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الوجود وعلله ] 


ا ا 
مركية بتو سهان 


قال المحشّي : لا يخفى على الناظر أن المذكور فى هذا النمط ليس هوكون 
الوجودات الخاصة عللاً بالقياس إلى الوجود المطلق!". 

لا يخقى أن كلام المحاكم لا يدل على أن هذا النمط في الوجود المطلق 
وفي بيان أن الوجودات الخاصة علل له, بل أنه في الوجود المطلق وفي 
الوجودات الخاصة التى علل له فى الواقع وهذا لا يستلزم أن يبين فى هذا النمط 
أن الوجودات الخاصة علل للوجود المطلق وهو ظاهر. 

قال المحشّى : لأنّ المقول بالتشكيك ليس هو الوجود بالقياس إلى 
الوجودات الخاصة .'") 

هذا وإن كان كذلك , لكنّ الظاهر أن زعمهم أن الوجود مقول بالتشكيك 
على الوجودات الخاصة كما يظهر من تتبع كلماتهم وعلى هذا ينبغي حمل الوجود 
على المبدأ لا المشتق وإن كسان الظاهر بالنظر إلى الواققع أن المشتق مقول 
بالتشكيك لا المبداً. 

قال المحشّى : وأيضاً قد تقرّر فى موضعه أنّ الأمور العامة هى المشتقات 
المحمولات على الماهيات يهو هو .'" 


.1١9 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.1١7 «حاشية الباغنوي » ص‎ )1( 
نفس المصدر.‎ )7( 


4 ا ا ا نالك 


ليس المنظور فى النمط البحث عن الأمور العامة حتى يقال :إن قد تقرران 
الامور العامة هي المشبتقات وهو ظاهر. 

قال البحشّي : ثم أقول: الأصوب أن يحمل كلام الشارح على معنى أنّ 
الوجود المطلق أمّاكان عارضاً بالقياس إلى الوجودات الخاصة .( 

لا يخفى أن هذا الجمل غير مفيد على زعم المحشّى أصلاً. أمَا أولاً فلآن 
معتقده أنه لا بدٌ من حمل الوجود على الموجود وهذا الحمل على خلافه و أما 
ثانياً فلأنٌ إبراده على المحاكم كان باعتبار أن فى هذا النمط لم يذكر أن 
الوجودات الخاصة علل للوجود المطلق . ونظيره يرد على هذا الحمل أيضاًإذ لم 
يذكر فى هذا النمط أن العلل لعروض الوجود'" المطلق للموجودات الخخاصة. ولو 
حبمل ايراده على المحباكم أنه لم يعلم في هذا النمط أن الوجودات الخاصة علل 
للوجود المطلق بل يجوز أن يكون علله غيرها فلا يخلو'” عن بعد . تقول ان مراد 
المحاكم من قوله: «ثم يبحث عن الوجود الممكن والوجود الواجب وهو بحث 
عن الوجودات الخاصة»!4 أن يبحث عن الممكن والواجب وهو بحث عن أن 
الوجودات الخاصة علل للوجود المطلق فاستقام الكلام . 

على أنه لا شبك أنه اذا ئيت أن الوجود المطلق مقول بالتشكيك بالنسبة إلى 
"أفراده ويكون عرضياً لها ويثيت بذلك أن لبوجود أفراداً خاصة لا حصصاً 
فالظاهر أن الوجودات الخاصة لها تقدم على الوجود المطلق وعلية ما بالنسبة إليه 


.11١8 وحاشية الباغنوي ه ص‎ )١( 
(1)«هء: الموجود.‎ 

(5) «ب»: فلا يخل, 

(4) «المحاكمات» ج .ص .١‏ 


وذلك كاف فى المقام , إذ لا يلزم أن يكون بيان العلية فى هذا النمط بل يكفى 
حصول العلية في الواقع والبحث عما هو العلّة, إذ حينئذٍ يصدق أن النمط في 
الوجود وعلله وظاهر أن البحث عن الوجود الواجب والوجود الممكن بحث عن 
الوجودات الخاصة التي هي علل في الواقع .! 

قال المحشّي : فمبنى على الخلط بين مافيه الاختلاف وما به الاختلاف .!'' 

لا يخفى أن ماذكره المحاكم والمحشّي من أن من الناس من ذهب إلى أن 
الاشتداد والتضعف اختلاف فى نفى الماهيّة بالكمال والنقص اشارة الى ماذهب 
اليه الاشراقيون القائلون بجواز النشكيك فى الذاتيات . حيث قالوا: إن الماهيّة 
مختلفة في أفرادها بالكمال والنقص وأن الاختلاف بالكمال والنقص لا يستدعى 
أن ينضم إلى الماهيّة شي آخر من فصل أو غيره حتى يلزم أن لا يكون الماهيّة 
متحدة في الأفراد . وبهذا يقدحون في دليل المشائين من : «أنه لو لم يكن اختلاف 
فلا تشكيك ولوكان فلا اتحاد في الماهيّة» على ما المشهور منهم بحيث لا يخفى 
على من له أدنى تحصيل. 

ثم لوكان هذا الكلام منهم فاسداً في الواقع لماكان قادحاً فى مقصود 
المحاكم اذ غرضه أنّ هذا الاحتمال يذهبٌ إليه بعض وإنكان فاسداً فلابد من بيان 
إيطاله كما أشار إليه بقوله: «ولو كان هذا مجرد احتمال لكان من اللوازم إبطاله 
ولاسيما فقد ذهب إليه ذاهب»'" و بما قررنا ظهر أن الخلط وأي خلط فى كلام 
المحشّي لا في كلام المحاكم فتبتت. ْ 
)١(‏ دب» : تقول :إن ... الواقع . 


(؟) دحاشية الباغنوي» ص 15 
فيا «المحاكمات» ج يض .١‏ 


٠‏ و1111 010.6 الخاشية على شروخ الاشارات 


قال المحشّي : فنقول : فعلية الذات متقدّم على وجوده وجميع عوارضه .!0 

هذا الاحتمال مما لا محصّل له عند العقل السّليم اذ لا يعقل من الفعلية إل 
الوجود والثبوت. 

ثم الظاهر أن المراد من قوله : «بعض المحققين»'"' هو المحقق الدواني كما 
هو دأبه في هذه الحاشية من أنه يعبّر عنه في هذه الحاشية بهذه العبارة وقد أسند 
أيضأً هذا الرأي إليه في غير موضع من حواشيه على شرح التجريد . ونحن ما 
وجدنا هذا الرأي في كلام المحقق بل انما رآى هذا الرأي صدر المحققين والمحقق 
أنكره وشنّع عليه . 

قال المحاكم : فيكو ن كلّ شيء موجوداً بوجودين وإنه محال ,©" 

فيه أنّ المحال أن يكون كل من الوجودين قايماً بالشنىء على حدة, أما إذا 
كان الوجود الخاص قائماً وكان المطلق فى ضمئه فلا محذور.كما أن البياض إذا 
كان قايما بالجسم وكان اللون في ضمنه فلا يقال : ِنّ الجسم تلوّن مرّتين وهذا 
شأن جميع الأفراد والأنواع الخاصة . 

لا يقال : إن المطلق إذاكان ذاتياً للخاص أو عرضيّاً له لكن كان أمراً 
اعتبارياً فالأمر كما ذكرته من أنه لا يلزم من قيامه و قيام المطلق فى ضمنه 
محذور لكن إذاكان عرضيّكان موجوداكما هو المفروض من أن المطلق معه في 
الخارج فلا. 


.1؟١ «دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.147١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )1١( 
.” (؟) «المحاكمات»ج 7؛.ص‎ 


إذ نقول إن الفرق ممنوع لابد له من دليل وأيضاً المعلولية في الخارج لا 
يستلزم وجود المطلق في الخارج بل يجوز أن يكون المعلولية في الخارج باعتبار 
كون الخارج ظرفاً لنفسه وعلى هذا يكون اعتبارياً ايضاً فافهم. 

قال المحشّي : ويرد على قوله: «فيكون كل شىء موجوداً بوجودين» أن 
موجوديته أَنْما هو بالوجود الخاص .!! 

هذا الايراد مما لا محصّل له أصلاً ولا معنى لأن يكون الوجود قائما بشىء 
ولم يكن الموجودية به وما قالوا في الواجب ليس كما فهمه المحشي . وتفصيل 
القول فيه في حواشينا على الشرح الجديد للتجريد فارجع البها. 

قال المحاكم : فلا يمكن تصوّر الوجود المطلق يدون تصوّر احد الوجودات 
الخاصة .2 

فيه أن معلولية الوجود المطلق باعتبار الوجود فى العقل لا يستلزم أن 
يكون الوجودات الخاصّة عللاً له باعتبار وجودها في العقل أيضاً حتى يلزم ما 
ذكرء بل يجوز أن يكون ياعتبار وجودها فى الخارج وهو ظاهر. 

قال المحشّي : وذلك بأن يتضّف شىء مافي العقل به فلا ينفك ."ا 

فيه أنه على هذا ايضاً يلزم أن يكون الشىء موجوداً بوجودين فى الذهن 
وهو محال على زعم المحاكم ‏ إذ لا فرق في ذلك بين الذهن والخارج قطعاً ولو 
منع استحالته فالجواب هو هذاكما ذكرناء ولاحاجة حينئذٍ الى التزام أن المعلوليّة 


.1؟١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
1 زفف «المحاكمات» ج اص‎ 
.117١ وحاشية الباغنوي» ص‎ )1( 


1 670 00 الحاشية على شروح الإشارات 
باعتبار الوجود بنفسه في العقل بل لوكان في الخارج أيضأ لماكان فيها محذور 
على ما بينّنا فتدبّر. 

قال المحشّي : وورود هذين الأخير ين مبني على أن ما ذ كر بقوله: «ونقول 
أيضاً...» معارضة واستدلال0". 

لوكان كلام المحاكم منعاً وستدا أيضاً يرد هذان الايرادان على السند وان 
لم يبطلا المنع وهذا أيضأ نوع من الايراد متجه. 

قال المحشى : ثم المراد بمطلق الوجود فى توجيه الاماء("". 

لا يخفى أن هذه اللفظة ليست فى كلام الإمام حتى يحتاج الى توجيهها بل 
ما قال إلآ: «أن الوجود مهملة فلا يقتضى الكلّية فلا يلزم أن يكون العلل عللاً 
لجميع الوجودات حتى الواجب» وبهذا صار عدم الاحتياج الى الدقدير الذي 
ارتكبه المحاكم أظهر فافهم. 


.1؟١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
وحأشيه الباغنوي» ص لفة”‎ )١( 


[الفصل الأول من النمط الرابع ] 


قال المحاكم : وإِنّما وسم هذا الفصل بالتنبيه لأنٌ الحكم...0". 

فيه تأمّل. 

قال المحاكم : وأيضاً بنى ذلك على أن الطبيعة المشتركة موجودة .!" 

الا ات ا و ل 1 
الفصل بالتنبيه . كيف وإثبات جميع النظريات ينتهى إلى المقدمات البديهية ولم 
يعهد الى الآن أن ال المقدمات القريبة للمطلوب إذاكانت بديهية يصدّر الفصل بالتنبيه 
حتى يقال كان مراده أن هذه المقدمة القريبة للمطلوب لماكانت منخرطة فى سلك 
البديهيات صدّر الفصل بالتنبيه فتنبّه. 

قال المحاكم : لكن في عبارته شىء وهوأن الجسماني لا وضع له(». 

كان مراد الشارح من الذات في قوله «ماله مكان أو وضع بذاته» ما يقابل 
الفصل!* بقرينة ما سبقة . وحينئزٍ لا يرد عليه ما أورده المحاكم فاقهم. 


.1 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
تقس المصدر.‎ )7( 

(؟) تقس المصدر.ص 6. 

(4) «دب» : الفمل . 


1 ااا جه العامة على فرح الإشارات 


قال المحاكم : وضمير هو راجمٌ الى الشيء "٠.‏ 

الضمير راجع إلى «ما» والمحاكم عبّر عنه بالشيء. 

قال المحاكم : وأيضاًإن عنى بقوله .!'" 

لا يخفى أن هذا ليس إيراداً على حدة بل مآله إلى الايراد السابق إذ لابد 
فيه أيضاً من التمسّك بأنّ مقارنته للوضع في الخارج ليست على سبيل اللزوم » 
وإلالم يكن صورته العقلية أيض ا مطابقة للكثيرين في الخارج وهو ظاهر. وحينئذٍ 
لا يتحصّل ايرادان متغايران تغايراً يعتد به كما لا يخفى . 
قال المحشّي : يرجع الى ما ذكرهُ صاحب المحاكمات بقوله وأيضاًإن 
زفقل 
تخصيص رجوعه إلى هذا القول لا وجه له بل يمكن رجوعه إلى 
الاعتراض الأوّل أيضأ بل قد عرفت أنهما متحدان في المآل قافهم . 

قال المحشي :بل أنما ينفي كونها محسوسة بالاستقلال والأصالة .1 

فيه أنه على هذا لا ينفع في المقصود إذ لعل مراد المخالفين أن كل موجود 
في الخارج لابد ان يكون محسوساً في الجملة سواء كان محسوساً بذاته 
وبالاستقلال أو لا وما ليس محسوساً أيضأ ليس بموجود فيه , وحينئذٍ لا يبطل 
هذا الدليل ما ادعوه, إذغاية ما يلزم منه ان الطبايع ليست بمحسوسة بالاستقلال 


.68 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 

(؟) محاشية الباغنوي» ص 1151 
(4) نفس المصدر. ص 199 


الفصل الأوّل من النمط الرابع لووط الامج سمشو ا او م 


وبالذات لكنها فى الخارج لا ينفك عن المحسوسية كما اعترفتم به فلم ينفع في 
ردّما ادعوه وهو ظاهر وسينتقل عن الامام ما يصلع جو ابألهذا.'0 

قال التجاكم 0 1 والخارج 7 0 
0 . ولواريد له يس أن الاتصاف بالاشترا 0 
على ما هو المشهور بينهم أنّ الكلّى مشترك بين أفراده في الخارج لكن اتّصافه 
بالاشتراك ليس في الخارج بل في الذهن فنقول آن هذا انول مع أله خير تيح 
ال ل ا كاني 
النظر عن النظر الأول الذي أورده المحاكم . والحاصل أنه على تدقدير وجود 
ام ام ايا و ع 0 
ل مر 
المطابقة فقط لكان لهذا الكلام وجه لكن المستدل قد اخذ وجود الكلى فى 
آخر سنذكره بعيد هذا فتذبر. 

قال المحاكم : لأنّ المختصٌ بذلك الوضع في الخارج إذا حصل في العقل 
كان صورة كلية منطبقة على جميع الأفراد .7" 
)١(‏ «المحاكمات» ج ؟. ص 6. 


(1) نفس المصدر. ص 5. 
(7) نفس المصدر. 


ب لا م نا لاج اب الساعية على مرو الإشارانت 


فيه أن المختص بوضع في الخارج المستلزم له لا يمكن ان يحصل له في 
الذهن صورة منطبقة!" على كثيرين في الخارج فلابد في الايراد أن يفسّر 
ويقال: ان اردت بالاختصاص الاستلزم فلا نسلّم الملازمة . وان أريد به مجرد 
المقارنة فمسلّم , لكن لا نسلّم انه لوكان كذلك لم يطابق فى الذهن لكثيرين 
وعلى هذا لا يوجد فرق يعتد به بين الايرادين فافهم . ١‏ 

قال المحشّي : والجواب حينئلٍ ما قرّرناه وحققناه.9) 

قد عرفت ما فى جوابه لأن بناء ما ذكره فى الجواب عن الايردات الثلاثة 
للمحاكم انما هو على أخذ المحسوسية المنفية في كلام الشيخ على انها بالذات 
وبالاستقلال مع الاعتراف بالمحسوسية بالتبع , وقد قلنا أنه ليس بنافع في المقام 
فافهم. 

قال الشارح : واعترض بعض المعترضين على هذا البيان بأنّ الإنسان 
المشترك موجود في العقل لا في الخارج.!" 

اعلم ان الإمام قال في هذا المقام : «وتقايل أن يقول الشيخ فى هذا الفصل 
أنما حاول الرد على من قال : «لا موجود إلا الاجسام والأعراض» وما ذكره من 
الدلالة لا يبطل قولهم , لأنه بين أن الانسانية الكلّية مجردة عن جميع اللواحق 
الغريبة وهي غير محسوسة ولكن الانسانية الكلّية مجردة لا وجود لها في خارج 
الذهن وأثما وجودها فى الذهن , والقوم انّما منعوا من وجود غير المحسوس 
خارج الذهن. فالحاصل أن القوم منعوا من وجود غير المحسوس خارج الذهن 
)١(‏ «ب»: منطيعة , 


(؟) «حاشية الباغتري» ص 1؟4. 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج .ص 7. 


الفصل الأوّل من النمط الرابع ا 0 


والشيخ أثيت أمرأغير محسوس في الذهن فلم يكن كلامه مبطلاً لمقالة أولنك. 

والجواب عنه من وجهين : الأوّل : انا ينا فيما مضى ان القدر المشترك من 
الانسانية بين الاشخاص الخارجية موجود في الخارج لان هذا الانسان عبارة 
عن الانسان المقيّد بقيد انه هذا . ومتى كان المركب موجوداً كانت بسايطه أيضاً 
موجودة, فالانسان من حيث هو انسان لا بشرط شيء موجود ولكن الانسان لا 
بشرط شميء غير محسوس» فاه ما لم ية يتقيد بالقيود والجزئية والمشخصة لا يصير 
عسوا كيت أن ما بسن بمحسوس بوجو 

والثانى : لو سلّمنا ان الامر الكلى ليس إِلّا فى الذهن لكنا نقول قد عرفنا 
بالدلالة انه لا يلزم من كون الشيء غير محسوس ان لا يكون ماهيّة معقولة . واذا 
ثيت ذلك . بت نه لا يمكن ادعاء الضرورة في امتناع هذا النوح من المحسوسات 
وهذا هو تمام الغرض لانه ليس الغرض من هذا الفصل اثبات الوجودات المجردة 
بل الفرض ابطال قول من ادعى الضرورة في امتناع وجودها وقد حسصل هذا 
الغرض» انتهى!", 

وفيه أن ما ذكره من أن الانسان من حيث هو انسان موجود لكنه ليس 
بمحسوس غير صحيح بل لا فرق بين موجوديته ومحسوسيته وكما انه موجود في 
كين الاتشحاس فكذ الا موس فى ضفنها . والوجه الذي ذكره في عدم 
محسوسيته جار في عدم موجوديته ايضأ , اذكما انه مالم يتقيد بالقيود الجزئية 
المشخصّة لا يصير محسوس ا ًكذلك مالم يتقيد بالقيود الجزئية المشخصة لم يصر 
موجوداً. والجواب بأن التقيبد بالقيد لا يخرج الانسان من كونه انساناً مشترك . 


(1) دشرحي الاشارات» ج ١.ص‏ 110 


1 عع لدبب الضاعية على شرو الأارات 


ثم بما ذكره فى الجواب الثاني يمكن دفع الايراد الذي ذكرنا سابقاًكما 
أشرنا اليه بل اندفاع ما ذكرنا به اظهر لان الامام سلم أن الانسان الكلي ليس 
بموجود في الخارج , ومع ذلك يقول ان وجوده في الذهن كاف في الغرض من 
ابطال قول من ادعى الضرورة ذي امتناع وجود المجردات, وعلى ما ذكرنا يكون 
الانسان المجرّد بحسب ذاته موجوداً في الخارج وانكان قي الخارج!" 
محسوساً . وظاهر انه على هذا يكون ن بطلان قولهم اظهر اذ بعدما ثبت ان مثل هذا 
الشيء اي ما هو مجرد كاين ة في الواقع ومع ذلك موجود في الخسارج بعنوان 
المحسوسية فاي استبعاد فى أن يصير موجوداً فيه لا بعنوان المحسوسية وكيف 
يمكن دعوى الضرورة في بطلائه هذ . 

ثم لا يخفى أن المخالفين لو ادعوا الضرورة فى ذلك كما نقله الامام فابطال 
دعواهم هذه لاحاجة له الى ماذكرةٌ الشيخ بل هي باطلة ضرورة . نعم فيما ذكره 
الشيخ توضيح وتأييد لبطلاتها ولو لم يدعوا الضرورة فيه بل كان قولهم مجرّد 
دعوى أن كل موجود في الخارج محسوس كما نسب الشيخ اليهم حيث قال: «انّه 
قد يغلب على أوهام الناس ان الموجود هو المحسوس»" فما ذكره الشيخ لا 
يبطل دعواهم أيضاكما اشرنا اليه بل غاية ما يلزم منه رفع الاستبعاد في وجود 
المجرد في الخارج وكسر صورة التصلب في خلافه . وعلى هذا لا يكون قول 
الشيخ: «فيعلم منه بطلان قول هؤلاء»!" واقعاً موقعه . إلا أن يقال إنهم ادعوا أن 
الوجود مطلقاً منحصٌ في المحسوس كما يشعر به اطلاق الوجود في كلام الشيخ 


(١)<ه»‏ -: الضرورة في امتناع ... في الخارج . 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي » ج لص 2. 
(7) تفن المصدر , ص 7. 


الفصل الأوّل من النمط الرابع سف قي ووو ل الب 1 


وحينئلٍ يستقيم ما ذكره ان ثبت أن المفهوم الكلي لا يمكن ان يوجد في الوهم 
والخيال ومتى يثبت , كيف واذا جاز وجوده في الخارج فلم لا يجوز أن يسوجد 
فيهما!" أيضاً فافهم . 

قال المحشّي : فالحق أن يحمل كلام الشيخ على أنه استأنف الكلام في 
جميع الحقايق أعضاءً كانت أو أجزاء لها(". 

فيه ان هذا ايضاأً لا يحسم مادة الشبهة اذ غايته ان يقيم الدليل على ان 
الانسان مثلاً وجميع اعضائه واعضاء اعضائه وهكذا له حقيقة كلية غير محسوسة 
وبهذا لا يندفع المعارضة إذ للمعارض أيضاً ان يقيم المعارضة فى كل منها انه 
معسوتن هكذا الاسان مدلا وكذاغيته وشاعية وهكذا كلها تسسوسة. إذكل 
منها أنما يكون حقيقته المخصوصة اذاكان له اعضاء واجزاء مخصوصة على ابعاد 
مخصوصة وأوضاع مختلفة وأقدار متناهية ولاشك انه من حيث هو كذلك 
محسوس فلابد في دفع المعارضة من التمسك بالجواب الذي ذكره المحاكم اولاً 
وهو منع كون الانسان مثلاً انساناً باعتبار ان له اعضاء مخُصوصة على أبعاد 
مخصوصة واوضاع مختلفة واقدار متناهية » بل انسانية باعتبار ان له اعضاء كلية 
على انحاء الكلّية . وبالجملة يستفسر عن قول المعارض : «ان الانسان انسان 
باعتيار ان له اعضاء على ابعاد مخصوصة» ويقال ان أردت انه لابد له من اعضاء 
لها ابعاد مخصوصة كلية واوضاع مختلفة جزئية فلا نسلّم أنه كذلك. وإن أردت أَنْه 
لا بدّله من أعضاء مخصوصة وأبعاد وأوضاع كذلك'" ولم تؤخذ فيها الجزئية فهو 


(١)«هه:‏ فيها. 
(؟) دحاشية الباغنري» ص 171. 
(17) دده : مختلفة جرئية ... كذلك . 


7" الا اا 0000 1د الخاشية على روح الإشازات 


مسلّم . لكن لا نسلّم حينئزٍ قوله : «ولا شك أنه من حيث هو كذلك محسوس»!" 
وبهذا ظهر ان قول المحشّي : «وعلى هذا يندرج ماذكره صاحب المحاكمات من 
جسواب.هذا الكلام»!" منظورٌ فيه , إذ استيئاف الكلام فى جميع الحقايق اعضاء 
كانت أو أجزاء لا يغنى عمًا ذكره المحاكم كما عرفت , وقوله : «لأنّه إذاكان 
الحالة ...» فيه خلط إذ ما ذكره ليس إِلَّ الاستدلال على ان فى اعضاء ايضاً أمر 
كلى”” غير محسوس وليس فيه انه يوجد الاعضاء فى الانسان من حيث أنهاكليّة 
مشتركة الذي هو ما ذكره المحاكم فى الجواب وقد فصّلنا بوجه أتم. وبالجملة لو 
قرّر المعارضة بان الانسان انسان ياعتبار الاعضاء من عين ويد وحاجب وهى 
كلها محسوسة على ما هو ظاهر كلام الشيخ فالاستدلال على كليّة الاعضاء 
واعضاء الاعضاء بالغأما بلغ يحسم مادة الشبهة بالكليّة على ما ذكره المحشّي , 
وامّاإذا رّر على ما هو في المحاكمات والشرح فلا بل لابد من اخذ الجواب الذي 
ذكره المحاكم على مابينا. 

وها هنا كلام آخر وهوانه بعد الاغماض عما ذكرنا نقول أن كلام المحاكم 
ايضاً لا يأبى عن التوجيه الذي ذكره المحشّي لكلام الشيخ . إذ يمكن حمل 
الاعضاء في كلامه ايضاً على النمثيل مثل باقى كلام الشيخ . فما وجه الايراد عليه 
وحمل كلام المحشّى على أنه بيان للواقع لا ايراد على المحاكم بعيد جداً يأباه 
قوله: «ان يحل هذا»!“. 


(1) «المحاكمات» ج ؟. ص 7. 
(؟) دحاشية الباغنوية ص 1711. 
(7)كذاء والصحيح : أمرأ كلها . 


() «حاشية الباغنويه ص 111. 


الفصل الأوّل من النمط الرابع الوط ود ال السو ل الخو لط الا حم مو 

فإن قلت : على اي وجه كان كيف توجيه كلام المحاكم حيث جعل 
الجوايين منهجين متباينين واضحين مع أن الثاني كيفما كان لا يتم بدون الاول 
على ماقرّرته . 

قلت :كان مراده ان المنهج الاول فيه نجرد منع أن الاعضاء محسوسة وان 
المعتبر في الانسانية هو الاعضاء المخصوصة من حيث الابعاد والاقدار وتجويز 
أن الاعضاء كلها لا يكون محسوسة ايض وكلها لا يعتبر اخذها على الانحاء 
المستلزمة للمحسوسية , والمنهج الثاني يستدل فيه على كلية الاعضاء وعدم 
محسوسيتها أيضاً وحينئذٍ يقوى المنع المذكور في المنهج الأول جداً. والحاصل 
ان النهج الثانى هو الاول مع زيادة وهو المراد بكونه اوضح لا انه لا يوجد فيه 
النهج الاول اصلاً قأفهم . 


[ الفصل الثالث من النمط الرابع ] 


قال الشارح : بل نبّه على أن الحس نفسه ليس بمحسوس ولا موهوم 
وكذلك الوهم .!'! 

فيه انا لا نسلّم ان الحس ليس بموهوم. إذ الظاهر انّ الوهم ليس المراد به 
خصوص الوهم المصطلح بل ما يعم التخيل ايضاً وظاهر انه يمكن تخيل الحواس 
من دون ريبة , وكذا لا نسلّم أنّ الوهم ليس بموهوم اذ يجوزان يكون الوهم 
المصطلح مدركاًبالوهم بالعلم الحضوري وبالتخيل بالعلم الحصولي وكذا يجوزان 
يكون الحسٌ المشترك والخيال مدركين بالعلم الحصولى والحضوري كليهما 
فتأمل. ١‏ 

قال الشارح : وعلى أنّ العقل الذي يميّز بين الحس والمحسوس والوهم 
والموهوم ليس يموهوم!". 

فيه أن العقل يجوز أن يكون في بادي الرأي هو الوهم بعينه ولو ابت 
تجرده بالادلة التى ذكروها فهو كلام آخر ومحتاج الى اقامة البرهان . فأخذه 
هاهنا مسلّمأ والردَ على المخالفين به مما لا ينبغي . والحاصل ان كلام الشيخ 


24 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ايض‎ )١( 
.5 (1)ننس المصدر. ص‎ 


الفصل الثالث من النمط الرابع الجا المع ا و1 
ليس له من الاستقامة والمتانة ما يتبغي ويليق سيما قوله : «فما ظنك»!" فتديّر. 
قال الشارح : وأمّا طبايعها فليست بمدركة بأحدهما أصلاً"". 
بعدما اثبت الشيخ أنّ طبايع المحسوسات ليست بمحسوسة ولامتخيلة لا 
وقع للاستدلال بطبايع هذه الامور ثانياًكما لا يخفى .'"" 


.8 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج 7'..ص‎ )١( 

(1) نفس المعدر.ص .١6‏ 

() في هامش «ن»: فيه أنه لا يمكن أن يذهب الشيخ ... 

لعل المراد أن الكلام في وجود موجودات خارجة عن المحسوسات . وأنّه لا يجوز 

ذلك. لا أنها على تقدير وجودها محسوسة أم لا وهو ظاهر على تقدير وجود موجودات 
كذلك لا يكون محسوسة, فالقول بأنّه إن نبت وجود هذه الأشياء فهي أولى بأن لا تكون 
محسوسة لفو محض . وفيه أن مراد التسارح أنّ نفي مموجود غير محسوس والاستبعاد عته 
والحكم بوجوب اشتراك الموجودات فى المحسوسية مما لا يستقيم . فإِنّه إذا نبت وجود 
غير محسوس في السوجودات المتعلقة بالمحسوسات مع كمال الارتباط بينهما وبينها فأيّ 
استبعاد في وجود غير المحسوس في جملة الموجودات الشي لا تتعلّق بالمحسوسات أصلاً 
إذا دنا الدليل على وجودها . وبالجملة بناء كلامهم ليس إلا على الاستبعاد من وجود غير 
المحسوسات القي يألفونها . وحاصل الرد علهم أَنّه إذا ثبت وجود غير المحسوس في 
الأمور المتعلقة بالمحسوسات التي يألفونها مع كمال المناسبة بينها وبينها فأي استبعاد ني 
وجود موجردات غير محسوسة لا تعلق لها بها أصلاً التي قد قام لنا الدليل على وجودها إذ 
تسجويز المسخالقة في المحسوسية وعدمها بينها وبينها أهون من تجويزها بين تلك 
المحسوسات وعلايقها . وهذا كما إذاكان أحد في يلاد يكون الغالب على أشخاصها السواد 
فظن بمشاهدة الأشخاص الغالية وألفه يهم أن الإنسان لا بد أن يكون أسود فتفحّصنا فوجدنا 
غير أسود فيهم أو فى من يلمهم وفي البلاد القريبة منهم فسنتّهناه به وقانا له إذا جاز وجود غير 
الأسود فيكم أو فيمن يليكم فلا استبعاد في وجوده في بلاد بعيدة عنكم صع كمال السباينة 
بينكم وبينهم , بل هو أولى بالتجويز إذا لم يفهم عليه دلمل فكيف مع قيامه . فتأمّل. آقا 
جمال طاب ثراه . 


1 لا ‏ اقت لجاترن6 دان الاضية على سروح الإخبارات 
قال الشارح : فإن ثبت وجود أشياء خارجة عن هذه المراتب بالذات فهي 
أولى بأن لا تكون محسوسة "١.‏ 
الكلام فى وجود هذه الاشياء لا فى انها ممحسوسة أو لا . فالقول بأنه 
إن ثبت وجود هذه الاشياء فهي أولى بأن لا يكون محسوسة لغو محض وهو 
ظاهر. 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7.ص .١1‏ 


[الفصل الرابع من النمط الرابع ] 


قال المحاكم : أمَا أولاً فلن مطابقة هذا لذاك غير مطابقة ذاك لهذا.(5 

هذا انما يستقيم بعد أن يضم إليه مقدّمة أخرى هى انّه إذاكان مطابقاً لذاك 
كان ذاك ايضاً مطابقاً لهذا. 

قال المحاكم : وأما ثانياً فلان المطابقة مفاعلة لا تتحقق إلا بين أمرين!. 


غاية ما يلزم مما ذكره ان هاهنا نسبتين ولابد أن ينضم اليه ان النسبتين 
متغايران بنحو ماذكره فى الوجه الاول فبرجع هذا الوجه الى الوجه الاولى بعينه. 

قال المحشّي : ويمكن أن يقال مراد الشارح أَنّ الشيخ حكم أولاً حكماً 
كلياً علىكل حقيقة". 

لا يخفى وهن هذا الكلام اذ ليس الكلام فى الاستغناء عن المادة بل فى 
المحسوسية إلا أن يقال المحسوسية يستلزم الاحتياج لان المحسوس اما جسم 
أو جسماني وكل منهما له حاجة فى الجملة على ما بين الشيخ في الطبيعيات , 
لكن نقول حينئذٍ : ان غاية ما يلزم مما ذكره الشيخ ها هنا كما اعترف به المحشّى 
ان هاهنا طبايع كليّة لا يكون محسوساً وذا وضع بالذات وذلك لا ينافى كونهما 


.4 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج اص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1١( 
(؟) «دحاشية الباغنوي» ص 6؟1.‎ 


بف ص اللو ا لل الغاعية عل شرو الاشارات 


محسوسة في الخارج ومحتاجة فيه وهو ظاهر وحينئذٍ بانضمام المقدمة التسى 
ذكرها المحشّي من أنّالعلّة أشرف من المعلول لايتم ما هو مطلوب الشيخ هاهنا 
ولا يفيد أيضاً عدم احتياجها فى الذهن الى المادة . لأنها وان لم يكن الماهيّة 
محتاجة الى المادة لكنها محتاجة الى الذهن ولو تمسك فى اثبات ماهو المطلوب 
اهنا بان كل متحسوين معتاج الى النادة آما ف الوجود أواقى التشنخض فهو 
دليل آخر ولا مدخل فيه لما ذكره الشيخ ها هناكما لا يخفى . ْ 

قال المحشّى : قلت هذا الدليل مبنى على ما ذهب اليه الشيخ وغيره من 
المحققين من أن التشمّص ليس أمراً موجوداً داخلاً فى التشخص دخول الفصل 
في النوع.!" : 

فيه أنه لا يمكن ان يذهب الشيخ وغيره إلى أن . لا تفاوت بين الماهيّة 
والشخص أصلاً , لأنه خلاف البديهية فلابدَ من القول بتفاوت ما ء كأن يقال ان 
التشخص هو نحو الوجود أو نحوه وعلى هذا يمكن ان يقال يجوز أن يمتنع بالنظر 
الى الماهيّة بعض أنحاء الوجودات دون بعضها فتدبر. 

قال المحشّي : على انه يمكن دفع الثاني بأن الوجوب والامتناع الذاتيين: 
من لوازم الماهية دون الشخص'". 

يمكن منع أن الوجوب والامتناع الذاتيين من لوازم الماهيّة دون الشخص 
من حيث هو شخص ولابد له من دليل كيف ووجوب الواجب تعالى لازم للشخص 
من حيث هو شخصٌ . إلا أن يقال المراد انه اذاكان ماهيّة وتشخص فالوجوب 


.1556 دحاشية الباغنوي:ة ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 


الفصل الرأبع من النمط الرايع حم السو ا 


والامتناع لأزم للماهيّة دون للشخص . وامّا إذا لم يكن ماهيّة فيمكن أن يستند 
الى الشخص'" فتأمل فيه . 

ثم لا يخفى انه يمكن أن يقال في ابطال هذا الشق ما قال في دقع الايراد 
الثاني انه لابد ان يكون الامتناع مسنداً الى الماهيّة دون الشخص"'' ولا يخفى 
ايضاً انه لا حاجة في دفع الايراد الاول الى هذا التطويل الذي ارتكبه بل كان 
يكفى انه على هذا يلزم ان يكون ممتنعاً لجزئه. 

قال المحشّي : وحينئذٍ لو امتنع الشخص الآخر لكان امتناعه ناشئاًمن 
تشخّصه المنضم إلى ماهيّة, فلم يكن ممتنعاً لذاته بل لجزئها". 

امتناع ذلك ممنوع الى ان يقوم عليه البرهان إذ الثابت أن شريك الباري 
تعالى ممتنع لا من خارج ذاته واماان ذلك الامتناع ليس مستندا الى جزء ذاته 
ايضا فلابد له من دليل فافهم . 

قال المحشي : قلت : المجموع محتاج إلى جزئه. والمحتاج إلى الغير 
ممكن, فلم يكن شيء من المركبات ممتنعاً لذاته». 

الظاهر ان المحتاج الى الغير ممكن أي ليس بواجب واما أن لا يكون ممتنعاً 
فلا دليل عليه اذ لا منافاة بين أن يمنع وجود شيء في الخارج مثلاً لكن يكون 
بحيث اذا وجد كان مفتقراً الى غيره أي كان في وجوده مفتقراً الى غيره كيف 
والافتقار اذا لم يكن منافياً للإمكان فللامتناع بطريق الأولى كما لا يخفى على 


(1)<«ب»: يستئد الشخص . 

(7) دب : التشخص. 

() «حاشية الباغنري» ص 177. 
(4) نفس المصدر. 
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الفطرة السليمة. 
قال المحشّي : لكن لقايل ان يقول فحينئزٍ يكون النقيضان المجتمعان ممكناً 
لذاته :31 


فإن قلت : لو لم يكن النقيضان المجتمعان ممكناً لذاته بل ممتنعاً لذاته لزم 
توارد العلتين على معلول شخصى بيانه : أنه إذاكان ممتنعاً لذاته كان عدمه مستنداً 
إلى ذاته ولا شك أن جزءه معدوم ألبتة وعدم الجزء علة لعدم الكل فيلزم توارد 
العلتين على عدم الكل وهما ذات الكل وعدم جزئه وظاهر ان عدم الكل معلول 
شخصىء لا يقال : ان عدم الجزء لعلّه يكون مستنداً إلى ذات الكلى أيضاً فيكون 
العلّة بالحقيقة الكل وحده. لانه على هذا ايضاً التوارد حاصل ولا يجدي كون الكل 
علة لعدم الجزء كما لا يخفى , مع أن هذا الاحتمال ليس بواقع إذ ظاهر أن ماهيّة 
النقيضين التى هى عبارة عن وجود زيد وعدمه لا يستند عدم جزئه الذى هو 
الوجود مثلاً أو العدم اليها بل كل منهما مستنداً الى علة من وجود علة زيد أو 
. عدمه. 

قلت : أولاً: إنه لعله يمكن أن يلتزم توارد العلتين فى العدم كيف والظاهر ان 
عند اتطاء رين من المركب دعا بالذات والزمان يكون عذانه سنسدا اليهنااونا 
ذكروه من أن العلّة التامة للعدم حينثذ مجموع العدمين كلام لا محصل له ولا يعتدل 
على الطبع السليم فتأمل فيه. 

وثانياً: أنَا لا نسلّم أن للمركب سيّما الاعتباري منه وجوداً غير وجود 
الأجزاء . 


.177 حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل الرابع من النمط الرابع سخا ل وما فس طالب اساوخط ا لاما لمعو 1 
وثالثاً: انالا نسلّم ان المركب المذكور عدمه بعدم جزئه بل بذاته فتأمل. 
ورابعاً: أنَا لا نسلّم أن ما يقال إنه يمتنع بالذات يجب أن يكون عدمه 

مقتضى ذاته ويكون اقتضاء علته فى الواقع بل غاية ما يفهم منه أن العقل يحكم 

باستحالته لا بسبب أمر خارج من ذاته ومثل هذا الأمر لابد أن يكون متحققاً فى 
الواقع وان كان عدم تحققه يسبب خارج ؛ وعلى هذا فلابدَ أن لا يكون التقيضان 
متحققاً في الواقع ضرورة وان كان عدء'" تحققهما باعتبار عدم احد جزئيه 
المستند الى علته ولابد ان يسكون في الواقع ان لا يتحقق علة عدم احد الجزئين 
وهذا القدركاف في الامتناع الذاتي ولا يقتضى شيئاً أزيد من ذلك , وقس حال 
ارتفاع النقيضين ايضأً على اجتماعهما بمعنىان ارتفاعهما ايضأ ممتنغ بالذات 
بمعتى انه لابد ان يكون احدهما متحققاً وان كان بسبب ويمتنع في الواقع ان له 

يكون سبب شيء منهما متحقق. 
والحاصل ان معنى امتناع اجتماع النقيضين أو النقيضين المجتمعين وامتناع 

ارتفاعهما ليس إلا ان احد النقيضين يجب ان يرتفع اي ممتنع يشرط وجود 

النقيض الآخر وكذا يجب ان يتحقق بشرط ارتفاع الآخر وهذا الامتناع 
والوجوب وجوب وامتناع بالشرط اي بشرط وجود النقيض الآخر وارتفاعه 
والوجود والارتفاع اذاكان بسبب فذلك الامتناع والوجوب ايضاً يكون بذلك 
السبب ولا يلزم ان يكون ذلك اع والوجوب من دون سبب خارج . ويكون 
ماهيّة الاجتماح أو الارتفاع سبباً له من دون حاجة الى امر آخر حتى يلزم 
المحذور , كيف ولا ماهيّة لهما بل انما يتصور أن بنوج من المقايسة على ماذكره 
الشيخ وغيره وهذا الوجوب والامتناع ايضا مثل ما ان يقال إن وجود المعلول 


(0)ده»: عدم, 


7 1 .+ الشاعية على شروح الإشازات 


بشرط وجود علته واجب لذاته وبشرط عدمه ممتنع لذاته فكما أن هذا الوجوب 
والامتناع مستند الى سبب خارج في الواقع فكذا ذلك الوجوب والامتناع . وهذا 
الرأي الذي ذكرنا وان كان مخالفاً لم اشتهر بينهم لكن كأنه لا يكون بعيداً عند التأمّل 
ورعاية الانصاف قتأمل ولا تنبع الشهرة ولا تخف من الخلاف فإنّ الحق أحق 
بالاتباع والباطل أجدر بالامتناع هذا. 

ولا يخفى أن المركب من الممتنعين لا بُعدا" فى التزام كونه ممكناً . وما 
يقال انه اذاكان كل جزء ممتنعاً والكل عين الاجزاء بالاسر فكيف يتصور ان له 
يكون ممتنعاً وان كل جزء إذاكان ممتنعاً فكيف يعقل أن يصيرا عند الاجتماع 
ممكناً. فأمر بيّن الفساد لان حكم الجزء غير حكم الكل وعند الاجتماع لا يصير 
الجزء ممكناً حتى يكون ممتنعاً بل الكل ممكن واي محذور فيه . وبالجملة ليس 
معنى الامكان إلا ان الذات لا يقتضى الوجود ولا العدم واي بعد فى أن يقتضى كل 
جزء العدم ولا يقتضى الكل شيئاً من الوجود والعدم بذاته . نعم التزام الامكان فى 
النقيضين المجتمعين مشكل اذ العقل السليم كأنه يحكم بملاحظة ذاته انه يقتضى 
العدم فافهم . 

ثم أنه يمكن ان يستدل على أن الواجبتعالى لا ماهيّة له بناء على ما تقرر 
عندهم من أنّ الماهيّة لا يمكن أن يكون سبباً لوجودها . بأن يقال لا شلك ان 
الماهيّة الكلّية يمكن تعقل انفكاكها عن الوجود ضرورة وكل ما يكون كذلك فلابدٌ 
لموجوديته من سبب اما ذاته واما غيره» فالواجب إذا كان له ماهيّة كليّة قتلك 
الماهيّة الكلّية لابد لها من سبب في وجودها وذلك السبب اما نفس تلك الماهيّة . 
وهو محال لما تقر . واما غيرها فيكون واجب الوجود اي الشخص من تلك 


(1)دهه:لابد. 


الفصل الرابع من النمط الرابع ا ا 
الماهيّة محتاجاً فى الوجود الى غيره وهو باطل ضرورة. 

لا يقال : لعل ذلك الغير أمر داخل في الشخص فلم يلزم احتياج الواجب 
الى أمر خارج عنه اذ مع قطع النظر عن ان الظاهر انه لا يكون في الشخص شيء 
غير الماهيّة بل هو هى بنحو من الاعتبار والشخص'" نحو من انحاء وجوداتها 
وعلى هذا لا مجال لذلك الاحتمال. 

لانا نقول : أن احتياج الواجب الى جزئه أيضاً محال إذ الجزء غير الكل. 

فإن قلت : هل يمكن ابطال الشق الاول بنحو ما ذكرنا في الشق الثاني بأن 
يقال يلزم احتياج الشخص الى الماهيّة التى هى غيره اذ مالم يوجد لم يصر 
متشخصا والشخص هو واجب الوجود فيلزم احتياج الواجب الى غيرهوهو 
محال. 

قلت :كان فيه خفاء إذ الماهيّة إذا جاز أن يقتضى وجودها فباقتضائها 
الوجود يكون موجوداً من دون حاجة إلى آخر ويكون واجب الوجود ولا يمكن 
حينئذٍ ان يقال ان الواجب محتاج في الوجود الى غيره , إذ لا فرق بين الواجب 
وبين الماهيّة إلا باعتبار الوجود ‏ فلا يمكن ان يقال ان الواجب محتاج الى غيره 
فى الوجود. إذ الماهيّة الموجودة لا يحتاج فى الوجود الى شىء ولو فرض صحة 
هذا القول باعتبار ان الواجب لما كان هو الماهيّة الموجودة والوجود لماكان 
بسبب الماهيّة فيجوز أن يقال إن الماهيّة الموجودة تحصل بسبب الماهيّة فيكون 
الواجب فى التحصل محتاجاً الىغيره. 

فنقول : ما دلّ الدليل الدال على إثبات الواجب تعالى إلا على أنه لابد أن 


(1١)دده:‏ والتشخّص. 


يننا ا 0 للك 


ينتهى سلسلة الموجودات الى شيء لا يكون وجوده من غيره وهذا المعنى 
حاصل فى فرضنا هذا اذ الماهيّة فى هذا الفرض هى ذلك الشىء وأما أنه لابد أن 
لايصدق على الوجود الذي ينتهى اليه سلسلة الموجودات أنه باعتبار أنه موجود 
متحصل من أمر مغاير له باعتبار الموجودية فقط فلا يدل هذا الدليل عليه فاثياته 
يحتاج الى برهان آخر فتدبر. 


[الفصل الخامس من النمط الرابع ] 


قال الشارح : والأول هو الموضوع!". 

هذا القسم ليس منحصراً في الموضوع بل المادة ايضاً بالنسبة الى الصورة 
داخلة فيه لكن لما عد المادة في العلل لم يدخلها مرّة اخرى فيها وانت خبير بان 
الاولىعدها ايضاً ليظهر ان لها علتين : أحديهما بالنسبة الى المركب وبهذا 
الاعتبار من علل الماهيّة والاخرى بالنظر الى الصورة وبهذا الاعتبار من علل 


الوجود. 
قال المحاكم : والذي يبيّن الحصر أن يقال: العلّة ما يتوقف عليه وجود 
الشىء"". 


يجب أن يراد بالوجود الوجود الشخصى ليشمل التشخص حتى يصح عدّ 
الموضوع من اقسام العلّة لانه ليس مما يتوقف عليه الوجود بل التشخص. 

قال المحشي : أقول: ما هي علل الماهيّة هي الجنس والفصل المأخوذان 
شراط لاشيء”"ا 

لا يخفى انه اذا كان الجنس والفصل يشرط لا علة للماهيّة فالمأخوذ لا 
)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج .ص 15 


(1) «المحاكمات» ج ”.ص حلت 
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و ...... الحاشية على شروح الاشارات 


بشرط ايض اًكذلك لان كل ما يتصف به بشرط لا يتصف به لا بشرط ايضاً 
لاتحادهما بنحو . فالاولى أن يقال ان الجنس والفصل لا بشرط علة للماهيّة 
باعتبار تحققهما فى ضمن بشرط لا وليسا علتين باعتبار تحققهما فى ضمن 
بشرط شيء الذي 5 النوع اذ بهذا الاعتبار متحدان مع النوع في لوعو لكين 
يمكن تقدمهما عليه فيه فافهم. 

قال المحشّى : وحينئذٍ نقول : نفى العلية الخارجية إن كان عن المادة 
المأخوذ لا بشرط شيء فينتفي عنه العلية العقلية أيضاً!". 

قد عرفت تحقيق الحال فيه . 

قال المحشّي : فالجنس والفصل لهما وجود في العقل به يمتاز عن النوع 
ووجود متحد به مع نوعه!". 

لا يخفى ان وجود الجنس والفصل في الذهن ممتاز ا عن النوع ليس إلا بأن 
يتصوّر الذهن الحيوان والناطق مثلاً إِما ملحوظاً معهما اعتبار اللابشرطية أو لا. 
وظاهر أنّ هذا الحيوان والناطق المتصورين لا مدخل لهما فى وجود الانسان في 
الذهق والغازي إذ لذ كك أنه ينعن سيور الاتفسان من لفظم يدون التتضور 
المذكور واما وجوده في الخارج فأظهر. ولو أراد أن معنى الحيوان والناطق 
المتصورين لا باعتبار تحققه في ضمن هذ ين التصوّرين علّة ففيه أن هذا المعنى إن 
كان في ضمن بشرط لا فيمكن عليته في الذهن والخارج جميعاً وإن كان في 
ضمن بشرط شيء فلا يمكن علّيته في الذهن والخارج جميعاً , وإنكان في ضمن 


.158 «حاشية الباغنوي». ص‎ )١( 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص لهية‎ 


الفصل الخامس من التمط الرابع .... .... ا 0 
بشرط شىء فلا يمكن علّيته فى الذهن والخارج أيضاًكما بيّنا فما ذكره لا طايل 

قال المحشّي : إذ معنى التقدم يرجع الى نوع احقيّته واليقيّته "٠.‏ 

كون التقدم مجرد هذا الأمر لا يقبله العقل السليم كيف والاحقية والاليقية 
ليست امرأً معتبراً بحسب صريح العقل بل هي أمر يعتبره العادات والمتعارفات 
وهذا التقدم أمر عقلى وهو ظاهر فلعلٌ التزام أن الوجود الواجب يمكن تقدمه 
على نفسه باعتبار تعلقين منه بأمرين أولى من القول بذلك وإن كان فى هذا 
الالتزام أيضاً اشكال فتامل. ْ 

قال المحاكم : لأنّ المقصود يتم بدون الموضوع . فإنَ كلامه في [علل] 
الجواهر". 

لا يخفى انه اذا كان للاعراض أيضاً العلّة المادية والصوريّة حقيقة فكون 
الكلام في الجواهر وعللها لا يوجوب ذكر لفظة كأنَّ في العلّة المادية والصورية 
للمثلث ألا ترى أنه لم يذكر تلك اللفظة في العلّة الفاعلية والغائية له؟! فافهم. 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص الحدة 
(؟) «المحاكمات» ج .ص 35. 


[الفصل السادس من النمط الرابع ] 


قال المحشّي : فالعلية باعتبار الماهيّة إما باعتبار الوجودين أو باعتبار 


الوجود العقلى!". 
على هذا يلزم أن يكون الفاعل بحسب الوجودين او بحسب الوجود في 
العقل علة للماهية. 


قال المحشى : والجنس والفصل وان كانا متحدين مع الماهيّة افى الذهن 
أيضاً باعتبار نحو وجود عقلى فيغايرانها أيضاً بحسب نحو آخر من الوجود .7" 


قد مر تحقيق القول فيه. 
قال المحشي : ولكلام الشيخ محمل آخر وهو أن المركب محتاج الى جزئه 
مع قطع النظر عن الوجود مطلقاً». 


لا يخفى أن كلام الشيخ أيضأ يمكن حمله عليه بل ظاهر الانطباق عليه 
وليس قوله : «فى تحقق ذاته» مما يابى عنه ء إذ المراد بالتحقق ليس الوجود بل 
التقوم وهو ظاهر. 

ثم التحقيق ان الاجزاء لها علية بحسب الذات مع قطع النظر عن الوجود 
وعلّية بحسب الوجود ايضاكما يشعر به قول الشيخ : «فقد يتعلّق بعلّة أخرى أيضأ 
غير هذه» فتدبر . 
)١(‏ #«حاشبة الباغنوي» ص 147١‏ 
(#اتقين التصدر: 
(5) نفس المصدر. 


[الفصل السابع من النمط الرابع ] 


قال المحشّى : وأما كونها فاعلاً لهذا الكون فلا يلزم . إذ لعلَّ احتياجه إلى 
ليس فى كلام المحاكم ادعاء ان الغاية''! فاعلة لهذا الكون بل لم يدع سوى 
أن الفاعلية معللة بالغاية والعلّة أعمّ من الفاعل والشرط . 


ع 


. 1377 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) في هامش «ث» : لا يخفى أنّ هذا الادّعاء وإن كان ليس في كلام المحاكم . لكن قد سبق 
قبيل هذا في كلام الشيخ والشارح صريحاً فلعلٌ غرض المحمَّي الاعتراض عليهما لو كان 
مستندهما ما ذكره المحاكم , وعلى المحاكم بأنّ ما استدلّ به في شرح كلامهما لا ييثيت به ما 
ادّعيناه. قاقهم آقا جمال طاب ثراه. 


[الفصل الثامن من النمط الرابع ] 


قال المحاكم : أنا أنّها ليست صورة فلأن الصورة معلولة مطلقاً!". 

اعلم أنّ ها هنا مقامين : أحدهما أن يقال أنّ العلّة الأولى والفاعلية أي ما 
هو موجود لما سواه ولا موجد له لا يمكن ان يكون صورة ولا مادة ولا غاية. 

والثانى ان العلّة الأولى النى لا يكون معلولة لا يمكن ان يكون العلّة 
الصورية ولا المادية ولا الغائية بل يجب ان يكون هي العلّة الفاعلية . 

وعلى التقديرين الكلام لا يخلو عن تشويش . 

أما على الأول فأولاً ان حمل كلام الشيخ والمحشّي عليه لا بكاد يستقيم 
لانهما اثبتاكونها علة فاعلية بنفى ماعداها عنها فلا ينطبق على هذا الاحتمال لانه 
مأخوذ فيها كوتها علة فاعلية . وثانياً ان دليلهما أيضاً منظور فيه : اما على نغي 
كونها”" صورة فلانه لم ثبت مما تقدم ان الصورة معلولة على الاطلاق بل غاية ما 
ثبت مما تقدم ان المركب اذاكان له فاعل من خارج يكون اما فاعلاً لصورته فقط 
أو لصورته ومادته جميعاً ولم يثبت ان صورته معلولة على الاطلاق بل يجوز ان 
يكون صورته غير معلولة ويكون هى علة لمادته وللجمع بين جزئيه وهو ظاهرء 
واما على نفى كونهما مادة فلان ما ثبت فيما تقدم ليس إلا أن الفاعل للمركب لابد 


١7 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
(؟) ديه «وء : كونهما.‎ 


الفصل الثامن من النمط الرابع م ل 
أن يكون علة للجمع لا ان يكون علة لتحصل المادة كما اشار اليه المحشّي أيضاًإلا 
أن يتمسك بما تقدم فى النمط الاول لا بما تقدم فى هذا النمط من أن السادة لا 
يتحصل بالفعل إلا بالصورة. وأما على نفي كونها غاية فقط اذ الغاية مطلقاًلا يجب 
تقدم ساير العلل عليها بل بعض انواعها , وكأنَ مرادهما نفي هذا النوع كيف وهم 
يقولون بان الواجب علَّة غائية لا فعاله فلا يتصور ان ينفوا عنه الغائية مطلقاً. 

واما على الثانى فان كان المراد نفى هذه المعانى الثلائة عنها واثشبات 
القاعلية العال انها خلى بجا كنا من عد تاتب الدلخيل وان ازية ان امل 
الأولى لا يمكن ان لا يكون من جنس الفاعل بل من جنس الثلاثة الباقية فقط 
تحينئزٍ وان وجد فى الكلام استقامة ما لكن مع ذلك فيه ان الصورة اذا فرض 
ليس لها علّة حينئزٍ لا نسلّم ان علة المركب لابد ان يكون علة لصورته او لجميع 
اجزائه بل تقول يمك ن أن يكن علة لنادتة وللجمع بزنهما ونين صورته فلا يلزه 
أن يكون الصورة معلولة فيلزم خلاف الفرض. وما أوردنا على نفى المادية أيضاً 
واردكاقة أن تيناد فى سيدا نيما ينا مذ عن اللمط الأول أن الفكورة ريا 
مدخل في فاعلية المادة فتأمل . ْ 

قال المحشّي : إذ حينئذ لا يلزم كون العلّة الأولى علّة لذات المادة "١.‏ 

لا يخفى أن الغرض من الدليل الذي ذكروه على نفى كون العلّة الأولى مادة 
نه يلوم على هذا التقدير'ان لذ يكون غلة أولى فيلزم خلاف الفرضن ولا موتغل 
فيه للزوم كون العلّة الأولى علّة لذات المادة وعدمه وهو ظاهر . ولعلّه سها. 
والصواب أن يقال إذ حينئذ لا يلزم أن لا يكون علة أولى علّة المركب حينئذٍ 
يكون علة لوصفهاء فافهم. 


.1190 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل العاشر من الذمط الرايع ] 


قال المحشّي : معنى كلام الشيخ : أنّ الممكن أي مالا ضرورة في وجوده 
ولا في عدمه ليس يصير موجوداً من ذاته ولا لكان وجوده ضرورياً. فتعيّن أن 
يكون وجوده عن غيره 0 

لا يخفى انه لم يتبيّن بعد أنه إذاكان الوجود مستنداً الى شىء كان ضروريا 
يفنا عل عراف كلون لقوق اليم الإقانه لمن وجرد يتاي افيه 
وتوجيه, فالأولى أن يقال الممكن الذي لا ضرورة فى وجوده وعدمه بالنسبة الى 
كاتد اق يكون وضوده وعدم سساوين بالسية الى ذاندلا يسور ان يكتون 
وجوده من ذأته اي مستندا الى ذاته اذ ليس صدور الوجود عنه اولى من صدور 
اللاوجود عنه لتساوي نسبتهما إليه . والحاصل انه يدعي ان مع تساوي نسبة 
الطرفين الى شيء لا يمكن ان تصور احدهما بدون امر آخر مرجّح له سواء كان 
الذات أو غيرها. 

وانت خبير بان هذا توجيه وجيه صحيح ظاهر الانطباق على عبارة الشيخ 
هذا . ثم لا يخفى انه على ما ذكرنا لا يجعل صدور الوجود من ذات الممكن 
ترجيحاً"" بلا مرجّح البتة بل نقول ان هذا الصدور”'' محقق سواء كان ترجيحاًبلا 


00 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. «ه» : ترجيح‎ )1( 
«م» : المصدر.‎ )7( 


الفصل العاشر من النمط الرابع 2 د طو راف كعرء ونس الوا ارسيو وا زر اا 


مرجح أو ترجيحا بلا مرجّح وفي توجيه الشارح جعله من قبيل الترجح بلا 
مرجح وحينئذٍ للمنع مجال كما لا يخفى فهذا التوجيه أحسن من هذا الوجه أيضاً 
فافهم .'" 

قال المحشّي : ولعل هذا الاحتمال من مبتدعات المتأخرين ,9 

الشيخ فى الشفا كأنه تعرض لهذا الاحتمال وأبطله فراجعه . 

قال المحشّى : والظاهر أنّ مراد الشارح من أَنّهِ إشارة الى فساد القسم 
الثانى أنّه ذكر هذا وأراد به لازمها. 

لا يخفى بعد هذا التوجيه . 

قال المحشّى :وأمًا توجيه الآخر فمدفوع أيضاً بأن ليس مراده أن منطوق 
كلام الشيخ....!8ا, 

هذا أبعد من الأول جداًكما لا يخفى على من له طبع سليم ولعمري ان التزام 
الايراد والاعتراف بالفساد أولى من ارتكاب مثل هذه التوجيهات الباردة 


. «ط» بلا يخفى أنّ الغرض من الدليل ... أيضأ فانهم‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 177. 

(5) «حاشية الباغنوي» ص 1377, 

(5) نفس المصدر. 

(5) في هامش «ث» :إِنْما قال: «فالأولى» لأشّه يمكن أن يتكلّف ويحمل كلام المحشّي أيضاً 
على ماذكره طاب ثراه , بأن يقال :إن قوله : «وإلا لكان وجوده ضرورياً» اختصار في 
الكلام والمراد أنّه ليس يصير موجوداً من ذاته إذمع فرض التساوي ليس صدور الوجود 
عسنه أولى مسن صدور اللاوجود . وإذالم يكن احدهما أولى فأمتتع صدوره عنه . فصدور 
الوجود عنه لا يمكن إلا بأن يكون الوجود ضرورياً له وهو خلاف الفسرض , وعلى هذا 
فينطبق على ما ذكره رحمه اله ويتدفع عنه الإيرادان . فتأمّل . آقا جمال طاب ثراه. 


1 ا 00 لالجالت 


السمجة والصواب في التوجيه ما وجهّه المحشّي . وتوجيه المحشّي نفسه أيضأً 
جيّد!" فافهم . 

قال المحشّي : يمكن أن يقال يختار الفاتي 0 

هكذا وجد فى بعض النسخ الذي رأيناه والصواب الأوّل . 


)١(‏ في هامش «ث»: الحكم بجودته مع ما أورد عليه سابقاً من الوجهين إمَا لأنّ الحاشية 
السابقة ألحقها آخرأً كما يشهد به نسخة الأصل . وبعدما ألحقها لملّه غفل عن إصلاح تلك 
الحاشية . أو المراد جودته بعد نوجيهه وإرجاعه إلى ما ذكره طاب ثرا على ما أشار إليه 
بقوله : «فالاًولى» كما أشرنا إليه سابقاً . قتأمّل . آفا جمال طاب ثراه . 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 1197 . 


[الفصل الحادى عشر من النمط الرابع | 


قال المحشّي : وصرح به الامام في شرحه'". 

فيه نظر اذ لا تصريح في كلام الامام به بل الظاهر خلافه ولا بأس بأن ننقل 
كلامه حتى يظهر حقيقة الحال قال : «لما بيّن أن الممكن لابد له من سبب تكلم 
ها هنا فى فساد التسلسل ولقد كان من الواجب عليه ان يتكلم قبل هذا الفصل فى 
بنان اق اليب الموغ رلا يجوز أن يكون متقؤماًتقدماً زسانياً على الضيب فاه لو 
جاز ذلك لما امتنع استناد كل ممكن الى آخر قبله لا الى اول وذلك عنده غير 
ممتنع فكيف يمكن ابطاله لاثبات واجب الوجود فاما اذا قام الدلالة على ان 
السبب لابد من وجوده مع المسبب فحيتئذٍ لو حصل التسلسل لكان تلك الاسياب 
والمسببات باسرها حاضرة معاً وذلك عنده محال والبرهان الذي ذكره أيضاً 
مختص بهذه الصورة لكنه لما كان فى غرضه أن يذكره فى موضع آخر وهو أوّل 
النمط الخامس من هذا الكتاب لا جرم تساهل فيه هاهنارانتهى , ولا يخفى ان قوله 
والبرهان الذي ذكره أيضاً مختص بهذه الصورة ظاهره ان هذا البرهان ليس متعلقاً 
بابطال التسلسل , ووجه كونه مختصاً بهذه الصورة ما ذكره المحشّى من انه لابد ان 
يتحقق جملة موجودة حتى يقال أنّها يحتاج الى علاجارجة رن 
أولاً من ان التسلسل بطريق التعاقب جايز عنده فكيف يمكن ابطاله وانه لو حصل 
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14 سا 0 ح و مة ةا ستسيببب. :طاح على شرو الإغارات 


الاجتماع كان محالاً عنده فلعل مراده أنه لو لم يكن الاجتماع لم يكن باطلاً عنده 
حتى يلزم منه إثبات الواجب ولا يجري فيه هذا البرهان ايضا فلابد من اثبات 
الاجتماع حتى ينتفع فى المطلوب سواء اثبت المطلوب بالدلايل المتعارفة من 
ابطال التسلسل أو بهذا الدليل الذي لم يبيّن إبطاله. واراد بقوله : «تكلم هاهنا 
فى فساد التسلسل» فساة على تقدير انحصار الموجود فى الممكن هذا . ولا 
يذهب عليك أن كلام الشارح ايض اً ليس بظاهر في حمل كلام الامام على ماذكره 
المحشّى نعم كلام المحشّى ظاهر فيه فالا يراد متجه عليه فافهم. 

قال المحشّي : وأما أن وجود هذا الموجود كان منافياً لتحقق التسلسل 
فشيء آخر لا يتعلق الغرض به ولم يتعرّض له الشيخ!". 

الظاهر أنّه تعض له . وسنذكره في موضعه ان شاء الله تعالى . 

قال المحشي : وهذا منه[من الإمام] عجيب. والشارح المحقق لم يؤاخذ 
عليه بهذا. وصاحب المحاكمات لم يتفطن له أيضاً. فهذا عجب في عجب في 


عجب 0 


بل عجب فى عجب باعتبار غفلة المحاكم والمحشى. 

قال المحشّي : أقول تقدّم العلّة بالزمان على المعلول بأن يكون التأثير 
والايجاد حين وجودها يتصوّر على وجهين'”. 

فيه نظر, ما أولاً : فلأنًا نقلّب عليه الكلام وتقول : إِنّ بقاء المعلول بعد انعدام 


)١(‏ «حاشية الباغتوي» ص أضةة 
(1) نفس المصدر. 
(1) «حاشية الباغنوي»؛ ص .11١‏ 
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علته أيضاً يتصور على وجهين : احدهما ان لا تتقدم العلّة على المعلول بالزمان بل 
بان يوجده أن حدوثه ثم يبقى المعلول بعده ولا يخفى انه حينئزٍ ينتهض الدليل 
أذ يتحقق سلسلة موجودة معاً. وثانيهماً ان يتقدم عليه العلّة ثم يوجده ثم ينعدم 
ويبقى المعلول بعده , وهذا بعينه تقدم العلّة على المعلول بالزمان والدليل انما 
يتوقف على نفيه لا على نفى ما يقارنه ويجامعه وهوبقاء المعلول بعد انعدام علته , 
إذ هذا البقاء حاصل في الصورة الاولى مع صحة إقامة الدليل : فعلم أن تمام الدليل 
لا يتوقف على نفي بقاء المعلول بعد" انعدام علته بل على نفى تقدم العلّة على 
المعلول بالزمان. 

وأما ثانياً فلان المحاكم لم يدع ان الدليل ما يتوقف على نفي تقدم الملّة 
على المعلول بالزمان بل ذكر أن الايراد على الدليل بالنحو المذكور يبتني على 
الأمرين جميعاً أي جواز تقدم العلّة على المعلول بالزمان وجواز بقاء المعلول بعد 
انعدام علته . وهذا صريح في أن الدليل يتم بنفى أيهما كان ويظهر من كلامه أنه 
أيضاً مستشعر بأن لتقدم العلّة على المعلول بالزمان صورتين وف احداهما'" يتم 
الدليل وليس فيما ذكره المحشّي تنبيه وايقاظ له. 

فإن قلت : قد ادعى الامام توقف الدليل على ذلك فالايراد متّجه عليه . 

قلت : هذا الايراد اتجاهه على الشارح أظهر لأن فى كلامه لفظة التوقف 
صريحاً وادعى ان هذا الدليل يتوقف على بيان امتناع بقاء المعلول بعد انعدام 
العلة . وامنا في كلام الامام فليس لفظة التوقف بل قال : «ولقد كان من الواجب 
عليه» كما نقلنا ولعل مراده انه لابد ان يتكلم قبل هذا الفصل في بيان ان السبب لا 


(1) ديه : لعدم. 
زف «ب»: وفي أيْهما . 


ذا ا ااا 0 إجالت 


يجوز ان يكون متقدماً أوما يجري مجراه واكتفى به من باب المثال وهذا شايع لا 
مجال للانكار عليه . 

هذا والصواب في توجيه كلام الشارح أن يقال : انه لماكان قول الإمام أن 
السبب لا يجوز ان يكون متقدما تقدما زمانيا على المسبب كان الستبادر مه 
التقدم بالزمان بحيث لا يكون موجوداً معه حمل أولاً كلامه عليه وأبطله بأ هذا 
لا يصلح أن يذهب الوهم اليه ولو قلنا بعدم التبادر أيضاً تقول انه لماكان احتمال 
أن يذهب اليه الوهم أبطله دفعاً لهذا الذهاب ثم وجهه بأن حمله على معنى آخر 
صحيح وإنما لم يحمله على التقدم الزمانى الذي ذكره المحاكم لوجهين : 

أحدهما : أن ما سيجئ فى النمط الخامس وأشار إليه الامام وهو المعنى 
الذي ذكره الشارح . أي بقاء المعلول بعد انعدام علته لا تقدم العلّة على معلوله . 

وثانيهما : أنّ المراد من العلّة هاهنا الموجدة لا العلّة التامة ولا شك انه لا 
يمتنع تقدم الموجد على موجده بالزمان فكيف يمكن بناء الدليل على امتناعه 


فتدبر. 


[الفصل الثاني عشر من النمط الرابع ] 


قال الشيخ : اما أن لا تقتضي علة أصلأ فتكون واجبة غير ممكنة . وكيف 
يتأتىهذا, وإِنّما تجب باحادها'". 

قال الامام في هذا المقام : «نقول تلك الجملة إما أن يكون واجبة لذاتها أو 
لا تكون والاول باطل لأنكل جملة فهي مفتقرة إلى غيرهاء وكلّ مفتقر إلى الغير 
كان ممكناً لذاته فكلٌّ جملة ممكنة لذاتها. وأيضاً فهذه الجملة مفتقرة إلى كل واحد 
من أجزائها وكل واحد من اجزائها غيرها . فكل جملة فهي مفتقرة إلى غسيرها , 
وكل ما افتقر الى الغير كان ممكناً لذاته فكل جملة ممكنة لذانها وايضاً فهذه الجملة 
مفتقرة الى كل واحد من اجزائها وكل واحد من اجسزائها ممكن والمفتقر الى 
الممكن اولى ان يكون ممكنأ»!" انتهى. 

ولا يخفى مافيه اذ الوجه الاول ليس إلا الوجه الثاني لان افتقار الجملة الى 
الغير ليس إلا باعتبار افتقارها الى اجزائها وهو ظاهر. 

قال المحاكم : وعلى تقدير امكانها لا بلزم ان يكون موجودة.!"ا 

بعد ما ذكر أن الجملة انما يكون ممكنة لو كانت موجودة وهو ممنوع , ثمَّ 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي اج 7ص ؟5. 


15 «شرحي الإشارات» ج اءص‎ )1١( 
77 «المحاكمات» ج 7ص‎ 2 


14 ا ل ل ابقا اس اه ال او جا الحاشية على شروح الإشارات 


سلم امكانهاءلا يناسب منع موجوديتها كما لا يخفى إلا أن يحمل الموجودية 
الاولى على إمكان الوجود فافهم . 

قال المحاكم : وهذا بديهي لاشك فيه!". 

ماذكره لا شك فيه كما يشهد به الوجدان الصحيح ولا حاجة الى التمسك 
بمقدمة اخرى في اثباتها مثل ماقال بعضهم «ان جميع الممكنات فى حكم ممكن 
واحد في جواز طريان العدم عليه واذا جاز طريان العدم عليه رأساً فلابد له من 
علة بالذات وعلى الاطلاق وهو الامر الخارج» اذ لا فرق أصلاً بين ان يدعي ان 
جميع الممكنات في حكم ممكن واحد في جواز طريان العدم عليه وبسين ان 
يدّعي ان جميع الممكنات لماكان بالنظر الى ذواتها غير موجودة فلابد لها من مر 
خارج يوجدها كالممكن الواحد على ما ذكره المحاكم'" كما يحكم به الفطرة 
السليمة فافهم. 


57 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 

(؟) نسي هامش دث» :لا يخفى أنّ السحاكم لم يذكر أنّ الجملة إِنْما يكون ممكنة لو كانت 
موجودة بل ذكر أنّ انحصار أمرها في أن تكون واجسبة مسمكنة والسحكم به غير ملم وإنما 
يكون كذلك لو كانت موجودة رأمًا إذا لم تكن موجودة فيتحمل أن تكون ممتنعة لا بمكن 
وجودها جملة ثم ذكر أَنّها على تقدير إمكانها نسي الواقع لا يلزم أن تكون سوجودة حتى 
تحناج إلى علّة وحينئذٍ فلا غبار عليه . 

ثم لا يخفى أنّهِ لو فرض أنه قال إنّ الجملة إِنْسا تكون ممكنة لو كانت موجودة فنحمل 

الموجود على إمكان الوجود يجمل الكلام هكذا إِنْما يكون ممكنة لو كانت موجودة رهوكما 
ترى . نعلى هذا أيضأ لا بدٌ في توجيه الكلام من التسمشك سمثل ما ذكسرتا من أنه لو لم يحكم 
بأنّ الجملة أنُما تكون ممكنة لو كانت موجودة . بل ذكمر أنّ كونها واجسبة أو ممكنة نما يكون 
إذاكانت موجودة أي ممكنة الوجود بالممنى العام . أي لا تكون مسمتئعة . وهو ممنوع ولو سلّم 
إمكانها فلملّها لا تكون موجودة حنى تحتاج إلى علّة فتأمّل , آقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثاني عشر من النمط الرابع ا ا 1 


قال المحاكم : والفرض الاستدلال بكل موجود من الوجودات ولايتم إلا 
بتلك المنفصلة ,!" 

هذا لا يخلو من عجب اذ الاستدلال بكل موجود لا يحتاج الى أن ينتهي 
الكلام الى التسلسل بأن يقال زيد مثلاً إن كان واجباً فهو المطللوب وان كان 
ممكناً وله موجد وهكذا الى أن يتسلسل ثم بعد ذلك نثبت الاحتياج الى الامسر 
الخارج بالنحو المذكور من دون حاجة الى تلك المنفصلة لانها انما هي بعد اذ 
التسلسل وبعده لا حاجة اليها كما عرفت نعم يحتاج الى المنفصلة الني ذكرنا 
للانتهاء الى التسلسل وهى غير البحث كما لا يخفى . ويمكن أن يقال وان كان 
بعيداً عن سياق كلامه ان مراده بالمنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة المنفصلة التى ذكرئا 
وحينئل لا يرد ما أوردنا لكن مع بعده عن السياق يكون كل من الايراد والبقواي 
قليل الوقع جداً فافهم . 

قال المحشّي : ثم أقول : حاصل دليل الشيخ يرجع إلى أنه لمّاكان كل واحد 
وسط أ بين علتين خارجتين فالمجموع كذلك .!"" 

انت خبير بأن ادعاء انه لماكان كل واحد واحد وسطاً بين علتين فالمجموع 
ايضأكذلك وحكم المجموع والآحاد لا يخالف هاهنا شيء لا دليل عليه ايض ا ولا 
يقنضيه ضرورة أيضاً إلا ان يتمسك في الاحتياج إلى الأمر الخارج بنحو ماذكره 
المحاكم وحيئئذٍ يصير المقدمات التي اوردها الشيخ لغوأمحضاًإذ لاحاجة حينئٍ 
الى توسط حديث الوسطية وبيان خاصيته التي بين العلية والمعلولية معاً وان 
المجموع وسط لوجود خاصية فيه على ما فصله في الشفاء كما لا يخفى وبالجملة 
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0٠‏ اج ادو لسو الس .1 الحاشية على شروح الإشارات 


كلام الشيخ هاهنا مختلٌ جداً فتأمل "١.‏ 


)١(‏ كان في نسحة والدي طاب ثراه كما في كثير مسن النسح أيضاً بندون الواو على ما نقله وعلى 
هذا فالأمر كما أفاده وذلك لأنّهِ لم يدع إلا أنّ السلسلة على تقدير التسلسل معلولة وعسلة وقد 
أثبت كلاً من عذيتها ومعلوليتها بقوله : دأما أنّها علّة ....» فقوله : «إذ لا واحد ...." إلى قسوله : 
«إما مقحم في البين» لا محصّل له أصلا لكن الظاهر أنه سقط الواو من النساخع رالصحيح 
أيضأً كما وقع في بعض النسيم وهو السوافيق لنسخة الأصل التي خط المحاكم رحسمه له 
وحينئذ فما ذكره وجهان لكون السلسة معلولة وعلة أحدهما أنه لا واحد من آحادها إلا وهو 
معلول وعلّة فالمجموع أيضأ كذلك إذ المجموع ليس سوى الآحاد . وثاننهما ما ذكره بقوله : 
وأيضاً من إإثبات كلّ من علّيتها ومعلوليتها بدليل على حسدة وعلى هذا لا إقحام في البين 
وليس في عبارة الشفاء على ما رأينا سوى الوجه الثاني . وأما الأول فكأنّه أضافه السحاكم 
من قبل نفسه .انم لا يخفى أنّ المحشّى جعل بسناء كملام الشيخ على الوجمه الأول ولم يستعرض 
للرجه الثاني أصلا . 

ووالدي رجسمة لله ينى الكلام على ذلك وأررد ما أورد . وعتلى هذا فقوله : تإذ لا واحد 
من أحادها ...© مناط الدليل ومسيناه إذ هو إشارة إلى رسطية كل واحد صن أحادها ليظهر 
وسطية الجملة فكيف يكون مقحماً في البسين لا محصّل له بل لوكان شيء مقحماً لكان ما 
بعدء من قوله : «أمَا أنّها علّة ... إلى قوله فلا تبت ...» وبالجملة فهذا الايراد لا وجه له 
على نسخته أيضاً بدون الوار أيضاً . وحسمل الكلام على أَنّه على تقدير التمسك يما ذكره 
المحاكم يصير هذا الكلام مقحماً فى البسين لا اتجاه له بعدما ذكر أنه حينتزٍ يصير مقدمات 
الشيخ لغواً محضاً إذ حينئز لا حاجة إلى تدوسط الرسطية .إذ هذه الصبارة من جسملة صا حككم 
عليه هناك باللفوية فالتعرض لخصوصها ثانيبأ والحكم عليها بالإقحام مما لا وججه له كما لا 
يخفى وكان الوجه فيه أنّ هذه الصبارة ققد ألحسقها والدي رحمه الله آخمراً كما يشهد به نسخة 
الأصل وكأئّه رحمه لله في وقت إلعاتها نظر إلى كلام المحاكم وكان في نسخته أيضاً بدون 
الواو كما ذكرنا فرأى أنّه أنيت كلاً سن عأية السلسة رمعلوليتها بقوله : «وأنها....» وحمتئذٍ 
يكون هذه المبارة مقحماً في البين لا محضّل لها أصلاً ضألحق ذلك سن دون رجسوح إلى مسا كتبه 
المحشّي هاهنا وما علّقه طاب تراه عليه سابقاً الله تعالى بعلم . آقا جمال رحممه الله تعالى . 


الفصل الثائي عشر من التمط الرابع ... ا ل مو 01 

قال المحاكم : ويمكن أن يورد السؤال عليه لكنه يندفع بما ذكره!". 

قد عرفت أن دفع الابراد عنه بما ذكره يجعل الدليل لغوا مستدركاً ىم ان 
الايراد على دليل الشيخ هذا يمكن ان يكون بوجهين : أحدهما على نحو ما ذكرةٌ 
المحاكم فإنّ المجموع ليس ممكذاً موجوداً حتى يحتاج الى العلّة وامر هذا 
الايراد سهل إذ المجموع سواء كان موجوداً واحداً ممكناً أو موجودات ممكئلة 
لابد من اعتبار علّة له كما لا يخفى'". وبهذا اندفع ايراده عن الدليل المسذكور 
هاهنا أيضاً. وثانيهما انه ما ان يدعى ان كل وسط لابد له من طرفين مطلقاً فيرد 


(1) «السعاكسمات» ج ”.ص 77. رفسي هسامش «ث»: وذلك بأن يقال :إن الحكم ,كون 
السلسة وسطأ على تقدير السلسل إِنّما بيصم إذا كانت موجودة وأما إذا لم يكن لها وجود 
على حدة فلا وسطية . وبوجه البسط نقول على الوجه الأرل من وججهي إثبات وسطية الجملة 
إِنّ مااذكره من أنّ حكم المجموع والآحاد لا يخالف هاهنا إنما يلم إذاكان المجموع 
موجودا وأمَا إذا لم يكن موجردا فلا حكم له أصلا بل لمس الملّة والمعلول إلا كل واحسد مسن 
أآحاده. وملى الوجه الثاني إِنّ عللية الساسلة باعتبار عليتها للممكن المفروض وكدًا 
معلوليتها باعتبار تعلقها بالمعلولات إِنّما يسلّم لوكانت موجودة وأمنا إذا لم يكسن موجودة فلا 
علية لها بالنسبة إلى السمكن السفروض بل علية كل واحد من الآحماد وكذا لا تعلق لها - 
بالمعلولات فلا معلوليّة . ووجه اندفاعه بما ذكره على قياس الدليل السابق أنا لا ندعي أن 
السلسة موجود واد حتى سنوجّه الابراد بل سواء كانت موجوداً واحداً أو موجودات 
متكثرة يصدق عليه أنْها علّة ومعلولة معأ لما ذكر سن الوجهين فيكون وسطاً فلا بد لها من 
علّة رمملول خارجين وشبث المطلوب . وظاهر أنه على هذا لا استدراك على هذا الدليل 
أيضاً كما في السايق . وأماإذا حمل كلام المحاكم هناك على دعسوى احتياجها إلى عللة 
ومعلول خارجتين على ما حمله عليه والدي دطاب شراهة فكنون باقي الككلام في الدلييل 
السابق وكذا هذا الدليل لغوأ مستدركاً ظاهر فتأمّل . أقا جمال رحمه الله تعالى . 

(؟) في هامش «ثء : هذا التقرير أنْما يلائم الدليسل السابق والملايم لما ذكره في الشفاء هو ما 
فصّلنا كما لا يخفى . آنا جمال رحمه الله تعالى . 


0 لع سس ا اق امار عابتا العاسية على مرو الاشارات 


عليه ان للمجموع ايض اًطرفين وهما اجزاء السلسلة والمعلول المحض المفروض 
كما ذكرهُ المحشّى واماان يدعى انكل وسط لابد له من طرفين خارجين على ما 
حيلة عليه المحتى ففية ما أشرنا اليد, وحتاضلة انهذا المعن فى الوسط الواحة 
والوسط المتناهى واما فى الوسط امير النتتاهن فلؤيلة لد من دليل وهذا الايراة 
بذ لوقه لدواره |2 ما دك ألى أن التستوع لابذ له بن تود ارج بباناعان 
أن جميع أجزائه ليس وجودها من ذاتها يجعل الكلام لغوأ مستدركاً خارجاً عن 
الاننظام وارتكاب مثل هذه التوجيهات لتصحيح الكلام انما ينشأ من عدم 
الاستقامة والاعوجاج او من التعصب واللجاج وليس فيه إلا دفع الفاسد بالافسد 
ولا يزيد سوى التعب والكبد فتثبت وكن سالكا طريق الانصاف ناكبا عن سبيل 


الاعتساف. 
قال المحشي : ثم لا سخفى أنّ هذا الدلييل من القسيخ دليل إبطال 
التسلسل!". 


لا يذهب عليك انه لا ركاكة فى نقل هذا الدليل هاهنا اصلاً اذ على تقدير 
ابطاله للتسلسل ليس مما كان اثياته للواجب مبنياً على ابطال التسلسل حتى لا 
يكون مناسباً للدليل المذكور هاهنا , إذ بمجرّد أن يقال إن المجموع لابدٌ له من 
طرف خارج يثبت الواجب سواء قل ان ثبوت الطرف مناف لعدم التناهى أو لا 
وإمكان إبطال التسلسل به لا يستلزم عدم المناسبة بين الدليلين مع ان بالدليل 
المذكور ها هنا ايضاً يمكن ابطال التسلسل كما سيج ان شاء الله , والقول بان 
الشيخ فى «الشفا» انما قرر هذا الدليل لابطال السلسل لا لاسبات الواجب له 
يجدي ايضاً نفعاً. إذ مجرّد صلاحية الدليل لاثيات الواجب من دون الابتناء على 


)١١(‏ «حاشية الياغنوي» ص ؟117. 
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ابطال التسلسل كاف في ايراده وثقله هاهنا وان لم يورده الشيخ في «الشفاء» 
لاثبات الواجب بل لابطال التسلسل . على ان الشيخ في «الشفاء» ايضاً صرّح بأن 
الغرض منه إثبات الواجب سواء أبطل التسلسل أو لا حيث قال فيه بعد تقرير هذا 
الدليل : «وقول القايل انها أعني العلل قبل العلل يكون بلا نهاية مع تسليمه لوجود 
الطرفين حتى يكون الطرفان وبينهما وسايط بلانهاية ليس يمنئع غرضنا الذي نحن 
فيه وهو اثبات العلّة الأولى». انتهى , فتديّر . 

قال الشارح : والثائي باطل لأنّ علة الشيء يجب أن تكون مقتضية له . 
ووجود كل واحد من الآحاد ليس بمقتض للجملة.!" 

وأيضاً يلزم توارد العلل على معلول شخصي. 

قال المحاكم : فإن قلت : لمًا تحقق الاجتماع في الأول فلابد أن يكون ثمة 
هيشمة اجتماعية. فهو المجموع الثاني'". 


: «الاشارات والتسنبيهات» مسع شرح المحقق الطوسي , ج 7. ص 4" في هامش «دث»‎ )١( 
ودعوى البداهة في أنّ حكم المجموع لا يخالك حكم الآحساد أنما يسلّم في أصل الوسطية‎ 
والاحتهاج لا الطرفين مطلقاً وأمًا في الاحستياج إلى الطرفين الضارجين فأنما يسآم إذا كسانت‎ 
. الجملة متناهية وأمًا مع عدم تناهيهما فلا‎ 

هذا في الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما المحاكم لإشسبات وسطية الجملة . وأا 
الرجد الثاني فظاهر أنه لا يفيد إلا معلوليتها في الججملة لتملّقها بالمعلرلات ولا يفيد معلوليتها 
للأمر الخارج عنها وحسيئئذٍ لا يفيد إلا شبوت طرفين في الججملة لا رفين حارجين وهذا 
الإبراد يتوجّه على تفرير الثسفاء ولكسن ليس غرض المحاكم من السسؤال هو ذلك فإِنّه لا 
يندفع إلا بإرجاع الكلام إلى ما أشار إليه والدي رحمه لله ومعه بصير باقي الككلام لفسواً 
مستدركاً على ما أفاده فتأمل , آقا جمال رحمه الله تعالى . 
(1) «المحاكمات» ج ؟.ص 3 


0 ا ا لات 


يمكن أن يقال مراد الشيخ ان الجملة الشائية هي ان يحصل هناك مع 
الاجتماع هيئة موجودة او وضع موجود وفى الجملة الاولى ليست هيئة موجودة 
بل هيئة اعتبارية وهو ظاهر. 

قال المحاكم : قلنا : منعناه. فإنّ المجموع الثاني إذا تحقق فمعر وض الهيئة 
الاجتماعية ليس أحد الجزئين بل مجموعهما .(0 

حاصلة ان المجموع الثاني اذا تحقق فمعر وض الهيئة الاجتماعية ليس احد 
الجزئين بل مجموعهما فهاهنا مجموع هو معروض الهيئة الاجتماعية وليس فيه 
هيئة اجتماعية اخرى والمراد بالمجموع الاول الذي ذكره الشيخ هو مثل هذا 
المجموع . وانت خبير بانه لابد ان يكون مراد الشيخ من الجملة الثانية والشالئة 
معر وض الهيئة الاجتماعية . والمزاج حتى يصح حكمه بان الجملة فيها ليس عين 
الاحاد بالاسر بل يوجد شيء خارج اذ لكان المراد المعروض مع العارض يصير 
الكلام فاسداً جداً وحينئز لا يحصل فرق بين الجملة الأولى والثانية بناء على ما 
ذكره المحاكم . فالاولى في جواب الايراد ما ذكرنا فافهم . 

قال المحشّي : يمكن ان يقال لعل هذا اصطلاح منهم!". 

وجود هذا الاصطلاح منهم كانه بعيد حيث لم يوجد ظاهراً في موضع آخر 
غير هذا الموضع ولعل هذا أيضاً من التعصبات الباردة. 

قال الشارح : ولمًا كانت الجملة المفروضة هاهنا من النوع الأول . حكم 


)0( «المحاكمات» ج *س 07151 
(0) «حماشية الباغنوي» ص 1147. 
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الشيخ عليها بأن الآحاد والجملة والكلٌ شيء واحدا". 

لا يخفى ان كل جملة هى عين الاحاد بالاسر وان الجملة الثانية والثشالئة 
التي ذكرها الشيخ الحال فيهما كذلك اذ ما خرج عنه الهيئة الاجتماعية والمزاج 
ليس الهيئة الاجتماعية والمزاج من احاده فخروجهما عنه لا يضر بالمطلوب اذ 
المطلوب أنّكل جملة هي عين آحادها بالاسر وساكان الهيئة الاجتماعية 
والمزاج من احاده فليسا يخرجان عنه ضرورة وهو أيضاً عين جميع اجزائه التي 
من جملتها الهيئة الاجتماعية والمزاج , فتفصيل الشارح الجملة الى هذه الاقسام 
الثلاثة والقول بان «الجملة المفروضة هاهنا لماكان من النوع الاول حكم الشيخ 
عليها بان الاحاد والجملة والكل شيء واحد» مما لا طايل تحته اصلأً وهو ظاهر. 

والفرق بين الاحاد والاجزاء وجعل الاحاد في الجسملة الثانية والشالثة 
مفروض الهيئة والمزاج والاجزاء المعروض مع العارض كما ذكرنا أنقافي حاشية 
الحاشية لا وجه له ايضاً إذ ظاهر أَنّهِ يطلق على الهيئة والمزاج ايضاً اهما من احاد 
تينك الجملتين كما أنه يطلق عليهما أنهما أجزافلهما مع أن الشيخ قال أولاً : «ان 
حصول الجملة من اجزائها» ولم يقل من احادها , فتثبّت. 

قال المحاكم : وفيه اشارة الى ما أصلّناه'". 

كأنَ مراده بما أصل ما ذكرةٌ سابقاً بقوله «ولا نقول انّ جسميع الممكنات 
ممكن واحد» فافهم . 


. 371 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج “.ص‎ )١( 
«المحاكمات» ج *.ص 716, واعلم أن في المصدر : دوفسيه إشارة إلى ما فضّلناءة. ولكسن‎ )7( 
. ما أتبتناه في المتن موافق للنسخ ولحاشية المحقق الهوانساري‎ 
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قال المحاكم : لأنّا نقول : العلّة الخارجة لابد ان يكون علة مستقلة .7" 


)١(‏ «المحاكمات» ج .ص 68". وفي هامش «ث»: الظاهر أنّ مراد المحاكم يسما ذكره من 
قوله : «لإنًا تقول ...»نا لا دعي أن الجملة موجود واحمد واجب أر ممكن يحتاج إلى علّة 
عدن ينوبت عا ذكرة سن الممين .بل السراد أن ملك الموعودات الستكيزة سيراه عصلت بق 
جملتها موجود واد أم لا محتاج إلى علّة فإنَ السوجود الواحمد كما أنّه لا يحتاج إلى علّة 
كذلك الموجودات المتكثرة يحتاج إليها بديهة . 

وحيتندٍ فتقول : علّنها إمَا كان أحادها أو بعضها أو أمر خسارج عنها ونبطل الأوليين حستى 
يشبث الثالث وبه ينبت المطلوب وما ذكره بقوله : فإن ملت : فحاصله أنه إذا ثبت بهذا الطريق 
أنّ مجموع الممكنات لا بد له من مسوجد خارج فلا حاجة إلى الانفصال إلى الأجزاء الشلاثة : 
أي المنفصلة القائلة أن المسكن إمَا أن يننهي إلى واجب أو يتسلسل أو يدور موافقاً لماذكره 

سابقاً في التقرير الأرّل في يمان هذه المنفصلة بقوله : فأجزاء الانفصال لا بدَ أن يكون ثلاثة . 
إِذْ يكفي أن يقال : إن مجموع الموجودات على تقدير انحصارها في الممكن لا بدٌ له من 
علّة وعلّته لا يمكن أن يكون أجزائه كلا أو ببعضاً فهر أصر خسارج عنها وليس ذلك إلا واجب 
الوجود . فأجاب بأنّ هذا الطريق أيضأ صحيح لكيه استدلال بجميع الموجودات وصا ذ كروه 
استدلال بكلّ موجود ولا بم إل بتلك المنفصلة وقد حمل والدي طاب شرا المحاكم في 
كلامه على دعوى أنْ الموجودات على تقدير انحصارها فى الممكنات لا بد لها مسن علّة 
خارجة عنها . فإنّه [كذا] بالنظر إلى ذاته ليس بموجود وإذا كان كذلك فإذا أخذنا جسيعها أسضاً 
فلا يمكن أن يوجد بذوانها من غير علّة خارجمة لأنّ استناد كل منها إلى ما قبله لا يفيد إل 
امتناع عدمه مع وجود علّنه , وأمًا احتمال عدمه وعدم علّته وهكذا فلا مانع منه. فكما جماز 
وجود جميع الممكنات جسميعاً كذلك جاز عدمها طرَّأ بدلاً من وجودها جسميماً . والبديهة 
حساكمة بأنّ الشسيء لا يمكن أن يوجد ما لم بمتنع جسميع أنحاء عدمه ولا يكنفي لوجوده 
1 
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فإن قلت : لم يثبت من الدليل سوى ان الجملة يحتاج الى امر خارج واما 
انه لابدان يكون علة مستقلة فلا اذ يجوز ان يكون له مدخل في ايجاد الجملة بل 
في جميع احادها لكن لا بالاستقلال بل يكون شريكاً في ايجاد كل واحد مسن 
الجملة بتوسّط الآحاد الاخرى كما انهم يقولون في الشروط المتعاقبة التي قبله. 


قلت :لا يخلو اما أن يتم الدليل بما ذكره المحاكم من ان المجموع لماكان 
كل جزء منه ليس وجوده من ذأته فلابد له من موجد خارج او بما هو ظاهر كلام 
الشيخ ‏ فان ينى الكلام على الاول فنقول البديهة كما انها تحكم بأن كلا من الاحاد 
لما لم يكن وجوده من ذاته فلابد من موجد خارج كذلك يحكم بانه لابد من 
موجود مستقل إذ الوجود لما لم يكن ان يتحقق من تلك الآحاد رأساً فلابد من 
اصل الوجود الحاصل من خارج وظاهر انه لا يمكن بدون استقلال الخارج في 
الايجاد والآمكان حكمه ايضا حكم الاحاد في عدم امكان حصول الوجود منه 


صيرورة بعض أنحاء عدمه ممتنماً . وظاهر أنّ على تقدير التسلسل لم ييضرٌ عدم الجميع 
رأسأ ممتدماً نما امتنع عدم بعض بعد وجود علّته وإذاكان كذلك فلا بد لوج ودها جميعاً 
بدلا عن عدمها رأسأً من علّة خارجة عنها سواء قلنا إن الجملة موجود واحمد أم لا. وعلى 
هذا فيندفع المنمان . وظاهر أنه على هذا لا حاجة إلى المنفصلة القائلة إن علّة الجملة هي 
كلّ واحد أو بعض الأفراد أو أمر ارج , ولا إلى المنفصلة التي ذكرناها . لككن الإيراد على 
الوجه الأوّل أوتع جدَأ كما لا يخفى , فلذا حمل كلام المحاكم في دفإن قتلت» عليه ثم أورد 
على جوابه ما أورد . ثم حمل المنفصلة على المنفصلة الأخرى حتى يساقيم الجواب وحكم 
أنه مع بعده عن السياق يصير كل من الأبراد والجواب ليل الوقع وقد ظهر بما تتلونا عليك 
أنّ هذا بناء على ما عليه حمل كلام المحاكم في لأنا تقول وأمًا على ما ذكرنا فبالاإيراد مسنحصر 
فيما ذكرنا والجواب في مقابله . ولا بعد لشي. منهما عن السماق بل حمل «لأنا نقول» على 
ماذكره رحمه لله لا يخلو عن بعد وإن كان في نفسه طريقه حقّة على ما فصّلناه فنيما ع لَّفناه 
على حواشى إلهيات التجريد فتأمّل ‏ آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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وهذا بخلاف الشروط المتعاقبة الغير المتناهية لانها لو فرض امكانها ولم يقل 
باستحالتها على ما هو رأي الحكما يمكن أن يفرق بينهما وبين ما نحن فيه إذ 
البديهية حاكمة بان اصل الوجود لابد ان يكون من خارج عن الممكنات الغير 
المتناهية التى لا وجود لها من ذاتها بدون مشاركة شىء منها فى الايجاد وذلك لا 
يتصور بدون خارج مستقل في الايجاد وبعدماكان خارج مستقل في الايجاد 
بدون حاجة الى مشاركة شيء فيه فلا يضر توسط الاحاد وكونها شرطأ اذا لم 
يكن شريكة في الايجاد. . 

فإن قلت : ظاهر ان الامر الخارج لا بلزم ان يكون موجدأً لكل واحد من 
الاحاد بدون مشاركة الغير كيف وفي صورة التسناهي اليس يقولون ان الباري 
يجوز أن يكون موجداً لأول السلسلة ثم يوجد هو آخر وهكذا ففى هذه الصورة 
كيف يجوز أن يدعي انه لابد ان يكون الخارج موجداً لكل واحدٍ بالاستقلال؟. 

قلت : فرق بين الصّورتين اذ بعدما حصل الوجود من الذات التي يكون 
موجودة بالنظر الى ذانها يمكن ان يحصل الوجود من الموجود الذي لا يكون 
موجودا بالنظر الى ذاته باعتبار الوجود الحاصل له من غيره وفيما نحن فيه 
المفروض انه ليس للخارج استقلال فى افادة الوجود وظاهر ان الممكنات له 
يحصل منها وجود ايض اًلا استقلالاً ولا شراكة من ذاتها فمن اين يحصل الوجود ؟ 
وهو ظاهر هذا . وان بنى الكلام على الثاني فنقول اذا قطع النظر عن ورود ايراد ما 
فوق المعلول الاخير فلا شك انه لابد ان يكون الامر الخارج مستقلاً في ايجاد 
الجملة . إذ الجملة اذا كانت موجودة وممكنة!" فلابد لها من علة مستقلة وان 


)١(‏ في هامش «ث» : لم ظهر لي مقصوده طاب شسراه , فإنّ الكلام كان في أنه لم يظهر من 
الدليل إلا أنّ الجملة تحناج إلى أمر ارج وأمًا أن الخارج علّة مستقلّة لها فلارحسيتئز فقوله : 
1-4 
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فرض انها امر من خارج فلابد من استقلال ذلك الخارج ولو في الجملة كما لا 
يخفى , فثبت ما أدعاه المحاكم على ايّ وجه كان فتامّل . 

قال المحشّي : أقول فيه بحث لأنّه تبيّن مما سبق0". 

أعلم ان الامام لم يحمل كلام الشيخ : «وإما أن يقتضي علة» على ماهر 
ظاهره لظهور فساده كما اشار اليه المحشّى سابقاً بل ذكرها فى مقام تفسير 
والثالث أيضاً باطل!" : «لأن كل واحد يفرض على التعيين فائه لا يكون علة 
لنفسه ولا لعلته ولا لعلّة علّته إلى ما لا نهاية له واذاكان كذلك لم يكن ذلك الواحد 
علّة لبعض احاد الجملة ولا ما لا يكون علّة لبعض احاد الجملة لا يكون علّة 
للجملة»!" انتهى , ولهذا حكم بأن هذا الفصل بيان لماكان محتاجاً الى البيان فى 
اليل الننايق من ان ما ليس بغلة لبقض الأخاد ينين عله اللتميع وأنت خيمزيان 
تفسير كلام الشيخ بهذا الوجه لا يخفى عن بعد هذا. 

ثم من العجب أن الامام بعد ما جعل هذا الفصل لبيان هذه المقدمة المذكورة 
قال في بيانها: «وتفسير هذا الفصل ان علة الجملة اما ان لا يكون علة لنشيء من 
اجزائها واما ان يكون علة لبعضها أو لجملتها ‏ وابطل الاول ثم قال واما القسم 
الثاني وهو ان يفتقر بعض اجزاء تلك الجملة الى العلّة دون البعض فهذا جايز 
ولكن العلّة بالحقيقة لا يكون علة لذلك المجموع بل لذلك الجزء فقط»!؛! انتهى 


وإذافرض أنّها أي الملة المستقلة ‏ أمر من خارج عين الشزاع ولا بد له من بان ولم بمظهر 
ممّا ذكره رحمه لله فتأمّل . آقا جمال رحمه لله تعالى . 

.115 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) دب» : بل ذكر في مقام تفسيره . 

(؟) مشرحي الإشاراته ج ١ص‏ 1907, 

(4) «شرحي الإشارات» ج ١ص‏ 157 


3 000 ةن الحافية على خروح الإخازات 
لان هذه المقدمة التى ادّعاها فى بيان بطلان القسم الثانى ليست إِلَّا المقدمة التى 
حكم بانها محتاجة إلى البيان وجعل عقد هذا الفصل المصدر بالاشارة مشيراً الى 
نظريته لبيانها فتدير. 

قال الشارح : والاشبه أن مراده بيان أن الممكنات لما افتقرت جملةً إلى 
خارجة فتلك العلّة يجب أن تكون علة لآحادها!". 

أقول الأشبه ان مراده بيان بطلان التسلسل في العلل بعدما اثبت وجود العلّة 
الأولى بأن الامر الخارج لماكان موجداً للجملة فلابد ان يكون موجداً لآحادها 
وعلى تقدير كونه موجداً لآحادها لا يجوزان يكون سلسلة مسترتبة وإلَا لزم 
توارد العلتين على معلول واحد . لكن يمكن ان يقال انه على هذا لا حاجة الى 
ابطال ان الامر الخارج لا يجوز ان يكون علة لبعض الاحاد اذ على تقدير كونه 
علة لبعضها ايضاً يبطل التسلسل بالبيان المذكور كما لا يخفى . فالاولى أن يجعل 
مراد الشيخ مجموع ما ذكره الشارح وما ذكرنا فافهم . 


. 507 «الاإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ”.ص‎ )١( 


[الفصل الرابع عشر من النمط الرايع ] 


قال الشيخ :كل جملة مترتبة من علل ومعلولات على الولاء وفيها علة غير 
معلولة فهي طرف "١',‏ 

قال الامام فى تفسيره: «لما ثبت افتقار جملة تلك الاسباب والمسببات 
الممكنة الغير المتناهية الى شيء خارج عنها فذلك الخارج وجب أن لا يككون 
ممكداً ومعلولاً لانه لوكان كذلك لكان احد تلك الجملة لا سبباً خارجاً عنها , 
واعلم أنه يريد بالطرف الخارج الواجبٌ, وبالوسط الممكنّ لازكل ممكن مستئد 
الى غيره فيكون كالشيء الوسط والواجب لا يستئد الى غيره ليكون كالطرف 
فقوله «كل جملة فيها علة غير معلولة فهى طرف» معئاه ان كانت ممكنة كالت 
معلولة لكنا فرضنا انها غير معلولة هذا خلف»!" انتهى. 

ولا يخفى ان هذا النفسير مختّل جداً أما أولاً فلان حديث افتقار السلسلة 
الممكنة الغير المتناهية الى شيء خارج عنها وكون ذلك واجباً لا ممكناً معلولا لا 
دخل له في هذا المقام , بل غرض الشيخ كما يدل عليه الفصل الآني صريحاً من 
هذه الجملة المذكورة في هذا الفصل غير الجملة المذكورة في الفصل السابق وهي 
الجملة التي لايكون لهاعلة غير معلولة وهذه الجملة هي التي يكون فيها تلك وهو 
ظاهر . وأما ثانياً فلان تفسير الطرف بالواجب والوسط بالممكن فيه من الركاكة 


. 57 «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج ؟. ص‎ )١( 
.198 .ص‎ ١ «شرحي الإشارات» ج‎ )١( 


7 0 بوب اتاو اك 8 لد العماية غلى شرراح الاجازات 


مالا يخفى والحق فى تفسير ما ذكره الشارح . وحاصله ان الجملة التى فيها علة 
غير معلولة لابد ان يكون تلك العلّة طرف تلك السلسلة اذ لو كانت وسطاكانت 
معلولة ضرورة . وما ذكره الشارح آخر الفصل حيث قال: «فكانت واجبة غير 
ممكنة» كأنه كلام من قبل نفسه لا انه من جملة تفسير كلام الشيخ اذ لا شىء فى 
كلام الشيخ يدل على ذلك بل الشيخ اشار في الفصل الآتي الى أن ذلك الطرف 
واجب فافهم. 

قال المحشّي : فيحتاج إليه بيان أنّكل سلسلة مترتبة من علل ومعلولات لم 
يكن فبها علة غير معلولة يكون الواجب طرفاً لهال". 

هذا هو الحق لكن الظاهر من سياق كلام الشيخ ان طرفه الواجب للسلسلة 
المفروضة فى الفصل الأوّل أي الجملة التى ليست فيها علة غير معلولة لم يثبت 
هذه المقدمة أما ولا فلقوله في هذا الفصل والقسم الاول يقتضي احستياجها الى 
علة خارجة عنها طرف لها لا محالة حيث لم يشعر بان طرفيتها يظهر مما سبق بل 
ساق الكلام كأنها بديهية . واما ثانيأ فلأنّه لم يذكر فى الفصل السابق ان غرض 
الشيخ من هذه المقدمة اثبات طرفية الامر الخارج للجملة المفروضة بل ذكر ان 
الاشبه ان مراده بيان ان الممكنات لما افتقرت جملة الى علّة خارجة فتلك العلّة 
يجب أن يكون علّة إيضاً لآحادها افراداً . ولو تفطن لان هذا الفصل له مدخل فى 
اثبات الطرفية لكان الظاهر ان يجعل مراد الشيخ منه هذا ولا اقل من ان يجعله 
جزء للمراد كما اشرنا اليه سابقاً فاذن يظن ان الشيخ ما بنى اثبات طرفية الامر 
الخارج على هذه المقدمة بل كانه حسب انها بديهة لكن هذا الحسبان مما لا وجه 
له ولابد من التمسك بهذه المقدمة حتى يثبت الطرفية كما لا يخفى مع انه على هذا 
يصير هذا الفصل حشواً في البين فافهم . 


.414 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل السادس عششر من النمط الرابع ] 


قال المحاكم : فإنّ هذا الجوهر وذاك العسرض ليس بمستلزم لهذا 
الجوهر الموجود وذاك العرض الموجود أي للمجموع من أحدهما ومن 
الوجود!", 
فيه نظر اذ الظاهر أن هذا الموجود وذلك الموجود ليس المراد فيه مجموع 
الجوهر والوجود والعرض والوجود حتى يقال ان هذا المجموع ليس بموجود بناء 
على ان جزءه الذي هو الوجود أمر اعتباري بل المراد منه الجوهر الموجود 
والعرض الموجود ولا شك انهما موجودان . فالصواب فى الجواب ان يقال!" ما 
به الاتفاق الموجودية وما به الاختلاف الجوهر والعرض وظاهر ان الجوهر 
والعرض لا يستلزمان الموجودية ضرورة انهما متحققان بدون الموجودية أو 
يخصٌ الموجودية بالموجودية الخارجية مثلاً ونقول المراد بلازم الشسي. لازم 
ماهيّتهعلى ما هو المتبادر منه . 
للف «المحاكمات» ج ويه 
(1) في هامش «ث» : يمكن المسناقكة فسيه بأنّ الوجود وإن لم يعتبر في هذا الموجود وذلك 
الموجود لكن قد اعتبر فيها السوجود وهو عرض لها والمرض أَنّما يبوجد بوجود معررضه 
بالعرض لا بالذات على ما حقّقه بعض أُجلة المحقّقين والوجود بالعرض وجو بالمجاز كما 


حقّفه أيضأ فهذا الجوهر السوجود وذلك المرض المسوجود مع قسيد الموجود ليسا موجودين 
حقيقةٍ فتأمّل . آقا ججمال رحمه الله تعالى . 


1 لاخو نو لات مو 0024 الحاغنية علق عزوج الأشارات 


فإن قلت : جعل ما به الاختلاف هذا الجوهر وذاك المرض وهذا 
الجوهر وذاك العرض الموجود فى الخارج لا يمكن ان يكونا هذا وذاك 
بدون الوجود في الخارج إذ الموجود في الذهن ليس هذا ولا ذاك بل شخصاً 
اخ 

قلت : ان لم بقل بأن التشخص هو نحو الوجود وان الشخص الخارجي 
يمكن أن يحصل في الذهن معرى عن وجوده الخارجي فلا اشكال ايضاً, وان 
قلنا به فلا يلزم أن يجعل ما به الاختلاف هذا الجوهر وذاك العرض بل ماهيّتهما 
الكلية وكلام الشيخ ايضأ ليس صر بحا في ان مابه الاختلاف هذا الجوهر وذاك 
العرض بل قال : «وعارض لذاتيهما المختلفين» ويمكن أن يكون المراد بذاتيهما 
ماهيتهما مع ان باب التسامح واسع فافهم . 

قال المحشي : ولو قيل تلك الأشياء مستلزمة لوجودها ضرورة عدم جواز 
انفكاك الوجود عن الشيء'". 

هذا الايراد مخنص بما ذكر في المثال ولا يجري في اصل البحث كما 
لا يخفى. 

قال المحشي : والحق فى الجواب أن يقال : كلامه رحمه الله مبنى على أنّ 
الوجود ليس بلازم للشيء'". . ١‏ 

بما ذكرئا من الجواب الصّواب لا حاجة الى ارتكاب هذا التكلف 
البعيد. 


.1114 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.1146 تقس المصدر. ص‎ )1( 


الفصل السادس عشر من النمط الرابع ا ا 0 
قال المحاكم : فإنًا لو فرضنا واجبي الوجود لم بكونا سيئين مختلفين 
بأعهانهما متفقين في أمر مقوم لهماء إذ لا مقوم لواجب الوجود قطعاًا". 
على ما مثل الشارح الاتفاق في المقوم باتفاق هذا الجوهر وهذا العرض 
الموجود فى الوجود لا يتجه هذا الكلام كما لا يخفى. 


للف «المحاكمات» ج بل كيه 


[الفصل السابع عشر من النمط الرابع ] 


قال الشارح : والفرق بين الوجود وبين سائر الصفات هاهنا أن ساير 
الصفات أنْما توجد بسبب الماهية!". 

فيه مصادرة. 

قال الشارح : والماهية توجد بسبب الوجود'". 

فيه ان الماهيّة ليست موجودة بسبب الوجود بل الموجودية هو الاتصاف 
بالوجود الذي يأبى عنه ظاهر ما ذكره الشارح هاهنا في تفسير اللازم والعارض 
كما لا يخفى. 

قال المحشّي : وأمًا تعريف اللازم بما يمتنع انفكاكاً عن الماهية فالمراد منه 
ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة على ما صرّح به المحقق الشريف ليتناول 
لازم الوجود والماهية ولم يختصّ بالأخيرا". 

كما ان لازم الماهيّة الموجودة يمكن تقسيمه الى لازم الوجودين ولازم 
احدهما كذلك يمكن تقسيم لازم الماهيّة ايضا الى مسا يسلزم الماهيّة بحسب 
الوجودين او احدهما فلا فرق . إلا أن يقال المتبادر من قولهم ما يمتنع انفكاكه 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات؛ مع شرح المحقق الطوسي , ج .ص 1 
(1) نفس المصدر. 
(7) «حاشية الباغنويه ص 110. 
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عن الماهيّة انه يمتنع انفكاكه عنها بحسب الوجودين فافهم وسببها اما الذات على 
تقدير جوازه أو الغير. والصواب في بيان الفرق -كما أشار إليه المحاكم -أن يقال : 
انّ الماهيّة ما لم تكن موجودة لا يمكن ان يكون سبباً لوجود شيء فلو كانت 
سبباً لوجودها لزم أن يكون موجودة لا يمكن أن يكون سبباً لوجود شيء . فلو 
كانت سبباً لوجودها لزم أن يكون موجودة أولاً حتى تصير موجودة وهو محال, 
وهذا بخلاف ما اذاكانت سبباً لصفة!'" أخرى غير الوجود إذلا محذور فيه لجواز 
ان يكون موجوديتها متقدمة على ثبوت صفة لها فافهم. 

قال المحشّي : أقول : : استفاد من قول الشيخ : : «ولكن لا يجوز أن يكون 
الصفة التى هي الوجود للشيء أنْما هي بسبب ماهيته التي ليست هي الوجود» أنّ 
الصفة التي هي الوجود يجوز.. كل 

لا يخفى أنه قد حق بعض أن ما هو معنى مغاير لشيء فثبوته له أو حمله 
علي أواتصافه به أوما شئت فسمّه لابد له من علة وحينئل يرد الاشكال في المقام 
سواء اعتبر مفهوم كلام الشيخ أو لاو يندفع بما فصّل في حواشي شرح التجريد 
الجديد وقد فصّلنا القول فيه في تعليقاتها وكلام المحاكم يمكن تطبيقه عليه بعناية 
كما يظهر عند الرجوع اليه وحينئلٍ يندفع جميع ما اورده المحشّى عليه في هذه 
الحاشية فتدبر. 

قال المحاكم : لان الانسان انما يكون انساناًاذاكان موجوداً.''" 

إن أراد ان ثبوت الانسائية للانسان موقوف على وجوده فممنوع , كيف 
)١(‏ «ب» +: بوجودها لزم أن يكون بصفة . 


(1) بدحاشية الباغنوي» ص 117. 
(؟) «المحاكمات» ج .ص .5١‏ 


31 وعد سا رق لطر سو له مم امبف يدرت العاعية علن مرو الإشارات: 


وقد تقرّر عندهم ان الذاتيات غير مجعولة . وإن أراد الملازمة فمسلّة لكن لا 
يجديه اذ حينئزٍ لا يلزم من كون الوجود للانسانية ان يكون كونه موجودا قبل 
كونه موجودا وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فهذا الكلام صريح في أن عدم الاشتراك اللفظى مستلزم 
لمساواة الوجودين في الحقيقة.!" 

والشارح أيضاً صرّح بذلك حيث قال: «إن الإمام حكم بعد إثبات 
الاشتراك المعنوي أن الوجود مساو في الجميع حتى صرّح بأن وجود الواجب 
مساو لوجود الممكئات تعالى عن ذلك _و قال ايضاً انه بعد الحكم بالمساواة لما 
رأى ان الوجود عارض فى الممكنات حكم بأن وجود الواجب أيضاً عارض»''! 
وبعد ذلك كيف يصح أن يقال ان وجود الواجب لو لم يكن عارضاً لزم اما المساواة 
واما الاشتراك اللفظى وهو ظاهر . 

قال المحشى : وملخّصه أنّ اللازم هاهنا تقدّم الوجود على كونه 
موجوداً". 

يمكن توجيه كلام المحاكم بوجه آخر وهو ما سنبينه بعد في الحاشية 
المعنونة بقوله: «وايضاًهب». 

قال المحشّي : وهاهنا يحتمل ان يكون تخصيص'!". 


)0 «المحاكمات» ج 7 ص 57 
(1) «الإشارات والتبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج .ص 87. 
(') دحاشية الباغنوي» ص 117. 


(]) «حاشية الباغنوي» ص 117. 
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لعمري ان التزام الهو أهون بكثير من ارتكاب مثل هذا التوجيه البعيد كما 
لا يخفى. 
قال المحشّى : وأما أنّ هذا الاعتراض عام الورؤد.! 
انث خبير بأن هذا ليس اعتراضاً على ما اختاره الامام لأنه قالهل بمساوأة 
وجود الواجب لوجودات الممكنات فكيف يجعل هذا اعتراضاً عليه فلا بحسن 
المذهبين جميعاً فلم خصّه باحدهما بل الغرض ان الامام الزم المساواة من اثبات 
الاشتراك المعنوي وبعد ذلك اعترض بأنه لابد اما من القول بالعروض فى وجود 
الواجب ايضاً والقول بالاشتراك اللفظى لا انه اعترض بأن من عدم العروض يلزم 
اما المساواة واما الاشتراك اللفظى فافهم. 
قال المحشّي : وأمّا ماذكره [المحاكم] من التوجيه بقوله : «لا يقال» فغير 
إفذ3 
فيه نظر لان هذا التوجيه ينفع فى تصحيح النقل ايضأً بيانه ان اكثر 
اعتراضات الامام بل كلها مبنى على كون حمقيقة الواجب مساوية لوجودات 
الممكنات مثل لزوم كون حفيفة معلومة مع انها غير معلومة ونحوه على ما سيجئ 
وحينئذٍ فمراد الشارح انه لزم الامام من عدم العروض اما مساواة حقيقة الواجب 
لوجود الممكنات وفرع عليها مفاسد لكنه لم يتعرض لذكر المفاسد لأنه هاهنا في 
مقام الاجمال وسيفصّله بعد ذلك أو الاشثراك اللفظي وظاهر أن هذا النقل مطابق 


نافع 


.117 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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لاغبار عليه وليس فيه سوى انه اجمل في الكلام ولا محذور فيه فافهم. 

قال المحشّي : فيه بحث , أمَا أولاً فلأنَ هذا الكلام مشترك الورود'". 

فيه نظر لان الكلام ليس مشترك الورود اذ مساواة حصّة الوجود الى فى 
الواجب مع حصص وجودات الممكئات بعد القول بالاشتراك المعنوي لا مجال 
لانكاره وهو ظاغر بخلاف مساواة حقيقة الواجب لوجودات'" الممكنات بعد 
الحكم بالاشتراك المعنوي وكون الوجود عين حقيقة الواجب . إذ فيه احتمال ان 
لا يكون حقيقة الواجب مجرد الوجود ويكون حكمهم بانه عين الوجود اي انه 
عين الوجود الخاص والجواب ان مراد الامام من المساواة لوكان مجردٌ هذا كما 
يدعيه المحاكم آخر البحث فلا يلزم من عدم العروض المحذورات التى اوردها 


على الحكماء كما يظهر عند المراجعة اليها. 
قال المحشّي : وأمًا ثانياً فلن حقيقة الواجب لوكان هو الوجود بشرط 
عدم العروض .'" 


فيه انه يجوز ان يكون مراد المحشّي من الوجود بشرط لا الوجود الخاص 
وحينئل لا يلزم مساواته مع وجودات الممكنات في الحقيقة النوعية ولو قيل انه لا 
يتجه حيئئزٍ أيراداته على الحكماء فيرجع الى ايراده الاول كما لا يخفى . والاولى 
في الايراد على المحاكم ان يقال انّ ماذكرته هو بعينه ما سيذكره الشارح في 
الجواب عن اعتراضات الامام حيث تبين أن حقيقته تعالى ليست هي الوجود 
المطلق حتى يلزم ما ذكرته بل الوجود الخاص والوجود المطلق عرضي له لأنه 


(١)«حاشية‏ الباغنري» ص 1148. 
(؟) دب؛» : لوجود. 
)7١‏ م«حاشية الباغنوي» ص 14. 


الفصل السابع عشر من التمط الرابع ا 1[ [ 1 ا 


مقول بالتشكيك واللازم من الاشتراك المعنوي ليس الامساواة حصص الوجود 
المطلق فى الحقيقة لأفراده وهو ظاهر. 

قال المحشّى : وأمًا الامام اعترف بتساويهما ... فجوابه أن الامام جعل 
تساويهما محذوراً.!0 

لم يجعل الامام المحذور التساوي بل عدم العروض فالاولى ان يقال انه 
حينئز لا يلزم المحذورات التى اوردها كما اششرنا اليه آنفاً. 

قال المحشّى : فعلم أن المراد منه الاشتراك فى الحقيقة النوعية وقد عرفت 
فسادا!", 

ظاهره انه مفسدة على الامام وليس كذلك إذ الفسادا" الذي ذكره آنفاً لا 
يلزم على من لا يقول بعدم العروض كالامام وهو ظاهر إل ان يتكلف ويحمل 
الكلام على انه عرف فساده على القول بعدم العروض فافهم. 

قال المحشّى : وهذا ما ذهب إليه أهل التحقيق وهو أن الوجود شخص 
واحد قائم بذاته وموجوديته بلفسه وهو عين ذاته تعالى, وموجودية ماعداه من 
الممكئات بسبب علاقة بينها وبيئه. إلا أنّ حقيقة تلك العلاقة غير معلومة لنا 
فالموجود متعدد والوجود واحد !ا 


.14١ دحاشية الباخوي» ص‎ )١( 
.115 (؟) دحاشية الباغنوي» ص‎ 
. به : المفاسد‎ )( 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 115. 
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ان هذا المتصور البديهي!" امر صفتي ناعتي'" وأنكار صفتيته وناعتيته ليس إل 
كانكار صفتية ساير الصذّات التي لاشك في صفتيتها ولا مجال لانكارها كالفوقية 
والتحتية والابوة والبنوة ونحوها, وعلى تقدير ان يقال انه لعل ان يكون لهذا 
المفهوم البديهي المتصوّر كنه غير ما يتصوّر وما يتصوّر وجه له. وكان ذلك الكنه 
مجهولاً لنا ويسلّم ذلك غاية ما يلزم منه ان يكون كنهه مجهولاً لا ان لا يكون كنهه 
صفة بل قائماً بذاته كيف ولوكان كذلك لم يكن هذا الوجه وجهاً له. إذ الوجه لابدٌ 
من صدقه على ذي الوجه وإلّا لكان امرأً اجنبياً عنه فحينتز لا يكون حاصل ما 
ذكروه وذهبوا اليه إلا شسيئاً لا يعلم حقيقته . وليس هذا الامر البديهى الذي 
تمد كل اد ومتكوله بالرعتؤد ومر ادقاظ من الليات الاغراى ولاتيطيدى ذا 
الامر البديهى ايضاً عليه هو حقيقة الواجب تعالى . وذلك حق . لكن القول بأنه'”" 
وعرة لايرف له معنى سوى ان يقال انهم اصطلحوا على ان يسمّوا ذلك الامر 
الحقيقي بالوجود ثم بعد ذلك الاصطلاح هل يقولون بان الممكنات متصفة بهذا 
الامر البديهي الذي يعلمه كل احد بنحو اتّصافه بساير الصفات الأخرى أم لا ؟ 
فإن قالوابه!'' فلم يبق بينهم وبين غيرهم فرق سوى انهم اصطلحوا على ان يسمّوا 
ذات الواجب بالوجود وهذا امر لفظي'* ولو كان فيه نزاع لكان نزاعاً شرعيّاً من 
حيث أن اسماء الله تعالى هل هي توقيفية ام لا؟ وما قالوا من علاقة الممكنات به 


)١(‏ في هامششى «ه»: وهو الذي يعبّرون عنه بزيادة الوجود. 

(1) في هامش ده» : فلا يكون قائماً بذاته فلا يكون هو حقيقة الواجب . 

(؟)أي الشيء الذي ذكر . 

(1) في هامش «هء: وهو حقٌ , لكن يصير النزاع حنيئذٍ لفظياً لا معنوياً. 

(6) نسي هامش «هء : فلفظ الوجود حسينئذ مثسترك بين ذات الواجب والأمير البديهي السعلوم 
لكل أححد كاشتراك لفظ العين . 


الفصل السابع عشر من النمط الرابع ل الا 
فذلك ايضاً لا ينكره احد وان لم يقولوا'" بالاتصاف بهذا الامر البديهي فذلك 
مخالف للضرورة ومصادم للبديهية وأيّ امر لهم اجلى منه وأيّ مطلب حصلَّوه 
اوضح من هذا . وقل لي هل فرق سين ما جسعلوه اول الأوابل أي إِنّ السلب 
والايجاب لا يجتمعان ولا يرتفعان الذي انكاره سفسطة ومنكروه سوفسطائية 
وبين أن الاشياء الموجودة التى نشاهدها متّصفة بالأمر البديهى الذي نتصوّره من 
لفظة الوجود ومرادفاته , ولا اظئّك ان يكون لك في عدم الفرق تأمل فان وجدت 
فى نفسك فيه تأملاً فلا نسوّف _بمعنى التأخير في معالجتها ولا تؤخر في 
مداواتها وعليك بمطالعة الننسخة التنى فبها علاج السوقطاتيق ومداراة 
المتحيرين عافانا لله جميعاً بفضله العميم عن امراض الجهالات واسقام 
الضلالات وثبتنا على دينه القويم وصراطه المستقيم انه ذو المنّ الكريم والفضل 
العظيم. 

قال المحشي : وأما أنه لا يتعدّد فلأنكلاً من فرديه لوكان مجرد الوجود 
لزم أن يكون الوجود مع وحدته متعدداً. وإنّه محال!". 

بعد ابطال الكلّية لا حاجة الى ابطال التعدّد وهو ظاهر وكأنه اراد نفى التعدد 
وان لم يكن المتعدّد المصطلح استظهاراً . وعسلى هذا الايراد غتلية ما أوردة 
المحشّي في المقام الثاني فافهم . 

قال الشارح : فهو ليس بماهية ولاجزء ماهية لهماء بل هو أمر لازم لهما من 


)١(‏ في هامش «ه» : وبناء على هذا وإن كان النسزاع مسعنوياً لكن ذلك ساطل لمخافته الضرورة 
والبديهة. 
(1) ادحاشية الباغنوي» ص .113١‏ 
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خارج'". 

هذا ممالا محصّل له أصلاً لأن البياض الذي يكون عرضياً لافرادهإسا أن 
يكون أمر اعتبارياً او موجوداً. والأول باطل ضرورة. وعلى الثاني لا شك ان هذا 
الامر الموجود هو الذي من الكيفيات المحسوسة وظاهر ان لها افراداً سواء قلنا 
انها عارضة لاشياء أخرى هى أيضأً من الاعراض ولا وان تلك الافراد مختلفة 
بالشدة والضعف فازم ان يكون الامر المختلف بالشدة والضعف ذاتياً لأفراده 
فافهم. 

قال المحشي : والحقّ أن يفصّل ويقال: إن أراد أن المطلق يقتضي عروض 
أفراده للماهيات أو لاعروضها فالجواب ماذكره الشارح"", 7 

التفصيل النام أن يقال : ان اراد بقوله : «ان الوجود من حيث هو وجود اما 
أن يقتضي العروض أو اللاعروض أو لا بقتضي شيا منهما» أن أفراده كيف هي , 
فيختار أنّ بعضها يقتضي العروض وبعضها اللاعروض ولا محذور . إذ حقايقها 
مختلفة , وان كانت مشتركة في امر عرضي هو الوجود المطلق . وان اراد أن 
المطلق يقتضي عروض افراده اولا عروضها فيختار ان لا يقتضي شيئاً منهما ولا 
فساد وهو ظاهر. 1 

وان اراد ان المطلق يقتضي عروض نفسهه أو لا فان اريد عروضه لافراده 
بمعنى صدقه عليها مواطاة ليكون العارض بمعنى الخارج المحمول فيختار انه 
يقتضي العروض في الجميع حتى الواجب تعالى اذ فيه ايضاً عارض للوجود 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ”.ص غ3 
لقف ااحماشية الباغنوي» ص .14١‏ 


الفصل السابع عثشر من النمط الرابع ا 0 


الخاص , وان اريد عروضه للماهيّة بمعنى قيامه بها فلا يخلو امّا أن يراد القيام بلا 
واسطة أو الأعم . فان اريد القيام بلا واسطة فان قلنا بأن فى الممكنات أيضاً 
وجودات خاصة غير حصص الوجود فيختار انه يقتضي اللاعروض في الجميع , 
إذ ليس في شيء من الموجودات عارضاً كذلك على هذا التفدير , وان لم نقل به 
فيختار حينئزٍ اما العروض ونقول أنه يقتضي العروض اذا كانت ماهيّة , أو أنه لا 
يقتضى العروض بل المقتضى الماهيّات والثانى أولى كمالا يخفى . وان اريد القيام 
الاعم فان لم نقل بالوجودات الخاصة في الممكنات فالامر فيه يض اًكسابقه من 
تمشي الوجهين فيه وان قلنا بها فيزيد وجه آخر وهو انه يجوز ان يكون المقتضي 
للعروض فيما يعرض الوجودات الخاصة هذا ولا يخفى ان ماذكره الشارح 
ظاهره منطبق على الشق الاول الذي ذكرنا لا على ما قاله المحشّي فافهم . 

قال المحاكم : فنقول : لا نسلّم أن نخصيص الوجود بالإضافة إلى المحال, 
وإنْما يكون كذلك الوجود لو لم يكن قائماً بالذات وهو ممنوع!". 

لا يخفى ان عدم تخصيص الوجود بمجرد الاضافة الى المحل لا يتوقف 
على كونه قائماً بالذات اذ على تقدير قيامه بالغير ايض يجوز ان يتخصّص بشيء 
سوى الاضافة الى المحل كما يقول فى الوجودات الخاصة في الممكنات 58 
الحصص'" من يقول بها فافهم . 

قال المحاكم : فإِنٌ الشيخ يصرّح فيما بعد : أنّ الوجود مقوم للواجب 
عارض للممكن'". 


,71 «المحاكمات» ج اصن‎ )١( 


(؟) و«ب» : المخصّص . 
(5) «المحاكمات» ج 7'. ص 76. 
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هذا التصريح ممالا يجديه وانما يجدي لو قال بدلهفافهم . 

قال المحاكم : وهذا المنقول غير ما ذكره الامام لأن الإمام استفسر ...0". 

اعلم ان الامام قال فى هذا المقام: «فالحجة التى عوّل عليها الشيخ في بيان 
انه لا يجوز ان يكون وجود لله تعالى زايد على ماهيّته تعالى بجميع مقدماتها 
مسلّمة إلا قوله لوكانت الماهيّة علّة لوجود نفسها لكانت متقدمة بالوجود على 
نفسها فان العلّة متقدمة بالوجود على المعلول . فانا نمنع هذا التقدم وبيائه من 
وجوه الأول : انا سنبيّن ان شاء الله تعالى فى النمط الخامس من هذا الكتاب الى 
آخر ما نقله المحشّى!" عنه وقال!" بعد ما نقله وذلك مما لا فايدة فيه , وان اريد 
بالتقدم امر وراء المؤئرية فذلك غير متصوّر فضلاً عن أن يكون مسصدّقاً بهع!'ا 
انتهى. 

وعلى هذا نقول : أن الإمام لما منع النقدم هاهنا فلا ضير ان لم يستعرض 
الشارح لبيان معنى التقدم ويكفي بائبات المقدمة الممنوعة من جهة انا تعلم 
الضرورة أن التأثير مشروط بالتقدم فالعلة لابد أن تكون متقدمة بالوجود.على انا 
لا نسلّم أله لم يتعرض لبيان معنى التقدم بل ادعساؤه الضرورة في ان التأثير 
مشروط بالتقدم بمنزلة أن يقال انا نعلم التقدم بالضرورة ونعلم ان التأثير مشر وط 
به فليس بعينه التاثير وبما قررنا اندفع ما اورده المحاكم من أنه : «لا يتوجّه كلام 
الشارح لان جواب الاستفسار لا يكون بالمنع ولو قال نحن نعلم بالضرورة -الى 


.58 «المحاكمات» ج 5ص‎ )١( 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 1807. 

(؟) أي وقال الإمام . 

(]) «شرحي الإشارات» ج ١ص‏ 507. 


الفصل السابع عشر من النمط الرابع 1[ 1[ اا 
قوله ثم الامام»'" لان كلام الشارح ليس منعاً بل اثبات للمقدّمة الممنوعة ,!"' 

وحديث انه لابد فى جواب الاستفسار من البيان!' فقد ظهر جوابه. وما 
ذكره من أنه: «لو بيّن لكان هذا القول حشوأً!" كأنه حشواذ ظاهر ان في ضمن 
هذا القول يثبت المقدمة الممنوعة . وبمجرد بيان معنى التتقدّم لا بحصل ذلك 
المطلوب بل ليس ما ذكره الشارح سوى ما ذكره المحاكم بقوله: «والحق في 
الجواب ان المراد بالتقدم الذاتى هو الترتيب العقلى...»!*! الى آخره كما يظهر عند 
التأمل .نعم فى ما ذكره بقوله: «ثم الامام الى قوله ‏ والحق»!١"‏ فالحق مع إلا أن 
يقال ان الشارح كانه تسامح حيث ان العمدة في هذا المقام في الاعتراض 
والجواب جميعاً عدم كون التقدم امراً وراء التأثير ونفيه , فالشارح ائما تعرض 
لذلك ولم يبال بتقرير الجواب والسؤال مطابقاً لما ذكره الامام اذ الغرض يحصل 
بكل حال وليس مثل هذه الامور مخلاً بالمقصود والمراد فتأمل. 

قال المحشّي : أقول :ما نقله الشارح عن الإمام ذكره الإمام قبل هذا البحث 
في دليل بطلان الدورث". 


,58 «المحاكمات» ج “اص‎ )١( 

(؟) فى هامش «ث» :لا اعلم أن حكم المحاكم بأنّما ذكره الشارح منع لأيّ وجه . لكأنه 
باعتبار لفظة «هب» بعد ذلك في كلامه . فإ يتعارف إبراده في مقام المنع . والأمر فيه هين 
كما لا يخفى . منه مدّ ظلّه . 

(؟) «المحاكمات» ج 7, ص 58. 

(1) «المحاكمات» ج .ص 58 

إن «المحاكمات» جم ل ايه 

(1) #المحاكمات» ج ”.ص 78. 


(0) دحاشية الباغنوي» ص ؟8]. 


08 عم و ا ا الحاشية على شروح الإشارات 


هذا من العجابب وكأنّ مثل هذه الامور ناش من التعصّبات الباردة الركيكة 
وتسليم الاعتراض أولى منه كثيراً. 

قال المحشّي : والجواب أَنْه لو قال الإمام ذلك في هذا الموضوع فللشارح 
أن يقول مثل هذا في دليل بطلان الدورا". 

هذا أيضاً [عجيب] إذ الكلام في أن الامام لم يقل بعدم الفرق بين هاتين 
العبار تين بل بين عبارتين اخيرتين فنقل الشارح غير مطابق فحينئذٍ القول بأن 
العبارتين اللتين لا فرق ببنهما يمكن ان ينضم الى احديهما شيء يحصل الفسرق 
بينهما أيّ ربط له بالمقام . وان كان مراده ان تلك الزيادة مأخوذة هناك أيضاً مع ان 
الامام حكم بعدم الفرق كما يدل عليه كلامه ففيه ان ما حكم الامام بالفرق بينهما 
هو ان العلّة علة وان العلّة متقدمة على المعلول بالوجود بمعنى أنها علة مع اعتبار 
الوجود وقيد الموجود المأخوذة فى بحث الدور البتة ليس بهذا المعنى اذ ظاهر ما 
يقولون ان مافيه التقدم في التقدم بالذات الوجود او العدم وليس معناه ان الماهيئة 
مؤثرة باعتبار الوجود ولو فسّر بهذا المعنى لم يقل الامام حنيئذٍ ان لا تفاوت بين 
العبارتين بل كما قال ها هنا : انّه مصادرة على المطلوب كأن يقول هناك انه غير 
نافع فى المقصود اذكون كل منهما مؤثراً فى الاخر باعتبار الوجود وبانضمامه من 
دون اعتبار التقدم لا يكفي في ابطال الدوّر وهو ظاهر فتأمل فيه.' 


(١)«حاشية‏ الباغنري» ص 187 . 

(؟) في هامش «دثء : وجه التأمل أنه لله أراد أنّ في بحث الدور أيضاً يمكن أن بؤُخذ لفظة 
الوجود بهذا المعنى الذي أخذه هاهنا . ويعترض بسوجه أخر غير ما اعترض .بل بما ذكرنا 
آنقأ كما أن في بحثنا هاهنا أيضاً يمكن أن لا يؤخذ لفظة الوجود ويعترض بما اعترض في 
بحث الدوركما سنشير إليه . فتأمل . منه مدّ ظلّه . : 
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قال المحشي : ثم إن الشارح لم يتوه لاعتراضه المذكور على هذا البحث 
لأنَّ الامام أحال بيان أن معنى التقدم بالذات هو التأثير الى النمط الخامس!". 

قد بينا ان الشارح توجه لاعتراضه هاهنا ايضاً والمطلوب انه لا فرق بين ما 
ذكره ها هنا وما سيذكره في النمط الخامس اذ ليس ثمة ايض إلا دعوى الضرورة 
في حصول معنى هو التقدم وها هنا أيضاً أدعى الضرورة في ان التأثير مشروط 
بالتقدم فلا تفاوت بينهما في المال فافهم. 

قال المحشّي : ولا يخفى عليك ان ما ذكره الامام يرجع إلى أنّ قوله: العلّة 
متقدمة على المعلول بالوجود إعادة للشرطية المذكورة . وهى أنه لوكان علة 
لكانت متقدمة بالوجود لا أن لكان عين التالي .!"' 

فيه نظر لان الشرطيّة المذكورة هى قولنا لوكانت الماهيّة علة لوجود نفسها 
لكانك مخدمة بالوجود على تفننها: واستدل عليها بان الهلّة متقدة على المعطلول 
بالوجود , وقال الامام ان النقدم ليس إلا العلية . فحاصل كلامكم ان الماهيّة لو 
كانت علة لوجود نفسها لكانت متقدمة بالوجود على نفسها انها لوكانت علة 
لكانت مؤثرة في نفسها باعتبار الوجود أي مع الوجود لانّ الملّة مؤثرة في 
المعلول باعتبار الوجود أي معه وحنيئذٍ يكون مصادرة على المطلوب الال لانا 
لا نسأّم ان العلّة يؤثر فى نفسها مع الوجود وباعتباره بل في غيرها . فظاهر ان 
هذه المقدمة أي ان العلّة متقدمة على المعلول بالوجود بهذا المعنى الذي ذكرنا 
لا معنى لجعلها عين الشرطيّة وهو ظاهر'". نعم يرد على المحاكم انّكونها عين 


. 189 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) دحاشية الباغنوي» ص ]10. 

(:) في هامش ددث» :لا يخفى أنه بما قرّرنا كلام الإمام ظهر أنّ لفظة «السابق» في كلامه الذي 
5-5( 
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التالى'" أيضاً لا معنى له بل هو دليل على الملازمة كساير الادلة المتعارفة غاية 
الامر انه ليس بمسلم بل هو عين المدعى ويمكن أن يتكلف من جانبه ويقال ان 
التالى بعد حذف اداة الجزاء هو أن الماهيّة مؤثرة فى نفسها باعتبار الوجود ولما 
كان تأثيرها في نفسها باعتبار الوجود باعتبار فرض كونها فرد العلّة والمعلول 
فكانه عين قولنا العلّة مؤثرة في المعلول باعتبار الوجود وهذا مع ما فيه من 
التكلف يرد عليه انه يفهم من سياق كلامه ان كونه اعاة التالى كانه فساد فى الدليل 
وظاهر أن كون دليل الملازمة اعادة للتالى بهذا الاعتبار مما لا فساد فيه بل هو 
حكم جميع ادلة الملازمات كما لا يخفى. 

م انه بنحو ما ذكرنا من التكلّف من جانب المحاكم يمكن ان يتكلّف من 
جانب المحشّي ايضأ ويقال انّ هذه المقدمة عين الشرطيّة باعتبار ان كون الماهيّة 
ذاغلة فى هذا العمك فد علنت الدياعتبار فرض عليتها انها وذلك اننا يفيل 
فين النقدء ليمكزان يقال بيذا الخطبار ان هذه السقد نه عن المسترطلية 
باعتبار أن تكون الماهيّة داخلة بتمامها لكن حينئٍ انكاره لكونها اعادة للتالي 
ليس على ما ينبغي وان كان لا يخلو من وجه فافهم. 

ثم لا يذهب عليك انه كان يمكن ان يقول الامام ان التقدم ليس إلا التأثير 
فقولكم ان الماهيّة لوكانت علة لنفسها لكانت متقدمة على نفسها بمنزلة أن يقالان 
الماهيّة لوكانت علة لنفسها لكانت علّة لنفسها ولا محذور فيه لكنه سلك فسي 
الاعتراض طريقاً آخر لظهور هذا الطريق وهذا هو الذي ذكره الشارح ووجهه 


5222-95 
نقل السحشّي عنه ليس بسمناسب , بسل الأولى تتركه , وككذا لفظة «بعد» فسي قوله : «إلا بعد 
وجوده» . والمناسب : «إلّا باعتبار وجوده» فافهم . منه مدّ ظُلّه . 

.58 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
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ماذكرنا سابقاً ان العمدة فى المقام كون التقدم هو العلية ام لا وبعد اخذ ان التقدم 
هو العلية يمكن الاعتراض بأي وجه كان واذا بطل ذلك بطل الاعتراض بالكلية , 
فالشارح لم يبال بعدم المطابقة في النقل واخذ ما هو العمدة والاصل فتدير . 

قال الشارح : وايضاً هب أن التقدم هو التأثير لكن الماهيّة لا يتصوّر أن 
تؤثر إلا إذاكانت في الأعيان!". 

ان اراد بقوله ان الماهيّة لا يتصوّر ان يؤثر إلا اذاكانت فى الاعيان انه 
لا ينفك تأثيرها عن الكون فى الاعيان . فذلك مسلّم لكن لا يجديه. إذ لا يلزم من 
ذلك اشتراط التأثير اوردق هو ظاهر, وأن اراد ان تأثيرها مشروط بالوجود 
في الاعيان فمع الاغماض عن أنه لا يناسب حينئلٍ تفريع الاشتراط عليه كما هو 
الظاهر فيه انه اول النزاع وعين المصادرة على المطلوب الاوّل كما قال الامام: 
«إما ندعي أن المؤثر فى وجود الله تعالى هو نفس ماهيّته فقط لا باعتبار وجود 
آخر سابق فيكون كلامكم إعادة لمحل النزاع بعبارة أخرى»!' وكان مراد 
الشارح ان الاشتراط بديهي لا يقبل النزاع وأنت خبير انه ليس كذلك . 

نعم تأثير الشيء في وجود غيره ظاهر انه لابد من أن يكسون موجوداً . 
ويكون التأثير باعتبار وجوده واما في وجود نفسه فلا نسم انه مشروط بوجوده 
بل العقل لا ينقبض من أن يكون شيء بحيث يكون وجوده من ذاته ودعسوى 
اللدافةاقن تع اط مسموع كيك ولول يوز ذلك لزم ارتكاب اشياء كثيرة 
ينقبض من ارتكابها العقل السّليم . إذ على هذا التقدير لابد اما ممن القسول بأن 
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() كذا. والصحيح : لم يجز. 


ىم ا اا ل الشاعية علي شر وح الاخنازاتت 


الوجود معنى واحد هو عين ذاته تعالى وموجودية الممكنات بعلاقة بينه وبينها لا 
بقيام الوجود وقد عرفت طرفاً مما فيه . 

وفيه ايضأ انه حينئذٍ اما ان يقال انه يفهم حينئز معنى بدبهياً من لفظة 
الموجود مششتركاً بين الواجب والممكن ام لا والثاني مكابرة صرفة ومصادم 
للدلايل التي ذكروها في اشتراك الموجود وللضرورة التي ادعوها وهي الحسق 
الصحيح . وعلى الأُوّل نقول انّ هذا المعنى البديهى العام لا يمكن أن يكون عين 
ذات الواجب فيكون مغايرً له وكل ما يغاير الشىء فثبوته لذلك الشىء او حمله 
عليه أو اتضافديه اوماتشح فتتمد يبدل نن علة على ما أبوا تان عية ارو 
على هذه المقدمة وعلته اما نفس ذات الواجب أو غيره والثانى باطل ضرورة 
وغلى الارا ريحب نيكرات الراعبه لوعو تقنايا باوجو ملي كمريه 
موجوداً على ما ادعوه هذا خلف. 

ولو قيل ان قولنا ما يغاير الشىء فثبوته لذلك الشىء لابد له من علَّة انما 
هو فى المبادي لا المششتقات او انه فى المشتقات أنضأ لكن تقول ان المشحق 
اذا كان مبدأه عين ذلك الشيء فثبوت ذلك المثشتق له لا يحتاج الى علّة بل 
يكون بمنزلة الذاتيات فكما ان ثبوتها للذات لا يحتاج الى علَّة فكذلك 
المشتق مثلاً اذا كان شيء عين البياض فمفهوم الأبيض وإن كان مغايراً له لكمن 
ثبوته له لا يحتاج إلى علّة لأنّه عين البياض . وثبوت الابيض له بمنزلة بوت 
الذاتيات. 


فتكلف00 سمج وتخصيص في المقدمات المقلية بارد سيما اتتخصيص 


(1) جواب لقوله : ولو قيل . 
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الاوّل إلا أن يقال ان الابيض مثلاً معناه ما قام به البياض أعم من ان يكون قياماً 
حقيقياً او قياماً مجاز يأ يعني قيام الشيء بنفسه فالبياض اذاكان قايماً بذاته 
يصدق عليه ذلك المعنى الاعم ويشارك فيه ساير الاشياء القسايمة بها البياض 
ويكون ذلك المعنى مغايراً له ويكون صدقه عليه محتاجاً الى علة لكن الابيض 
حينئطٍ كان له فردان يتحقق فى ضمن كل منهما : احدهما ما قام به البياض قياماً 
حقيقياًكالجسم والآخر ما قام به قياماً مجاز يا كالبياض القايم بذاته وهذا المعنى 
الاخير”" كأنه عين البياض"!' ولا تفاوت بينهما اصلاً والاول!" معنى مغاير ايضاً 
للجسم كمغايرة المعنى الاعم!'' له . وحينئدٍ نقول اذا فرض ان الوجود عين ذات 
الواجب فالموجود المأخوذ” منه بالمعنى الاعم المشترك بينه وبين الموجودات 
التى سواها يكون بمعنى ما له علاقة بالوجود . أعمّ من علاقة العينية أو علاقة 
أخرى سواها , وهذا المعنى المشترك البديهى مغاير لذات الواجب وبوته له معلل 
بالملة . 
لكن نقول قد عرفت انّ هذا المعنى الاعم كان له فسردان: أحدهما عين 
)١(‏ في هامش «ه» : أي اللأيض بالمعنى الأخير. وهو ما قام به البياض قياماً مجازياً كأنه عين 
البياض. 
(؟) في هامش «ه» : أي الببياض القائم بذاته أبيض. فهذا المحمول عين الموضوع. لا تغاوت 
بينهما أصلاً. بخلاف حمل الأبيض بالمعنى الأخص رهر ماقام به البياض قياماً حقيقياً على 
الجسم في قولك : «الجسم أبسيض» . فإنٌّ المحمول هنا مخاير للموضوع, وكذا الحكم ني 
حمل الأبيض بالمعنى الأعم وهو ماقام به السياض مطلقاً أعم مسن أن يكون قياماً حقيفياً أو 
مجازياً. فإنَ المحمول فيها وهو الأبيض بالمعنى الأعم مغاير للجسم. 
(©) في هامش «ه» : أي ما قام به البياض قياماً حقيقياً. 
(1) في هامش «ه : وهو ما قام به البياض مطلقاً . 
(6) فى هامش «ه» : أي الموجود المنتزع من ذات الواجب أعني الوجود الخاص . 
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ماصدق عليه ذلك المعنى بخلاف ذلك المعنى والآخر غيره!" ايض اًكهذا المعنىا"! 
فتحقق الموجود فى الواجب تعالى فى ضمن هذا الفرد الذي هو عين ذات 
الواجب تعالى ولا مغايرة إلا بالاعتبار'" وعلى هذا اذا قلنا بأن ثبوته للواجب 
تعالى وحمله عليه ملل بعلّة وان العلّة ابد أن ن تكون متقدمة بالوجود لا يسلتزمٍ 
محذوراً لان تقدّمه بالوجود معناه انه لابد أن يكون موجوداًارَلاً حتى يكون سيباً 
لحمل الموجود بهذا المعنى الاعم عليه وهذه الموجودية المتقدمة يمكن ان 0 
باعتبار الموجودية الخاصة التى هي عين ذاته ولا مغايرة إلا باعتبار. . ' 

لا يقال : لا يلزم ان يكون الواجب تعالى موجوداً بوجودين!». 

لان الموجودية بوجودين بهذا النحو أي بالاخص والاعم فى ضمنه ممالا 
نسلّم ان فيه'* محذوراً اذ ليس هو إلا كاتصاف الجسم ملا باللون الخاضصض 
والمطلق فى ضمنه فتدّبر. 

وأما القول بان الوجود معنى بديهي كلّي يكون قايماً بالممكنات لكن له فرد 
خاص'" يصدق عليه ذلك المعنى صدقاً عرضياً وليس ذاتباً" له كما هو المشهور 


, أي غير ما صدق عليه‎ )١( 

(؟) أي المعنى الأعم . 

(7) ده»: باعتبارء. 

(1) في هامش «هء : أحدهما متقدم والآخر متأآخر. 

(4) فسي هسامش «ه» : بسل المسحذور هسو أن يكون الثسيء موجوداً بوجودين مخصوصين 

(1) اي وجود خاص. وهو وجود الواجب. 

(0) نسي هسامش «د» : فيه أن المشهور بينهم أنّ صدق الوجود بسالممنى السام البديهي على 
الواجب صدق عر ضي. 
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بينهم وكلام الشارح موافق له ظاهرًا". 

منها ان حمل هذا المعنى العام البديهى على موجود مواطأة مما ينقبض عنه 
العقل السليم . ْ 

ومنها انه إمَا ان يقال بأن الوجود البدبهي المشسترك عارض قائم بهذا 
الوجود الخاص أو لا. فإن قيل بالعروض فلا فرق إذن بينه وبين الممكنات اذ 
يكون موجوديته أيضاً بقيام الوجود فيبقى المحذور الذي يزعموئه في زيادة 
الوجود بحاله ‏ وأما القول بأن الوجود عارض له قائم به لكن ليس مسوجوديته 
بعدمه بل موجوديته بذاته كما قاله المحشّى في غير موضع فأمرُ بديهي البطلان!'" 
وقد فصّلنا القول فيه في تعليقاتنا على الشّرح الجديد للتجريد ؛ وإن لم يقل 
بالعروض والقيام فنقول الوجدان يحكم بأنْ هذا الامر البدبهى كما هو صفة 
ناعتية بالنسبة الى الموجودات الممكنة كذلك بالنسبة الى الواجب تعالى أيضاً ولا 
فرق بين أن يقال زيد له الوجود وهستي وغير ذلك من مراد فاته وان يقال أن اله 
تعالى له الوجود وهستي وئحوه والتفرقة تحكم . 

ومنها ان هذا المعنى اذاكان من شأنه الوجود العيني فلابد من الاتصاف به 
بحيث يترتب عليه الاثار من وجوده العينى على ما ادعوه ويقبله أيضاً الوجدان 
الصحيح فاتصاف الممكنات به كيف يصح مع كونه اعتبارياً فيها . ولو قيل أن فيها 


)١(‏ في هامش «ه»: والمششهور من مذهب الحكماء أنّ الأسر البديهي الكلي له فرد قائم بنفسه 
هو عين ذات الواجب وحصص أو اراد خاصة قائمة بماهيات الممكنات , 

(1) في هامش ده : لأنّ الموجودية ليس معنا الاتصاف بالوجود كما صرّح به فيما بعد رداً 
على المحشّي في حاشيته , لأنّ الماهيّة متحققة في العقل . 
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ايضاً وجودات خاصة موجودة ففساده افحش إذ القول بتحقق موجودين فى 
الممكن احدهما الماهيّة والآخر الوجود مخالف للبديهية بل لابد من كون احدهما 
منتزعاً من الآخر فاما ان يقال بانتزاعية الوجود كما هو المشهور وهو المطلوب او 
بانتزاعية الماهيّة وحقيقية الوجود كما هو رأي'" بعض وهذاان لم يدع انه خلاف 
البديهة يشكل الامر عليه باعتبار الفرق بين الوجودات الخاصة وبين الواجب إِذ 
الوجودات الخاصة فى الممكنات أيضاأً يلزم حينئز ان يكون واجسبة اذ مسناط 
الواجبية ليس إلا كون الشىء وجوداً قاهماً بذاته . 

وما يقال فرق يبنهما باعتبار انها مفاضة ومجعولة . فليس إلا القول بأنها 
يصير موجودة من الجاعل فينقل الكلام الى هذا الموجودية!". 

والفرق باعتبار الشدة والضعف وان تلك الوجودات مراتب الوجود الذي 
هو عين ذات الواجب وتنزلاته كما قاله'" بعض فشىء لا يفهمه نحن وكأن قايله 
أيضاً ما فهمه وله أعلم. 

ومنها ما قلنا آنفاً فى الشق الاول ولا يخفى ان جميع ما قلنا فيه فى ذيل : 
«وفيه نه حينئل ...» الى آخر الكلام فى هذا الشق جار فى هذا الشق الاخير ايضاً. 

هذا تمام الكلام فى هذا المقام بتفصيل واف وتوضيح ضاف قلّما يوجد فى 
غير هذا الموضع وعليك بالتأمل التام واختيار ما هو الاقرب الى الصّواب من بين 


)١(‏ فى هامش «ه»: فالوجودات الخاصة كلها عسنى فى السمكنات قائم بذواتها على هذا 

(؟) في هامش «هء : فاعترفوا بكونها موجودة بأمسر آخر من حيث لا يشعرون . هكذا قاله 
المحشي فيما بعد. 

(7) في هامش «ه؛ ؛ وهو مولانا ملا صدرا الشمرازي . 


الفصل السابع عشر من النمط الرابع 0000 0 3151أ1#7131أ[ااا 0 
هذه الاحتمالات بعقلك الخالص من شوائب الاوهام والتقليدات هدانا الله جميعاً 
الى الحق وحفظنا عن الزيغ والضلال. 

قال المحاكم : فحاصل سؤال الامام منع الملازمة . وهو أنّا لا نس آَم أن 
الماهية لو كانت علة للوجود لكانت متقدمة عليه بالوجود”". 

أنت خبير بأن هذا الكلام لا يناسب فى هذا المقام لان الامام قال : «إن 
تقدم العلّة بالوجود على المعلول ممنوع» 5 يسلّم لوكان التأثير مشروطاً 
بالوجود بل كان كلامه في ان التقدم لا معنى له ها هنا سوى التأثير والتقدم بمعناه 
لظاهر ليس بمحقق في العلّة أصلاً لا انه على تقدير الاشترا اط يسلم التقدم بل على 
تقدير الاشتراط ايضاً لا يقول بالتقدم بمعناه المتبادر نعم معنى الاشستراط عنده 
معلوم ويسلم تحققه ويعترف بانه لا يمكن اشتراط الشيء بنفسه ويقول ها هنا ما 
بكم لو ادعيتم'" ان التأثير مشروط بالوجود فهو اول الدعوى وعين النزاع اذ 
يقول ان الماهيّة بدون اشتراط الوجودا" واعتباره يؤثر فى وجود نفسه وكم ما 
بين الكلامين فافهم . 

قال المحاكم : وجوابه ما نبّهنا عليه من قبل : أن المراد بالماهية غير 
الوجود. وغير الوجود نما يكون مؤثراً في الوجود بشرط الوجود. والعسلم به 
ضروري!". ١‏ 

لا يخفى ان بعدما ذكر آنفاً في الجواب الحق ان التقدم معنى معقول وانه 


78 «المحاكمات» ج 7ص‎ )١( 
. «ب» :ما حكم بوادعيتم‎ )1( 
«سعاو,‎ )9( 
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ليلد ا ا ا 0 2 بإضالت 


يكون العلّة متقدمة بالوجود على المعلول بالضرورة كان المناسب أن يقول فى 
الجواب ان الضرورة حاكمة بتقدم العلّة على المعلول بال جود ومنعه مكابرة لاان 
الاشتراط بالوجود ضروريّ لما عرفت ان الاماء لا يسلّم السقدم على تقدير 
الاشتراط ايضاً. فالاولى بيان ان التقدم ضروري وانكاره مخالف للبديهة كما فعل 
الشارح حيث ذكر اولاً ان التقدم ضر وري وانكاره مكابرة ثم ذكر بعد التنزل انه لو 
لم يكن تقدم أيضاً يتمسّك بالاشتراط ونقول ان اشتراط التأثير بالوجود ضروري 
وانكاره مكابرة ؛ والامام وان لم يسلّم اشتراط التأثير بالوجود ويقول انه اول 
النزاع لكنه قائل بأن الاشتراط له معنى محصّل وانه متحقق بين الاشياء وانه ل 
يمكن اشستراط الشيء بنفسه كما ذكرنا آنفا فافهم وتثبت . 

قال المحشّي ؛ ثم ماذكره صاحب «المحاكمات» في توجيه الشرح من 
الترديد غير ملايم للفظ السائل!". 

تفصيل القول في هذه التوجيه وساير التوجيهات للشرح في تعليقات 
الشرح الجديد للتجريد . 

قال المحشّي : لان الماهيّة متحققة في العقل أولاً م عرض له الوجسود 
الخارجي على ماهو ششأن المعقولات الثانية .!" 

أنت خبير بأن هذا وان كان مشهوراً بينهم لكنه مما لا معنى له اصلاً وكيف 
يعقل ان يقال ان الماهيّة التي يكون في العقل يعرض لها الوجود الخارجي اذ على 
هذا يلزم أن يكون الماهيّة التى في العقل موجودة في الخارج وفساده اظهر من ان 
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يخفى . 

ولو قيل؛لا نقول ان الماهيّة التى في الذهن يعرضها الوجود الخارجي بل 
الماهيّة المعروضة للوجود الذهني يعرضها الوجود الخارجي ولا فساد فيه اذ 
ظاهر ان الماهيّة الموجودة في الذهن والخارج واحدة. 

فنقول :على هذا بطل ان العروض في الذهن غاية الامر ان يقال ان وجود 
الماهيّة فى الذهن شرط لعروض الوجود الخارجى لها وهذا ممالا مدخل له فيما 
نحن فيه مع ان القول بالاشتراط أيضاً الظاهر أنه لا اصل له لأنا نعلم بديهة انه 
يجوز أن يصير الشيء موجوداً في الخارج وان لم يحصل في الذهن اصلاً إلا أن 
يجعل الوجود الذهني شاملاً لعلم لله تعالى أيضاً. 

واما القول بأن الاتصاف فى الذهن لكن ليست الموجودية بالاتصاف فلا 
يلزم ان يكو الماهية الاماصلة فى الذحن موجودة تغارجية فى الذهن كناذكرة 
المحشي في غير موضع من تصانيفه فامر لا يخفى شناعته ‏ إذ ليس الموجودية 
إلا الانصاف بالوجود والذي يكون فى الذهن وليست الموجودية فكأنه ليس 
شيعا غير الواضف المقلى واين هومن الاتضاف وكأن النسدك خلط بين الواسن 
والاتصاف فتثبت ولا تتخبط . 1 

قال المحشّي :اذ من الضروري أن ثبوت الشى للشى فى ظرف يقتضي 
تقدّم ثبوت المثبت له في ذلك الظطرف "٠١‏ ان ١‏ 

منع هذه المقدمة مشهور بينهم إلا ان يخص الكلام بالاتصاف الذي يكون 
الصّفة موجودة لا انتزاعية ومع ذلك أيضاً قد منعها بعض وللكلام فيه مجال فافهم. 
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قال المحاكم : وأجاب بأن المراد من علية الماهيّة....!". 


أنت خبير بأن هذأ الجواب لا ينطبق على كلام الشاررح اصلاً ولا يمكن ان 
بلصق به بالفري بل ظاهر كلامه بل صريحه ليس إلا أن عدم اعتبار الوجود مع 
الماهيّة عند اقتضائها صفة لا تقتضي انفكاكها عن الوجود فحكم الشسيخ بأن 
الماهيّة يجوز أن تفتضى صفة غير الوجود لا يستلزم ان يكون الماهيّة حالة 
الاقتضاء منفكة عن الوجود وكيف وانفكاك الماهيّة عن الوجود وهي هي محال 
فضلاً عن أن يكون مؤئرة ومقتضية وإذا ثبت ان انفكاكها عن الوجود محال مطلقاً 
فكيف يمكن أن يؤثر فيه مع انه لا ينفك عنه حالة التأثير . 

فهذا الكلام اوّله حشو وآخره فاسد اما الاول فلانٌ هذه المقدمة اي ان 
عدم اعتبار الوجود مع الماهيّة عند اقتضائها صفة لا يقتضى انفكاك الماهيّة عن 
الوجود حالة الاقتضاء _ممًا لا ينكره الامام بل قد صرّح واعترف به وقد نقل 
الشارح عنه متّصلاً بهذا الجواب من قوله : «ولا يلزم من ذلك كونها معدومة»!"! 
فأي وجه لايراده في الجواب واعادته . واما الثاني فلان كون الشيء مؤثراً في 
شىء لا يقتضى انفكاكه عنه حالة التأثير ألاترى انّ الأربعة مثلاً مؤثرة فى 
زوجيتها مع انها لا ينفك عنها حالة التأثير وانكار تأثير الماهيّة في صفتها غسير 
متصوّر بعد اعتراف الشيخ به وكانه لماكان الكلام على تقدير حمله على هذا 
المعنى ظاهر الفساد تكلف المحاكم ما تكلّف . ولا يخفى انه من التكلفات الباردة 
والتعصبات السّمجة ورعاية الانصاف والاعتراف بالحق اولى من ذلك. 

قال الشارح : لمّا طال كلام هذا الرجل ...كان التنبيه على مزال أقدامه 
)١(‏ «المحاكمات» ج ”.ص 59. 
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الفصل السابع عشر من النمط الرايع . لاطا اسع ران اد ا ا ا كه 
واجباً لئلا يفسد عقائد المبتدئين باقتفاء أثره "١,‏ 

قد ظهر فى تضاعيف كلماتنا أنّ ما ذكره الامام ليس بهذه المئزلة التى أنزله 
الشارح وأن جاوما هو اسل مقعوفة ودرامه تن كن ذإ الزا لخي تال امرا 
غير الوجود ومستلزماً لوجوده ليس بظاهر وان ما اختاره الشارح تبعاً للحكماء 
لا يقصر عنه في الاشكال اذ الاشكال الذي فيه ليس إلا مجرد منع ان الموثر في 
وجود نفسه والمستلزم له لابدان يكون متقدمة بحسب الوجود على التأثير. وكأن 
الظاهر ان هذه المقدمة ليست من البديهيات الاولية التي لا مجال للتردد فيها ولعل 
بعد التأمل لا ينقبض العقل جداً عن منعها وانكارها 5 اختاره الشارح ظاهراً 
والطريق الآخر الذي ينسب الى المتألهين يوجد ايضاً انكار اشياء لا يكون فى 
الظهور أدون من تلك المقدمة كما اطلعت عليه مفصّلاً . ا 

وأما الطريق الذي نقلنا عن بعض فى اثناء الكلام من كون الوجود مختلفاً 
بالشدة والضّعف والطريق الآخر الذي اشتهر انتسابه الى الصّوفية من كون الوجود 
والموجود واحداً وكون المهيّات الممكنة من تعينات الوجود واعتباراته وكونها 
موجودة بالعرض فامر لا نفهمه بحقيقته ولا نعلم ان مرادهم ماذا ولا ريب أن 
ظاهره فاسد ظاهراً ولعل له باطن لا ندركه وما وصلنا اليه. 

والكلام معهم فى مقامين : الأوّل تصوير ما ذهبوا اليه . والثانى اثشباته 
بالبريهان ولو قالوا ان هذين الامرين كلا او بعضاً ليس مما يقهم بالعبارة او يدل 
عليه بالاشارة بل هو امر وجداني كشفي أرلايمكن فهمه بالعبارة لكن لابدّ لفهمه من 
استعداد خاص وقابلية مخصوصة لا يوجد في اكثر فلاكلام اذن معهم وامرهم الى 
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الله ولا قوة إلا بالله. 

واعلم ان الامام اورد سؤالاً وجواباً في آخر هذا الفصل لا يخلو نقله عن 
نفع وان كان مشهوراً بين الطلبة قال : 

«فان قيل : فكما جوزتم ان يؤثر ماهيته قبل الوجود في وجود نفسها فلم 
لا يجوز أن يؤثر تلك الماهيّة قبل وجودها فى وجود العالم وحسينئذٍ لا يسمكن 
الامعدلال: بوجو ة الافمال خلى وجوه الفاغل. 

قلنا : ان البديهية فرقت بين الموضعين فانا نعلم بالبديهة ان الشيء ما لم 
يوجد لا يكون سبباً لوجود غيره ونعلم انه لا استبعاد فى أن يكون الى مويهوذاً 
لذانه والمعقول من قولنا للشىء إنه موجود لذاته أن ذاته يقتضي وجود نفسه واذا 
جزمت بديهة الفكرة بالفرق صح كلامنا»! أنتهى. ْ 

فإن قلت : هل البديهة حاكمة بمجرد ان المؤثر فى الوجود لابد ان يكون 
موجوداً حال التأثير سواء كان التأثير في وجود نفسه او غيره حستى ان المؤثر 
في وجود غيره ايضاً لا يكون لوجوده مدخل في التأثير وان كان التأشير حال 
الوجود او يحكم بان الوجود له مدخل في التأثير في وجود الغير وانه لابد من 
تقدمه 1 


قلت :كان الظاهر هو الثانى فتأمّل . 


(1) ليس هسذا السسؤال والجواب في النسخة السطبوعة مسن سرح فخر الدين الرازي. راجع 
««شرحي الأشارات» ج رص ”050 


[الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ] 


قال الشارح : واما القسم الثائى فيقتضي ان يكون واجب الوجود المتعيّن 
معلولاً لغيره ؛!) ١‏ 1 

فيه أن التعين اذا لم يكن معلولاً لوجوب الوجود لا يلزم ان يكون معلولاً 
لغيره, إذ يجوز ان لا يكون معلولاً اصلاً فيحتاج من رأس الى ان يقال: إن نسبته 
الى وجوب الوجود ماذا هل هو لازم له او ملزوم او معروض او عارض .؛ ويبطل 
الاقسام فهذا الترديد ممّا لا وجه له اصلاً بل يجب ان يقال اول إن واجب الوجود 
اذاكان متعدّد كان كل منهما مخالفاً للآخر فى تعينه ومشاركاً له فى وجوب 
وجوده ثم يؤخذ فى التقسيم وأبطال الاقسام كما فعله الامام نعم لو اثبت ان ماهيّة 
الواعب خين الوشيو د وان الو جود العققتق عت رواختك انك نهد لك ا ااال 
علن التوعيد بهذا النخو سيجن توضيحه أن كاء لله تمان فافهم: 

قال المحاكم : ولو استدل بقوله: «لأنّه إنكان لازم لتعيّنه»كان تلك المقدمة 
مستدركة في البيان!". 

اي لو استدلٌ على انه معلول للغير بهذا القول لكان اخذ المعلولية مستدركاً 
اذ يكفي ان يقسم اولاً هذا التقسيم ويبطل كل من الاقسام وايضاً يلزم على اخذ 
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المعلولية ان لا يتم التقريب اذ الدليل الذي يذكر على المعلولية لا ينتج إلا ابطال 
الاقسام ومحاليتها لا استلزامها للمعلولية مع انه اخذ المعلولية في الدليل في 
مواضع . 

وانت خبير بأن ها هنا احتمالاً آخر وهوان يكون المطلوب من الاستدلال 
الاستدراك باق بحاله وايضاً ير د عليه انه في مواضع من الاستدلال الزم المحالية 
من مجرد احتياج التعين الى الغير فاذاكان الاستدلال استدلالاً على محالية هذا 
الشق للاقسام حتى يستقيم الكلام . 

قال المحشّي : فنقول معنى كلامه رحمه الله أن في القسم الثاني يلزم كون 
واجب الوجود المتعيّن معلولاً لغيره فى الجملة .!'' 

لايخفى ركاكة هذا التوجيه وسماجته ولا منشأ له سوى التعصّب واللجاج. 


(١)احاثية‏ الباغنوي» ص 6 وفى هامش «ن»: قال المحشّي : فنقول معنى كلامه ... 

لا يخفى أنّ في القسم الثاني أيضاً يلزم المعلول مسن جسهة الشعيّن ووجسوب الوجود جسميعاً 
مع تضاعف الاحتياج في الوجوب الوجود |كذا] وحيئئذٍ ما ذكره المحشّي من التقسيم كما 
ترى , فالصواب أن يقال : تلك المعلولية ما من جهة وجوب الوجود أيضاً أو من جهة الشعيّن 
فقط . وعلى الأول فإمًا أن يلزم تضاعف الاحتياج في وجوب الوجود أو جعل الاحستياج من 
دون تضاعف , وعلى الثاني إمَا أن يلزم المطلوب أيضأً أو لا. ففي القسم الأول ألزم المملولية 
من وجوب الوجود أأيضاً مسن دون تتضاعف . وفي الثاني ألزم ذلك أيض امع النضاعف . وفني 
الثالث أنزم مجرّد السملولية من جهة الشعيّن . وفي الرابع أيضاً أنزم ذلك مع كونه مستلزماً 
للمطلوب , أقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ااا ا ااا 


قال المحشّي : وفي الرابع المعلولية مع كونه مستلزماً للمطلوب .!" 

وفيه فساد آخر أيضاً على هذا وهو خلاف الفرض وكان ينبغي أن يذكره. 

ثم لا يخفى ان لزوم خصوص ماذكره في هذا التقسيم غير موجه بل اللازم 
اما هذا مع خلاف الفرض او كون وجوب الوجود معلولاً للتعين او لغيره وانت 
خبير بأن مراد الشيخ لو كان كما ذكره المحشّي من تفصيل المحذور الواقع في 
الشق الثاني من الترديد الاول لما حسن ان يكتفي في هذا القسم بقوله : «والباقي 
محال». بل كان عليه ان يفصل محذوره أيضاً فافهم . 

قال المحشي : إذ ليس فيه إِلّا ثبوت النوحيد.'"" 

فيه نظر اذ لا شك ان كون الواجب الوجود المعيّن معلولاً للغير محال وفيى 
الشق الاوّل يلزم هذا المعنى أعنا لان ونهوي الوجوه ]ةا كان هله انعو كان 
مغايرا له فكان واجب الوجود الخعيّن معلولاً للغير وتخصيص المحالية بمعلوليته 
للغير الذي هو غير وجوب الوجود لا وجه له اذ الدليل مشترك كما لا يخفى. 

فإن قلت : اذاكان هذا الشق أيضاً باطلاً فيلزم معاذ الله نفى الواجب ولا 
يكون الدليل مختصاً بحالة التعدّد . ا 

قلت : ليس كذلك بل هو مختص بالتعدد اذ لو لم يكن نعدّد يقال ان وجوب 
الوجوب والتعين امر واحد ولا عليّة بينهما حتى يلزم محذور اما فى صورة التعدد 
فلابد من مغايرة وحيئئلٍ ينتهض الدليل المذكور. ْ 

ويمكن ان يقال الشيخ وكذلك الشارح لم يؤخذااولاً التعدّد ولم يبنيا 


,187 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.187 دعاشية الباغنري» ص‎ )2( 
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الكلام عليه بل فدّشا عن حال وجود الواجب وتعينه حتى يظهر مئه بطلان التعدد 
ففي الشقّ الأوّل مرادهما من كون التعين لوجوب الوجود اعم صن العينية 
والمعلولية اذعلىكل تقدير يثبت المطلوب الذي هو التوحيد ولم يتعرضا للتفصيل 
بأن احد شقيه محال , وهو الذي لازم لصورة التعدد والآخر جايز وهو الواقع 
ومستلزم للتوحيد اذ لاغرض متعلق به كثيرا في هذا الموضع لكن لا يخفى انه بعد 
ما ارتكب الشيخ التطويل الذي وجه المحشّي كلامه به كان ارتكاب مسثل هذا 
التفصيل في جنبه سهلاً فكان ينبغي ان يرتكبه ايض فافهم. 

قال المحشّي : بل في القسم الثاني أيضاً". 

بل في القسم الاول أيضأ صرّح بأن المعلولية للغير مأخوذة مسلّمة حيث 
قال : «وهو أن يكون معنى واجب الوجود لازماً لتعينه المعلول لغيره». 

قال المحاكم : والصّواب أن يقال أراد الشيخ أن يستدلٌ على استحالة كون 
التعيّن بغير واجب الوجود بدليلين!". 

قد عرفت مما ذ كرنا آنفاً حال الدليل الاول الذي اورده المحاكم حيث قلنا: 
أن التعين يجوز ان لا يكون معلولاً للذات ولا للغير إلا ان يثبت ان ماهيّة الواجب 
عين الوجود وان الوجود امر حقيقي واحد ولملّ الدليل الذي أورده الشيخ في 
«الشفا» مكتفياً بهذا مبنيّ عليه وهذه المقدمة ليس منها في الكتاب عين ولا اثر بل 
ولا في الشفا أيضاً. 

فإن قلت : لولم يثبت هذه المقدمة كان دليل الشيخ على تقدير كونه دليلاً 


,187 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١١ 
.1١ «المحاكمات» ج ".ص‎ )1( 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ا ا رن 
واحداً أيضاً باطلاًكما سيظهر بعد ذلك فلا خصوصيّة لهذا البحث بتوجيه المحاكم 
وجعله اياه دليلين فثبت. 

قلت ؛ هذا وان كان كذلك لكن على تقدير ان يكون الدليل دليلاً واحد 
الايراد الذي ذكرنا من انه يجوز ان لا يكون التعين معلولاً للغير أصلاً يمكن ان 
يستنبط دفعه من ابطال الاقسام المذكورة فى الشق الثانى غاية الامر ان يلزم عليه 
استدراك وبعد ابطال الاقسام وك كاك يزرد عليه أبضا ابراذ يحتاج في دفعه الى 
هذه المقدمة لكنه ايراد دقيق يحتاج الى تأمل و نظر بخلاف ما اذا جعل الدليسل 
دليلين فان ورود هذا النظر على الدليل الاول ظاهر جداً وليس فيه ما يدفعه 

قال النحاكم : والثاني انه لو كان تعينه لغير واجب الوجود...!". 

قد ظهر أيضاً مما ذكرنا سابقاًانه لا حاجة الى الترديد الاول ثم إبطال القفسم 
الثاني بل يمكن اجراء الدليل من رأس بان : وجوب الوجود اما لازم للستعين ... 
الى آخر الدليل , مع ما عرفت من منع الحصر الذي في الترديد فالاولى اذن ان 
يجعل الدليل دليلين على اصل المطلوب لاان يبطل القسم الثاني بدليلين فتأمل . 

قال المحاكم : منها ما قاله فى ثامئة الالهيات: الواحصد مما هو واجب 
الوجود يكون ما هو به هو وهو ذاته!". 

اعلم ان تقرير هذا الدليل على وجه لا يرد عليه شيء انما هو مبنيٌ على ان 
يكون الوجود عين الواجب ويكون الوجود معنى حقيقياً واحداً لست أعني أن 


١ «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر,‎ 


516 ا 20 بالك 


يكون واحداً بالعدد حتى يقال أنه بعد هذا اي حاجة الى الدليل على التوحيد بل 
واحداً بالمعنى ولا شك انه بعد ثبوت هذا ايضاًلا بدان ينفى التعدد لجوازان يكون 
ذلك المعنى الواحد متعدّداًإما بالنوع أو بالشخص بأ ركرن هنا تسيا ارتوعياً. 

وحاصل الدليل حينئ أن الوجسود الحسقيقى الذي هو سراد مسن واجب 
الوجود إن كان متعدداً اما بالانواع او بالاشخاص فصيرورته فرداً خاصاً اما لذات 
ذلك المعنى فيستلزم الانحصار فى فرد ضرورة واما لغيره فيكون الواجب الوجود 
لمن يتاع الى اغب هلا غلف:. 

فإن قلت : ما يسلم١"‏ ان الواجب الوجود الذي هو الوجود الحقيقى لا 
تكن أن مكون تتا سا الى شير وانا ال الواين ارود التق ل يدك اذ 
يكون محتاجاً الى غيره فلا. 

قلت : اما اولاً انه ضروري ان الشخص الذي يقال انه واجب الوجود لا 
يمكن أن يكون محتاجاً الى غيره إذ الدليل يدلّ على أنه لا بد من شسخص في 
الوجود لا يكون محتاجاً إلى غيره. وهو ظاهر واما ثانياً فلان الوجود الحقيقي اذا 
فرض انه ليس محتاجاً في الوجود الى غيره اصلاً فيكون موجوداً مع قطع النظر 
عن غيره فيكون متعيناً ضر ورة ان الوجود لا ينفك عن التعيّن فلو ضم شيء آخر 
اليه من فصل او تشخّص كان لغوا زايدأ لا حاجة اليه فى التعبّن والتحصّل وليس 
فصلاً ولا تشخصاً" بالحقيقة بل أمراً أجنبياً لا حاجة اليه وتسميته فصلاً وتشمّصاً 
من باب اشتراك اللفظ فكان واجب الوجود المتعين حقيقة هو الوجود فقط وكان 
منحصراً في الفردوساير ما يفرض ضّه اليه كان من قبيل المقارنات الخارجة ولاه 


(١)كلمة‏ «مأ» موصولة لا نافية. 
(؟)دب»: شخصاً. 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ااا 
يمكن ان يصير بذلك افراداً متعددة فثبت التوحيد ضرورة. 

فإن قلت : على تقدير الواحدة أيضاً نقول انّ هذا المعنى الواحد إما أن 
يكون تعينه لذاته فيكون الواجب الوجود المتعين معلولاً لغيره اذ هذا الفرد غير 
أصل'" المعنى بالضرورة أو لغيره والفساد أظهر. 

قلت : هذا انما يرد اذا كان الوجود الحقيقي معنى كلياً فاما اذا كان جزئياً 
فلا اذ تعينه حينئزٍ نفس ذاته ولا علية ولا معلولية حتى يكون الواجب الوجود 
المي معلولاً لغيره على انه يمكن ان يلتزم ان يكون الواجب الوجود المتعيّن 
معلولاً لغيره الذي هو اصل ماهيّته كما لابد أن يلتزمه المتكلمون القائلون بان 
الوجود زايد على ذات الواجب وائما يقتضيه وبستلزمه الذات اذ على هذا يكون 
يكون الواجب الوجود المتعين معلولاً لنفس الذات التى يغايره بوجه لككن لا 
يخفى انه مع القول بعينية الوجود وانكار رأي المتكلمين لا حاجة الى هذا الالتزام 
اذ بدونه محيص عن الالتزام كما قررنا هذا . 

لا يخفى انه اذا لم يثبت عيئية الوجود ويجوز ان يكون ماهيّة غير الوجود 
يستلزم الوجود او يثبت عينيته لكن لم يثبت ان الوجود الحقيقى معنى واحد على 
ما هو رأي المتألهين بل يقال ان الوجود المطلق امر كلّى اعتباري وان في 
الممكنات حصصاً منه أو أفراداً خاصةٌ قائمةٌ بماهياتها والواجب تعالى انما هو 
فرد خاص منه مغاير بالحقيقة للافراد التي في الممكنات والحصص واشتراكها 
معها فى معنى الوجود المطلق الاعتباري باعتبار صدق هذا المعنى عليه وعليها 
بالمواطاة صدقاً عرضياً في الواجب تعالى وعرضياً أو ثانياً في الممكنات فحينئزٍ 


. فى هامش :««ه» : إذا الماهية الكلية غير الفرد بوجه‎ )١( 


5200-6 ا ا قا ا الجاع عل شروع الاشارات 


هذا الدليل منظور فيه. 

أمَا على طريقة المتكلين فظاهر اذ نقول يجوز ان يكون ذاتان مختلفتان 
بالحقيقة'' يكون كل منهما نقيضاً للوجود بذاته ويكون اشتراكهما فى وجوب 
الوجود الذي هو عرضي اعتباري كالوجود'" بعينه فقولكم «إما أن يكون تعيّن 
واجب الوجود لكونه واجب الوجود أو لفيره» إن أردتم أنّ تعيته لهذا المفهوم أو 
لغيره نختار أنّه لغيره ولا محذور فيه إذ الغير هو ذات الواجب الذي هو غير مفهوم 
وجوب الوجود الذي هو أمر اعتباري غاية الأمر أنه لا بد أن يلتزم أن يكون 
واجب الوجود المعيّن معلولاً لنفس ماهيّة واجب الوجود وذاته كما اشرنا اليه آنفاً 
اذ لا شك ان الذات اذا كانت مقتضية للوجود فلا يكون مع قطع النظر عن الوجود 
متعيناًا". ضرورة ان التعين لا يكون إلا مع اعتبار الوجود وكل شىء بدون اعتبار 
الوجودالا يكون متكا كما بعكم ره الوجدا ن سواه كان انفضا لوجتوه أرلة 
فالدّات الموجودة التى هى الواجب الوجود المعيّن غير الذات التى لا يعتبر معها 
الوجود معلول لأصل الذات ولملهم يلتزمونه ومن ادعى بطلانه فعليه البيان , وإن 
أردتم أنه لما صدق عليه هذا المفهوم أو لغيره فاما ان يريد بما صدق عليه نفس 
ماهيّة او الفرد المعيّن وعلى الثانى نختار أيضاً انه لغيره الذي هو نفس الماهيّة وله 
نسلّم ان فيه محذوراً لا بد له من دليل كما قررنا آنفاً وعلى الاول نختار انه لنفسه 
ولا يلزم منه الانحصار في فرد إذ نفس هذة الماهيّة مغايرة لنفس الماهيّة الاخرى 
وكل منهما مقتض لتعين الواجب اذكل من تينك الماهيتين يقتضي الوجود وبذلك 


, «ب»-: أن يكون مختلفان ذاتان فى الحقيقة‎ )١( 
(؟) دب:» : كالموجود.‎ 
. به «طه :معيناً‎ )5( 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ف 


يتعين واجب الوجود ولا يلزم حصر اصلاً وهو ظاهر. 

وأما على طريقه الحكماء فنقول أيضاً اما ان اردتم ان تعينه لمفهوم وجوب 
الوجود. أو لما صدق عليه الذي هو الوجود الخاص الواجب بذاته المتعيّن بذاته. 

فإنه اريد الاول فنختار انه لغيره والذي هو الفرد الخاص من الوجود ولا 
محذور سواء اريد أن تعين هذا المفهوم لاي شسيء أولتعيّن الواجب الوجود 
المتعين اما الاول فلان هذا المفهوم الكلي الاعتباري الذي هو مفهوم واجب 
الوجود لا محذور فيه ان يتعين بامر آخر غيره هو الفرد الخاص من الوجود الذي 
هو عين ذات الواجب المعيّن لان هذا المفهوم الاعتباري ليس هو ذات واجب 
الوجود بل من اعتباراته ولوازمه وعوارضه واما الثاني فلان تعين واجب الوجود 
يكون لهذا الفرد الذي هو عينه ولا محذور فيه اذ المراد يكون تعينه لهذا الفرد اعم 
من ان يكون بسببه أو ان يكون عينه . 

وإن أريد الثاني فنختار انه لذاته ولا نسلّم لز وم الانحصار في فرد لجواز'"" 
أن يكون للوجود المطلق فردان خاصّان متعينان بذاتهما ومعيئان لمفهوم الواجب 
الوجود الكلي الاعتباري,لابد لنفيه من دليل. 

والشيخ في هذا الكتاب وفي الشفا وان اثبت عينية الوجود للذات الواجب 
لكن لم يتعرض ظاهراً لأن الوجود معنى حقيقي واحد وهو المهم في هذا المقام 
كماعر فت وتعرّض لنقريرات مختلفة وعبارت متباينة وتوضيحات وتفصيلات لا 
حاجة البها ولا ادري ايّ شيء يسمى هذه الطريقة : ترك التعرض لما هو المحتاج 
اليه الضروري في مثل هذا المطلب المهم العظيم الشأن والتعرّض لزيادات أو أمور 


)١(‏ هذا الاحتمال هو السسمى بشبهة ابن كمونة, 


؟ لمعم هموس ...ل الصاشية على شروح الإشارات 


لا يحتاج اليها اصلاً. فان كان هذا لظهور هذه المقدمة عئده فمع تسليم ذلك 
لا يقصر حاله عن الامور الظاهرة الاخرى التى يتعرض لها ويوضحها ويفصّلها 
مرارا مع ان الحق انه ليس كذلك وهذه المقدمة على تقدير صحتها في غاية الخفاء 
والابهام. 

وما قاله بعض الاعلام من انها أظهر من الشمس عندي فكانه من باب 
المكاشفة والحدس العظيم الذي كان له رزقنا الله تعالى أيضاً بفضله وجوده وان 
كان للضنّة أي'" البخل فمع أنّها خصلةٌ غير محمودة ولا ينبغي أن يظنٌ بمثل 
الشيخ يأباه دأبه في التفصيلات والتوضيحات .لان هذا مشعر بجد به على الطّلاب 
وحرصه على تعليم المتعلمين وحاشاه عن ان يقال إنه لم يتفطن بهذه الابحاث 
وبنى الأمر على ما وقع في ذهنه بادى الرأي من غير تحقيق وابقان وبالجملة تريد 
الحيرة على الحيمرة التأمّل في امر هذا الرجل العظيم وتتبع اطواره واحسواله 
وكلماته . ولمله في المراتب والمسايل السّهلة التى ليست من اسرار الحكمة 
ودقايقها ولا محذور في اذاعتها وإشاعتها يتعرض للتفصيل والتوضيح جدباً على 
المبتدئين وشفقة عليهم وأما فى المقامات الخفية أو المسالك الدقيقة والمسايل 
التي تبعد عن الاذهان ويخاف على إظهارها وقوع القاصرين في الضلالة 
والطفيان فيمسك عنان القلم ولا يرسله شفقة أيضاً على الطلاب كيلا يقعوا فى 
خلاف الصّواب وله اعلم بحقايق الامور. 1 

قال المحاكم : _نقلاً عن الشفاء _مثلاً لوكان الشىء الواجب الوجود هو 
هذا الإنسان فلا يخلوإِمّا أن يكون هو هذا الانسان... .9‏ 


. «ب» : وإن كان للمظئة‎ ١ 
.1١ (؟) «المحاكمات» ج "ص‎ 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ا 


هذا التمثيل ليس على ما ينبغي بل هو مشتمل على لفو وكان الاولى ان 
يقال مثلاً اذاكان الشىء الواحد هذا الانسان فافهم . 

قال المحاكم : أما إذاكان معنى واجب الوجود لازماً لتعيئه. فلأنّه يلزم أن 
يكون الوجود معلولاً للتعيين "١!.‏ 

فيه ان اللزوم لا يستلزم المعلوليّة وهو ظاهر إلا ان يبنى الكلام على مقدمة 
اللزوم التي ادها الشارح ويكون المراد انه على تقدير لزوم وجود الواجب للتعين 
فلا يمكن ان يكون الوجود علّة للتعيّن او يكونا معلولى علة ثالثة!''. فيكون 
الوجود معلولاً للتعين وهو المطلوب لكن الظاهر من سياق كلامه أنه ليس بناء 
كلامه على هذه المقدمة وانه يبحث على الشارح باعتبار اخذه هذه المقدمة كما 


يظهر من التأمل فيه فتأمل. 
قال المحاكم ؛ لأنّ التعيّن حينئز يكون معلولاً للوجود الواجب. والمقدّر 
خلافه ,0 
فيه أيضاً مئل ما فى سابقه . 
قال المحشّى : أقول ما ذكره أولاً هو لبيان الملازمة ,!4) 
)١(‏ «المحاكمات» ج .ص "1 
(1)«ه»: بالتسلسل. 
(؟) «المحاكمات» ج ”.ص ؟1, 


(4) «حاشية الباغنوي » ص 37 4, وفي هامش «ثه : كان ماده أنّ ما ذكره الشارح أولا لببهان 
الملازمة وتقريره هو ما ذكره المحاكم بقوله : «وتوجيهه على ما قال ...», 

وما ذكره ثانيأ بقوله : دواع لم ... ». إشارة إلى تسقرير آخر لإبسطال هذا الشق غير تفرير 

الشيخ وهو أن يقسم هذا الفسم ئلائة أقسام ويبطل واحد منها بعد القسم الأوّل ومحكم في 

الآضسرين بلزوم كون الواجب مملولا لا أن يحكم ببطلان أحدهما أيضاً بذلك حتى ينبت 
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فيه ما عرفت ان بيان الملازمة لا يتم بدون أخذ مقدّمة اللزوم . ولا يمكن 
أيضاً أن يجعل إلزاماً على المحاكم بأنّه ادّعى تلك الملازمة بدون البناء على 
المقدمة المذكورة لأنه صرح فى آخر حاشية العاشية بان المحاكم اخذ تلك 
7 
المحاكمات إل ان يقال جعل أولا كلام الشارح وجهين الزاماً على المحاكم على 
تقدير أن لا يكون بناء كلام المحاكم على اخذ تلك المقدمة ثم جعله وجهاً واحداً 
مطابقاً لماذكره المحاكم واستحسنه على تقدير ان يكون بناء كلام المحاكم على 


الفسم الثالث ثم نحكم باستحالته بلزوم كون الوجود بسبب الماهيّة أو صفتها كما في الشقرير 
السابق . 

وعسلى هذا ضسقوله فسي الحساشية : «وتفصيله» هو تفصيل الوجه الأرّل لا الوجه الثاني 
وحاصل قوله : «أو تقول» أن يحمل كلام الشارح على أنّ صا ذكره بقوله : «واعلم» تتتميم لما 
ذكره أولاً من لزوم كون الوجود بسبب ماهيّة أو صفة فإنّه ذكر أولاً كون الشحيّن ماهية أو صفة 
وما ذكره بقوله : واعلم ببان لباقي مقدّمات بان الملازمة وهو أنه إذا كان الوجود لازماً فعلى 
قاعدة اللزوم لا يجوز كون الملّة همي الوجود اصود القسسم الأوّل . ولاكونها معلولين لشالث 
لكونه بديهي الاستحالة فتميّن كون التعيّن علّة ويلزم ما ذكره النسيخ بضميمة ما ذكره سابقاً 
لكنّه ترك حديث كونهما معلولي علّة واحمدة أي حصديث أن يحكم أيضاً باستحالته كسما في 
القسم الأّل حيث ينبت الثالث . م يلزم فيه ما ذكره التسيخ . بل اكستفى في إبطال القسمين 
بلزوم كونه مملولا لأنّ الاحتمال المركوز ضروري الاستحالة فكلٌ عاقل يعرف أنه لا يسمكن 
ذلك أيضاً فستمين الاحستمال الآخر ولا حاجة إلى التتصريح به فستمٌ الملازمة ويكتون حاصل 
مجموع الكلامين هو التقرير الذي ذكره المحاكم بقوله : «وتموجيهه على صا قال» هذا ولا 
يخفى أنه على ما قسررنا بندقع جسميع ما أورده عسليه والدي رمه لله . ولا يخفى أيطا أنه 
لاب شراه جسعل قوله في الحاشية : «تسفصيله» تتفصيلاً للوجه الآخر لا الوجه الأول كما 
حملناه وإلا نهو صريح في بنائه على قاعدة اللزوم وحسيئئذٍ فليس طريق الرد عليه ما أورده 
رحمه اله بل كان طريقه لو لم يوجه كلامه بما قسررنا أنه إذا بنى على قاعدة اللمزوم فلا يظهر 
فرق بين الوجهين فتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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اخل تلك المقدمة وفيه تكلّف ثم يقول لا يخفى ان مراد المحاكم من النظر كما 
يظهر من النظر فيه ان كلام الشارح لا تقريب فيه لان المطلوب ها هنا اثبات القسم 
الثالث من هذه الاقسام الثلاثة وهو الذي ادّعاه الشيخ على هذا التقدير وهو انما 
يصّح بان يبطل القسمان حتى يبقى القسم الثالث على ما قاله المحاكم في قوله: 
«وتوجيهه على ما قال... إلى قوله _لكنه»٠"‏ لاان يقال الاقسام كلها باطلة على 
ما فعله الشارح كما قرّره المحاكم بقوله: «لكنّه قرّر ذلك بأنّا بينّا انّ اللزوم 


يستدعى...) .ا 


وحينئزٍ لا يندفع هذا النظر بما ذكره المحشّى اصلاً وهو ظاهر بل الجواب 
حينئذٍ ان يقال ان الامر فى مثل هذه الامور سهل لانه اذاكان شىء مثلاً مستلزماً 
لامور كلها باطلة فلك" 1 تجمل اللازم احد هذه الأمور بابطال 3 سواه ثم ابطال 
ذلك الامر كما فعله الشيخ وأن تجعل اللازم جميعها وابطالها ج.ميعاًكما فعله 
الشارح وكل من الأمرين شايع ذايع فيما بينهم ومثل هذا الاختلاف بين الستن 
والشرح لايصير منشأ للنظر. وإن كان نظر المحاكم على ان الشارح لم يبطل القسم 
الثاني بما أبطله الشيخ بل بالاحتياج الى الغير كما بينه بقوله : «واما على تقدير أن 
يكون الوجود الواجب معلولاً للتعين....!"1 ففيه ان الشارح لم يدّع في هذا الفن 
سوى المعلولية فلعل مراده المعلولية التى ذكرها الشيخ فمن اين فهم المحاكم انه 
ليس كذلك بل مراده المعلولية التي ذكرها المحاكم ؟! وعلى هذا ينعكس أمر 


.17 دالمحاكمات» ج .ص‎ )١( 
.,17 دالمحاكمات» ج 7ص‎ )١( 
. (؟) «ه» : فكذلك‎ 

(1) نفس المصدر ص 17. 
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الاعتراض فافهم . 

قال في الحاشية إلا انه ترك...!". 

فيه سهرٌ اذ الشارح ما ترك هذا الشق بل ذكره ايضاً. 

قال المحشي : ولو أريد من الاحنياج مطلق اللز وم كانت المقدمة فى مرتبة 
الدعوى وفي قونها"". 

يمكن ان يراد من الاحتياج الاحتياج فى الجملة أعمَّ من أن يكون الى 
نفسه أو الى مأ يستلز مه وحيئئذٍ يكون لعدم كونهما معلولى علة ثالثئة دخل في عدم 
الاحتياج فافهم . 

قال المحشّي : فالمساواة بالنسبة إلى اللازم فقط'. 

لا يخفى بعد هذا التوجيه . 

قال المحشّى : فالملازمة التى ذكرها بقوله : «لو لم يكن أحدهما الملزوم 
واللازم علة للآخر... ممنوعة»!". 

لا يخفى انه اذاكان التالي عدم الاحتياج لشيء منهما الى الآخر معناه 
العبادي قلا ركوة لفدم عار عا الفاريم مدجل في الالارمة كنا ذكر لحني 
سابقًان لعدم كونهما معلولى علة ثالئة لا مدخل له فيها ومراد المحاكم هو هذا 
والأولى أن يورد عليه بأن المراد بالاحنياج المعنى الاعم الذي ذكرنا آنفاً وحينئذٍ 


)١(‏ ماوجدت هذا الكلام في النسخ المتعددة من حاشبية الباغنوي. 
)1١(‏ «حاشية الباغنوي» ص /140. 

(؟) نفس المصدر. 

(؛) دحاشية الباغنوي» ص 104. 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع تو ا كوج ووك لجيا دو لجا ع اا مس وي ا ا و 1 
يكون لعدم علية جزء الملزوم أيضاً مدخل في الملازمة ولو فرض أن الاحتياج 
فى الدليل الذي ذكره المحاكم بمعناه المتبادر وكان المورد للدليل هو المحاكم 
وهو اعرف بقصده فنقول لا يلزم ان يكون بناء حكم الشارح بالمقدمة التي ذكرها 
على هذا الدليل بل على الدليل بنحو آخر وظاهر انه ما لم يؤخذ!" ما أخذه لم 


يكن الدليل تماماً فافهم . 
قال المحاكم : الوجه الرابع أنّ الملزوم وان ساعدنا على اقتضائه علمة 
لايقتضى إل 


لماكان الوجه الثاني مشتملاً على إبرادين: أحدهما المنع والآخر 
الاستدراك. جعل هذاالوجه وجهاً رابعاً. ثم لا يخفى انه لوكان بناء كلام المحاكم 
أيضأ فى بيان استحالة الاقسام الاربعة على مقدمة التلازم ورد هذا الايراد عليه 
يض قاف 

قال المحاكم : لكن القسم الأول ما يكون واجب الوجود علمة مستقلة 
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فيه أنه لا ضرورة فيه اذ يجوز ان يكون القسم الاول العلّة الموجبة فيشمل 

الجزء الاخير للعلة الثامة ونحوه وحينئلٍ على تقدير ان يكون واجب الوجود 


(1)ده» لم يأخذ. 
(1) «المحاكمات» ج ”.ص 11. 
واغلم أنّ المبارة في «المحاكمات» طبعة دفتر نشر كستاب هكذا: «الوجه الشالث» ولكسن 
الصحيح : الوجه الرابع كسما ذكره آقا حسين وكذا في الطبمة الحجرية من «المحاكمات» 
ص ١‏ ١ا.‏ 
(7) نفس المصدر. 
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لازماً للتعين وعلة له يعود القسم الاوّل بالضرورة بعد المساعدة على اقتضاء 

الملزوم العلية فى الجملة . إذ ظاهر ان العلية التى يقتضيها يعتبر الايجاب فيها وإلا 

فلا فايدة فى اعتبارها وهو ظاهر. 

قال المحشّى : والجواب عن قوله فلا يعود القسم الاول ان ما ذكره 
الشارح...0. 
فيه نظر إذ المفروض ان معلولية التعين لغير واجب الوجود في جميع هذا 
الاقسام مأخوذة والغرض من ذكر هذه الاقسام الذي ذكره المحشّى مفضّلاً. 
وحينئذٍ فالقول بانه على تقدير عدم الكفاية يتحقق لزوم احتياج التعيّن الى غير 
وجود الواجب وهو ظاهر الفساد . ظاهر الفساد إلا ان يقال لله الزام على 
المحاكم حيث لم يؤخذ كلام الشارح على الوجه الذي أخذه المحاكم لكن لا 
يخفى أنه على تقدير ان يكون هذا الالزام صحيحاً وان اندفع ايراد المحشّى الزاما 
لكن يبقى الايراد في الواقع على الشارح بناء على توجيه المحشّي لكلامه 
فالاولى فى الجواب ما قررنا آنفا . فافهم .9) 
قال المحاكم : الوجه الخامس'"' : ان المقدّر لزوم معنى واجب الوجود 

.401 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(1) في هامش «ثه :كان فيه غفلة إذ في لزوم شيء لشيء يكفي كونه علّة له في الجسملة ولا 
يعتبر الا.يجاب فيها وإنسما يعتبر الا يجاب في صلزوميته له والمغروض ها هنا كسون الوجود 
لازماً للتمين فيكفي فيه عليته له فسي الجسملة ولا يلزم عسود القسم الأول إذ فسي القسم الأوّل 
لابدٌ من فرض كون علّة موجبة له كما حقّفه . آقا جمال رحممه الله تعالى . 

() نسح الكستاب وكذا «المحاكمات» الطبمة الصجرية الرحلي. ص ١١8‏ متفقة على أنّ هذا 


الرجه يكون الوجه الخامس وبوافقه ماذكره أقا حسين في الحساشية السابقة. ولكن جاء في 
«المحا كمات» طبعة دفتر نشر كتاب : الوجه الرابع. 


الفصل الثامن عمشر من النمط الرابع لات رج بط و بال مدع ل مام و ا 11 


للتعيّن؛ واللازم منهكون معنى واجب الوجود معلولاً للتعيّن لاكون الوجود معلولاً 
لها 


هذا الايرادكما يرد على الشارح يرد على المحاكم . سواء اخذ في توجيهه 
مقدمة اللزوم او لا والظاهر من سياق كلامه ان هذه الايرادات التي اوردها 
مخصوصة بالشارح حيث قال أولاً بعد شرحه لكلام الشيخ : «ولنشرح بعد هذا 
كلام الشارح ليتضح ما بقي فيه من الخلل»!". 

قال المحشّي : والدليل عليه أن الشيخ ذكر وجود الواجب". 

هذا مما لا دلالة فيه لان وجود الواجب على تقدير عينية الوجود هو 
الواجب الوجود. 


قال المحشى : واما ماذكره من الجواب فمردود لأنه...20. 
فيه نظر(م) اذ كون بناء الكلام على ان الوجود عين الواجب لا يناففي 


.11 «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(1) «المحاكمات» ج .ص 17. 

() «حاشية الباغنريه ص ؟19. 

(4) «حاشية الباغنوي» ص .11١‏ 

(0) في هامش «ثه : لا يخفى أنه مع قطع النظر عمّا ذكرنا في توجيه كلام المحشّي لا يمظهر 
وجه لهذا الاعتراض فإِنه إن حسمل بناء كلام المحشّي على صحّة الملازمة السذكورة بسدون 
البناء على قاعدة اللزوم إما اعستقاداً أر إلزاماً كما حمل كلامه عليه أولاً فلا يرد عليه لاما 
ذكره أولاً وهو عدم صحتها بدون البناء على تلك القاعدة وإباء كلامه في الحماشية عن الصمل 
على الإلزام وأمَا مع قطع النظر هنه فيتم التسقريب فيما ذكره . وما ذكره سانيا ليس توجيهاً 
لكلام الشيخ كما صرّح به فلا يضر عدم التقريب إلا أن يقال نه إبراد صلى ما وجّهه آخرا 
من جعله وجهاً واحداً مطابقاً لماذكره المحاكم على تقدير أخذه تلك المقدّمة ويكسون 
حاصله أن [براد المحاكم ليس إِلّْآ عدم تمامية الشقريب وهو لا يندفع سما ذكره المحشّي فان 
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الترديد في استدلال بأن التعين لو كان معلولاً للوجود فثبت الانحصار وان كان 
ملزوماً له فيكون علة له بالوجود الذي قرّرت . وظاهر ان الشعين اما ماهيّة 
الواجب في الواقع أو صفة لها لا ثالث لهما وعلى التقديرين يلزم ان يكون الوجود 
معلولاً للماهيّة أو لصفتها , إذ ظاهر ان هذا استدلال صحيح مستقيم وعدم صحة 
التلازم في الواقع بين التعين والوجود على تقدير كونهما جميعاً نفس الماهيّة لا 
ينافي صحته واستقامته وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فإن قلت : هذه الأقسام الأربعة كما يفرض على هذا التقدير 
يفرض أيضاً على التقدير الأول!". 

الصّواب فى ايراد أن يقال كما اشرنا إليه سابقاً -: ان الشق الاول ايضاً 
محال لانه يلزم ان يكون الواجب الوجود المتعين معلولاً لغيره الذي هو وجوب 
الوجود والجواب ما ذكرنا أيضاً من ان المعلولية انما يلزم على تقدير التعدّد اذ 
حينئزٍ لابد من مغايرة الواجب الوجود والتعين وينحصر في القسمين المذكورين 
واما اذاكان الواجب واحداً فلا يلزم المعلولية اذا التعين يجوز ان يكون عين 


0 جعل قوله : «واعلم» تتمة البيان السابق لا يفيد إلا سمامية تقرير الشارح لااصحة تقريبه فإنّه 
على ما قرّره لا تقريب فيه وفيه أنه في الحاشية تتصدى لتتميم الشقريب بِأنّه ترك حنديث 
كونها معلولي علّة ثالثة لأنّه ضروري البسطلان وهذا إما سهو منه كما تسيذكره طاب شرا أو 
توجيهه ما ذكرنا وعلى النقديرين ضيتمَ الدقريب لأنسه قد أبطل القسمين وبقي القسم الثمالث 
الذي يلزم فيه معلولية الوجود للتعين الذي هو الماهية أر صفتها كما فمله المحاكم فلا يرد 
عليه مواخذة إلا السهو لو صم المواخذة عليه ولم بوجه بسما ذكرنا وهو رحسمه الله ققد أخذه ‏ 
عليه في الحاشية الآنية إل أن يقال إِنَّ مراده رحمه لله عدم اندفاعه بما ذكره السحشّي بناء 
على عدم تمامية ما ذكره أولاً وما فيما ذكره ثائياً من السهو ولا يخفى بعده فتأمّل . آقما جسمال 
رحمه أنه تعالى . 

.14 دالمحاكمات» ج ".ص‎ )١( 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ل ايج لو ا عد ع جو ل 1 1 ونب ا 111 
واجب الوجود ويخرج عن القسمين او يلتزم المعلولية ويقال لا محذوركما مرٌ. 
قال المحشّي : والحاصل أن اختيار هذا القسم في التقدير الأول ليس فيه 


١ 5 
8 محذورا‎ 


القسم الأول : أيضاًكذلك ولا يختص الجواب باختيار هذا القسم . 

قال المحشّى : واما ما ذكره من الجواب فظاهر الفساد إِذ التقدير 
الأول ...0" ١‏ 

كان هذا ظاهر الفساد إذ الظاهر ان مراد المحاكم ليس إلا انه على تقدير 
إيراد الثبهمة فى وجود الواجب يختار العينية وما قاله من المليّة على تقدير التعدد. 
إذ على هذا التقدير لابد من المغايرة كما ذكرنا ويمكن أن لا يبنى الكلام على 
تقدير التعدد أيضاً ويكون المراد من العلّية اعم منها ومن العينية والامر فيه سهل 
ليس قابلا للمناقشة فضلاً عن ان يحكم بالفساد . ثم الفساد الظاهر ولا محلاً 
للتعجب والرمي بالنسيان. 

قال المحشّي : نعم لو ثبت أن لا تعدّد في فرد مفهوم الوجود...!". 

كان مراد المحاكم أيضاً هذا وما ذكره من ان الوجود المقارن للماهيّات 
يختلف بحسب اختلاف المضاف اليها يراد به ان الوجود الحقيقى يختلف باعتبار 
اضافته الى الماهيّات من حيث تعلقها به وفيه تكلف . ١‏ 

وحاصل الكلام ان الوجود الذي يفهمه كل احد بالبديهة ويعلم اشتراكه بين 
)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص .11١‏ 


(1) نفس المصدر .ص .17١‏ 
() دحاشية الباغنوي» ص .17١‏ 


ا العاعية على مزع الإخارات 


الموجودات في الجملة وعلم عدم اشتراكه لفظاً بالدلايل والشواهد والوجدان ان 
كان أمرأكلياً اعتبارياً له حصص قايمة بالممكنات وبالواجب ايضاً على ماهو 
رأي المتكلمين فحينئزٍ اثبات التوحيد بهذا الدليل مشكل. 

وكذا اذا قيل : إن هذا الامر البديهى الكلى له فرد قاكم بنفسه هو عين ذات 
الزاعب حفس أرادراة امن فاك بماهتات السسكات كنا هو اكه رين 
مذهب الحكماء. 

وأما اذا قيل أنّ هذا الامر البديهي ليس امراً اعتبارياً بل هو أمر حسقيقي 
والاشتراك الذي يفهم للموجودات فيه ليس بعنوان قيامه بها بل باعتبار علاقة 
اخرى والدلايل الدالة على اشتراكه المعنوي تدل على انه معنى واحد لامعان 
متعددة فحينئزٍ يحتمل فى بادي الرأي ان يكون هذا السعنى الححقيقيى الواحد 
متعدّداًإما باعتبار الفصول أو التشخصات وبهذا الدليل يبطل هذا الاحتمال ويثبت 
انه معنى متشخص بذاته وهذا هو الرأي الذي يشترك فيه المتألهون على ما ذكروا 
والصوفية فيه , وإن كان بينهما فرق باعتبار ان الستاًلهين يقولون بموجودية 
الممكنات حقيقة وانها ليست من اعستبارات ذلك المعنى الحقيقي وتعيناته 
والصوفية يقولون إن موجوديتها بالعرض والموجود الحقيقى هو ذلك المعنى فقط 
وهو الواجب تعالى. ش 

ثم لا يخفى انه على تقدير أن لا يقال بأن المعنى البديهى الذي يفهمه كل 
احد امر كلي خوء مضه او افزاه بالناهتات الستكة يعمل ان يكون يراذع 
ان هذا الامر البديهي هو بعينه الامر الحقيقي الذي هو عين ذات الواجب كما يفهم 
من ظاهر بعض كلماتهم , لكن لا يقال أنّ هذا الامر البديهي يعلمه كل احد بكنهه 
وكما هو حقه اذ هو امر شنيع فظيع بل يعلمه كل أحد بوجه لا على معنى أن وجهه 


الفصل الثامن عشر من القصط الرأيع .....ءى تتم منت ميت تيم مم عتمم متيف مسمم مف لله ل 83135 


حاصل لكل احد وان هذا الامر البديهي حقيقة هو وجه الوجود الحقيقي بل على 
معنى ان كل احد يعلم الوجود الحقيقي بالعلم الحضوري وان هذا الامر البديهي 
الذي يعبر عنه بالوجود هو الوجود الحقيقي وعين ذات الواجب وانه ليس بحاصل 
فل ذفن حد بل الطلم بد يطويئ العطون وكل اعد طلم يوج بقدز سعدا و كما 
اذا فرش ا تاجتماعة رأروا أمراً واحدا وكاك يه افوى بعر مين تعض عاق 
ا ا ا 
في النور والظل إن رؤيته له يكون م مختلفة وهذا هو معنى العلم بالوجه في هذا 
المقام. 

ويحتمل أن يكون مرادهم أن ما يفهمه كل أحد أمر اعتباري كلي لكن ليس 
له حصص أو أفراد قائمة بالممكنات بل مصداقه امر حقيقى هوذات عين الواجب 
وهذا المصداق لا يعلمه احد بل المعلوم لكل احد هذا الآمر الاعتباري الذي هو 
وجهه. 

ولا يذهب عليك انه على الاحتمال الاول من هذين الاحستمالين اسبات 
كون هذا الامر الحقيقى معنى واحدابالدلايل والشواهد التى ذكروها للاشتراك 
المعنوي للوجود ميسّر إِذ لو ثبت انه لابد من امر حقيقي وان ذلك الذي نفهمه امر 
حقيقي فظاهر انا لا نفهم إلا معنى واحدا فلابد ان يكون ذلك الامر الحقيقي معنى 
واحداً ويسهل حينئز سلوك طريق التوحيد لهذا الدليل الذي ذكره الشيخ واما على 
الاحتمال الثانى فاثبات كون ذلك الامر الحقيقى معنى واحدا متعسر اذ بعد ماسلّم 
أنه لابد من امر حقيقى وانه ليس قائماًبالممكنات بل الممكنات لها علاقة به وسلّم 
أيضاً ان نجد بديهة أو بالبرهان ان العلاقة في الجميع بمعنى واحد يمكن ان يقال 
لعل هذا الاشتراك الذي نجده بين الجميع في معنى العلاقة ليس باعتبار وحدة 


ل دبببب-002 0 00 10 57 ... الحاشية على شروح الإشارات 


متعلقاتها بحسب الحقبقة بل باعتبار أن متعلقاتها مشتركة فى هذا الامر البديهى 
الذي نفهمه من لفظ الوجودا" وليس كه اًلهاكما ذكرنا.  .‏ 1 

ولماكان هذا المقام لغمو ضه حقيقاً بالتفصيل والتوضيح التام اطنبنا الكلام 
فيه وما بالينا بوقوع التكرارات والتطويلات فتدبر. 

قال الشارح : ثم اكد بيان استحالته بمعنى آخر'". 

لا يخفى أنّ هذا التأكيد ليس إلا تطويلاً بلا طائل اذ ظاهر ان المعقول من 
الترديد الذي ذكره هو الشق الاول ولا محذور فيه سوى معلولية التعين للغير التي 
ذكرها في اصل الدليل فبهذا التأكيد لا يلزم زيادة محذور ولا يقوى المحذور 
الاوّل وليس في نفس هذا التفصيل والترديد أيضاً فائدة أخرى مع قطع النظر عن 
زيادة المحذور وقوته. لما عرفت أنه ظاهر ان المعقول هو الشق الاول ولا مجال 
لنوهم الشق الثاني وهذا من ججملة ما ذكرناه سابقاً ان الشيخ يتعرض لما لا طائل 
له اصلاً ويترك ما هو المهم الضروري. 

ثم لا يخفى انه على توجيه المحشّي ايضأ اللغوية بحالها اذ لا فايدة في 
ايراد الدليل بهذا النحو من الترديد بل يكفي ان يقال ان في شق العسروض يلزم 
المعلولية فافهم. 

قال الشارح : لأنّه يقنضي أن يكون الوجود الواجب المتخصّص معلولاً لعلة 


)١(‏ في هامش «هء : فالأمر البديهي على هذا الاحستمال وجمه للأمر الحسقيقى ولازم مسن لوازمه. 
واتسحاد اللازم غمر متسلزم لاتحاد السلزوم. لجواز اشستراك الملزومات المختلفة فى لازم 
واحد. 


. 608 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ".ص‎ )1١( 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع ااا 


ذلك التعين". 

لما قال في القسم الاول من الاقسام الاربعة انه لا ييتصوّر القسم الثاني من 
أقسام التلازم وإ 31 لعاد القسم الأوّل من الترديد كان ينبغي ان يقول فى هذا القسم 
أيضاً انه لا يتصوّر القسم الاول وحينئذٍ لا يكون مقتضاه مال كرهاوايضا لو فطلم 
النظر عن انه قال فى القسم الاول كذا يرد عليه انه لا يلزم ان يكون المقتضى ما 
ذكره لجواز ان يتحقق حينئذ القسم الثاني او الثالث من التلازم فافهم . 

قال المحاكم : أحدهما: إن تقدير الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ!". 

لا يخفى ان كلام الشيخ ليس ظاهراً في انه فرض الكلام في الواجب 
الواحد بل لا يبعد أن يقال ان الظاهر انه فرض الكلام في الواجبين لانه قال ان 
التعين ان كان لكونه واجب الوجود فلا واجب وجود 7 وان كان لامر آخر فهو 
معلول , وظاهر هذا الكلام تحقق المغايرة قطعاً بين التعين ووجوب الوجود اذ 
على تقدير جوأز العينية لم ينحصر الترديد لجواز ان لايكون لوجوب الوجود ولا 
لغيره بل يكون نفس وجوب الوجود علّة . إذ الظاهر من كونه لوجوب الوجود أن 
وجوب الوجود علة وحمله على ما يشمل العيئية خلاف الظاهر وتحقق المغايرة 
قطعاً بين وجوب الوجود والتعين انما هو على فرض تعدّد الواجب اذ على تقد 
وحدته العينية ايضاً محتمل فافهم. 

قال المحاكم : وهو نقل لا يساعد توجيهه عليه!". 


.16 ج ايض‎ ٠ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي‎ )١( 
18 زفق «المحا كمات» ج اص‎ 
. نفس المصدر‎ )7( 


ادل ع .. الحاشية على شر وح الإشارات 


لا يخفى أنّ عبارة الإمام''" في بعض النسخ هكذا : «وعند هذا يتم فساد 
الأقسام الثلاثة الأخر»'' وحينئز لا مؤاخذة على الشارح حنى يحتاج إلى توجيه 
من قبله كما ذكره المحاكم . وفى بعض النسخ : «الأقسام الأربعة» وعلى هذا لا 
يحتاج توجيه نقل الشارح الى ما ذكره المحاكم فلعله كان نسخة الشارح بالنحو 
الاول فافهه'". 
قال المحاكم : أمَا أولاً فلآن توجيهه أنّما يتم لوكان فى المتن : «وإن كان 
واجب الوجود لازماً لتعينه» وليس كذلك!". ١‏ 
فيه انّ عبارة المئن لا يأبى عن توجيه الامام اصلآ لأنّ قوله «لو كان التعين 
لوجوب الوجود» لا يبعد حمله على كون التعين لازماً لوجوب الوجود كيف 
والمحاكمفيما سبق كان فرع المعلولية على اللزوم فيكون الكلام على هذاكناية من 
قبيل ذكر اللازم وارادة الملزوم فافهم . 
قال المحاكم : وأما ثانياً فلأنه لم يبق هناك قسم يحمل عسليه: «وباقى 
الأقسام محال»'". ١‏ 
وأما ثالئاً فلتوسيط القسم الثالث والرابع بين وجهي فساد القسم الشاني 
وذلك ركيك جدا. 


(كاوه» «طه؛ عبارة الإمام . 

زفق «المحاكمات» ج ؟. ص 18. 

(؟) هذه التعليقة مسن قوله : «لا يخفى أنّ في بعض...» إلى هنا أنّما أشيتناها من نسطة دهء, 
وكانت مشوشة جداً. وصحغناها بقدر الامكان. 

)4( «المحا كمات» جج لاص م1اء 

(6) نفس المصدر. 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع مقا سا الماس لاسو المت ا ا ا 
قال المحاكم : وفى السٌؤال الثاني تغيير الدليل الى الاصطلاح المذكور !9 


مراده ان فى السؤال الثانى حذف حديث تركب الواجبين مما به الاشتراك 
وما به الامتياز وبيّن الأمر على «ان الوجوب لازم للتعين» وهو بعينه الدليل الذي 


ذكرنا بعد الاصلاح فافهم. 
فال الشارح : لأ الشيخ لم يتكلم في وجوب الوجود بل تكلّم في واجب 
الوجودا". 


لا يخفى أنه إذاكان الكلام في واجب الوجود فالايراد عليه ظاهر إذ يختار 
انه عين التعين او ملزوم له ولا يلزم الوحدة إذ لم يثبت أن وجوب الوجود بهذا 
المعنى مشترك بين الواجبين كيف ولم يثبث منهما ذاتى مشسترك اصلاً وما 
اشتراكهما في وجوب الوجود الذي اعترف الشارح باعتباريته , فلا يتم الكلام إلا 
إذا ثبت أن الوجود امر حقيقى واحد بالمعنى وحينئذٍ لوكان واجبان كان هذا 
المعنى الحقيقي الواحد حصل له تعينان سواء كان بفصول او تشخصات ويرد 
الدليل الى آخره وليس في الكتاب من هذه المقدمة عين ولا اثر وظاهر انه ليست 
ضرورية ايضاً بحيث لا حاجة الى التعرض لها فافهم . 

قال المحشّي ؛ وزيد نفس مفهومه مانع عنها'". 

يمكن أن يقال منع زيد عن فرض صدقه على كثيرين باعتبار أنه انسان 
موجود لا انه مع قطع النظر عن الوجود أيضاً شىء يمتنع فرض صدقه على 


)١(‏ «المحاكمات» ج ”.ص قل 
)١(‏ «الإشارات والتبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج . ص 1. 
(©) «حاشية الباغنوي» ص 117 . 
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قال المحشّي : أقو ل في توجيه كلام الشارح : لا شك أن الانسان مثلاً...ا"ا 

لا يذهب عليك ان المعنى المفهوم من الانسان مثلاً لا شك أَنّه مشترك بين 
زيد وعمرو ولا شك أيضاً ان زيداً يغاير عمراً بوجه ولا يمكن أن يستند ذلك 
التغاير بان فى زيد أمرأ آخر منضماً الى معنى الانسان سواء قيل بانهما موجودان 
بوجود وأحد أو لا . لأنّا نعلم بديهة ان حصة الانسان التى متحققة فى ضمن زيد 
للحصّة التي في ضمن زيد منضمّة إلى الأمر الآخر . عمرو منضمّة ايضاً الى الامر 
المذكور مع قطع النظر عن الامر الآخر , ولا يمكن ان يقال انهما متحدان بل ليس 
القول باتحادهما إلاكالقول باتحاد زيد وعمرو ولااظنك فى مرية منه فحينئز ظهر 
انه لا فايدة فى القول بانضمام امر آخر الى الطبيعة النوعيّة فى حصول التشخص 
سواء قيل باتحادهما في الوجود او لا. ولو قيل ان الحصّة التي في الفسرد مسن 
الطبيعة النوعية لما كان تحصّلها وتعينها بالتشخّص"" فلمس امرأ محصّلاً ممتازاً 
عنه حمتى يمكن أن يقال ان هذه الحصّة التى من الاإنسان فى زيد مع قطع النظر عن 
الشخص مغايرة للحصّة التى منه فى عمرو. نقول هب أنه من الانسان كذلك لكن 
لا شك ان التشخص اذا كان امراً غير الوجود امكن تصوّر الشخص منفكاً عن 
الوجود وكل ماكان كذلك امكن فرض صدقه على كثيرين كيف ولا شك انه يمكن 
ان يتصوّر اشخاص كثيرة وحينئذٍ يصدق على كثيرين؟! 


)١(‏ هذه التعليقة ليست إِلّا في نسخة ده». 
(؟) «#حاشية الباغنوي» ص ؟1]. 
(؟) «ه» : بالتخصّخص. 


الفصل الثامن عشر من النمط الرابع امس 


والفرق بين الذهن والخارج والقول بأنّ التشخص يمنع عن فرض صدق 
الشخص على كثيرين في الخارج دون الذهن تحكم ولابد أيضاً من زيادة تكلف 
عند نقل الكلام في التشخصات الذهنية كما لا يخفى فلا محيص إلا بأن يلتزم ان 
المعنى النوعي اذا حصل له وجودان فباعتبار كل وجود يحصل شخص مغاير 
للشخص الآخر متحد معه في المعنى اي الذي يحصل منهما في العقل معنى واحد 
هو مفهوم الانسان مثلاً من دون ان ينضم اليه معنى آخر وهذان الشخصان وان 
كان معناهما واحداً وليس في احدهما معنى ليس في الآخر لكن مع ذلك كل منهما 
مغاير في الخارج مثلاً للآخر وكل منهما بحيث لو فرض انه ادرك ذاته لم يلزم منه 
ادراك الآخر ويجوز غفلة كل منهما عن الآخر واتصاف كل منهما بصفات مغايرة 
لصفات الآخر كما نشاهده عياناً ووجداناً وامااان الشخص الخاص كزيد مثلا لم 
صار باعتبار هذا الوجود زيداً ولم يصر عمراً فامر لا تعلمه بخصوصه غايته انه 
يجوز أن يكون الوجود الحاصل من فاعل خاص او فى مادة خاصة او في وقت 
خاص مصيراً لنوع هذا الشخص الخاص دون غيره وكان هذا معنى قولهم أن 
المادة مشخّصة فان كان التزام هذا الذي ذ كرنا متيسّراً على العقل ولم ينقبض منه 
ولم يثئمّن عنه فنعم المراد وإلَا فالاشكال قائم حتى يهدي لله تعالى الى طريق 


الرشاد. 
ثم لا يخفى عليك ان ما ذكره المحشّى قريب مما ذكرهُ المحاكم بقوله: 
مو ايضاًفافهم»!". 


قال المحاكم : فتعبنات الأشخاص من حيث تعلّقها بالمتعينات لا يشرك في 
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شيء فى ان 1 

لا يخفى ان حمل كلام الشارح على هذا المعنى تكلف جداً والحق ان 
مقصوده ليس بظاهر. 

قال المحشي ‏ لأنّالأمر العدمي ثابت للشيء بالقياس إلى ملكته'". 

فيه نظر لان الامر العدمى بالمعنى المراد ها هنا اي الاعتباري لا يسلزم ان 
يكون عدم ملكة ألبتة وهو ظاهر ولو قيل ان المائت الذي ذكره المحاكم عدم ملكة 
لان الموت عدم الحياة فمن باب المناقشة في المثال وأيضاً لو صح ماذكره يلزم 
ان لا يكون اعدام الملكات ذاتاً ولا ذاتيً لشيء وبطلانه ضروري اذ عدم البصر 
ذات العمى ضرورة وذاتي العمى مأخوذاً مع غيره فتدبر. 

قال المحشّي ؛ والحق أن لا يحمل كلام الشارح على أن الأمر العدمي فصل 
للحقايق الموجودة , بل على انه فصل للماهيّات المتحققة في نفس الامر .!" 

فيه انه لو تم الوجهان اللذان ذكرهما يلزم ان لا يكون فصلاً للماهيّات 
المتحققة في نفس الامر أيضاً إلا ان يوجه الوجه الاول بأن مسراده من الشسيء 
الشيء الموجود في الخارج فتأمل. 

قال المحاكم : أجاب الشارح بأنا لا نسلّم لزوم التركيب مما به الاشتراك 
وما به الامتيازاء. 
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فيه نظر لان مراد الإمام ليس لزوم التركيب في ذات الواجب حتى يجاب 
بهذا الجواب بل مراده انه يتحقق أمر ان في الواجب الوجود والتعين ويردد بينهما 
باللزوم والعرض إلى آخر الدليل. 

والحاصل أن إلامام أورد أولاً على الدليل ان الوجوب والتعين ليسا ثبوتين 
حتى يلزم التركيب ثم أجاب بانه هب أنهما ليسا ثبوتيين لكن يمكن أن نردٌ فيهما 
بين الاقسام الاربعة وبتمّم الدليل وأجاب عن الجواب بأن الامور السَلبية لا 
يتصوّر بينهما تلازم وتعارض ثم بعد ذلك قال ساعدنا على هذين المقامين لكن 
هذا لازم على القائلين بالوحدة لان ذاث الله تبارك وتعالى يساوي ساير 
الممكنات فى الوجود ويمتاز عنها بتعينها ونشخّصها وما به الامتياز مغاير لما به 
الاشتراك فاذن ذاته تعالى مركبة من الوجود الذي شارك غيره فيه ومن التعين 
الذي امتاز به عن غيره فيه فاما ان يكون بين هذين الاعتبارين ملازمة ... الى 
آخر الاقسام . وظاهر ان الامام فى البحث الاول على ايراده على الدليل بنى 
الكلام على انه لا حاجة الى اثيات التركيب فى ذاته بل يمكن اتمام الدليل بمجرد 
الترديد المذكور بين التعين والوجوب سواء كانا ثبوتين أولا وسواء كانا جسزء 
الذات أو لأاواجات تدبا اجات ريم المتاعذة على التقامين يتن ليه عدم 
صحة الجوابين الأول الذي هو انهما ليسا ثبوتين والثاني الذي هو انه لا يصح 
التعارض والتلازم بين السَلبيين اورد هذا الايراد الذي بناؤه على تساوي وجود 
الواجب ووجودات الممكنات , فالظاهر اذن ان يكون ايراده هذا غير مبتن على 
لزوم التركيب فى ذات الواجب لانه ينبغى ان يكون هذا الإيراد إيراداً على الدليل 
وان قرر بالنحو الآخر الذي اجاب عنه أن الامور السشلبية لا يتصوّر بينها تعارض 
وتلازم فظاهر أنّ هذا النحو لم يؤخذ فيه لزوم التركيب في ذات الواجب كما لا 


1 ..... الحاشية على شروح الإشارات 


يخفى فحينئزٍ التركيب الذي في كلامه محمول على ماذكرنا من انه يتحقق في 
الواجب امران سواء كانا ذاتيين أو لا. ويتمم الدليل باعتبار إيطال الأقسام الأر بعة. 
وعلى هذا لا يستقيم جواب الشارح اصلاً إذ التعيّن على تقدير عدميته وكوئه 
عبارة عن عدم العروض والتجرّد ايضاً يلزم السطلوب , لانّ وجود الواجب اذا 
كان ملزوماً للنعين بهذا المعنى والمفروض ائه مساو لوجودات الممكنات فيجب 
ان يكون جميع الوجودات مجرداً غير عارض وهو ظاهر . ولعله لهذا عدل الى 
جواب اخر بقوله «على ان الوجود ليس طبيعة نوعية يصير اشخاصا بتعينات 
زائدة عليه كما ظنّه»!" فافهم. 

قال المحاكم : وكأنّه منع لزوم التركيب وأسنده إلى أنه أنما يلزم لوكان مابه 
الاشتراك وما به الامتياز ذاتياً'". 

مراده من هذا الكلام توجيه كلام الشارح حيث يتجه عليه ظاهراً اله كان 
يكفى أن يقول انه لا يلزم النركيب لان مابه الاشتراك والامتياز يلزم ان يكونا 
ذاتين فما الحاجة الى التعرض لان مابه الامتياز أمر عدمى هو التجرد فوجمهه بانّ 
حاصل جوابه ذلك . لكن لمّاكان مظتّة أن يقال مابه الامتياز لابد ان يكون ذاتياً 
ولا لزم أن يكون الواجب معروضاً للعوارض وهو محال اجاب بمنع ذلك وانه 
انما يلزم ذلك لو لم يكن أمراً عدمياً وهو التجرد وعروض الأمور العدميّة للواجب 
غير محال وكان قوله: «مابه الامتياز لابد ان يكون ذاتبأه من باب المثال وإ 
فيجري مثله فيما به الاشتراك أيضاً فافهم. 


قال المحاكم : وهذا الجواب لا يدفع النقض لورود هذا المنع على اصل 
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الدليل .!0 

بناء على أنه يزعم ان الدليل مأخوذة فبه تركب الواجب وقد عرفت حاله 
كما عرفت طريق البحث على الشارح ايضاً. 

قال المحاكم : ولأن الإلزام بأن مابه الامتياز وهو التعين الذي هو ثبوني لا 
التجرد!", 

وقد عرفت أن ذكر الثبوتية قد طوى في هذا المقام. 

فإن قلت : قد قال الامام في جواب ايراده هذا أنا لا نسلّم ان اتعين امسر 
زايد واجاب عنه بانكم اذا منعتم كون التعين وصفا ثبوتيا بطل اصل حجتكم فلو 
كان ذكر الثبوتية منطوياًكيف يتجه هذا الكلام؟ 

قلت : لعل مراده أنه اذا منعتم كون التعين وصفاً 'نبويتاً وكان هذا المنع نافعاً 
في المقام بطل اصل حجتكم وبما نقلنا من كلام الامام ووجهناه بما وجهئا ظهر ان 
الامام تفطّن للجواب الذي ذكره الشارح واجاب عنه فلا وجه لكلام الشارح 
اصلاً فتدبّر. 

قال المحاكم : وإنما أورده تنبيهاً على فساد توجيه الدليل .0 

هذا التنبيه باعتبار أنه يظهر من هذا الجواب جواب لأصل الدليل على 
توجيه الإمام فيظهر فساده. وأنت خبير بأنّ إيراد الجواب الباطل لاجل مثل هذا 
التنبيه لا يخلو من شيء على انك قد عرفت ان هذا الايراد لا اختصاص له بتوجيه 
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الامام فالصّواب ان يحمل كلام الشارح على انه جواب واحد على ان يكون على 
في قوله : «على أن الوجود»'" بنائية لا للعلاوة ويكون حاصل كلامه منع ان 
وجود الواجب مساو لوجودات الممكنات فى الحقيقة حتى يكون ذات الواجب 
هذا الوجود المشترك مع التعين والخصوصية لان الوجود ليس طبيعة نوعية حتى 
يلزم ذلك بل انه مقول بالتشكيك وعارض لافراده فيجوز أن يكون افراده حقايق 
مختلفة بالذات فلا يلزم تساويها فى اللوازم وبهذا يندفع ايراد الامام وهذا توجيه 
حسن لكلام الشارح يندفع يا 0 نا واباء قوله: «باللاعروض الذي لا يلزم 
من تفبيد الوجود به تركبه إلا في العبارة»!" عن هذا التوجيه غير مسلّم لانه ايض 
يقبل التوجيه بحيث يصير موافقاً لما وجهنا كما لا يخفى فتأمل. 

قال المحاكم : بل عارضاً للوجود الخاص الواجب فيكون مغايراً له فى 
المفهوم إلا انه صادق عليه". ١‏ 

قد عرفت بما ذكرنا سابقاً اله على تقدير القول بأنّ الوجود البديهى الذي 
يفهمه هو امر اعتباري كلى يشكل اثيات التوحيد بهذا الدليل لانه وان سلم انه 
يجوز أن يكون لهذا الامر الكلي الاعتباري فرد حقيقى يصدق عليه هذا الاممر 
مواطأة بل يجب ايضاً فلا نسلّم ان ذلك الامر الحقيقى لابد ان يكون واحداً سواء 
قيل طريقة المتألهين انه لا يقوم بالممكنات وجود أصلاً بل موجوديتها عبارة عن 
علاقتها بذلك الامر الحقيقي او على الطريقة المشهورة بسين المتأخرين من 
الحكماء من ان الممكنات ايضاً يقوم به الوجود المطلق سواء كان في ضمن 
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الحصص او فى ضمن الافراد الخاصّة لكن فرده الخاص المجرد القائم بالذات 
والحد موعن ذات الوا ياد 

إذ على الأوّل لا نسلّم انّ الامر الحقيقي الذي يكون الموجودية باعتبار 
العلاقة به لابد ان يكون واحداً وكونُ معنى الموجودية في الجميع بمعنى واحد 
على ما يدل عليه دلابل الاشتراك المعنوي وشواهده والوجدان والبديهة لا 
يستلزم ذلك اذ لعل ان يكون هذه الوحدة المعلومة بسالبرهان والبسديهة بساعتبار 
صدق هذا المعنى الواحد المسّمى بالوجود المطلق على الامور المختلفة بالحقايق 
التى كل واحد منها يكون الموجودية باعتبار العلاقة به ومن يدعي انه لابدٌ من 
ذلك!" فعليه البيان. 

وأما على الثاني فالامر اظهر كيف وإذا جوز أن يكون لهذا الامر الكلى 
حصصاً قائمة بالماهيّات بل وجودات خاصة حقيقية قائمة بها وفرداً مجرد ا قائماً 
بذاته مخالفاً لساير أفرادها وحصصها بالحقيفة فما المانع من تجويز ان يكون لها 
افراد حقيقية قائمة بذواتها متخالفة بالماهيّات ؟ وهو ظاهر . فلا بد على القول 
بان الوجود الحقيقى واحد ان لا يسلّم كون هذا المعنى البديهي أمرأ كلياً معلوماً 
بالعلم الحصولي بل يقال انه امر جزئي في الواقع معلوم لكل احد بالعلم 
الحضوري لكن لا يعلمه كل احد بكنهه بل بوجهه على ما قررنا سابقاً وهذا الامر 
وأن لم يعلم في بادي الرأي انه جزئى لكن بعد البرهان يثبت انه كذلك هذا . 

وأنت خبير بأن هذا الادعاء امر مشكل جدًاً ودون إثباته خرط القتاد فلمل 
من رزق فطنةٌ وقادة وطبيعة نقّادة وحدساً ثافباً وذهناً صائباً يصل (إلى]كنه هذا 
المعنى ويعرفه بالحدس أو المكاشفة رزقنا الله تعالى وايّاكم . 


(1) أي من كون ذلك الأمر واحداً. 
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قال الشيخ : إلا أن يكون في طبيعة من حق نوعها ان يؤخذ شخصاً 
واحداً!". 

ان كان التشخص بمقارئة امر آخر مع النوع فيكون النوع مقتضياً لتشخص 
نفسه ظاهراً . ويجوز أن يقتضى النوع مقارئة أمر خاص له. وأمّا إذاكان التشخّقص 
نحو الوجود فحينئزٍ لا يجوز ذلك بناء على رأي الشيخ من ان الماهيّة لا يجوز ان 
يكون علّة لوجود نفسها فكلام الشيخ كأنه مبني على الرأي الاول او على ما 
يحتمل في بادي الرأي مع قطع النظر عن دقيق النظر , ويمكن ان يقال على الرأي 
الثانى أيضاً يجواز ذلك بناء على ان المراد بما ذكروا من ان التشخص نحو الوجود 
أن الماهئة اذا وجدت صَارَت شخ صا لكن الشخس ليس تجرد المافية الموجتودة 
بل كل موجود بوجود خاص مغاير بالذات موجوداً يكون وجوده وجوداً خاصاً 
آخر والمشخص هو الذي بسببه يفيض من الفاعل وجود يكون الماهيّة باعتبار 
موجوديتها بهذا الوجود امراً خاصاً مغايراً لما عداه من اشخاص تلك الماهيّة 
وحيائذٍ نقول يجوز أن يكون نفس ماهيّة يقنضى ان يفيض من الفاعل عليها 
وجوداً يصير بسبيه فرداً خاصاً كما أن المادة مثلاً يقتضي أن يفيض من الفاعل 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح السحقق الطوسي. ج ”.ص ١‏ واعلم أن عبارة التسيخ 
من المصدر هكذا: إلا أن يكون من حمق نوعها أن يوجد شخصاً واحداً. 


الفصل التاسع عشر من النمط الرابع 2 2 12 121212 2 2 2 2 2 2 212 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 


على الصّورة التي يوجدها فيها وجوداً يكون الصّورة بسببه فرداً خاصاً مغايراً 
للافراد الاخرى من الصّور فافهم . 

قال المحاكم : فإن عوارضها الدموية تهيؤها لقبول الصّورة العقلية!". 

كان الاولى التمثيل بشيء آخر اذ الكلام في تعدّد نوع واحد والامر فيه 
سهل. 

قال المحشي : لما تقرّر عندهم ان نسبة السفارق الى الكل”" على 
السواء .”ا 

هذا أمر ليس بيناً ولا مبنياً . وأيضاً اذاكان كذلك فكأنه كان مختصاً 
بالماديات بمعنى ان نسبة المفارق الى كل الماديات على السواء لا الى المجردات 
أيضاً فيجوز ان يكون المفارق سبباً لتشخص الانواع المجردة وأيضاً تقول انكان 
التشخص بمقارنة أمر مع الماهيّة فالبديهة حاكمة بانه كما انه يجوز ان يتكثر انواع 
المجردات باعتبار انضمام فصول مختلفة إلى أجناسها من قبل الفاعل فكذلك 
يجوز تكثّر أشخاصها بسبب انضمام التشخصات المختلفة إلى أنواعها من قبل 
الفاعل أيضاً والتفرقة تحكم وان كان نحو الوجود فحينئلٍ لو قسيل ان مغايرة 
الاشخاص بمجرّد أنّ هذا الشخص'' مثلاً موجود فى هذه المادة يسعنى ان 
الشخص ليس إل الماهية باعتبار وجودها فى المادة الخاصّة حمتى ان زيداً 
وعمراً ليسا إلا الانسان الحاصل في هذه المادة وتلك المادة ولا يجوز ان سئل 
)0 لبا اتح لاض +3 
(1) أي كل الماديات. 


(”') «حاشية الباغنوي» ص كه 
(1) بدب»؛ التشخص . 
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مثلاً انه لم كان زيد فى هذه المادة دون عمرو لان زيداً عبارة عن الانسان 
الترجود فى هذه المادة فكاته قل لوكان زيند ويعا الاغيراً تالامر عولد 
أيضاً ظاهر في ان الفاعل يجوز أن يكون سبباً لتكثر اشسخاص الماهيّة سواء 
كان الفاعل مفارقاً او لا اذ لايجد العقل تفرقة بين ان يقال الشخص هو الماهيّة 
الموجودة فى هذه المادة او انه الماهيّة الموجودة من هذا الفاعل ومن يدعيه 
فعليه 55 

وإن قيل :إن مغايرة الاشخاص ليست بمجرد ذلك لانه خلاف البديهة اذ 
البديهة حا كمة بأنّه يجوز ان يقال لم كان الموجود في هذه المادةزيدأدون عمرو 
وأنه ليس بمنزلة أن يقال لم كان زيد زيداً لا عمراً . وأيضاً تعلم بديهة ان الوجود 
في هذه المادة وتلك المادة امر خارج من الشخص وان الشخصيّة'" يغايرهما 
بالذات لا بمجرد الخارج وأيضاً نعلم ضرورة ان كلا من الشخصين اذاكان مدركا 
وادرك ذاته من دون ملاحظة المادة ووجوده فيها لم يدرك الآخر اصلاً ويكون 
غافلاً عنه وعن احواله مع علمه بذاته وحاله وانكاره كأنه سفسطة بل الماهيّة 
بسبب كل وجود يصير شخصاً مغايراً بالذات والهوية لا بالمعنى لشخص آخر 
ومعنى المشخص انه بسببه يفيض وجود من الفاعل يصير الماهيّة فى الخارج مثلاً 
هذا الذات كما اشرنا اليه غير مرة. 

فحينئزٍ أيضاً يجوز أن يقال ان الفاعل المفارق او غيره يقتضي أن يفيض 
منه وجود خاص على ماهيّة من الماهيّات النوعيّة يصير بسببه ترد خايياً 
مغايراً بالذات للافراد الاخرى كما ان المادة يجوز أن يفيض بسبب استعداده 
الخاص وجود خاص من الفاعل على الماهيّة كذلك وليت شعري لاي شسيء 


«ب»:الشخص. 
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يجوز أن يكون عرض سابق على الشخص سبباً لتشخصه ولم يجوّز ان يكون 
الفاعل او الشرائط او الآلات سبباً له وهل هذا إلا تحكم محض وعليك بالتأمل 
والتدبّر والاخذ.الانصاف ومجانبة التقليد واتباع الشهرة فانهما لا يغنيان من 
الحق شيئاً. 

قال المحاكم :فإن أشخاص العلوم يتعدد بحسب تعدّد الذوات القابلة, وهى 
ليست مادية بل مجردات!". ١‏ 

إن كان هذا سنداً للمنع كما هو الظاهر فالمناقشة معه سهلة وان كان نقيضاً 
فيمكن ان يجاب عنه بان المراد باشخاص العلوم ان كان اشخاص العلوم القائمة 
بالنفوس فلا نقض لان تعدّد النفوس بتعدّد الأبدان فآل الامر الى تعدّد الاشخاص 
بتعدّد المادة اذ ليس مرادهم ان تعدّد الاشخاص بتعدّد المادة بلا واسطة بل اعم 
منه ومن واسطة وهو ظاهر. وان كان اشخاص العلوم القائمة بالعقول فلعلهم لا 
يسلّمون ان للعقول علوماً زايدة على ذواتها حتى يحصل تعدّد اشخاص نوع 
واحد فافهم . 

قال المحشّى : اقول لا يخفى على المتأمل المنصف أنٌْكون التعيّن عارضاً 
للواجب علق ما فشان ساير الماهيات والتعينات اقرب الى الطبع واظهر عند 
العقل من كونه معروضاً للذات. فلهذا اقتصر الشارح عليه!". 

لا يخفى مافيه من التكلف والاولى ان يقال فى وجه الاقتصار انه اورد ما 
اختلف فيه الحجتان واما ما اتفقا فيه فلا حاجة الى أيراده وهو ظاهر. 


(١)«المحاكمات»‏ ج رص ؟8, 
(1) «حاشية البأغنري» ص 116. 
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قال المحاكم : فالحق فى الجواب أن تكثر المادة بحسب تكثر الصورة. 
وتكثّرها ليس لتكثر المادة: بل المادة نفسها. فلا دور!". 

فيه بحث لان ما اورده على ما تكرّر فى هذا الكئاب وارد على هذا 
الجراك رشا يباه ان تكس الشورة ابسن مره نه للصورة بل هوتعيارة عن 
وجود الصورة المتكثرة وهو ظاهر وحينئدٍ تقول انه قد بيّن ان الصوّرة علة لوجود 
المادة والصّورئُ المتكثرة علل لوجود المادة فكيف يجوز أن يكون ذات المادة 
علة لتكثر الصّورة الذي هو عبارة عن وجود الصور المتكثرة ولو قيل انه يجوزان 
يكون وجود الصّور المتكثرة باعتبار وجود المادة لا في ضمن هذه الصّور 
المتكثرة بل فى ضمن الصّورة السابقة لان وجود المادة وان كان فى زمان وجود 
الصّور المتكثرة مستنداًاليها لكنه سايق عليها ايضاً باعتبار تحققها فى ضمن 
الصّورة السابقة فلا محذور فنقول حيئئذٍ يجوز ان يستند تكثر الصورة الى تكثر 
المادة أيضاً بهذا الوجه بان يقال تكثر الصّورة فى الزمان اللاحق مستند الى تكثر 
المادة في الزمان السابق ولادور. ا 

فإن قلت : الاحثمال الذي يكون مظنة للذهاب اليه ان يكون تكثر الصّور 
بسبب تكثر المواد التى محال لتلك الصّور المتكثرة واماكون تكثرها بسبب تكثر 
النادة سايق قلا مال لللهانه اليه كيف ومعلوم يبنهة أنه يجوز انبيصي المادة 
الواحدة متكثرة حسب تكثر الصّور الواردة عليها وحينئزٍ يكون تكثر الصور 
من دون تكثّر المادة سابقاً . فلمًا أبطل ذلك الاحتمال الذي يكون مظنّة للذهاب 
إليه بما ذكره من أن تكثّر المادة بسيب تكثر الصّور فاختار في الجواب ان 
نكر الور .سين ذات اناد ومكتر الناذة شب تكنو القور- ووسؤدات 
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المادة فى الزمان اللاحق وان كان بسبب الصّور المتكثّرة لكن لها وجود فى 
السابق أيضاً بسبب الصّور المتقدمة فباعتيار الوجود السابق سيب للصّور 
المتكثرة ولماكان سببيّتها من قبيل الاعداد فلا محذور في سبق وجودها على 
الصّور اللاحقة ولم يجز أن يكون تكثرها بسبب التكثر السابق للمادة لظلهور 
فساده كما ذكرنا. 

قلت : ظاهر ان مجرّد وجود المادة فى الزمان السابق لا يأتى منه إل 
تصحيح الانفصال والانفكاك بناء على رأيهم من أنّ الانفكاك بدون وجود مادة 
محال ؛ وأمّا تشخّص كل من الصّور الحادثة بعد الانفصال فظاهر انه لا يكفى 
فد وجود التائةبنا بتكيف برهي فى الرقان اسايق واعدة ونسيتها الى جتميع 
تلك الصّور الحادثة على السواء ضرورة فلابد من القول بان الاجزاء والخصص 
ألتى فى ضمن المادة المتصورة بالصورة السابقة بالقوة . وان كانت بالعرض هى 
سبب لتشخص الصّور اللاحقة مثلاً ذاكان جسم بقدر ذراع معلا فالمادة التي في 
ضمنه لها نصف وربع وثمن وغير ذالك من الاجزاء بالقوة سواء قيل انْ هذه 
الاجزاء لها بالذات او بالعرض باعتبار المقدار كما هو الحق فاذا طرء عليه 
الانفصال وانفصل منه نصفه وربعه وثمنه وهكذا فالصّورة الحادثة التى طرءت 
على نصف المادة الذي كان بالقوة سابقاً انما يتشخص بسبب ذلك النصف والتي 
طرءت على الربع يتشخص بسبب الربع وهكذا فحينئذ صم ان تكثر الصور 
بسبب تكد المادة سابقاً اذ لو لم يكن للمادة التَصف والربع والثمن وهكذا في 
الزمان السابق بالقوّة لمميكن ان يحدث هذه الصّورة اللاحقة وان كان بعد 
حدوث الصّورة يصير الاجزاء المتكثرة التى كانت للمادة بالقوة بسبب تكثر 
الور حاصلة بالفعل فلا مجال اذن لرد ما ذكر انه مكرر في الكتاب والعدول 
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الى غين فتأمل . 

قال المحشي : واما تكثر الصّور انما هو باعراض متعاقبة متسلسلة!". 

لا يذهب عليك ان البديهة حاكمة بان الاعراض لا مدخل لها فى تكثر 
الصور إلا ان يعم في الاعراض بحيث يشمل حديث الاجزاء الني ذكسرنا آنفاً 
إذ حصول هذه الاجزاء للهيولى بالقوة لماكان باعتبار عروض المقدار لها 
بالعرض فكان للاعراض السابقة التي هي المقادير العرضية مدخل في تكتثر 
الصّور فافهم. 

قال المحشي : وقد مر تفصيل ذلك فليراجع إليه'". 

قال : فيما مر أنه سيجيء تفصيله في الالهيات . 


(١)احاشية‏ الباغنوي» ص 1 
(1) نفس المصدر. 


[الفصل العشرون من النمط الرابع ] 


قال المحشّي : أقول في دفعه لوكان الواجب مركباً "١.‏ 

فيه نظر لان مراد المحاكم ليس أنه يجوز أن يكون الواجب مركب من ماهية 
وتعين حتى يجاب بهذا الجواب بل مراده الابراد على قوله الشارح «فان التعين 
انما يكون زائداً عند كون الذات مقولة على كثرة» بأنّ هذا الحصر المستفاد مسن 
كلمة «انما» ممنوع , لجواز ان يكون التعين زايداً والذات غير مقولة على كثيرين 
كما إذاكان النوع مقتضياً لتشخصه أو نحوه مما ذكره وكلامه ظاهر بل صريح فيما 
ذكرنا وحينئذٍ لا مجال لهذا الدفع , والاولى في الدفع أن يقال!": مراد الشارح من 
كون الذات مقولة على كثرة جواز صدقها على الكثرة بحسب المفهوم على ما هو 
معنى الكلي المنطقي لا القول على الكثيرين في الواقع وعلى هذا لا ايراد على 
الحصر إِذْ الذات ما دامت كليّة يكون تعينها زائداً عليها بالضرورة أذ عند كون 
تعين الذات عين الذات يكون الذات جزئية قطعا. 


.1"1 «حاشية الباغتري» ص‎ )١( 

(1) في هامش «ه» : إِنّما قلنا : الأولى , لإمكان إرجاع ماذكره المحشّي إلى ماذكرنا بستكلّف. مسنه كه . 
وهذه الحاشية قد ضرب علبها القلم في نسخة «ث: , وعلّق عليها أقا جمال بقوله : اعلم أنّ ما كتبه 
والدي طاب تراه هو ما كان في أصل هذه النسخة . ثم ضرب عليه وحمل كما حمل آخرأ . وظنّي أن 
الإيراد الذي أورده على المحشّي وضرب عليه متوجّه عليه ولا وجه للضرب عليه . ثمّ ما ذكره رحمه 
لله في توجيه كلام الشارح ودفع نظر المحاكم . 


ين .. الحاشية على شروح الإشارات 
فإن قلت :كلام الشيخ والشارح كلها مشعر”' بأنه ظهر فيما سبق ان ذات 


)١(‏ في هامش «ث» :لا يخفى أن إشعار كلام التسيخ بناء على ما ذكيره التسارح من جعل 
الإضافة في تعن ذاته بسيانية إشارة إلى كون الشعيّن ليس زاشداً على ذاته . ولا ضرورة إليه . 
بل يمكن حمله على الأعم من كونه عين ذاته أو مسقتضى ذاته , وحيئز لا يجب حمل القول 
على الكثرة على هذا المعنى . بل يمكن حمله على القول بحسب نفس الأمر . ولاإشعار فيه 
بما ذ كره أصلاً . آقا جمال طاب ثرا . 

وفي هامش ««دث» أيضأ : اعلم أنّ ما كتنبه والدي طاب ثراء هو ما كان في أصل هذه 
النسخة ثم ضرب عليه وجعل كما جعل آخراً وظني أَنّ الإمراد الذي أورده على المحشّي 
وضرب عليه متوجه عليه ولااوجه للسضرب عليه . ثم مسا ذكره رحمه الله في ترجيه كلام 
الشارح ودنع نظر المحاكم يمكن تصحيحه بأنّ ما ذكره المحاكم ممن الاحستمالات في نرجيه 
النظر أنّما يعقل إذاكان الشيء مسمًا يسمكن فسرض صصدقه عسلى ككثيرين , وأمسا إذا لم يسمكن ذلك 
فيكون جزنياً وظاهر أن الجسزئي متميّن بنفسه ولا بمكن أن يكون له تنحين آخر وإلا لزم أن 
يتعدّد انعيئن شخص واد وهو محال كما ذكره المحشّى . 

وأمَاما أفاده والدي طاب ثراء في تسوجيه الحصصر ليرد عليه أنه لا يفيد إلا أنه إذاكانت 
الذات كلية يكون تعينها زائداً عليها وإذا كسان تمينه عسينها يكون الذات جمزئية وشسيء منهما لا 
يفيد الحصر المذكور أي أنّه لا يكون زائدا إلا إذاكانت كلية لججواز أن يزيد أيضاأً في غير 
الكلى فلا بتم الحصر والكلام فيه . 

ثم ما أفاده رحمه الله لمي جواب إن قلت يتوجه عليه أيضأ بزعمي نظير مساكان كتبه عل 
وجه الدفع الذي ذكره المحشّي وضرب عليه فإنّ سا ذكره دليل على عدم جسواز كون الشعين 
زايد على الذات في الواجب ولا كلام فيه إِنْما الكلام فيما أشعر به الكلام من استحالة كون 
ذات الواجب مقولاً على الكثرة وجعل بناء كون الشعين زايداً عليه كما ذكره الشارح رظاهر 
أنّ ما أفاده لا يفيد ذلك بل إنما يفيد استحالة كون التمين زايدأ كما ذكرنا ولو قسيل بأنٌّ اشتراكه 
يستلزم كون التعين زايدأ فإذا بطل هذا بطل ذلك ففيه أنّ هذا إِنّما يصلح توجبهاً لكلام التسيخ 
وأمًا لكلام الشارح فلا فِإنّه حمنئذٍ يكون بطلان كون الشعين زايداً دليلاً على بطلان الاشتراك 
لا بطلان الاشتراك دليلاً على بطلان كونه زائْداً كما هو مفاد كلامه هذا. هذا ما سنح بالبال 
على هذه الحاشية والظاهر أنه إِنْما نشأ من سوء فهمي لمراده طاب ثراء فعليك بالدقة فيه 
قنأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل العشر رن من النمط الرابع كا 00 


الواجب ليس مقولة على كثرة اصلاً والقول على الكثرة اذاكان بهذا المعنى الذي 
ذكرته بيّنِ لنا انه اين ظهر فيما سبق. 

قلت : التعين اذاكان زائداً على الذات فإما ان يكون سببه الذات أو 
غيرها. وظهور بطلان الثاني مسما مسبق غير خفي اذ يكون حينئذٍ الواجب 
الوجود المتعين تعلرلا لقيره وقد مر الحكم باستحالته صريحاً ويستنبط له 
بطلان الاول ايضاًكما اشرنا اليه سابقاً حيث انه يلزم منه أيضاً ان يكون الواجب 
الوجود المتعين معلولاً لغيره اذ الماهيّة الكلّية غير الفرد بوجه ولو فرض انه لم 
يلزم استحالة هذا فنقول ان التعين ان كان هو نحو الوجود فيلزم أن يكون 
الوجود بسبب الماهيّة وقد مر استحالته وان كان غير الوجود فلا يمكن ان 
يكون الماهيّة مع قطم النظر عن التعين موجودة اذكل موجود متعيّن بالضرورة 
فيكون ضم التعين اليه بعد ذلك اجنبياً لا مدخل له في المتعينية اصلاً فسيجب ان 
يكون موجوديتها باعتبار التشخص فكان ماهيّة واجب الوجود محتاجة في 
وجودها إلى خبطا وقد مز امتتضاله أيضا سوام قلنااانها عن الوجوة اللعفيقى 
أو لا أماعلى الأول فظاهر . وأماعلى الثاني فلانٌ الماهيّة اذاكانت ممكنة و ظاهر 
انها يحمل على الواجب المعيّن بفرض كونها نوعاً فيلزم حمل المسمكن على 
الواجب فيصدق على الواجب المعيّن انه محتاجٌ في الوجود الى غيره هذا خلف 
وفيه كلام سيجي. 

قال المحشّى : وعلى الاول كانت تلك الماهيّة من حيث إنها متحصّلة 
مفتقرة إلى ذلك التعين51. 
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لزوم الامكان مما ذكره غير ظاهر إلا اذا تمسّك بما ذكرنا آنفاً. 
ثم لا يخفى أن ظاهره منطبق على ماإذاكان الشخنص أمراً مغايراً للوجود 
وحينئ لو قيل أنه عين الوجود وجب ابطاله بم' ذكرنا آنفاً من انه يلزم اماكون 
الوجود بسبب الماهيّة او غيرها وكلاهما محالان ويمكن تعميم كلامه بحيث 
يشمل هذا الاحتمال أيضاًكما لا يخفى فافهم. 


[الفصل الحادي والعشرون من النمط الرابع ] 


قال المحشي : فجوابه أن بعضهم ذهب الى أن الجزء!". 

هذا هو بعينه ما ذكره المحاكم بقوله: «والحق فى الجواب...»!'! من دون 
تفاوت اصلاً فكأن طريقة الايراد على المحاكم ان يقول يمكن أن يبحمل كلام 
الشارح أيضاً على ما ذكرته. ثم اقول المركب من العناصر اما ان يعتبر مع الصّورة 
او المزاج او بدونهما وعلى الثاني الجزء الاخير يس بمتقدم على رأي 6 
البعض وعلى الاول لا يخلو اما ان يحصل عناصره معاً فلا يتقدم شىء منها ايضأ 
على هذا الرأي او يحصل بعضها آخراً. فلا يتقدم ذلك التضوايلا يماع إن 
المركب من العناصر يتقدم جميع اجزائها على حال إلا أن يتكلف ويراد ممن 
المركب من العناصر ما يحصل بعد حصول الصّورة او المزاج لكن لا يعتبر 
الصّورة او المزاج جزءٌ له ولا يخفى ما فيه. 

قال الشارح : ولا يكون وجود الجزء اللاحق متقدماً على وجود السريرا". 

فيه تكلف لا يخفى . 
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قال المحاكم : أجيب بأنه فرض المركب من العناصر...0". 

لا يخفى انه يرد عليه أيضاً ما اوردنا على المحشّي آنفاً ويدفع بما دفعنا من 
التكلف. 

قال المحاكم : وأما ترديد الشيخ فلاختلافهم!". 

لايخفى انّ منشأ الاختلاف هو عدم التميز بين التقدم الذاتى والزمانى على 
ماذكره المحشّي وحينئئٍ اذاكان الاجزاء المادية للمركب حاصلة معأ في الزمان 
مع الجزء الصوري لا يكون لشيء من الاجزاء تقدم على المركب على مذهب من 
لا يقول بتقدم الجزء الصّوري فاذا كان بناء الكلام عسلى المماشاة معه يكون 
الملازمة التى ذكرها الشيخ ممنوعة فلا يصمٌ هذا الجواب أيضاً. إلا ان لا يجعل 
منشأ الاختلاف ذلك بل يكون امرأً مختصاً بالجزء الصوري. 

وما ذكرنا يرد على المحشّى!" أيضاً فى توجبهه لكلام الشارح ولا يمكن 
دفعه بما ذكرنا من قولنا : «إلا أن لا يجعل...» لاعترافه بأن منشأ الاختلاف ما 
ذكرنا مع ان جعل المنشأ غيره كأنه ليس بواقع فافهم. 

قال المحشي : أقول قد فسّر المعانى في التوجيه الشانى بالحقايق 
|! ختلفةغا, 


,١١١ «المحاكمات» المسطبوعة فسى هامش «اتسرح الإشارات» الطسبعة الحجرية. ص‎ )١( 
وليست هذه السيارة لى النسخة المطبوعة ذيبل «الإشارات والتستبيهات» مع شرح السحقق‎ 


الطوسي. 
(؟) نفس المصدر . هذه العبارة أيضاً ليست إلا فى الطبعة الحجرية من «المحما كمات». 
(؟) احاشية الباغنوي» ص 1317. 


(1) دحاشية الباغنوي» ص 178 


الفصل الحادي والعشرون من النمط الرابع 17 1[ | زؤز ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز [ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 


لا يخفى أن قول المحاكم فى التقسيم : «فان ححقيقة الجسم يسنقسم الى 
الهيولى وهي معنيّة والصّورة وهي معنى»'"" يدل على أن مراده بالحقيقة المعنى 
والمراد بالمعنى بقرينة مقابلته بالانقسام في الكم ان لا يكون كما فحاصل التقسيم 
ان الانقسام بحسب الخارج اما الانقسام بالقوة وهو الانقسام في الكمْ اي الى 
اجزاء يكون كما أو إلى غيره وحينئدٍ يدخل الكمّ” المنفصل في القسم الثاني لانه 

ينقسم الىاجزاء ليست بكم لانه ينقسم إلى الواحد والواحد ليس بكم بخلاف 
المقدار لانه ينقسم الى الاجزاء التى هي كم على رأي الحكماء وعلى هذا يرد ما 


أورده المحشّي فافهم . 

قال المحاكم : وكذلك لا نسلّم أنّ الواجب لو كان ملتثماً من أجزاء كانت 
مقدّمة عليه!ا, 

حاصله ليس إلا ما سبقه. 


قال المحاكم : وكذلك قوله: «ولا في الكم إلى أجزاء متشابهة» لأنّه لا يلزم 
من امتناع تركب واجب الوجود...»!". 

هذا بعينه النظر الأوّل. 

قال المحاكم : ويمكن دفع هذه الأسئلة بأنَ المدّعي ليس إلا نفي التركيب 
من الأجزاء الخارجية!". 
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ويمكن أيضأ تقرير الدليل بوجه يندفع هذه الأسئلة بأن يقال لا شك ان 
الجزء بأيّ وجه كان سواء كان جزء بالقوة او بالفعل وسواء كان محمولاً او غير 
محمول له مغايرة مع الكل وان للكل نحو احتياج اليه فى تحصيل الذات لا اقول 
في وجوده حتى يمنع بل الاحتياج بحسب الذات لانا تعلم ضرورة ان للمثلث 
احتتياجاً الى اجزائه مع قطع النظر عن الوجود ويعبّر عنه بالاحتياج الذاتي وكل 
محتاج الى الغير لابد له من علّة فاعليّة على ما صرّحوا به . فسينا في وجوب 
وجوده. 

وفيه ان احمتياج كل محتاج الى الغير حتى بنحو هذا الاحتياج الذي ذ كرته 
على نقدير تسليمه الى العلّة الفاعلية ممنوع وانما ذلك في المحتاج في الوجوداو 
فى الذات أيضاً لكن بشرط ان يكون الاجزاء اجزاء خارجية موجودة بالفعل 
ممتازة. 

ويمكن أن يقال ان الجزء بأيّ وجه كان معنى غير الكل فلا يخلو اما أن 
يقتضي كل جزء وجوده فبالظاهر يكون كل من الاجزاء موجوداً بذاته ممتازاً عن 
الآخر ويكون وجود الكل بوجودها ضرورة وهو ينافى وجوب الوجود. 

فان قيل : لعل الجزء يقتضى وجوده مع جزء آخر لا منفرداً. 

فنقول :إما أن يكون كل جزء يقتضى ذلك فيلزم اجتماع العلل على معلول 
شخصي اذ وجود الجزئي حيائذٍ واحد والمفروض ان كلاً منهما يسقتضي ذلك 
الوجود فيلزم الاجتماع المذكور واما ان يقتضي جزء واحد فيكون هو الواجب 
حقيقة ويكون وجود الجزء الاخير ووجود المجموع منه فيكونان ممكنين هذا 
خلف, لفرض وجوب المجموع أو يقنضي جزء واحد وجوده فيكون ممتازاً عن 
البواقي تحصل التركب الخارجي ولو فرض أيضاً عدم الامستياز فسيرجع الى 
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الاحتمال السابق وقد ابطلناه, أو لا يقتضي شي منها وجوده فكيف يمكن ان 
يكون المجموع مقتضياً وجوده, وفيه منع اذ لا ينقبض العقل عن ان لا يسقتضي 
معنى وجوده وكذا معنى آخر لكن مجموع المعنيين بحيث يقنضي وجوده ويكون 
كل منهما أيضاً يكون موجوداً بوجوده نعم اذاكان المعنيان ممتازين فى الوجود 
لما امكن ذلك اذ الضرورة حيئئذ حاكمة بان وجودهما قبل الكل ولا يمكن ان 
يكون الكل سبباً لوجودهما واما اذا كان الاجزاء والكل موجودة بوجود واحد فلا 
اذلا يكون الحاصل حينئزٍ إلا أمرً ما يقتضى وجوده وهو بحيث يحلله العقل الى 
معنيين وكل من هذين المعنيين لا يمكن ان يقتضي وجوده وهذا مما لا ينقبض 
منه العقل وموجودية الجزء بسبب الكل في مثل هذا الجزء لا محذور فيه. 

ولا يخفى انه لو كان الامر كما ذكره المتكلمون من ان الشيء يجوز ان 
يقتضي وجوده فدفع الايراد مشكل والقول بأنّكلاً من الاجمزاء حينئذٍ يكون 
ممكناً والمفروض أنه من الاجزاء المحمولة لاتحاده مع الكل في الوجود فيلزم 
حمل الممكن على الواجب فيه اولاً انا لا نسلّم ان لزوم الحمل لا يكفى فيه 
الاتحاد في الوجود كما ترى في اجزاء المتصل وثانياً منع امتناع الحمل نعم يمتنع 
ان يحمل على الواجب انه ممكن بمعنى انه محتاج الى الغير فسي الوجود لاان 
يحمل عليه بشيء يحمل عليه انه مححتاج الى الغير في الوجود كيف ويحمل!" 
على الواجب الامور السٌلبية والاضافية مع انها ليست واجبة واما اذاكان الامر 
على ما قاله الحكماء من أنه لا يجوز ذلك وان الواجب لابد أن يكون عين الوجود 
فحبنئل يمكن أن يقال على محاذاة ما ذكره بعض المحققين : ان المجموع الذي 
فرض انه واجب الوجود لابد ان يكون عبن الوجسود فالاجزاء ا كان عين 


(0)دب» +: شىءه يحمل . 
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الوجود أيضاً فكل منها واجب بالضرورة ويمتاز عن غيره ويصير التركيب مسن 
قبيل التركيب الخارجى ويخرج الواجب عن الواجبية وقس عليه الحال فيما اذا 
كان واحد منها عين الوجود وان كان كل منها غير الوجود فبالضرورة يكون 
وجوده زائداً عليه عارضاً له ووجوده الكل عيله فلا يمكن اتحادها فى الوجود 
اصلاً مع ان فى غير التراكيب الخارجي اي من الاجزاء المتمايزة يكون نحو اتحاد 
فى الوجود قطعاً ولو قيل في هذا الشق أيضاًانه يلزم حمل الممكن على الواجب 
فحاله كما عرفت آنا 

ويمكن أن يستدل بوجه آخر أيضاً على طريقة الحكماء بأن يقال لوكان 
للواجب تعالى جزان عقليان فكل منهما أو احداهما ان كان جزئياً فهو اما موجود 
أو عين للوجود وعلى التقديرين يكونان جزئين متمايزين في الوجود ضرورة 
ويصير التركيب من قبيل التركيب الخارجي وان كانا كليين فكان الواجب تعالى 
ذا ماهيّة كليّة وهو محال فتأمل فى المقام فأنه [يليق | بالتأمل التام. 

قال المحشّي : أقول : وحينئٍ ينبغي تخصيص قول الشارح : «وكل واحد 
من التركيب والانقسام...»!". 

انت خبير بأن مراد المحماكم توجيه كلام الشيخ لا الشارح فحينئذٍ ما ذكره 
المحشّي من انه ينبغي التخصيص في كلام الشارح وانه لا يلايم قول الشارح : 
«وقد يكون بحسب الكمية»'" ليس له طائل أصلاً. 


ثم لا يخفى أن ماذكره الشارح أولاً أيضاً من ان هذا وجه كلى وسيفصّل 
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ذلك في الفصول التالية لهذا الفصل!" لا يلام هذا التوجيه فافهم. 

قال المحشّي : وأمَا قوله : «ولو أريد به الكالمتصل...» فغير مستقيم. إذ 
المنقسم إلى أجزاء مقدارية لا ينحصر في الجسم'". 

فيه انه اذا كان صورة يكون تشخّصها بالهيولى على ما مرّ فيلزم احستياج 
الواجب فى نشخّصة الى الغير ولو كان غير الصّورة من المقدار والعوارض 
الجسميّة فالاحتياج اظهر ولعل المحاكم اكتفى بالجسم ليقاس البواقي عليه فافهم. 

. قال المحشّي : على ما عرفت توجيه كلام الشارح آنفاً". 

قد عرفت حال توجيه. 

قال الشارح : إِنّ ذات واجب الوجود لو التأم من شيئين... كان الواحد من 
اجزائه يعني الماهيّة المذكورة!". 

: فيه ان الماهيّة اذا صارت موجودة ففي مثل هذا لا معنى لان يقال الماهيّة 
جزء الماهيّة الموجودة فيجب ان يكون متقدمة عليها نعم الماهيّة الماخوذة مع 
الماهيّة الوجود الماهيّة جزء منها وبينهما فرق ألا ترى ان الماهيّة الممكئة لا تقدم 
للماهيّة عليها لما تقرر عندهم ان الاتصاف بالامكان متقدم على الاتصاف 
بالوجود. 

وبالجملة كون مثل هذا جزء غير مسلّم وعلى تقدير كونه جزء كونه مقدماً 
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غير مسلّم نعم لو كانت الماهيّة سبباً لوجودها لامكن ان يدعي تقدمها على 
الماهيّة الموجودة وهو الذي تقدم سابقاً من ان الماهيّة لا يجوز ان يكون سبباً 
لوجودها ولا للزم تقدمها على الوجود بالوجود بناء على ان علة الوجود يجب ان 
يكون متقدما بالوجود ولادخل له بالجزئية التى هى ما نحن فيه مع انك قد عرفت 
جواز تطرق المنع اليه أيضاً فافهم. 

قال المحاكم : اذ على تقدير تركبه من الماهيّة والوجود يكون كل واحد 
منهما متقدّماً عليه لا الماهيّة فقط!". 

فيه أيضاً ما قد عرفت ان ليس الماهيّة الموجودة الماهيّة مع الوجود حتى 
يقال ان الماهيّة والوجود كلاهما جزء لها فيجب تقدمهما عليها ومنع القول بالتقدم 
وجوده في نفسه ليس متقدماً على الماهيّة الموجودة اذ ليس له وجود في الخارج 
ووجوده فى الذهن ظاهر أنه لا دخل له فى الماهيّة الموجودة وان جعل الوجود 
فى الذهن اعم من الوجود في المبادى العالية لان الوجود في المبادى العالية وان 
قلنا باشتراط الموجودية به لكن ليس ممًا نحن فيه اذ الكلام فى كون الوجسود 
مقدماً باعتبار الجزئية على الماهيّة والوجود باعتبار وجوده فى المبادىٌ العالية 
ليس جزءٌ لزيد الموجود مثلاً وهو ظاهر ووجوده النفس الامري الذي باعتبار 
وجود منشأ انتزاعه فظاهر انه باعتبار الماهيّة الموجودة لانها منشأ اتتزاعه فكيف 
يكون متقدماً عليها باعتبار هذا النحو ؟! ولو فرض ان المراد وجوده الرابطى 
فنقول ان وجوده الرابطي هو موجودية الماهيّة فكيف يمكن ان يكون متقدماً على 
الماهيّة الموجودة؟! اذ يلزم ان يكون الموجودية متقدماً على الموجودية وهو 
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فكان يجب أن يورد عليه هاهنا بعدم التقدم مطلقاً لا بالتقدم مطلقاً فافهم. 

قال المحاكم : وهذا ليس بشيء فانّ التمثيل لا يجب أن يكون لججميع 
الأفراد!", 

فيه بعد اذ ظاهر ان كلام الامام في مطلق الهمو لى والتخصيص تكلّف, إلا أن 
يقال: تخصيص الكلام بقرينة دليله الذي هو أنّ الهيولى شيء بالقوة ومتى حصلت 
بالفعل فهو الجسم اذ ظاهر ان هذا الدليل لا يجري فى الاجسام الكائنة اذ الهيولى 
قبلها كانت بالفعل في ضمن جسم آخر فيمكن تقدمها بهذا الاعتبار على هذه 
الاجسام نعم لا يجوز تقدمها على الاجسام القديمة بزعمهم بناء على هذا الدليل 
فافهم. 

قال المحاكم : نعم يرد عليه أنه إن أراد التقدم الزمانى فالصورة لا تتقدّم 
على الجسم بالزمان أو التقدم الذاتى فالهيولى أيضاً متقدمة على الجسم لامعه!". 

لا يخفى أن ماذكره الامام يدل على ان لا تقدم'' للهيولى بالذات أيضاً 

قال المحشّي : وقد يحصل مما ذكرنا وجه أخر لترجيح تمثل الشارح0". 


)00 «المحاكمات» ج ”. ص 5ه. 
(71) نفس المصدر. 
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لا يخفى ان من زعم ان الجزء الصّوري لا يتقدم على الكل اذاكان منشاً 
زعمه هذا ماذكره المحشّي سابقاً من خلطه بين التندم الذاتى والزمانى فكما لا 
يكون الجزء الصّوري عنده مقدما لا يكون الهم .بى التي لا يتقدم بالزمان أيضاً 
كذلك فلم يبق لترجيح تمثيل الشارح وجه سوى أن في الهيولى يوجد تقدم في 
الجملة بخلاف الصّورة وهو الوجه الأول بعينه فتدبر. 

قال المحاكم : وفيه نظر لأن النقدم بالذات لازم!". 

فيه نظر لان مراد بعض الأساتذة ليس إلا توجيه الكتاب ولا يرد عليه 
ماذكره المحاكم اصلاً بل ماذكره إيراد على الشارح وقد أورده سابقاً فتأمل. 

قال في حاشية الحاشية : وكذا يندفع ماذكره بعيده بقوله : «وفيه نظر»'"". 

هذا هو بعينه ما يذكره في الحاشية الآتية بقوله : «قد عرفت جوابه أيضاً». 

قال في حاشية الحاشية : ماهيّة مشابها؟" وفردها مثل الصّورة!. 

الاولى حذف لفظة المثل كما لا يخفى. 

قال المحشّي : قد عرفت جوابه أيضاً". 

فبه انه على ماذكره من الجواب يصح ذكر الصّورة أيضأ فلا وجه حينئذٍ 
لكلام ذلك البعض أصلاً وهو ظاهر. 
00-2 
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الفصل الحادي والعشرون من النمط الرابع ا ا ا 


قال المحاكم : فهي بالنظر الى ذاتها يستحق الوجود فهي واجبة الوجودا". 

فيه نظر اذ لو كان كل جزء من الماهيّة المركبة واجباً فيكون كل جزء 
من اجزانها موجوداً ممتازاً عن الآخر في الخارج ضرورةً فظاهر أن المركب 
الكذائي يكون اجزائه متقدمة عليه بالوجود وأن وجوده بسبب وجودها 
فكيف يجوز أن يكون واجبأ وكيف يمكن أن يقال انها يستحق الوجود لذاتها 
بل انما يستحق الوجود لاجزائها اي لكل منها لا بمجموعها الذي هو ذاتها 
وهو ظاهر. 

قال المحاكم : وانما يكون كذلك لوكان ذلك الغير شيئاً خارجياً واما اذاكان 
من اجزائه فلا.!"ا 

قد عرفت أنه اذاكان من اجزائه أيضاً يكون كذلك والفرق لا معنى له نعم لو 
اصطلح احد على ان الواجب ما يكون محتاجاً الى غيره الذي هو غير جزئه وكان 
سبباً له فلا نزاع معه اذ لا مشاحة في الاصطلاح لكنه ليس بمجد اذ الكلام في 
الواجب الذي خرج من القسمة ويثبت بالبرهان وجوده وهو الذي لا يكون 
محتاجاً فى الوجود الى غيره أصلاً سواء كان جزءاً له أو لا فافهم . 

قال المحشّي : أقول هذا مبني على انكل ما يحتاج الى الغير لابدّله من علة 
فاعلية!”. 

بما قررنا لا حاجة الى هذا التطويل كما لا يخفى . 
)١(‏ «المحاكمات» ج .ص 97 . 
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1.4 شد مط بج عاجوا ممما و بمخكة اود لشو جد د ا ا الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحشّي : وقد تقرر فيما مر ان فاعل المركب لا يككون شسيئاً من 
ها 

قد مر سابقاً اله لم يثبت أصلاًكيف والمركب من الواجب والممكن ممكن 
تم هذه المقدمة التى ادعاه المحشّى لا ينتظم برهان على التوحيد بأن يقال اذا 
تحقق واجبان كان مجموعهما ممكناً ولابد له من علة فاعلية ولا يجوز ان يكون 
علته الفاعلية جزءا منه فيكون خارجاً وقد مر ان فاعل المركب اذاكان خارجاً 
منه فلابد ان يكون اما علة لكل جزء منه او لبعض اجزائه فيلزم ان يعلل الواجب 


أجزا 


بغير ه هذا خلف. فتدبر. 
قال المحاكم : واعلم انّ هذا التوجيه وان كان منتظما إلا أنه لا ينطبق على 
كلام الامام!", 


قد عرفت عدم انتظامه واما عدم انطباقه على كلام الامام فليس كذلك اذ 
يمكن أن يكون مراد الامام ان تلك الماهيّة التي اجزاؤها واجبة وان كانت ممكنة 
بمعنى افتقارها الى الاجزاء لكن يجوز أن يكون واجبة بمعنى استغنائها عن سبب 
خارجى ووجوبها بالنظر الى ذاتها الذي هو المعنى المراد من الواجب ها هنا اذ لا 
يعني بالواجب هاهنا ولا خرج من القسمة إلا ما يجب وجوده بالنظر الى ذاتنه 
وتلك الماهيّة كذلك بناء على ما قرره هذا .©" 
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الفصل الحادي والعشرون من النمط الرابع اا 0 


ثم لا يخفى أنه لولا كلام الامام: «وذلك بأن يكون اجزاؤها واجسبة»!'" 
لامكن حمل ما سبقه على أن المركب وان كان محتاجا الى الاجزاء من حيث 
الذات لا باعتبار الوجود لكن هذا الاحتياج لا يقتضي الاحتياج في الوجود حتى 
لا يكون واجباً اذ يجوز ان يكون ذات المجموع مقتضياً للوجود على ما مر مفضّلاً 
في الاجزاء الغير الخارجية فتأمل. 


)١(‏ «شرحي الإشارات» ج ايت 


[الفصل الثاني والعشرون من النمط الرابع ] 


قال المحشّي : ومن المعلوم أنّ ذات الواجب تعالى أَنّما يصير مدركاً 
للعقول...00, 

فيه أن ذات الواجب تعالى لا يصير مدركاً للعقول محفوفاً بعوارض ولا 
يكون الذات داخلة فيما يحصل منها فى العقل بل ما يحصل ها هنا''! فى العقل 
ليس إلا مجرد العوارض فالاولى الاكتفاء بما قبل هذا الكلام فافهم. ‏ ' 

قال المحشّي : فهى مصرّحة بما ذكرنا اذ لا خفاء..0. 

لاخفاء في ان لا تصريح فيه بما ذكره اذ الظاهر من الوجود بشرط لا هو 
الوجود المطلق مع عدم العروض على ما فهمه الامام كما سيجئ ولو لم يدعي 
الظهور فلا اقل من احتماله احتمالاً غير مرجوح فكيف يدعي انه مصرّح بخلافه 
فافهم. 

قال المحاكم : فقال الشارح : المراد بقوله: دما لا يدخل الوجود في مقهوم 
ذاته» مالا يكون الوجود ذاتياً لدلك, 
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الفصل الثاثي والعشرون من النمط الرابع ا 1010 101111 

لا يخفى ان قول الشارح لم يؤثر فى دفع ايراد الامام مما رأينا .!'0 

قال المحشي : ومراده أنّ الوجود مفهوم واحد شخصي لا يعرض الشيء 
أصلاا". 

قد مر فيه الكلام غير مرة وسنزيد أيضاً تبياناً وتوضيحاً فنقول: 

القايلون بهذا القول اما ان يقولوا بأنا نفهم بديهة معنى الوجود المطلق 
ويحصل في ذهننا وهو أمر كلّي أو لا يقولون بذلك . فإن قالوا به فإما ان يقولوا 
بقيام ححصص منه بالممكنات غاية الامر أن يقولوا بأن الموجودية ليست بقيام تلك 
الحصص بل العلاقة بالوجود الحقيقي أو لا, وعلى تقدير القول بالقيام فلا يخلو 
. إما أن يقولوا بصدق هذا المعنى العام البديهى على الوجود الحقيقى مواطأة أولا. 

فإن لم يقولوا بالصّدق مواطأة فلا يكون إطلاقهم الوجود على الوجود 
الحقيقي إلا بالاشترا تراك اللفظ ولا يكون حاصل كلامهم إلا أنا نسمّي ذات الواجب 
تعالى بالوجود ولا نزاع فيه اذ لا مشاحة في الاصطلاح. 

ثم ان كان مرادهم بأن الموجودية ليست بقيام تلك الحصص أنّ هذا القيام 
ليس سبباً للموجودية بل سبب الموجودية العلاقة بذات الواجب تعالى ''! الذي 
يسمونه بالوجود فهذا أيضاً مما لا نزاع فيه اذ ظاهر ان سبب الموجودية العلاقة 
بالموجد. وان كأن مرادهم ان معنى الموجودية ليس قيام تلك الحصص ففيه 
مجال النزاع اذ لا يفهم من الموجودية إلا هذا المعنى بديهة وأيضاً على هذا أي 


(1)دب»؛ تأثيراً بهن . 
(؟) «دحاشية الباغنوي» ص 52 
)في هامش لاه : فيه أنّ سبب الموجودية هو العلاقة بالموجد ونه مما لا نزاع فيه. 
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وجه للقول بقيام تلك الحصص وهو ظاهر. 

وان قالوا بصدق هذا المعنى على ذات الواجب مواطأة وحيئئذ لا يلزم ان 
يكون الاطلاق باشتراك اللفظ لكن يتصوّر فيه أيضاً الاحتمالان المذكور ان آنفاً 
وحالهما على قياس ما عرفت ويرد أيضاً انه حسينئزٍ يكون ذات الواجب فرداً 
خاصاً للوجود المطلق فانكار المحاكم كونه فرداً خاصاً لا معنى له . 

وان لم يقولوا بقيام حصص منه بالممكنات بل قالوا ان هذا المعنى البديهى 
وعد زجو ولك اليد العقدى ولد لأسف نابية بالساكنا كالما عودي. 
بيست بقمام حصّة ذلك المعنى اذ لا حصّة له بل بعلاقة بين الممكنات وبسين سا 
يكون هذا المعنى وجهاً له ففيه أولاً أنا نعلم بديهة أن هذا المعنى امر صفتى ناعتى 
وانكار كونه كذلك مكابرة وثانياً أنه يكون حينئزٍ ذات الواجب تعالى أيضاً فرداً 
خاصاً لهذا الامر البديهى غاية الامر انه لا يكون حينئذٍ فرد أو حصّة اخسرى له 
خلا السائق وذلك لانيوتر :قن كون ذلك الواعب قروا غناضا مكه كتفي 
الكليات المنحصرة في قرد. . ْ 

وان لم يقولوا بأنه يحصل فى ذهننا امر كلى بل قالوا بان المعلوم لنا هذا 
الامر الجزئي الذي هو عين ذات الواجب تعالى بالعلم الحضوري لكنه لا نعلمه 
بكنهه بل بوجهه لا بأنّ وجهه معلوم لنا بل بالمعنى الذي ذكرنا سابقاً فيه ان انكار 
ادراكنا لمفهوم كلى بديهى ناعتى مفهوم من الفظ الوجود ومرادفاته بالعلم 
الحصولي مكابرة صرفة وبالجملة المقام لفموضه حقيق بالتأمل التام, 

قال الشارح : وإذ ليس له جزء فهو نفس ذاته وهو المراد من قولهم: ماهيته 
هى انيته!". 
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لا يخفى ان الشارح قال في الفصل السابق: إن أبطل الشيخ في هذا الفصل 
التركيب في واجب الوجود بوجه كلّى وسيفصّله في الفصول الآتية . وظاهره أنه 
في الفصل السابق يستدل بدليل عام في نفي جميع اتحاد تراكيب التي من جملتها 
التركيب من الماهيّة والوجود على ما ادرجه الشارح هناك في ضمن انحاء 
التركيب ثم يستدل في الفصول التالية بدلائل خاصّة بتركيب تركيب وعلى هذا لا 
يلايثم التمسك فى نفى هذا التركيب الخاص بالدليل السابق العام اذكما ان الدليل 
السابق يبطل التركيب بغير هذا النحو يبطل التركيب بهذا النحو أيضاً على ما صرّح 
به الشارح فلا وجه لان يجعل نفي هذا التركيب الخاص بعد ان ثسبت بالدليل 
السابق في ضمن نفي التركيب مطلقاً مطلباً خاصاً ويستدل عليه بدليل يحتاج في 
تتميمه الى الدليل السابق وهو ظاهر . وغاية ما يمكن ان يقال ان الدليل السابق 
وإن كان أبطل جميع انحاء التركيب ومن جملتها هذا التراكيب الخاص لكن إيطالها 
بغير هذا النحو كأنه اظهر وحينئزٍ لا حجر ان يجعل نفي هذا التركيب الخاص مطلباً 
خاصاً ويستدل عليه بدليل يحتاج في تتميمه الى الدليل السابق باعتبار اجزائه في 
نفي النحو الذي ابطاله له اظهر كما هو واقع هاهنا وهو كما ترى . والأولى ان لا 
يجعل الفصل السابق متضمناً لابطال هذا النحو من التركيب لما عرفت من انه 
يشكل اجراء دليله فيه بل يثبت هذا المطلب بهذا الدليل الذي ذكره فى هذا الفصل 
منضماً مع الدليل السابق وحينئزٍ لاخدشة هذا. 1 

ويمكن ان يقال ان من هذا الفصل يستدبط مطلبان : أحدهما نفى التركيب 
بالنحو الخاص وفى هذا المطلب لا حاجة الى التمسك بالفصل السابق الدال على 
نفي التركيب مطلقاً. والآخر العينية وفيه يحتاج الى الشمسك بالفصل السابق 
وحينئز لا محذور اصلاً فافهم. 


[ الفصل الثالث والعشرون من النمط الرابع ] 


قال الشارح : وهو معلولاته أعني كمالاته الثانية!", 

أنت خبير بأن الكمالات الثانية أيضاً ليست مما يتعلق وجودها بانواع 
الاجسام فقط مثلاً الحرارة للنار والبرودة للماء من الكمالات الثانية لهما وليس 
وجودهما مما يتعلق بهما فقط وإلا لاستحال تغيّرهما مع بقائهما كما قال الامام 
فافهم. 

قال الشارح : والمقصود بيان أن كل جسم ممكن. وكبرى القياس قوله: 
«فواجب الوجود لا ينقسم في المعنى ولا في الكمّ»'"". 

هذا أيضاً لا يلايم ما سبق منه «أن الشيخ نفى التركيب بوجه كلي وسيفضّله 
فى الفصول الآتية»!" إذ غلى هذا لا معنى للتمسّك بالدليل السابق على ان 
الشارح جعل المقصود في هذا الفصل أن كل جسم ممكن لا نفي اتقسام الواجت 
في المعنى والكمّ الذي هو من تفاصل نفي التركيب بوجه كلي فالمطلوب ان الشيخ 
بعد ابطال التركيب فرّع عليه أمرين : احدهما عينية الوجود للواجب. وثانيهما أن 
الجسم المحسوس وما يتعلق وجوده به ليس بواجب بل ممكن بل ان الواجب 
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ليس بالجسم المحسوس وما يتعلق وجوده به ويمكن ان يقال ليس غسرض 
الشارح من قوله: «وسيفصل ذلك فى الفصول الآنية» انه يثبت تفاصيله بالادلة بل 
انه يظهر تفاصيله فى الفصول الآتية فافهم. 

قال المحشى : ليس كلمة «من»!" صلة للاستثناء... الى آخر الحاشية!". 

لاحاجة الى ما تكلفه مع انه لا يستقيم ايضأًجعله من الباب الذي ذكرهكما 
لا يخفى بل الظاهر انه صلة للاستثناء . إذ الاستثناء المفرغ لما لم يكن المستثنى 
منه فيه مذكوراً دائمأكان ما قبله قائماً مقامه فيصح إسناد الاسستثناء اليه وهو 
ظاهر. 


. في قوله المحاكم : «معناه أنّ الاستثناء مفرّغ من غير نوعه»‎ )١( 
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قال المحاكم : ولابد في جوابه من مقدمة أخرى!". 

هذا لازم في كلام الشيخ أيضاً. 

قال المحاكم : لكن يجب حينئزٍ أن يحمل قوله: «الأشياء النى لها ماهيّة لا 
يدخل الوجود في مفهومها» على الوجودات الخاصة'". 

هذا أيضاً جار في كلام الشيخ أيضاً. 

قال المحشي ؛ واذا حمل على انه تفسير الجملة المذكورة"ا. 

هذا هو الذي ذكره المحشّي بقوله: «لكن المراد ان الوجود ليس'؟...» 


فافهم. 
قال المحاكم : ان الوجود ليس نفس ماهيّة شيء من الممكنات ولاجزء من 
الممكنات بل هو طارئ عليها'". 
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الفصل الرابع والعشرون من النمط الرابع .. .. اا 


قلت : الوجود اذاكان جزءاً للممكن فاما ان يكون جزءاً خارجياً او عقلياً. 
فإن كان جزءاً خارجياً فظاهر ان الوجود الذي هو جزء كان موجوداً قائماً بذاته 
فكان واجباً اذ مناط الواجبية عندهم ليس إلا عينية الوجود القالم بذاته وقد 
ابطلوا التركيب الحقيقي من الواجب وغيره. على ان الظاهر أن مرادهم هاهنا أن 
الممكن لا يكون مركباً من الوجود وغيره الذي لا يكون شيء من أجزائه واجباًاذ 
جواز تركبه من الواجب وغيره مقصد آخر. وإن كان جزءاً عقلياً فيمكن أن يقال 
إن الوجود إذا كان أمرأ حقيقياً موجوداً في الخارج فظاهر أن موجوديته بنفس 
ذاته لا بعروض وجود اخر له سواء قيل انه موجود بانفراده او موجود مع امر آخر 
بوجود واحد واذاكان موجوديته بنفس ذاته فكان موجوداً متميزاً منفرداً على ما 
اشرنا اليه سابقاً أيضاً ولا معنى لموجوديته مع جزء آخر بوجود واحد . فآل 
الكلام إلى القسم الأول . وأيضاً اذا كان موجوديته بنفس ذاته فكان واجباً سواء 
قلنا بجواز موجوديته مع امر آخر بوجود واحد او لا وقد عرفت أنه يس الكلام 
هاهنا في تركب الممكن من الوجود الذي يكون واجباً فافهم. 

قال المحشّى : وإذا اقتضى تلك الماهية الامكان فيلزم اقتضاء ماهيّة 
الواجب للإمكان هذا خلف!". 


فيه نظر لان كون جنس الوجود ممكناً لا يستلزم ان يكون الوجود ممكناً 
لما عرفت سابقاً من انه يجوز أن يكون كل من معنيين ممكناً ويكون مجموعهما 
بحيث يجب وجوده بالنظر الى ذاته وان اراد انه اذا صدق على الجنس انه ممكن 
يجب ان يصدق على النوع أيضاً انه ممكن ضرورة حمل الجنس على الثو فيه 
مامر انه لا يجب حمل جميع ما يحمل على الجنس على النوع ألا ترى انه يحمل 


فعاضي الالتري هن ا 
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عليه انه جنس ولا يحمل على النوع فلابد فى ابطال هذا الاحتمال بما ذكرنا سابقاً 
من الوجهين وسيشير المحاكم الى الوجه الأخير منه فافهم. 

قال المحشي : فيتعدّد الواجب هذا خلف ,7" 

ويمكن ابطاله أيضاً من دون البناء على التوحيد بأن يقال كما مر غير مرة: 
انه اذا كان الوجود جزء كان متميزاً منفرداً فى الوجود لا محالة فيصير من 
الاجزاء الخارجية . 

قال المحشي : ويلزم من امكانه امكان الواجبا"ا. 

قد عرفت مافيه. 

قال المحشّي : أقول هذا ينافي ما سبق منه انف" 

لا يخفى أنّ هذا لا ينافي ما سبق منه لان ايراد كون ججسميع وجودات 
الممكنات مساوياً في تمام الحقيقة لذاته تعالى محذوراً ليس باعتبار ان هذا ليس 
مذهبهم بل باعتبار ان هذا الكلام من الشيخ اي انه تعالى لا بشارك شيئاً مسن 
الاشياء في ماهيّة ذلك الشيء ينافيه مع انه مذهبهم إلا ان يقال مراده من أنه كيف 
يوجّه السؤال الذي حرره الامام انه كيف ,بوجّه السؤال باعتبار جوابه لان الشيخ 
في الجواب ينكر المساواة فاذاكان السؤال باعتبار مساواة ذاته تعالى لوجودات 
الممكنات فكيف بصح الجواب بانكاره مع انه مذهبهم على زعم الامام وكانه 
ماذكره بعد ذلك من قوله : «على ان الشيع في تقرير السؤال والجواب بانكار 
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مناقض لمذهبه» يرشد الى ما ذكرنا باعتبار زيادة لفظ الجواب فافهم. 

قال المحشى : ففى الحقيقية ماذكر اعتراض على الشيخ لا على الامام.!١'‏ 

لايخفى انه يمكن توجيه كلام الشيخ على زعم الامام أيض امن انهم قائلون 
بمساواة ذات الواجب لوجودات الممكنات على وجه لا يرد تنافض بأن يحمل 
السؤال على الوجه الاول الذي حترّره المحاكم وحينئز يصح الجواب بأن اشتراك 
الواجب مع ماهيّات الممكنات في الوجود لا يستلزم اشتراكه معها في ذاتي من 
الذاتيات وحينئذٍ لا محذور اصلاً ولعل مراد المحشّى انه على نوجيه الامام يرد 
تناقض على الشيخ حسب ما زعمه الإمام من مذهبهم , إلا أنه على هذا الزعم يرد 
التناقض على الشيخ في الواقع لكن على هذا لا يصح انه في الحقيقة اعستراض 
على الشيخ لا على الامام هذا. 

لم يمكن أن يوجّه من جانب الامام أيضاً بأنه حمل سؤال الشيخ أولاً على 
الوجه الثانى الذي حّره المحاكم وأجاب بما أجاب ثم استضعفدأنَ هذا الجواب 
لا يوجب إلا عدم مشاركة الواجب لماهيّات الممكنات ولا ينفى مشاركته 
لوجوداتها وهذا يكفى فى الايراد لأنك قلت انه لا يشاركه شيئاً من الاشياء فى 
الماهيّة , والوجود أيضاً شيء له ماهيّة ثم لما استشعر بأنه يسمكن ان يخصّص 
الشيء فى كلامه بالماهيّات ويخرج الوجود فلا منافاة اعترض بوجه آخر وقال: 
«وأيضاً فنقول انك استدللت على كون ماهيته تعالى مخالفة لساير الماهيّات بأنّ 
ماهيّته تعالى يقت يقتضي الوجوب وساير الماهيّات يقتضي الامكان فنقول أيضاً فذاته 
لوي و ا م 0 


,174 «حاشية الباغنويه ص‎ )١( 


د . الحاشية على شروح الإشارات 


والافتقار إلى الغير . فإن كان الاستدلال بالاختلاف فى اللوازم على اختلاف 
الملرنات صحيحاً وجب القنطم بأن لات ال تمان غير مساوية لوجسودات 
الممكنات فى الحقيقة وحينئز لا يبقى إلا أحد المذهبين الآخرين : أحدهما القول 
أن الموجود على الواجب والممكن بالاشتراك اللفظي . وثانيهما أن وجود الله 
تعالى صفة مقارئة لحقيقة أخرى والشيخ لا يرضى بهذين القولين وان لم يلزم من 
الاختلاف فى اللوازم الاختلاف فى الملزمات بطل استدلالكم بالكليّة» انتهى . 
وغل هذا ف مان ا كر ليحك لاساسة الرسا دعرو من الرسهيق كن 
تصحيح الكلام هذا. 1 ١‏ 

ولا يخفى أن الأولى على زعم الامام ان يوجه سؤال الشيخ أولاً على وجه 
الاجمال بان لا يتعرض لخصوص الوجود او الماهيّة ثم يجاب . بماذكره الشيخ: 
ثم يعترض عليه أنه يجري في الماهيّات فقط دون الوجودات ثم يقال انه إن 
فرض أنّ كلامكم في خصوص الماهيّات فيرد حينئذٍ ايراد اخر وهو الذي نقلنا 
اراس الا 7 

ل يقال : ان فيما نقلنا من الامام سهواً ظاهراً اذ بعد القطع بأن وجود 
الواجب تعالى غير مساو لوجودات الممكنات فى الحقيقة لا معنى لأن يبقىاحد 
المذهبين الآخرين كيف والمذهب الاخير انها هو على التقدير مساواة وجود 
الممكن لوجود الواجب اذ حينئذ ينبغى ان يكون وجود الواجب ايض أ مقارناً لما 
وجود الممكنات. 

لأنا تقول : إن الإمام ما قال إن بعد القطع بأنّ وجود الواجب غير مساو 
لوجودات الممكنات يبقى احد هذين المذهبين بل بعد القطع بأن ذات الواجب 
غير مساو لها وحينئلٍ يصّح الكلام لان بعد هذا القطع أن قيل ان ذاته تعالى وجود 


الفصل الرابع والمشرون من النمط الرابع م سه وسار اتج متسس ا 


أيضاً وموجوديته ليست بقيام الوجود بل بعيئية الوجود فيلزم القول بالاشتراك 
اللفظى على زعم الامام وان لم يقل أنه وجود بل امر أخر فيكون موجوديته 
لمقارئة الوجود فيلزم الامر الثاني فتديّر . 

قال المحشّي : وأيضاً حذف الأجزاء الخارجيّة في السؤال لا وجه له" 

الأمر فيه سهل إذ الأجزاء الخارجيّة لما لم يتتصوّر فى الواجب وقد ابطلها 
بالدليل العام والخاص على مازعموا فلا وجه لايراده ها هنا نعم ها هنا امر آخر 
وهو ان ما نقله الامام في المنطق من «الحكمة المشرقية» ليس إلا حديث الاجزاء 
الخارجيّة واما حديث اللازم فكلام ذكره الامام ثمة من قبل نفسه لا من الحكمة 
المشرقية وحينئذٍ فنقل المحاكم'" غير مطابق للواقع فافهم . 

قال المحاكم : فانّ الحكماء لا يثبون له...'". 

فيه أن الحكماء لا يثبتون له اللوازم الاتصالية المقارنة لا اللوازم الحملية 
وكيف ينكر احد أنه يصدق عليه تعالي عالم وقادر ومريد وغير ذلك ومدار 
التعريف علىمثل هذه اللوازم لا اللوازم الاتصالية مع انهم لا ينفون اللوازم 
الاتصالية أيضاً مطلقة بل اذا كانت موجودة خارجيّة واما اللوازم الاعتبارية فلا 
ينكر ونها فافهم. 
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| الفصل الخامس والعشيرون من النمط الرابع ] 


قال الشيخ : و إلا لصار بإضافة المعنى الايجابي إليه جنساً للاعراض'". 

هذا يدل على ان عدم كون العرض بمعنى الموجود في موضوع جنساً 
للاعراض أمرٌ أبين من عدم كون الجوهر بمعنى الموجود لا فى موضوع جا 
للجواهر حتى يصح الاستدلال أو التنبيه به عليه . 

وأنت خبير بأنه ليس كذلك بل الظاهر ان الثانى اظهر لدخول السلب فيه إل 
أن يقال لمل اظهريته باعنيار انه لم يذهب الى جنسية العرض فتديّر . 
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[الفصل التاسع والعشرون من النمط الرابع ] 


قال المحشّي : وكلام الشارح كالتصريح عليه'". 

الظاهر أنه لا تصريح في كلام الشارح عليه بل الظاهر خلافه اذ لو كسان 
مراده أن اثبات الواجب بطريقتنا اولى من اثباته بالطريقة المشهورة لكان ما ذكره 
من الدليل غير واقع موقعه. ببانه انه قال في الدليل ان الاستدلال بالعلة على 
المعلول اولى باعطاء اليقين من عكسه لانه ربما لا يعطى اليقين وهو فيما اذاكان 
للمطلوب علة لم يعرف بها . فظاهر فيما نحن فيه ليس كذلك اذ الواجب تعالى لا 
علّة له فلو استدل عليه من معلولاته لكان معطي لليقين أيضاً فلا تفاوت حينئذٍ بين 
البرهانين والقول بأنه يكفي في الاولوية مجرّد أن الاستدلال بالمعلول على العلة 
قد لا يعطي اليقين وإن لم يكن فيما نحن فيه لا يخلو عن تكلف فافهم . 

قال المحشّي :لان الملحوظ أولاً في هذا الطريق هو الموجود المطلق دون 
الممكن!", 

لا يخفى أن الوجهين اللذين ذكرهما للاولوية ليس لهما كثير وقع وبمجرد 
ذلك لا تصير هذه الطريقة طريقة الصّديقين الذَّين يستشهدون بالحق لا عليه كيف 
وفى هذه الطريقة أيضاً استشهد بالوجود المعلوم بديهة على الواجب تعالى , 
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وظاهر ان الوجود البديهي امر اعتباري وهو غير الواجب تعالى بل الموجود 
المعلوم بديهة الذي هو غير الواجب تعالى وعلى التقديرين فقد استشهد على 
الحق بغيره إلا أن يبنى الأمر على رأي المتألهين ويقال إن المعلوم بديهة هو 
الوجود الحقيقى الذي هو عين ذات الواجب تعالى وللممكنات علاقة به 
فالاستشهاد حينئذٍ على الحق بالحق لا بغيره لكن أنت تعلم ان محط الامر على 
هذه الطريقة اثبات ان الوجود امر حقيقي وليس باعتباري أصلاً والشيخ لم 
يتعرض له اصلاً ولا اقل من دعوى بداهة فيه فبأي وجه يسمى طريقته طريقة 
الصدّيقين وهل هذا طريقة الصديقين بل الصادقين؟ وعجباً لقوم غاهم هذه 
العبارة من الشيخ وزعموا ان اثبات الواجب تعالى بهذه الطريقة برهان لئسي 
وتعرضوا لبيانه وتكلفوا لما تكلفوا ولم يأتوا بما يشفي العليل ويروي الغليل وان 
شئت الاطلاع على حقيقة الحال فعليك بمراجعة الحواشي التي كتبوها 
على الهيات شرح التجريد. 

قال المحشّي : ثم بعد ذلك أفاد أن إثبات الممكن بالواجب لأنّه برهان من 
العلة على المعلول أولى من عكسه!". 

فيه انه لا فايدة في هذه الافادة لان كون اثبات الممكن بالواجب تعالى 
اولى من عكسه أيّ نفع له للشيخ لان طريقة الشيخ أيضاً استدل فبها على الواجب 
من الممكن الذي هو الوجود. 

ولو قبل ان هذا ليس استدلالاً من المعلول على العلة بل استدلال من نفس 
الوجود وهو عين ذات الواجب تعالى عليه فلم يكن استدلالاً من الممكن على 
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الواجب تعالى على ما بيّنا أنفاً . 

ففيه أنه بعد تسليم ذلك يكفي هذا الكلام في ترجيح طريقة الشيخ على 
طريقة غيره ويندفع كلام المحاكم ولا حاجة الى ماذكره المحشّي أولاً من قوله: 
«ولعل المراد...»!" . وهو ظاهر فالاولى!" بسياقة كلام المحشّى ان يقال 
ثم بعد ذلك افاد ان اثبات الممكن بالواجب لانه استدلال بالعلة على المعلول اولى 
من اثبات صفاته تعالى واحواله بصفات الخليقة واحوالهم. 

لكن لا يخفى ان هذا الدوجيه لكلام الثسيخ والشارح يأباه ظاهراً 
استشهادهما بالآبتين وتطبيقهما على الطريقتين إذ الظاهر من الآبة الاولى 
وكذا من عبارة الشارح ان المراد منها الاستدلال على وجود الحق بالايات 
الواقعة فى الانفس والآفاق إلا أن يحمل قوله تعالى: «أنه الحق»!" على ما يعم 
وجود الحق تعالى وصفاته الحقة وكذا الحال فى قول التسارح : «على وجود 
الحق» فأفهم . 
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1 7 
يدوب رن 


[ النمط الخامس 


في 
الصممع والإبداع أ 


1 7 
يدوب رن 


[الفصل الأول من النمط الخامس ] 


قال المحاكم : فإن قلت : هذا مناف لما سبق من اشتراك الإيجاد بين الصنع 
والإبداع!", 

يمكن ان يقال كأنّ هذا بناء على زعم الجمهور من انّ الايجاد أيضاً هو 
الاخراج من العدم الى الوجود ولعل هذا اولى مما ذكره المحاكم في الجواب. 

قال المحشي :إذ الظاهر أن تلك الميول ميول عرضية!". 

لا يخفى مافى هذا الظهور اذ ظاهر ان فى البناء يبحصل حركات قسريّة فى 
الآلات والاحجار كثير نعم يتحقق الحركات العرضية ايضاً فيها وهذا ليس بضاير 
للمحاكم إذ ليس غرضه الحصر في الحركات القسرية وهو ظاهر وما ذكره من أن 
البناء ليس فاعلاً للميول القسرية على تقدير فرض الحركة في الآلات حقيقة بل 
فاعلها طبيعة المقسور فهو أيضاً سهل اذ بعد ماثبت سابقاً أن فاعل الحركة 
القسرية طبيعة المقسور وأنها يحدث الميل فيه بتسخير القاسر ظاهر أن مراد 
المحاكم من أن البناء يحدث ميولاً قسريّة فى الآلات والأحجار أنه يحدث فيها 
بالواسطة لا من دون الواسطة . والمناقشة فى امثال ذلك مما لا يليق بعد ظهور 
المراد فافهم . 1 
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قال الشارح : أحدهما أن ايجاد الفاعل للفصل حال وجوده يكون تحصيلاً 
للحاصل وهو خلف!", 


قال الشارح : منع الامام فى ان جعل قول الشيخ: «لأن العالم عنده الى 
قوله - وقالوا لو كان مفتقراإلى الباري»!". 

اشارة الى هذا الدليل الذي ذكره الشارح والظاهر من كلام الشارح انه دليل 
على اصل ما ظنه الجمهور من احتياج الشيء المعقول'" الى فاعله انما هو 
للمعنى المشترك بين معان العلل والصنع والايجاد . وانت خبير بأن الظاهر من 
سياق كلام الشيخ انه ليس كذلك بل ليس هذا استدلالاً على ذلك بل بعد ما قرران 
ظنهم هذا قال انهم يقولون لو جاز على الباري معاذ الله العدم لما ضر وجود العالم 
لأن حاجة العالم الى الباري اذأكان فى اخراجه من العدم الى الوجود فبعد ذلك 
الإخراج لا يتضور الأحتياج إذ لا يمكن بعد الوجوذ الإخراج من العدم إلى 
الوجود. 

والحاصل ان الظاهر من كلام الشارح انّ هذا الاستدلال أيضاً على قياس 
الاستدلال الاخير والظاهر من كلام الشيخ انه ليس كذلك كما لا يخفى والامام 
وان قرر الاستدلال على نحوما ذكره الشارح لكن ثانياً في تفسير كلام الشسيخ 
قرره على نحو ماذكرنا والعجب انه مع ذلك اي مع انه فسر كلام الشيخ بهذا النحو 
الذي ذكرنا قال انه حكاية عن الحجة التي ذكرها وهي التى نقل الشارح محصّلها 
فافهم. 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص 79. 


(؟) نفس المصدر . ص 78, 
(7) كذا. والصحيح : المفعول 
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قال الشارح : أجميع أجزائه معتبرة في الاحتياج أم بعضها!". 

الانسب ان يقال : جميع اجزائه متعلق بالفاعل أم بعضها كما لا يخفى. 

قال المحاكم : إذ ليس ها هنا إِلّا معنى واحد!". 

ليس كذلك بل ها هنامعنيان : أحدهما معنى الفعل والآخر معنى المحدث. 
وغرض الشيخ أن نطلق لفظة «الفعل» على المحدث سواء كان معنى لفظة الفعل في 
اللغة او العرف مساوياً للمحدث أو لا. ولا يخفى أن هذا التوجبه اولى واظهر مما 
ذكره المحاكم . 

قال المحاكم : فإذ قد سماء بالمفعول وكان المتكلمون يزيدون في معناء'". 

هذه افادة سمجة أما اولاً فلان التوهم الذي ذكره لا وجه له اذ لا منشأ له 
أصلاًوهو ظاهر .وأما ثانياً فلانه بعد تسليم ذلك التوهم تقول ظاهر انه لا غرض 
للشيخ في أن يبين ان اصطلاح المتكلمين ليس بأوثق من اصطلاحه اذ ليس هذا 
في الحقيقة اصطلاحاً من الشيخ بل يعبر في هذا الفصل عن هذا المعنى بلفظة الفعل 
تسهيلاً واختصار كما يعبر عنه الشارح بالمحدث اختصاراً اذ مثل هذا لا يسمى 
)١(‏ «الإشارات رالتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج .ص .7١‏ 
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اصطلاحاً في الاصطلاح حتى يتعرض لتقويته وترجيحه على اصطلاح آخرين 
على ان الظاهر ان المتكلمين لا يقولون انا نصطلح على ان يكون لفظة الفعل 
بالمعنى الذي ذكره بل انّ معناء فى اللغة هكذا كما اعترف به الشارح أيضاً فافهم. 

قال المحاكم : وأيضاً لماكان المفعول في زعم قوم أعمٌ من معنى 
المحدث :!" 

وهذه أيضاً أخت صاحبها في السماة كما لا يخفى. 

قال المحشّي : لأنّه يشكل فيما إذا صنع أحد سكيناً سثلاً وقطع به 
الخد لكل 

فيه أيضاً مساهلة لأن السكين ليس من فعل القاطع فافهم. 

قال المحشي : الأظهر أنّ مقصود الشارح أنه يس بحثاً لفيا صر فاا. 

فيه اولاً ان مقصود الامام ليس البحث على الشبخ انه بحث لغوي لا يليق 
بالمقام وليس في كلامه ما يصرّح بذلك أصلاً بل ليس غرضه إلا بيان الواقع 
وتحفيقه فلا وجه لتعرض الشارح لجوابه إلا ان يحمل كلام الشارح على التحقيق 
أيضأ لكن حمل كلام المحاكم والمحشّى عليه تكلف جداً حيث صرّحا بأن الامام 
في صدد البحث وثانياً ان ماذكره الامام انه بحث لوي صرف' ليس إلا 
الاستدلال الذي ذكره الشيخ على ان لفظة «الفعل» لا يختص بالاحدات بارادة كما 


.7١ «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 1178. 

(5) نفس المصدر, ص 175 . 

(4؛) «شرحي الإشارات» ج ١ص‏ 518. 
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واطلاق لفظة الفعل عليه بحث لغوي أيضاً حتى يجاب بأنه لبس مختصّأً بلغة دون 
لغة كما ذكره المحشّى!" اوانه اصطلاح من الشيخ لا بحث لغوي على ماذكره 
المحاكوم"". ' 

قال المحشّى : وأما قولهية'" : «ولمًّاكان الفعل...» فوقع في كلامه 
استطراواً!". 

لا يخفى مافيه من التكلف ومثل هذه الامور انما يصدر عن التعصبات 
الباردة كما اومأناً إليه غير مرة. 

قال المحشّي : ويمكن دفعه بتوجيهنا بأن ليس مقصود الشيخ البحث عن 
خصوص ففظ الفعل بل عنه وعن مرادفاته فى ساير اللغاث!8, 


لا يخلو عن بعد. 
قال المحشي : ويمكن أن يقال أيضاً هذا وقع في كلام الشيخ نبعاً وبالعرض 
لا قصداً وبالذات!5. 


الى دفعه إلا ان يحمل الكلام على التحقيق لكن كلام المحشّى والمحاكم يأبيان 


)١(‏ وحاشية الباغنوي» ص كلاا. 
(؟) «المحاكمات» ج ؟. ص 75. 
أي قول الشارح المحقق الطوسي . 
(؛) دساشية الباغنوي» ص 1977. 
(0) نفس المصدر. 

(1) نفس المصدر. 
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قال الشارح :مع أن دعوى المجاز تفتضي تسليم صحة الاستعمال, وذلك 
يدل على خلوٌ الكلام عن التناقض!", 

فيه نظر لأنّ صحّة الاستعمال بعنوان المجاز لا يدل على خلو الكلام عن 
التناقض اذ لعله كان مشتملاً على التناقض لوكان مستعملاً بطريق الحقيقة وظاهر 
ان ما بنفع الشيخ عدم اشتماله على التناقض حين!" استعماله فيما يتبادر منه في 
العرف مطلقا وهو ظاهر. 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج 7 ص ”ا. 
(1) دب حتى . 
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قال الشيخ : تكملة وإشارة. فالآن لنعتبر أنه لايّ الأمرين يتعلّق ١7.‏ 

لما كان كلامهم في هذا البحث مشوشاً جداً فلابأس أن نفصّل الكلام في 
الأبحاث التي يتصوّر في هذا المقام وتحقيق القول فيه وتنقيحه ان شاء الله ثم 
نشرع لتحفيق كلامهم وتعديله وجرحه فنقول: 

اعلم أَنّ ها هنا يتصوّر أبحاث : 

الأوّل :ان يكون زعم بعضهم اما من طريق البداهة او من الدليل كما سنشير 
اليه أن صنع الفاعل هو أن يخرج الفعل من العدم الى الوجود ولا صنع له سواه وهو 
المراد بالاحداث وهذا هو الظاهر من الفصل السابق الذي ذكره الشيخ . وعلى هذا 
يمكن أن يتفرّع أمران ؛ أحدهما ؛ عدم إمكان أن يكون ممكن قديم لأنه لابدّله من 
فاعل وأئرُ الفاعل هو الإحداث, فلا يتصوّر في حقه فلا يمكن ان يكون ممكن 
كذلك!". 

وثانيهما : عدم احتياج الباقي في البقاء الى مؤثر وهو أيضاً ظاهر, إذ لو 
كان اثر المؤثر ما ذكر ولا بتصوّر إلا حال الاحداث فلا تأثير بعده قطعا. 


(1) #الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص 76. 
(؟)أي قديما وفسي «ب» : لأنّ المسمكن لا بد أن يكون له موجد بالضرورة . وإذاكان فملى 
الموجد الإحداث ولا يتصوّر في حللّه فلا يمكن أن يكون ممكن كذلك . 
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ويبطل هذا الزعم مما فصّلها" في الفصل السابق ستحليله معنى الصنع 
والايجاد ونحوهما الى ما حلله وبيان ان الاخراج من العدم الى الوجود يرجع 
محصّله الى افادة وجود يكون ذلك الوجود مسبوقا بالعدم ففي الحسقيقة صسنع 
الفاعل إفادة الوجود" . 

وهذا الذي ذكره الشيخ أمر محقق لا ريب فيه ويحكم به الوجدان السليم 
وعند بطلان هذا الزعم يظهر أنه لا امتناع في كون ممكن قديماً من هذه الجهة بل 
انكان امتناع فمن جهة اخرى وكذا يظهر انه لا يثبت عدم الاحتياج في البقاء الى 
مؤثر بهذا الوجه لكن بمحض ابطال ذلك الزعم لا يثبت أيضأ جواز ممكن قديم 
واحتياج الباقي في البقاء بل كل من طرفي المسألتين حسينئذٍ على الاحستمال 
والنجويز حتى يثبت دليل من الخارج على احدهما. 

الثاني : أن لا يقول أحد بهذا الرأي بل يسّلم أن أثر الفاعل هو إفادة الوجود 
لكن يُقول : إن إفادة الوجود لعلّه مشروطة بسبق العدم؟"؟ وعلى هذا أيضاً يمكن 
ان يفرع عدم أمكان ممكن قديم كما ذكرنا من انه لابد له من فاعل ولماكان افادة 
الفاعل مشر وطة بسبق العدم في حقه فلا يتصور له فاعل فيمتنع وجوده واما عدم 
الاحتياج في البقاء فلا يتفرع عليه اذ يجوز ان يككون افادة الفاعل للوجود 
مشروطة بسبق العدم ومع ذلك كان الفعل في جميع اوقات وجوده بعد العدم 
محتاجا الى الفاعل وهو ظاهر. 

والحق في ابطال هذا القول ان يقال بعد ما يثبت ان اثر الفاعل ليس هو 
(1) «ب» : بما فضّله الشيخ . 


(؟) «ب» + : لا العدم والمسبوقية . 
(") فى هامش «ه» : أي لا يتحقق التأثير مالم يكن عدم سابق . 
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الاحداث بل افادة الوجود نجد بالوجدان ان سبق العدم لا مدخل له فى تلك 
الافادة بل هو فيما هو فيه من مقارئات الافادة لامن متمماته ومصحّحاته وعلى 
هذا لا يبطل امتناع الأزلية للممكن بهذا الوجه إلا أن يثبت وجه آخر. 

الثالث : ان علة الاحتياج هو الحدوث أو الإمكان ولا يخفى أن في هذا 
القول إجمالاً. والنفصل فيه أن قولهم علة الاحتياج هو الحدوث إن كان المراد منه 
أنّ اثر الفاعل هو الإحداث على ما هو البحث الأول فقد مرّ القول فيه مع أنه لا 
معنى فى جعله مقابلاً للإمكان إذ لا يتصوّر هذا المعنى فى الإمكان بل يجب حينئذ 
جعله مقابلاً لللوجود وإن كان المراد أنه لايتصوّر التأثير مالم يكن عدم فيرجع الى 
البحث الثاني وقد عرفت حاله وعلى هذا يكون المراد بمقابله أن الامكان يكفي 
في تأثير الفاعل ولا يحتاج الى الحدوث بل لوكان ممكن قديم أيضاً التأثير فيه . 

وان كان المراد ما هو ظاهره من أنّ الحادث يحتاج الى المؤثر لا الممكن 
حتى أنه اذاكان واجب حادثا احتاج إلى مؤثر وإذاكان ممكنٌ قديم لم يحتج إليه 
فظاهر أَنّه أمر باطل ضرورة وأي جهة لكون الحادث محتاجاً الى المؤثر سوى أنّه 
لايمكن أن يكون وجوده من نفسه الذي هو معنى الإمكان . وكيف يعقل أن يكون 
الواجب محتاجأ إلى المؤثر والممكن غير محتاج الى المؤثر ؟ ! وهل يجوز ان 
يقول بمثل هذه الأقاوبل قائل أو يتعرض لنفيه عاقل ؟! 

ولا يخفى أنه على هذا القول أيضاً لا يلزم نفي اححتياج الباقي في البقاء الى 
مؤثر اذ يجوز ان يكون علة الاحتياج الحدوث بهذا المعنى ويكون الحادث في 
جميع اوقات البقاء محتاجاً الى المؤثر وكذا لا يلزم كون علة الاحتياج الامكان 
أيضأراحتياج الباقي في البقاء الى المؤثر اذ يجوز أن يكون الامكان علة للاحتياج 
لكن كان ذلك الاححتياج حال الحدوث فقط نعم لو قال احد بجواز ممكن قديم لا 
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مكن الالزام حينئذٍ بالاحتياج في البقاء كما سيظهر . 

ولا يذهب عليك أيضاً انه لو حمل الحدوث؛ على, معنى الحدوث بالفعل 
والعليّة على معناها!" المتبادر فيصير فساد هذا القول اظهر من أن يخفى 
لاستلزامه الدّور الظاهر الذي نقله الشارح عن الامام''' فلابد من تأويل الحدوث 
الى الحدوث بالقوةأي يكو نبحيث اذا وجد كان مسبوقاً بالعدم او يصرف العليّة 
عن معناها الظاهر ويقال المراد أنّكل حادث محتاج لاكل ممكن و يمكن أيضاً 
أن يكون المراد من ان علة الحاحة الحدوث هو ما سنذكرةٌ في الاحتمال الآني 
وسنفضّل القول فيه. 

الرابع : أن يقال إن الحادث يحتاج حين الحدوث الى الفاعل لا بعده لا من 
جهة ان علة الاحتياج او المعنى المتعلق بالفاعل هو الحدوث بل باعتبار ما مر 
سابقاً من مشاهدة بقاء البناء بعد البنّاء ومن لزوم تحصيل الحاصل ومن الدليل 
الاخير .!7) 

ولا يخفى أن قائل هذا القول إن كان قائلاً بجواز وجود ممكن قديم فيمكنٌ 
الإلزام عليه بأنَّ هذا الممكن كيف يجوز استناده الى المؤثر إذ ليس أن حدوث له 
ولا يمكن تعيين أن يكون فيه الاحتياج اذ مع كونه ترجيحاً بلا مرجّح يلزمان 
يكون وجوده قبل هذا الآن من دون مؤثر وهو محال إلا أن يقول بأنّ علة 
الاحتياج ليس هو الامكان والممكن القديم لا حاحة له الى مؤثر وقد عرفت 


(1) «ب» :لو جمل ممنى الححدوث بالفمل والعلية على ممناهما . 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شسرح السحقق الطوسي ؛ج ؟. ص 78, فسي آخر الفنصل الثاني 
من دون التصريح باسم الدور. 

(7) في هامشى «ب» : في الشرح على عدم احتماج البناء في البقاء إلى البناء . 
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بطلانه ضرورة, والقول بأن الازلي محتاج في البقاء دون الحادث تحكّم باطل 
وإن لم يقل به فيمكن الإلزام عليه -إن كان حكيماً_بما هو رأي الحكماء من 
وجود الممكنات القديمة. وان لم يكن حكيماً فلا الزام عليه من هذه الجهة. 
ومما ذكرنا ظهرانه يمكن ان يفرع على هذا القول عدم وجود ممكن قديم 
بأن يقال لما ثبت ان الباقي لا يحتاج في البقاء , والممكن لابد له من احستهاج 
وعلى تقدير الازلية اي آن يفرض فيه البقاء والمفروض ان لا حاجة فيه في رتفع 
الاحتياج رأساً والقول بالاحتتياج في الازلى في البقاء دون غيره تحكم كما مرّ. 
وفى رد هذا القول لابد من أمرين : أحدهما دلائله والآخر اقامة الدليل 
على بطلانه اما رد دلائله فقد مر رد دليله الاول وأما الثانى فرده أيضاً ظاهر اذ لا 
تحصيل حاصل لأن استناد الوجود في كل آن يفرض كأنه امر آخر ففي الآن 
الاول يستند الوجود الى الفاعل فى هذا الآن الاول وفى الثانى يستند الوجود اليه 
في هذا الآن الثاني وليس ذلك تحصيلاً للحاصل قطعاً وكذا الحال في الدلييل 
الآخرا" من أنّ الوجود لوكان مفتقرً إلى المؤثر من حيث هو موجود لكان كل 
موجود مفتقراً الى موجد آخر وبطلانه أظهر من أن يخفى لجواز ان يكون الافتقار 
للوجود الممكن أو للوجود الحادث ولا يلزم أن يكون الافتقار فى حال الحدوث 
ولا يذهب عليك أنّ هذه الدلايل كما يمكن أن يجعل دليلاً على هذا القول 
يمكن ان يجعل دليلاً على القول الاوّل كما جعله الشيخ ظاهراً وعلى هذا يرد 
إيراد آخر أيضاً على الدليل الأول والثاني وهو أنّ هذين الدليلين لا يدلان على 
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خصوص أن المعنى المتعلق بالفاعل هو الاحداث إذ لوكان المتعلّق هو الوجود”" 
ويكون الفعل حال البقاء غير محتاج الى الفاعل يبقى مقتضى الدليلين بحاله إلا ان 
يدعى أنّ اثر الفاعل لو كان هو الوجود فالبديهة حاكمة بأنه لا فرق بين أن 
الحدوث وبين غيره فيلزم ان يكون محتاجاً في جميع الانات مع انا نشاهد بقائه 
بعد الفاعل فلابد أن يكون اثر الفاعل هو الحدوث لكن هذا انما يصح في الدليل 
الاول وام الدليل الثاني فلا اذ بناء عليه الفرق حاصل بلزوم تحصيل الحاصل في 
الانات الاخرى دون الاوّل. 

وبما ذكرنا ظهران الاولى ان يجمل الدليلين الاوّلين اللذين ذكرهما الشيخ 
دليلا على هذا المطلب'" لا على الذي ذكره الشيخ . 

وأما الدليل على بطلانه فاولاً الادعاء المذكور آنفاً من أنه لا فرق بديهة بين 
أن وآن في الاحتياج الى الفاعل!" وثانياً ان الممكن حال البقاء اما يكون 
وجوده بلا سبب أو بسبب . والاول محال ضرورة اذ ثبوت كل شيء لشيء فهو 
بسبب سوى الذاتيات نعم اذا كان عين الوجود يمكن أن يكون موجوديته بلا 
سبب على ما هو طريقة الحكماء لكن حينئزٍ يكون واجباً لا ممكناً اذ مناط الواجبية 
عندهم ليس إلا عينية الوجود. 

وعلى الثاني فإما ان يكون سببه الذات او غيرها والذات لا يمكن ان تكون 


)١(‏ دبه : هو الحدوث .أي الخروج سن العسدم إلى الوجود . بسل يجوز أن يكون الصضى المتملّق 
هو الوجود. 

(؟) في هامش «به : أي حين الحدرث يحتاج إلى القاعل . 

(7) في هاش ده» : لأنَّ الوجود وجود بالفير ففي جسميع أوقات وجوده يسصدق عليه أَنّه وجسود 
بالغير فلابد من ذلك الغير إلا لم يكن ما لغير [بالفير] . 
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سبباً للوجود على رأي الحكماء لما مر من ان الوجود لا يمكن أن يكون بسبب 
الماهيّة واما على رأي المتكلمين المجوزين لذلك فنقول ان كان الذات سبباً 
للوجود يلزم ان يكون واجباً فتعين ان يكون غيرها وهو المطلوب. 

ويمكن أن يقال على رأي المتكلمين انه يجوز أن يكون الذات سبباً 
للوجود بشرط الوجود السابق الحاصل له من الغير وبذلك لا يلزم كونها واجب 
الوجود إلا أن يقال ان الموجودية السابقة لما لم يكن في هذا الآن فكأنه يكون 
معدوم سيباً لموجود وهو باطل ضرورة ويمكن ان يقال أنهم لما جوزوا أن يكون 
الذات من دون اعتبار الوجود معها سبباً لوجودها كما في الباري تعالى لم لا 
يجوز أن تكون مع أمر عدمي وهو الوجود السابق سبباً لوجودها ويمكن ان يقال 
انهم ادعوا البداهة فى ان الذات اذا حصل له الافتقار الى الغير فى الوجود فلابد ان 
يكون ذلك الغير موجوداً نعم اذا لم يكن له افتقار الى الغير اصلاً لامكن ان يكون 
الذات بمجردها من دون اعتبار الوجود سبباً لوجودها كما في الواجب. 

وبذلك يدفعون ما يستشكل ويقال غاية ممّا يلزم بما ذكرتم من ان الممكن 
يجب أن يجب وجوده ولا يكفي الاولوية الذاتية فى وجوده أن ينضم الى اولويته 
الذاتية شىء يجب به الونغزة يمو أن يكمون ذلك الشسىء عدماً فلم يثبت 
الاححتياج الى الواجب معاذ الله فيقولون انه اذ اثبت الافتقار في الجملة فيجب ان 
يكون المفتقر اليه موجوداً بالضرورة ولا يبعد ان يقال : إن الافتقار في الجملة انما 
يقتضي الافتقار الى امر موجود في الجملة وهو حاصل فيما نحن فيه واما الافتقار 
الى الموجود حال البقاء فلا و يمكن ان يقال لا فرق بين حال البقاء وحال 
الحدوث فاذاكان الافتقار فى الجملة الى شىء حال الحدوث يستلزم الافتقار الى 
امر موجود بالضرورة كذلك الافتقار في الجملة حال البقاء يستلزم الافتقار الى 
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موجود اذ لا نجد فرقاً بين الحالين فى ذلك المعنى بديهة . ثم لا يخفى انه لا يلزم 
من احنياج الباقي في البقاء الى مؤثر احتياجه الى المؤثر الأول الا بدليل مسن 
خارج وهو مطلب آخر وأيض اً لا يلزم من ذلك الاحتياج جواز ممكن قديم وهو 
ظاهر. 

هذا ما يتعلق بتفصيل المقام وتوضيحه . 

ولنشرع الآن في التعرض لكلام الشيخ فنقول؛ 

كلام الشيخ يحتمل وجهين: احدهما ان يكون أَرّل الفصل الى قوله: «ولان 
هذه الصفة دائمة الحمل»1' لبيان انّ الممكن يجوز أن يكون دائميّاً وقسوله: 
«فهذا...» الى آخر الفصل لبيان أن الباقي في البقاء يحتاج الى المؤثر. وثانيهما 
وهو الظاهر ان يكون'' الى القول المذكور بياناً لأ علة الحاجة هى الامكان لا 
الحدوث والقول”" المذكور باقياً بحاله . والفرق بين الاوّل والثانى ظاهر اذ على 
تقدير أن يكون علّة الحاجة الامكان لا يلزم إلا أنه اذاكان ممكن ازلي كان مفتقراً 
الى المؤثر لكن يمكن ان يكون الممكن الازلي ممتنعاً. 

ونحن نتكلم على الوجهين جميعاً أما انه على الوجه فنقول لا يخلو اماان 
يكون المراد ان العقل يجوّز وجود ممكن دائم او انه يحكم بجوازه والحكم 
بالجواز اما بالنظر الى نفس التأثير أي إن التأثير لا يابى لذاته عن التعلق بالدائم . 
او بالنظر الى نفس الامكان اي الامكان أي الامكان لا ينافي الدّوام او بالنظر الى 
الواقع . 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج “.ص 71. 


(1) أي أول الفصل . 
(7) أي فوله : «ولأنَ هذه الصفة دانمة الحمل» لبيان أنّ الباقي يحتاج الى المؤثر في البقاء. 
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فإن كان المراد بالتجويز العقلى فلا شك لا سيّما بعد ما ابطل ان تأثير الفاعل 
ليس فى الاخراج من العدم الى الوجودا انه يجوّز العقل مطلقاً ان يكون ممكن 
دائم ولا حاجة اصلاً الى التطويل الذي ارتكبه الشيخ مع انه لا ربط لما ذكره بهذا 
المطلب اصلاًكما لا يخفى , وأن كان المراد الجواز بالنظر الى نفس التأثير وعدم 
منافاته للدوام فان اراد بقوله: «كونه غير واجب الوجوب بذاته بل بغيره» ان 
مفهوم الممكن لا يمتنع أن يكون أحد القسمين فمع أَنّه ل يلاثم المقام يظهر حاله 
مما يجيء . وإن أراد أنّ مفهوم الواجب بالغير لا يمنع ان يكون كذلك فان اراد أنه 
لا يمتنع في الواقع او بالنظر الى ذاته ان يكون كذلك فالمصادرة ظاهرة وان اراد 
ان العقل يجوز في بادي الرأي ان يكون كذلك فهو مسلم . 

لكن فيه ارَّلاً ان ما ذكره من أنّ معنى واحد إذا لحق الاعمّ والاخص فهو 
للأعم بالذات وللأخص بواسطته مردود . اما اولاً فبالتقض بما ذكره المحشّي, 
عروض الكاتب للانسان والحيوان. واما ثانياً فيمتنع قوله: «لان ذلك المعنى لا 
يلحق الاخص إلا وقد لحق الاعم من غير عكس»' بل هو فى الحقيقة فى مرتبة 
ما جعله دليلاً عليه من قوله؛ دفان ذلك المعنى للاعم بذاته أولً وللاخص بعده»!" 
فيكون شبه مصادرة وسيجئ لهذا زيادة بسط وما سيذكره المحشي من توجيه هذا 
الدليل فسنتكلّم عليه ان شاء الله تعالى . ١‏ 

وثانياً أنا سلّمنا ان التعلق بالغير يلحق.الواجب بالغير لذاته , لكن هذا 
لايستلزم المطلوب , إذ غاية ما يلزم منه أنه إذاكان أمر واجب بالغير فإنّماكسان 
متعلقاً بالغير ولا نزاع فيه أصلاً بل ليس حاصل معنى الوجوب بالغير ها هنا إلا 
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التعلق بالغير انما النزاع في انه هل ينافي الوجوب بالغير الدّوام ام لا وظاهر ان 
اللازم المذكور لا يستلزم عدم المنافاة المذكورة نعم لا يبعد ان يدعى البداهة فى 
اصل المطلب ويقال ان العقل يحكم بالضرورة بأن التأثير لا ينافي الدوام لكن اين 
هو من كلام الشيخ اذ على هذا لا حاجة الى التطويل الذي ارتكبه أصلاً. 

وان كان المراد الجواز بالنظر الى نفس الامكان ففيه أيضأً مثل ما سبقه من 
أنه ان اراد انه لا يمتنع في الواقع او بالنظر الى نفس الامكان أن يكسون المسمكن 
على وجهين فمصادرة ظاهرة وان اراد التجويز العقلى فممنوع . لكن يكون فيما 
ذكره من الدليل ماذكرنا من البحثين وبعد تسليمه ايضاً برد مثل ما ذكرنا من انه 
لا يستلزم المدعى اذ غاية ما يلزم منه ان الامكان يلحقه النعلق بالغير لذاته لا 
لسبق العدم لكن يجوز ان ينافي الدوام او يقتضي سبق العدم . 

نعم يمكن ان يقال انه لو اقتضى سبق العدم للزم ان يكون يحصل له دائماً 
العدم السابق هذا خلف إلا ان يقال انه يقتضى العدم فى الزمان السابق على 
الوجود فيكون مقتضياً ناقصاً فصّح انه لا يقتضي سبق العدم اذ المراد بالاقتضاء 
الاقتضاء التام واذا لم يقنض سبق العدم فلم يناف الدّوام اذ لو كان منافياً للدّوام 
لكان مقتضياً لسبق العدم , لكن هذا على نقدير تمامه دليل آخر ولا مدخل له في 
تصجيع كلام الشيخ 

ثم لا يخفى ان دعوى البداهة فى هذا المطلب ليس بمنزلتها فى المطلب 
التاى بل هذه الدعوى عاها ل "يقلو عن افا كما لا يم :راح كان النيراة 
الجواز بالنظر الى الواقع فحاله أيضاً يعلم بالمقايسة بما ذكرنا ولا يخفى ان دعوى 
البداهة في اصل المطلب حينئزٍ باطل قطعا نعم هذا المطلب يضصّح على زعم الشيخ 
بناء على ما سيذكره من قدم العالم ولا حاجة الى دليل آخر هذا ما يتعلق بالمطلب 
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واما المطلب الثاني فظاهر ان جواز ازلية الممكن بأي معنى كان من المعاني 
المذكورة لا يستلزم بادي الرأي احتياج الباقي في البقاء لكن جوازه في الواقع 
يمكن ان يستدل به على الاحتياج المذكور بما ذكرنا سابقاً من أن الدائم لابد له 
من احتياج ولا يمكن تعيين وقت له فيكون الاححتياج دائماً ولا فرق بين الدائم 
والحادث فثبت المطلوب وأما جوازها بالنظر الى الامكان والى نفس التأثير فلا 
تأثير له أصلاً بعد التأمل أيضاأ لكن ما لزم من الدليل الذي ذكره الشيخ على جواز 
الازلية بأي معنى كان من ان المتعلق بالغير يلحق الممكن والواجب بالغير لذاته 
يمكن ان يستدل به على المطلوب كما هو ظاهر كلام الشيخ كما سنذكره في الكلام 
في الوجه الثاني . 

واما على الوجه الثاني فنقول كان المراد ان السمكن اعم من الداكم 
والمسبوق بالعدم فارتباطه بالمقصود ظاهر. لكن حال دليله ما قد علمت مسن 
ورود النقض والمئع وان كان المراد ان الواجب بالغير اعم فلا ينفع في المقصود 
كما سيظهر وحال الدليل أيضاً ما قد علمت لكن قد مر ان كون الامكان علة 
للافتقار ضر وري لا حاجة له الى دليل وانكاره سفسطة وكون الواجب بالغير أيضاً 
متعلقاً ضروري بل ليس الوجوب بالغير حقيقة إلا التعلق بالغير. 

بقي الكلام الآن في قوله: «ولان هذه الصفة دائمة الحمل على 
المعلولات»!", 

فنقول : كلامه أمّا في الامكان أو الوجوب بالغير وعلى التقديرين فإما إن 
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أراد انه علة الافتقار او التعلق فهاهنا وجوه أربعة : 

أحدهما : كون الامكان علة للافتقار وحينئذ يصير حاصل كلام الشيخ ان 
صفة الامكان دائمة الحمل على المعلولات فيجب ان يكون مفتقرة دائماً لا فى 
حال الحدوث فقط ويرد عليه ان المسلّم ان الامكان علة للافتقار فى الجملة لاانه 
علة للافتقار دائماً فلعله يكون الممكن مفقتراً الى المؤثر آن الحدوث فقط ولا 
يخفى أنه على ماذكرنا من أن الحكم بأن الممكن محتاج الى المؤثر ضروري يتجه 
هذا الاعتراض ولا يندفع إلا بالتسشك بما ذكرنا سابقاً من ادّعاء البداهة في عدم 
التفرقة بين أن وآن وأنّ حال البقاء أيضا لابد أن يكون وجوده بسبب الى آخر ما 
ذكرنا. لكن لايخفى انه على هذا لا حاجة الى ان يتمسك اولاً بأن الامكان علة 
الحاجة الى المؤثر بل يكفى التمسك بما ذكرنا فقط وليس حاجة الى هذه المقدمة 
في اثبات هذا المطلب نعم هي مقدمة حقة في نفسها ولعلها ينفع في انه ان كان 
ممكن قديم يجب أن يحتاج الى مؤثر لاكما زعم بعضهم على ما قيل انه لا يحتاحٍ 
الى المؤثر وان كان يمكن اثباته أيضاً بما ذكرنا من ان وجود هذا الممكن أيضاً 
لابد ان يكون بسبب فان كان لذاته فيكون واجباً وان كان لغيره فهو المطلوب بل 
يرجع هذه المقدمة أيضاً في الحقيقة إلى هذا الذي ذكرنا كما لا يخفى . 

واما على ما ذكره الشيخ فلا اتجاه لهذا الاعتراض اذ يمكن بالدليل الذي 
ذكره نفى هذه الاحتمال بأن يقال يثبت بالدليل ان الامكان سبب للاحتياج فقط 
من دون مدخلية امر آخر مثل كون وجوده فى آن الحدوث اذ يقول ان وجود 
الممكن فى أن الحدوث مفقتر الى الغير وهذا الوجود وجود الممكن ووجود ما 
هو في آن الحدوث والممكن اعم مما هو في ان الحدوث فالمعنى الذي يلحقهما 
يكون للأعم أولاً وبالذات وللأخص ثانياً وبالعرض فيكون الافتقار لوجود 


الفصل الثالث من النمط الخامس ا 


الممكن بالذات, وجود الممكن متحقق في جميع اوقات البقاء فيكون الافتقار 
ثابتأ دائماً وعلى هذا لا مجال للايراد لكن قد عرفت حال دليله وبالجملة اثبات 
أن الباقي محتاج بالطريق الصّحيح محتاج الى ما ذكرنا وبمجرد ان الامكان علة 
للاحتياج لا يندفع الايراد بالكليّة . 

وثانيهما : ان الامكان علة للتعلق اي الاستناد الى الغير والافتقار اليه بالفعل 
وهذه المقدمة بظاهرها ليست صحيحة اذلا شك ان الامكان ليس علة موجبة 
للاستناد الى الغير والافتقار اليه بالفعل إلا أن الايراد بالعلة الموجبة وحينئذٍ يصير 
الى الاحتمال الاوّل او يقال ان المراد ان وجود الممكن المتحقق في الواقع مستند 
الى الغير ومفتقر اليه بالفعل وهذا المعنى حمق لكنه ليس ببديهي بل القدر الضروري 
ان''" وجود الممكن المتحقق فى آن الحدوث مستند الى الغير ومفقتر اليه بالفعل 
وام في الآنات الاخرى فلا ينفع في المقام ولو ادعى أيضاً فيه فهو بعينه ادّعاء 
الضر ورة في أن الباقي مفتقر الى المؤثر إِذ ليس محصّل هذا المعنى سوى ذلك لكن 
لا يخفى انه بما ذكره الشيخ من الدلمل يمكن إثبات أن وجود الممكن مستئد الى 
الغير ومفقتر اليه بالفعل لاجل أنه وجود الممكن من دون مدخلية اسن آخر على 
النحو الذي ذكر نا آنفاًبل يمكن ان يثبت بالدليل المذكور ان الامكان علة للاستناد 
بالغير والافتقار اليه بالفعل بأن يقال لا شك ان في حال الحدوث الممكن مستئد 
الى الغير ومفقتر اليه بالفعل وهذا المعنى لا حق للمكن مطلقاً وللممكن الحامل 
شرايط وجوده واسبابه والاول اعم من الثاني فيكون لحوقه للاوّل بذاته وللثاني 
بواسطته وبهذا ظهر انّ ماذكره الشيخ مغالطة وسفسطة ظهوراً تاما. 

وثالثها : ان الوجوب بالغير علة للافتقار وهو بظاهره ليس بسصحيح اذ 


(1)بردهه +بكان. 


هما 1 العامة على شروح الإشارات 


الافتقار مقدم على الوجوب بالغير إلا ان يأوّل العليّة بالاستلزام او يأوّل الكلام 
بنحو هذا التأويل وحينئذٍ وإن كان يصّح لكنه ليس بنافع فى المطلوب اذ يصير 
حاصل الكلام ان الواجب بالغير مفتقر الى الغير وهذا المعنى حاصل في جسميع 
اوفات وجود الممكن فيكون الافتقار حاصلاً فى جميعها ويرد عليه ظاهرا انه 
متى يسلم ان الوجوب بالغير حاصل في جميع اوقات وجود الممكن كيف وهذا 
ليس إلا أوّل النزاع انما المسلّم انّ الوجوب بالغير حاصل آن الحدوث فقط. 

وقس عليه حال الوجه الرابع أيضاأ مع انه يرد ايض اً ان التعلق بالغير ان اريد 
به الاستناد الى الغير فهو ليس إلا الوجوب بالغير فيكون حاصل الكلام ان الواجب 
بالغير واجب بالغير وهو هذيان وان اريد به الافتقار فهو بعينه الوجه الثالث إلا ان 
يخصص الافتقار ها هنا بالافتقار بالفعل ويعم في الثالث. 

ثم ماذكره من أن التعلق لوكان لكونه مسبوق العدم فليس هذا الوجود انما 
يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط حتى يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل ففيه انه 
وان صح ان الحدوث لو كان علة للاحتياج بمعنى ماكان حادثا لابد له من فاعل 
واما ماكان دائماً فلا حاجة له الى فاعل وان كان ممكنا فلا يلزم بمجرّده ان الباقى 
لا يكون محتاجاً الى المؤثر اذ يجوز ان يكون الاحتياج للحدوث لا للامكان 
وكان مع ذلك الحادث محتاجا الى المؤثر فى جميع اوقات وجوده وهو ظاهر 
لكن لا يلزم أيضاً احتنياج الباقي الى المؤثر بناء على ماذكره الشسيخ من ان 
الحدوث صفة ثانية دايماً للحادث بل حاله أيضاً على قياس ما عرفت من حال 
الامكان اذ يجوز أن يقول من قال بأن الحادث محتاج لا الممكن :إن محتاج في 
أن الحدوث فقط فلابد في نفيه من دليل آخر. 1 

نعم يمكن أن يثبت بدليل الشيخ ان مجرد الحدوث علة بأن يقال ان 


الفصل الثالث من النمط الخامس ا د ل ا ايا و ا 


الحادث حين الحدوث محتاج ومتعلق بالغير وهاهنا معنيان: احدهما الحادث 
مطلقاً. وثانيهما الحادث الكائن حال الحدوث والاول اعم من الثاني وقد حمل 
عليهما جميعاًالاحتياج والتعلق بالغير فيكون ثبوته للاعم بالذات فيلزم ان يكون 
حال البقاء ايضاً محتاجاً ومتعلقاً بالغير لكن حال دليله ما قد عرفت. 

هذه جملة مأ يتعلّق بكلام الشيخ وقد بقى في قوله «حتى لو جاز ها هنا - 
الى قوله -فقد بان أنّ هذا التعلّق»!" كلام سنذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى , واما 
ما يتعلق بكلام آخرين فسنئقله عند نقل اقاويلهم. 

قال المحشّي : وحينئزٍ نقول : كون المسبوق بالعدم ليس واجباً بالذات 
بديهي يجزم العقل فيه بتصور الطرفين!". 

أنت خبير بأن هذا لا يخلو من قبول المنع والاولى أن يقال:الدليل الذي 
ذكره الشيخ على ما يوجهه المحشّى لا يحتاج إلى أن يحمل الأعم والأخص الذي 
فى كلامه على الاعم والأخص المطلق بل هو جار على تقدير صكحته في الأعم 
واللأخص من وجه أيضأكما لا يخفى. 

قال المحشّي : فالصواب في توجيه كلام الشيخ أن يقال : المراد أنه إذاكان 
شيء واحد محمولاً على العام أي لا من حيث تحققه في ضمن الخاصٌ - 
وعلى الخاصٌ أيضاً وكان هناك حسمل واحسد ولحوق واحد كان للعام أولاً 
وللخاص ثانياً:". 
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1 ا اا وام ناوه ادرب الساسية على شورع الاخبارات 


ل يخفى انه إذا ثبت أن شيئاً محمول على العام لا من حيث تحققه فى ضمن 
الخاص فظاهر أن حمله على العام لذاته ولا حاجة إلى الاستدلال عله بعد ذلك 
وفرض حمل واحد ولحوق واحدء الآ أن يجعل هذا الفرض والاستدلال لبيان أن 
ثبونه للخاص ليس بالذات إِذ بمجرد أن حمله على العام لذاته لا يلزم أن لا يكون 
حمله على الخاص ذاتياً فإذا فرضنا أن ها هنا حملاً واحداً ولحوقاً واحداً وقد 
ثبت أنه للعام لذاته فقد ثبت أنه للخاص بواسطته . وانت بير بأن نفى كونه 
للخاص لذاته لا يحتاج اليه فيما نحن فيه اذ بمجرد أن التعلق بالفير والافتقار اليه 
ثابت للهمكن بذاته يلزم المطلوب من غبر ان ينفى ثبوته للمسبوق بالعدم لذاته 
وهو ظاهر وأيضاً على هذا لا حاجة الى فر ض الكلام فى الخاص والعام سما اذا 
كان العراد العمنؤم والمطصوضن النطاق كما ينهم من كلدماة المحاكم ويشعر اليه 
كلام المحشّى'" أيضاًحيث لم يقل فى جواب منعه للعموم والخصوص المطلق أنه 
لعن بكهة نا بل يكلن النموء نن وسد ا بها كم كنا اذ التتهومان المتساراة 
وألاع والاخص نطلخا اومن وحد كلها بتار ية الاقدام في هذا المعنى اذ لوكان 
معنى ثابتاً لمفهوم مع قطع النظر عن مفهوم آخر سواء كان المفهوم الآخر مساوياًله 
او اعم أو أخصٌ مطلقاً او من وجه كان ثبوته لذلك المفهوم لذاته . وإذا فرض أنّ 
ثمّة حملاً واحداً ولحوقاً واحداً ثبت أن ثبوته لذلك الآخر بواسطة المفهوم الارّل 
وان كان ذلك الآخر مساوياً له اواعم واخص مطلقاً او من وجه. 

فظهر مما ذكرنا ان منظور الفسيخ ليس هذا بل حسيث فرض الصموم 
والخصوص يظهر ان مراده غير ذلك وسنبيئه عند نقل كلام الشارح. 


)١(‏ «المحاكمات» ج 7ص ؤلا, 
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الفصل الثالث من الثم لاص ... ...تا تمت مي متمممة ل ممم تمو لت م لطلق8 


فإن قلت : لابدّ من فرض العموم والخصوص المطلق على طريقة المحشّي 
أيضاً لأ بيان أن المعنى يلحق الاعم لا من حيث تحققه في ضمن الخاص انما 
يكون بأن يثبت لحوقه للاعم في ضمن فرد آخر فلابد من السموم فقد سرج 
المساوي واما العموم من وجه فهو أيضاً غير كاف اذ ادعاء أن ها هنا حملاً ولحوقاً 
واحداً أنما يمكن اذا كان حين ثبوت ذلك المعنى المقهومان مجتمعين واما اذا 
جاز ان ينفك المفهوم الآخر عن المفهوم الاول فحينئذٍ يمكن أن يكون ثبوت ذلك 
المعنى له بالذات فلابد من فرض العموم المطلق. 

قلت : المحشّي على ما سيجئ بعد ذلك لا يثبت ان المعنى يلحق الاعم لا 
من حيث تحققه في ضمن الخاص إلا بأنه يثبت الاعم مع قطع النظر عن مفهوم 
الاخص لا بأنه يثبث له فى ضمن فرد آخر وهو ظاهر واما العموم من وجه فهو 
وان كان كما ذكرته لا يمكن فيه اثبات ان ذلك المعنى يلحق الاخص لا لذاته 
بمجرد انه يثبت للاعم بذاته وان حين اجتماعها لا يكون الا حمل واحد ولحوق 
واحد بل لابد ان يثبت ان ذلك المعنى لا يلحقه منفكاً عن المفهوم الآخر لكن قد 
عرفت سابقاًانَّ هذا لاثبات ان لحوق المعنى ليس للاخصٌ بذاته وهو غير مهم في 
هذا المقام بل المهم اثبات ان لحوقه للاعم بذاته فتدبر. 

قال المحشي : فنقول لا يخفى على المتأمل ان الوجوب بالغير'". 

اعلم انّ ها هنا وجوهاً لان مراده بالوجوب بالغير إِمَا ما هو ظاهره كما 
سيصرّح به بعد ذلك وإما الامكان وعلى التقديرين المراد بالتعلق بالغير اما 
الافتقار الى الغير في الوجود بمعنى انه إذا وجد كان لابد ان يكون امر يوجده او 


. 1 ااحاشية الباغنويه ص‎ )١( 


ل الحاشية على شروح الإشارات 
الاستناد بالفعل والحاجة بالفعل. 

فإن كان المراد الامكان والافتقار بالمعنى الاول فنقول ان كون الامكان 
يلحقه الافتقار مع قطع النظر عن الحدوث سواء اريد به انه علة للاقتقار أو انه 
ملزوم له اول المسألة وعين النزاع فكيف يدعى البداهة فبه هب ان دعوى البداهة 
فيه صحيحة على ما هو الحق لكن على هذا اي حاجة الى المقدمات الاخرى وأي 
وجه لما ذكره من العموم والخصوص وما سواه. 

وان اريد الامكان والافتقار بالمعنى الثانى فظاهر ان ادعاء ان الامكان علة 
او ملزوم للاستناد والافتقار بالفعل باطل قطعاً إلا أن براد لا العلة التامة بل الملة 
الناقصة وحينئذ يصير قريباً من الاول وحاله حاله بعينه وان اريد ظاهر الوجوب 
بالغير والتعلق بالمعنى الاول أو الثانى فحينئذٍ ان اريد بالتعلق الاستشاد فبيصير 
الكلام لغواً اذ الوجوب بالغير ليس إلا الاستناد الى الغير فيجب أن يحمل على 
الافتقار فيصير حاصل الكلام ان الوجوب بالغير علة او ملزوم للافتقار الى الغير 
سواء كان بالقوة و بالفعل وحيتئل نقول وان صح ان الوجوب بالغير علة او ملزوم 
للافتقار وان اريد الافتقار بالفعل لكن فيه اما اولاً فهو انه على هذا أيضاًاي حاجة 
الى الاستدلال الذي ذكره الشيخ بل كان يكفى هذه المقدمة واما ثانياً فلأن هذه 
المقدمة لا بنفع فيما نحن فيه أي في بيان ان الباقي محتاج في البقاء على ما اثبته 
الشيخ اذ غاية ما يلزم منها ان كل واجب بالفير متعلق بها وبذلك لا يثبت ان الباقي 
حال البقاء متعلق بالغير اذ لم يعبت ان الباقي حال البقاء واجب بالغير بل من يقول 
بن الباقى غير محتاج حال البقاء يقول إِنّه موجود من غير تأثير لا أنه واجب 
بالغير . لكن ليس متعلقاً بدوكيف يقول بذلك عاقل وهل حقيقة الوجوب بالغير إلا 
الاستناد اليه والتعلق به والافتقار اليه ولو قيل انا نعلم ان للبافي وجوباً حين البقاء 


الفصل الثالث من النمط الخامس ود قي مار ا مم ا قا 


بناء على ان ما لم يجب لم يوجد وليس وجوبه من ذاته وإِلا لكان واجباً لذاته 
فلابد ان يكون من غيره واذاكان واجبا لغيره كان متعلقاً به فهو بعينه الدليل الذي 
ذكرنا سابقاً على هذا المطلب وحينئزٍ لا حاجة الى هذا الدليل الذي ذكره الشيخ 
اولاً لاثبات ان التعلق للوجوب بالغير لا للحدوث وثانيا لاثبات ان التعلق اذاكان 
للوجوب بالغير فكان الباقى متعلقاً بالفير لانه واجب به اما الاول فظاهر . واما 
الثاني فلانه بعد اثبات ان الباقي واجب بالغير حال البقاء لا ححاجة الى اثسبات 
التعلق به اذ ليس هذا متنازعاً فيه اصلاً بل ليس النزاع إلا في ان وجوب البساقي 
بالغير اولاً وليس أيضاً مما يجب أن يثبته الحكيم وان لم يكن متنازعاً فيه لانه من 
الامور البديهيّة الصرفة التي لا ينبغي ان يستعمل في العلوم فضلاً عن ان يقام عليها 
البرهان وهو ظاهر وكان المحشّى زعم ان النزاع في تعلق الباقي بالغير مع الاتفاق 
على انه واجب بالغير وهذا امر شنيع جذدا. 

هذا كلّه اذاكان مراد الشيخ ان الامكان او الوجوب بالغير علة التعلق وأما 
اذاكان مراده اثبات جواز دوام الممكن فيصير الفساد أظهر فتدبر. 

قال الشارح : فإنّ بذلك يتبيّن فساد ما ذهب اليه الجمهورا". 

من ان الباقى لا يحتاج الى المؤثر وانت قد عرفت ان مجرد كون الامكان 
علة للحاجة لا يستلزم احتياج الباقي وكذا الوجوب بالغير. 

قال الشارح : وبيان ذلك أن ذلك المعنى لا يلحق الأخص إلا وقد لحق 


زف 


اللأعم 
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فيه أنه ان اريد انه لا يمكن أن يلحق الاخص والاكان لاحقاً للاعم اعم من 
أن يكون لحوقه للاعم متقدما على لحوقه للاخصٌ بالذات اولا فهو مسلّم لكن لا 
ينفعه وهو ظاهر وأن اريد ان لحوقه للاعم متقدم بالذات فهو اول المسألة فيكون 
مصادرة. 

قال الشارح : ويمكن أن يلحق الأعم من غير ان يلحق الاخص "١١,‏ 

فيه ان هذا ايضاً اول المسألة ولو قبل انا نفرض الكلام فيما اذاكان المعنى 
لاحقاً للاعم لا في ضمن ذلك الخاص أيضاً ففيه أولاً ان ما نحن فيه متى ثبت انه 
كذلك أي ان التعلق بالغير يلحق الممكن او الواجب بالغير لا في ضمن المسبوق 
بالعدم وثاناً انه لوكان كذلك فثيت المطلوب على زعمهم ولا ححاجة الى 
الاستدلال الذي ذكره الشيخ. 

فإن قلت : لا يلزم بمجرد ان يكون التعلق بالغير لاحقاً للممكن لا في ضمن 
المسبوق بالعدم بل في ضمن الداهم أيضاً ان يكون الباق محتاجبً الى المؤثر بل 
لابد من اثبات ان لحوق ذلك المعنى للاعم بذاته حتى تثبت ان الاعم علة له فمتى 
تحقق تحقق ذلك المعنى فثبت احتياج الباقي فى البقاء. 

قلت : لا يخلو اما ان يكون للاعم فرد غير الاخص وغير الذي يزعم ان 
ذلك المعنى يلحقه في ضمنه من دون الأخص أولا. فإن لم يكن له فرد فمجرد أنّ 
ذلك الننى يلشق الكه قن شين الاحمن وفى :من ذلك القرة يع النطلوت 
اذ به يثبت ان ذلك المعنى لاحق للاعم في 35 جميع افراده وهو كاف في 
المطلوب ولا حاجة الى اثبات ان لحوق ذلك المعنى للاعم بذاته وللاخص 
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بواسطته وان كان له فرد آخر فان ادعى أن ذلك المعنى يلحق الاعم فى ضمنه 
أيضاً فالحال كما عرفت وان لم يدع ذلك وكان المقصود ان يثبت انّ ذلك المعنى 
عارض للاعم بالذات حتى يثبت أنه يلحقه فى ضمن ذلك الفرد أيضاً فحنيئزٍ تقول 
أنة لا يقبت يسيزة ات يلتفق: ذلك التعثى الاعم الى اين الخاض المذكون وق 
ضمن الفرد الاخر ان يكون لحوق ذلك المعنى للاعم بذاته وان يكون الاعم علة له 
لم لا يجوز أن يكون لحوق ذلك المعنى الأخص من ذلك الاعم لكن لماكان اعم 
من الاخص المذكور ومن الفرد الآخر ولم يكن متحققاً في الفرد يحصل 
المطلوب فى ضمنه. ا 

ولو قيل يفرض الكلام فيما يحكم العقل بديهة بأنه يمكن ان يلحق الاعم 
من دون لحوق الاخص فهو أيضأ باطل بالوجهين المذكورين. 

فإن قلت : لعل مراد الشيخ ان التعلق بالفير يلحق المسبوق بالعدم اي 
الحادث حال الحدوث ويلحق الممكن الدائم أيضاً على ما سيجئ من اثبات قدم 
العالم ضرورة ان الممكن لابد له من افتقار ما الى الغير وتعلق ما به ولا يمكن ان 
يكون الافتقار والتعلق في آن اول الحدوث فقط لعدمه في الدائم وظاهر انه لا 
يتحقق في الدائم أمر آخر يصلح لأن يكون منشأ للافتقار والتعلق سسوى كونه 
وجود الممكن فيلزم ان يتحقق الافتقار والتعلق حال بقاء الحادث أيضاً وكذا فى 
جميع اوقات الدائم وهو ظاهر . ا 

قلت : مع قطع النظر عن انه على هذاكان ينبغى أن يصرّح بالحوالة على ما 
سيجيء وانه لا مدخل حقيقة للتعرض للعموم والخصوص لا يمكن حمل كلام 
الشيخ عليه لانه على هذا كان المسبوق بالعدم في كلامه بمعنى الككائن أن 
الحدوث وحينئزٍ لا يصح ما ذكره من ان التعلق لو فرض انه لكونه مسبوقاً بالعدم 


5 الحاضية على شر وح الإشارات 


أيضاً يثبت المطلوب لأن هذه الصفة أيضأً دائمة الحمل على الحوادث وهو ظاهر 
فتدبر. 

قال الشارح : فإذن لوكان لحوقه للأخص بذاته لماكان لاحقا لير 
الأخصا". 

لا يخفى انه ان كان مراد الشارح من البيان الذي ذكره ما هو ظاهره فقد 
عرفت مافيه ولو فرض تمامه فيه يتم ما هو المطلوب من ان الامكان والوجوب 
بالغير علة للافتقار والتعلق وبه يثبت ان البافي محتاج الى المؤثر حال البقاء ولا 
حاجد ال هذا القول اعلا بل لم تكله يعن عيئين وهو ظامن ولو ضرف الكلام 
عن ظاهره وقيل أن مراده من البيان انه اذا كان معنى يلحق الاعم واللاخص لكن 
يلحق الاعم لافى ضمن الخاص أيضا ففيه اوَلاان ما نحن فيه متى ثبت انه كذلك 
وثانياً ان بعد ثبوته يكفى فى المطلوب كما اشرنا اليه سابقاً ولا حاجة الى اثبات 
لحرى ذلك الت لاس لذ تداحتى تيفيك اداخلة الطلق بالاقكان ا ال عدو 
بالغير وبه يثبت احتياج الباقي حال البقاء وثالثاً انه لو احتاج الى ذلك ثم يكن 
ماذكره الشيخ من انه لو لحق الاخصٌ بذاته لم يلحق غيره أي بذاته مسلماً لما 
ذكره المحاكم من انه يجوز أن يلحق كلأ من الاخصين لذاته ولم يكن لحوقه للاعم 
لذاته بل بالعرض فى ضمن الاخصين''" وما اجاب به المحشّى'”: عن هذا الايراد 

قال المحشّي : أقول ما يعرض لأنواع مفهوم كالماشى للحيوان لا يكون 
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فيه منع وأي بديهة او برهان يحكم بذلك. 

قال المحشّي : فينبغي ان لا يبحث عنه في العلم الذي موضوعه الحموان.!"' 

أنت خبير بأن بناء البحث في العلوم عن الاشياء وإفراد بعضها عن بعض 
على الاستحسانات لا الامور العقليّة كما اشرنا اليه في فواتح الحواشي ولماكان 
من المستحسن أن ما يعرض لجميع انواع مفهوم يبحث عنه في العلم الذي 
موضوعه ذلك المفهوم ولا يلزم من ذلك ان يكون عروض ذلك المعنى لهذا 
المفهوم لذاته وهو ظاهر وما يقولون ان العارض للاخصٌ عارض غريب فلعلهم 
ارادوا ان ما يعرض بسبب نوع خاص لمفهوم فهو من الاعراض الغريبة التي ينبغي 
أن لا يبحث عنها في العلم الذي يكون موضوعه ذلك المفهوم لاما يعرض بسبب 
جميع الانواع له ولو فرض ان ظاهر كلماتهم يكون ذلك فإما أن نأوّله أو نرده اذ 
ليس علينا تقلديهم من غير برهان فافهم. 

قال المحشي : بل الحق ان المعروض الاولي له هو الحيوان”". 

قد عرفت ماهو الحق. 

قال المحشي : وهذا ضروري!». 

قد مر انه لااضرورة فيه. 
افيه لسرن في العبارة حرازة كما لا يخفى. 
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قال المحشي : وقد عوّلوا فى مباحث الموضوع عليه.!" 

قد عرفت ان التعويل فى مباحث الموضوع على ماذا. 

قال المحشّي : واما نفسه من حيث هو فائما يكون لازم للقدر المشترك بين 
الكل !"ا 

هذا من العجايب وهل يجوز لعاقل انكار ان نفس هذا المفهوم لازم لكلّ من 
تلك الامور المختلفة كيف ولا معنى للازم إلا ما يمتنع انفكاك الملزوم عنه وظاهر 
نّكلاً من تلك الامور المختلفة يمتنع انفكاكه عن ذلك المفهوم إلا ان يؤخذ فى 
اللزوم امر آخر وحينئزٍ يخرج عما ذكره المحاكم إذ ما ذكره المحاكم ليس إلا 
اللازم بهذا المعنى المتعارف. 

قال المحشّى : نظير ذلك أَنّْهم قالوا يجوز توارد العلل المستقلة على المعلول 
الواحد". ١‏ 

الفرق بين النظيرين ظاهر اذ لا فساد في ادعاء ان نفس مفهوم الدوع لا 
يمكن ان يتوارد عليه العلل!'' كما على الشخص فاذا كان العلل تواردت ظاهراً 
على نوع فيقال ان العلل كل مئها علة لفرد من ذلك النوع لا لنوع نفسه و اما النوح 
فاما ان يقال انه لا حاجة له الى علة بل يكفى علل افراده او يقال انه محتاج الى 
العلة لكن علته القدر المشترك بين العلل لاكل واحد منها اذ انكار علية كل من 
تلك العلل لنفس مفهوم النوع لا يلزم منه محذور ظاهراً بخلاف ما نحن فيه اذ لا 
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معنى اصلاً لانكار كون النوع نفسه لازماً لكل من تلك العلل لحصول معنى اللزوم 
والاستلزام بينهما من دون ريبة فكيف يمكن انكاره وهل هو إلا إنكار الضرورة 
إلاان يزاد في اللزوم قيد كما ذكرنا لكن على هذا يخرج عن محل النزاع هذا. 

ثم لا يخفى ان كلام المحاكم ليس إلا في توارد العلل على النوع فالتنظير به 
هاهنا ليس بمناسب ثم يقول ما ذكروه فى هذا المقام ان كان مرادهم منه ان كل 
علة علة لفرد من النوع بالذات وللنوع بالعرض ولاحاجة الى علة للنوع بالذات 
ولو فرض له علة بالذات لزم ان يكون واحداًكعلة الشخص بعينه فلا يقدح في 
الايراد الذي اورده المحاكم اذ نقول حينئزٍ ان الأخصين كل منهما علة بالذات 
لفرد من ذلك المعنى بالذات ونفس ذلك المعنى لا حاجة لها الى علة بالذات فلا 
يثبت أنه معلل بالامر الاعم كما هو مطلوبكم وان اراد وابه ان نفس النوع حيئئذٍ 
لابد لها من علة بالذات ولا يجوز ان يكون متعدّدة بل لابد من أمر واحد ففيهأولاً 
أنالا نسلّم انه لابد من ان يكون لنفس النوع علة بالذات بل لابد من العلة بالذات 
لافراده . وثانياً انا نسلّم ذلك لكن لا نسلّم ان العلة بالذات للنوع أيضاً لابد ان 
يكون واحدة كالشخص فتأمل . 

قال الشارح : وذلك لأنّه لو جاز أن لا يكون في حدّ نفسه واجبأ لغيره بل 
كان واجباً لذاته مع كونه مسبوقاً بالعدم لم يكن له تعلق بالفيره!". 

سيجئ فيه كلام. 


قال الشارح : فقد بان إذن أنّ التعلّق هو بسبب الوجه الآخر أي بسبب كونه 
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واجبا بالغير ٠.‏ 

إن اريد بالوجوب بالغير الامكان فحاله قد رفت وان اريد به معناه الظاهر 
فكونه سبباً للتعلق بالفير مما لا خفاء فيه لا بحنى العليّة بل بالمعنى الاعم منها 
ومن الاستلزام ولا حاجة فيه الى ماذكره الشيخ من الدليل لكن قد عرفت انه غير 
مجد اصلاً اذلا نسلّم ان الباقى حال البقاء واجب بالغير وهو ظاهر. 

قال الشارح :ثم ذكر أن علة التعلق لوكان أيضأكون المفعول مسبوقاً بالعدم 
على ما ظنوه !"ا 

لا يخفى انهم لو قالوا ان علة الحاجة هو مجرد الحدوث اي كون الشىء 
بحيث لو وجدت كان مسيوقاً بالعدم لتم ماذكره الشيخ لكنهم كأنّهم لم يقولواكذلك 
بل يجوز أن يكون مرادهم من ان علة الحاجة الحدوث كما اشرنا اليه مسابقاً ان 
الفعل يتعلق بالفاعل فى الاخراج من العدم الى الوجود وحيئزٍ لا يلزم ماذكره 
الشيخ نعم بطل ماذكره لما حققه في الفصل السابق أو انه لا يمكن التأثير بدون 
سبق العدم . فإذن يصح أن الحادث محتاج إلى المؤثر إذ لا يتصور التاثير في غيره 
وحينئزٍ أيضاً لا يلزم ماذكره الشيخ ولا يبطل أيض ا بما ذكره فى الفصل السابق نعم 
بطل نوع ناس كي فوم العالى اونا< كزكلسما بها نى ادعاء الداهة شق إن 
التأثير او الامكان لا ينافيان الدوام مع ان في بطلانه بذلك كلاماً اذ يجوزان يكون 
مرداهم ان المحتاج الى المؤثر فى الواقع هو الحادث وان كان فيه بعد كما لا يخفى 
او أن الاثر محتاج حال الحدوث الى المؤثر لا بسبب الامكان حستى يكون 
الاححتياج باقياً حال البقاء ولا يلزم أيضاً ما ذكره الشيخ ولا يبطل بما ذكره في 
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الفصل السابق ولا بهذا الفصل أيضأكما عرفت بل لابد من التمسك بما ذكرنا سابقاً 
من ادعاء البداهة فى عدم الفرق بين أن وآن أو الدليل الذي قدمنا اوان يتمسّك 
على طريقة الششيخ وتابعيه من قدم العالم بما اشرنا اليه من ان الدائم له حساجة 
بالضرورة ... الى آخر ما ذكرنا مراراً أو ما ظاهره أيضاً من ان الامكان لا مدخل 
له فى الاحنتياج بل الحدوث لكن لم يقولوا بأن الحدوث علة نامة له بل يقولون أنه 
علة للاحتياج آن الحدوث وحينئذٍ لا يلزم ماذكره الشيخ ولا يبطل أيض أ بماذكره 
في الفصل السابق ولا بهذا الفصل نعم يبطل الجزء الاول منه بم ذكرنا من ان افتقار 
الممكن ضروري وانه لا وجه للحكم بافتقار الحادث اصلاً واما الجزء الشاني 
فحاله قد علمت فافهم. 

قال المحاكم : فالدائم الذي هو أز 5 وأبدي أولى بالخلاف!". 

لا وجه لأولويته بالخلاف كما لا يخفى ,"ا 


قال المحاكم : لأنّ مفهوم قوله: «مفهوم كونه غير واجب الوجود بذاته بل 
بغيره...» ليس معناء إلا أنّ الدائم يمكن أن يكون واجباً بغيره'*. 

قد عرفت سابقاً ان الظاهر من كلام الشيخ ان ليس غرضه اثبات انّ الممكن 
يجوز أن يكون ازلياً بل غرضه ليس إلا اثبات ان سبب التعلق ماذا فلا مصادرة في 
كلامداية هذه التدهة. ولو فرق أن غريقنه | بها الك قليش قد امصادرة فل فدد 
الجهة اذا المدعي جواز ازلية الممكن في الواقع او بالنظر الى الامكان او التأثير 
والمأخوذ في الدليل اعميّة الواجب بالغير او الممكن من الدائم وغير الدائم 
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بحسب المفهوم واين احدهما من الآخر فافهم. 

قال المحاكم : فما ذكره فى البيان ليس إِلّ إعادة الدعوى ."أ 

بل فيه مغالطة لا يخفى كما ذكر. 

قال المحشي :لا نلم أنه لو لم يكن وجوده فى جميع أوقات بقائه من 
ذاتها!", 

فيه نظر لانه عدم تسليمه ذلك لا يضرنا اذ البديهة حاكمة بأن ثبوت غير 

الذاتيات أيّ شيء كان لابد له من سبب وسيرد الدليل على ما ذكره المحاكم ومنع 
هذه المقدمة مكابرة فالقائل بأن المتعلق بالفاعل هو الحدوث اذ أنكر ذلك لا 
يسمع انكاره نعم يرد على الدليل ما أومانا إليه سابقاً من أنه يجوز ان يكون سبب 
الوجود حال البقاء الذات باعتبار الوجود السابق ولا بدّ في دفعه من التمسك بما 
ذكر نا فافهم . 

قال المحشي : فلابدَ في الردّ علبهم من سلوك طريق الشيخ©. 

قد عرفت أنه لا حاجة الى ذلك, 


قال المحشّي : وإثبات أن سبب التعلّق هو الوجوب بالغير وهو ثابت في 
جميع أوقات الوجود!". 
إن أراد بالوجوب بالغير الامكان فالمسلّم ان الامكان سبب للتعلق بالغير 
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أن اول الحدوث واما فى غبره فلا ولو تمسّك بالدليل الذي ذكره الشيخ ويثبت 
في آن الحدوث ليس التعلق بالغير إلا بسبب الامكان كما اشرنا اليه سابقً بأن يقال 
هذا التعلق عارض للممكن وللممكن الكائن حال الحدوث والاوّل اعم من الثاني 
فيكون لحوق اللاحق للاعمٌ بالذات وللاخصٌ بواسطته يتم المطلوب.لكن قد 
عرفت ان هذا الدليل مغالطة ظاهرة إلا أن يدعي أنا لا نجد فرقاً بين آن وآن في 
كون وجود الممكن فيهما متعلقاً بالفير سيما بعد ماثبت أن التعلق بالفاعل ليس هو 
الحدوث بل الوجود على مامر لكن الظاهر ان هذا لا يخلو عن اشكال ولو قيل ان 
المراد ان الامكان سبب للتعلق بالغير في الجملة فهو غير كاف في المقصود كما لا 
يخفى. 

وأن اراد به معناه الظاهر ففيه ما مرّ سابقاً ان ثبوته فى جميع اوقات الوجود 
هو عين النزاع واول المسألة اذ من يقول بأن الباقي لا يحتاج الى المؤثر يقول انه 
حال البقاء لا يجب وجوده بغيره'" لا انه يقول بوجوب وجوده بالغير لكن لا 
بقول بتعلّقه به كيف وهذا هذيان محض لا طائل تحته. 

ولو قيل لا شك ان حال البقاء وجود الممكن واجب اذ مالم يجب لم يوجد 
وليس هذا الوجوب من ذاته وإلا لكان واجباً لذاته فكان من غيره ضرورة , 
ا 
بالفير ائبات التعلق اذ اصل النزاع انما هو هو وهذا لو كان معنى آخر لكان من 
ا 1 
في امثال هذه المواضع والاطناب حدباً؟" على الطلاب وتوضيحاً للاشتباه 


(١)ربء‏ ا لغيرة. 
(؟) الحدب : التعطف . 
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قال المحاكم : على أن فيه فايدتين تحقيق علية الامكان وابطال علية 
الحدوث!", 

فقد عرفت ان تحقيقه وابطاله هذا ماكان على وجه مستقيم ومازاد إلا خفاءً 
وإشكالاً ومصادرة أو مغالطة نعم كلامه فى الفصل السابق على هذا الفصل حيث 
حقق أن المتعلق بالفاعل ليس هو الحدوث لا يخلو عن فايدة اذ الاوهام العاميّة 
كثيراً يذهب الى ان صنع الفاعل هو الاخراج من العدم الى الوجود ويظنون ان 
ذلك معنى غير الوجود وبذلك يحكمون بأن الباقى لا يحتاج الى المؤثر وهذا 
الوهم وما يتفرع عليه وان كان امكن ابطالها بما قرره المحاكم مجملاً وفصّلناه 
سابقا لكن تفتيش الشيخ عن معنى الصنع والايجاد ونحوهما وتميز ما يدخل فيه 
بالذات عما يدخل فيه بالعرض مما يظهر به ابطال ذلك الوهم مفصّلاً واضحاًوكذا 
ابطال تفريع مأ فرعوا عليه ان كان لا يبطل بمجرّده الفرع وكذا ابطال التفريع 
نفسه فائدة مهمّة تعين جدأً ما عسى ان يدعي من عدم وجدان الفرق ببن آن وآن 
في كون الوجود الممكن فيهما متعلقا بالغير على ما مر غير مرة وكذا تعين ما 
يدعى أن وجود الممكن فى أن البقاء لابد له من سبب كما لا يخفى فتدبر. 

قال المحاكم : والقوم وإن كانوا موافقين معه فى ذلك!". 

هذا غير مسلّم كما أشرنا إليه وسيفصّل المحشّى القول فيه. 


)١(‏ «المحاكمات» ج ييه 
ةا «المحا كمات.» ج لم يية 


الفصل الثالث من النمط الخامس جم سجاه موحي فموق اما لسو ولو فس م ا 


قال المحاكم : ثم بيّن أنّ سبب التعلق الوجود بالغير لا الحدوث ,1" 


قد مر غير مرّة الكلام فيه مفصّلاً. 
قال المحاكم : وأمًا أنّ الدائم يصحٌ أن يفتقر إلى المؤثر فهو وإن كان 
لازماً... 


لم يرد به ان الممكن يجوز أن يكون دائماً في الواقع او بالنظر الى نفس 
الامكان او نفس التأثير لانه ليس لازماً من هذا البحث كما عرفت فيما سبق بل ان 
الممكن اذا كان دائميّاًكان مفتقراً الى المؤثر كما سيصرّح به ولا شك انّ هذا أمر 
حق ولازم من هذا البحث ايضأ لكن اذا جعل البحث ان الوجوب بالغير أي 
الامكان سبب التعلق واما اذا اريد بالوجوب بالغير معناء الظاهر كما هو زعم 
المحشّى فلا اذ لم يثبت ان المسمكن الدائم واجب بالغير لان من'' يقول ان 
الممكن اذاكان دائماً لا يحتاج الى مؤثر على تقدير القول به لا يقول بأنه واجب 
بالغير لكنه ليس متعلقًَ به بل انه ليس بواجب بالغير كما مر نظيره غير مرة وكذا لو 
فرض انه لا قائل بذلك فلابد من ابطاله على الحكيم فأفهم . 

قال المحاكم :إلا أنه ليس مطلوباً للشيخ هاهنا'". 

ظاهره كما يشعر به أيضاً العلاوة التي بعده' ان غرضه من هذا الرد على 
الامام حيث قال: «ان في ببان الشيخ لان الدائم مفتقر الى المؤثر مصادرة» وفيه 


١‏ «المحاكمات» ج 7ص قلا 
(؟ائفس المصدر. 

() سبو الا من 

(؛) «المحاكمات» ج ".صن ١لا‏ 

(6) أي قول المحاكم: على أنْ الامام حقق. 
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ان عدم كونه مطلوباً للشيخ ممالا مدخل له في ذلك اذ بعد كونه لازماً من البحث 
على ما بيّنه لم يكن مصادرة سراء كان مطلوبا او لا وهو ظاهر لا'" ان يحمل 
كلامه على أنّ هذا بيان للواقع حيث لم يتعرض الشيخ لهذا المطلب لا انه لدفع ما 
ذكره الامام بل دفع ما ذكره انما هو في ضمن ما ادّعاه من انّ هذا يلزم من البحث 
فيكون حاصل الكلام انّ هذا لازم البحث فليس فى بيانه مصادرة اذ لا بسيان له 
وكلمة «على» يمكن أن تكون بنائية لا للعلاوة ويكون المراد ان هذا ليس مطلوباً 
للشيخ بناء على انه لم يقع فيه خلاف على زعمه لكن فيه أولاً انّ ما ادّعاه الامام 
أنه لا خلاف فيه غير ماذكره المحاكم إلا ان يقال ان عدم الخلاف فيما ذكره الامام 
مستلزم عدم الخلاف فيما ذكره المحاكم بطريق الاولى وهو ظاهر. وثانياًنّكلام 
الامام في اصل البحث وهو ان الامكان سبب للتعلق وايراده على الشيخ انما هو 
فى أن بيان هذا مصادرة واخذه ان الدائم هل يفقتر الى المؤثر ام لا باعتبار انه من 
لوازم ان علة الحاجة هى الحدوث ام لا لاانه يسلّم من الشيخ أن علة الحاجة هي 
الحدوث ويكون كلامه معه فى أن بيائه لان الدائم يفقتر الى المؤثر أم لا مشتمل 
على المصادرة وهو ظاهر لمن يراجع كلامه واذاكان الامام في اصل البحث فلا 
شك أن ماذكره لا يندفع بما ذكره المحاكم بل كلامه على الشيخ تام لكنه اجمل في 
الابراد واقتصر على ازوم المصادرة والحشو ولم ستعرض للتفصيل ولان في 
الكلام''' مغالطة صريحة اختصاراً فتدبر. 


قال المحشّي : أقول فيه بحث أمَا أولاً فلأن ....'"ا 


)نس الا أن. 
)7١(‏ كذاء والظاهر : ولا أن فى الكلام . 
(5) دحاشية الباغنوي» ص .18١‏ 


الفصل الثالث من النمط الخامس أنه مسا لوس و امو و 


فيه بحث لأن مراد المحاكم كما يصرّح به قوله: «فالدائم إذاكان ممكناً 
يكون مفقتراًالى الفاعل»٠"‏ ليس إلا هذا كما ذكرنا آنفاً ولا شك انه يلزم من ان 
سبب التعلق هو الامكان وليس مراده ما فهمه المحشّي من جوازكون الممكن 
دائميا"ا وهو ظاهر. 

قال المحشّي : وليت شعري ما الفرى بين هذا التقرير الذين ذكره الشارح 
إلا بأنَّ الشارح وضع موضع الإمكان الوجوب بالغير'". 

لا يخفى ان وضع الوجوب بالغير السعنى الذي زعم المحشّى موضع 
الامكان يؤثر فى كون الكلام مصادرة على ما مر غير مرة من ان الواجب بالغبر 
حقيقة هو المتنازع فيه فكبف يسلّم ان الممكن الدائمي واجب بالغير لكن نظر 
المحاكم ليس على ذلك أما اولاً فلان فى كلامه أيضأ لفظة الوجوب بالغير ولم 
يغيره الى الامكان وأما ثانياً فلانه لا معنى حينئزٍ لايراده على الشارح اذ لا نض 
في كلام الشارح على انّ مراده بالوجوب بالغير بمعناه الظاهر بل يجوز أن يحمل 
كلامه على الامكان مع انّ في كلامه ما يشعر بذلك أيضأ حيث اخذ الامكان معه 
فلا ايراد وعلى هذا ايراد المحشّى وارد على المحاكم فى الواقع وان كان مندفعاً 


عنه الزاماً على المحشّى فافهم. 

قال المحشّي : فالصواب أنّ المقصود ها هنا ليس زائداً على مجرد جواز 
ذلك الاستنادا. 
)0 «المحاكمات» جم #تصض ثلا 


.18١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.18١ «حاشية الباغري» ص‎ )©( 
بحاشية البافنوي» ص لحينة‎ )4( 


> او ١‏ اط ام كسمي اران امن ا مجن الحافئية على ساوح الإشارات: 


قد عرفت انّ المقصود اذا كان جواز الدوام بالنظر الى مجرد الامكان او 
الوجوب بالغير أيضاً لا الواقع فلا يمكن اشباته فى هذا المقام فالصّواب ان 
المقصود ها هنا ليس إلا مجرد ان الامكان علة للاحتياج وبلزم منه ماذكرنا من ان 
الممكن إذا كان دائميً كان مفتقراً الى المؤثر ولا شك أنه معنى صحيح يحكم به 
الظاهر ويلزم مما استدلوا به على أن علة الحاجة هي الامكان فتدبر. 

قال المحاكم : على أن الإمام حقّق أن لا خلاف فى هذه المسألة!". 

قد عرفت انه زعم أن كلام الامام فى هذه المسألة لا اصل البحث وأنّه ليس 
كذلك لكن لا يخفى انه اذا جعل كلام الامام فى اصل البحث لكان نظير هذا الكلام 
من التخاكم باقياً بحاله أيضاً اذ يجوز أن يقال قى مقابل الآماء ان كون الامكان 
علة للحاجة مما لا نزاع فيه فليس في بيانه مصادرة واريد انه بديهي فلا يقبل 
النزاع فبيانه ليس استدلالاً بل توضيحاً وتنبيهاً فلا مصادرة وأنت خبير بأن هذا 
المطلب وان كان كما قلنا بديهياً ولا حاجة له الى دليل لكن كلام الشيخ لا يصلح 
للتنبيه والتوضيح أيضاً اذ لا يحصل منه'" إِلَّ الخفاء والاشكال والمغالطة كما مر 

قال المحشي : وأمًا ثانا فلأّه قد مر آنفاً أن وظيفة الحكيم البرهان'". 

قد مر توجيه الكلام بحيث يندفع عنه هذا الايراد وارجاعه الى ماذكرنا 
عليه بعيد بل غير محتمل كما لا يخفى . 


)0 «المحاكمات» ج لاص إلا. 
لكأوب»: فيه . 


١؟)‏ «حاشية الباغئوىا ص .18١‏ 
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قال المحاكم : وأما من زعم أنّ علة الحاجة الحدوث!". 

متعلق بما نقله عن الامام بقوله: «وأيضاً قوله ولو فرضنا...»!" ورد له. 

قال المحاكم :إلا أنه زعم فاسد فان الواجب...'". 

لا يخفى ان امتناع كون الواجب محتاجاً الى الغير لا يضبٌ ذلك الزاعم اذ 
يجوز ان يقول ان كون الواجب حادثاً محال والمحال جاز أن يستلزم المحال نعم 
قد عرفت سابقاً ان القول بأنَ الحدوث علة الاحتياج لا الامكان بمعناه المتبادر 
والحكم بأنّ الممكن الازلي لا يحتاج الى المؤثر سواء قيل بجواز ممكن ازلي أو 
لا لكن لم يكن الحكم بعدم احتياجه من جهة استحالته وامكان استلزام المحال 
للمحال بل من جهة ان الامكان لا مد خل له في الاححتياج باطل لا وجه له اصلاً إل 
أن يأوّل بأمر آخر كما فصّلنا سابقاً. 

ثم لا يخفى ان قول ذلك الزاعم بأن الواجب اذاكان حادثاً'' كان محتاجاً 
الى الغير او الالزام عليه بذلك انما هو على تقدير أن يقول بأن الحدوث علة تامة 
للاحتياج اما اذا جعله شر طأ أو شطر كما هو زعم بعضهم فلا يلزم القول بذلك ولا 
يمكن الالزام عليه به نعم هذا الزعم أيضاً باطل لا وجه له فافهم. 

قال الشارح : ولم يتكلم في أن علة الحاجة هي الحدوث أم لالم 

لا يخفى ان الامام لم يقل بأن الشيخ لم يتكلم في أن علة الحاجة هي 


للف «المحاكمات» ج ص ؤلا. 

(1) نفس المصدر. ص 8/. 

(*) نفس المصدر . ص هلا. 

(4) «المحاكمات» ج .ص 4/. 

(5) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ”اص 78. 


ل ... الحاشية على شروح الإشارات 


الحدوث أم لا وان الدائم هل يفتقر الى مؤثر ام لاابل ذكر ان الشيخ في هذا الفصل 
حمل كلام الامام على انه لم يتكلّم الشيخ فيما ذكر فكأنه اراد انه لم يتكلم في 


الفصل السابق ولا يخلو عن بد فافهم . 
قال الشارح : لأن منشأ الخلاف هو أنّ السفعول في أيّ شسيء يتعلقٌ 
بفاعله'". 


يمكن أن يكون المراد انّ ذهاب الحكماء الى كذا وذهاب الجمهور الى كذا 
منشأ الخلاف الكائن فى هذين الذهابين لا فى امر آخر حتى يكون خلاف آخر 
غير هذا ويمكن أن يكون المراد انّ هذا الخلاف منشأ الخلاف في ان الباقي مفقتر 
الى المؤثر ام لا والاول لا غبار عليه واما الثانى فيناقش فيه بأن منشأ هذا الخلاف 
لا يلزم ان يكون هذا الخلاف اذ يجوز ان يكون منشأ القول بأن الباقي يحتاج الى 
المؤثر الأدلّة السابقة من مشاهدة بقاء البناء بعد البناء ولزوم تحصيل الحاصل 
وافتقار الواجب ولا يلزم أيضاً أن يكون القائل بعدم احتياج الباقى قائلاً بأن اثر 
الفاعل هو الاحداث بل مع القول بأن الاثر هو الوجود أيضاً يمكن ذلك القول كما 
لا يخفى . 

نعم يمكن أن يكون منشأ هذا القول هذا الخلاف كما اشرنا اليه سابقاً فحكم 
الشارح بمنشائيّة هذا الخلاف لذلك الخلاف اما على سبيل الاحتمال وهو غير 
كاف فى المقصود كما لا يخفى واما على انه ثبت عنده ذلك بالنقل عنهم ويمكن ان 
يحمل الخلاف على الخلاف الواقع في أن المسكن يمكن ان يكون دائميا أو لالكن 


١١‏ الإشارات والننبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج لاص قلا 
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لا يخلو عن بعد فافهم . 

قال الشارح : واعترف به هذا الفاضل0". 

لا يخفى أن الامام لم يعترف بذلك اصلاً بل صرّح فى نفسيره السابق على 
هذا الفصل أيضاً بخلافه قال فيه: «فاعلم أنه يجب البحث عن مراد الشيخ بتعلق 
المفعول بالفاعل فانه يحتمل أمرين:أحدهما البحث عن المحتاج وثانيهما البحث 
عن علة الحاجة والفرق بين الامرين ظاهر فأما المحتاج الى الفاعل فلا نزاع بين 
العقلاء انه هو الوجود وأما علة الحاجة فالخلاف واقع فيها فالمتكلمون زعموا أن 
علة حاجة الفعل الى الفاعل هو الحدوث والحكماء زعموا انها هى الامكان»'"ا 


انتهى وهو مصرّح بما ذكرنا فافهم. 

قال الشارح : ولمّا ظهر ان سبب التعلق هو الوجوب بالغير'". 

قد ظهر مافيه مفضّلاً. 

قال المحشّي : وهذا معنى الحدوث بعينه على ما فسّره الشارح واعترف به 
الإمام!نا. 

قد عرفت حال هذا الاعتراف. 

قال المحاكم : فالحدوث في محل النزاع ليس في مقابلة الوجود بل في 
مقابلة الامكان0. 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, جج لاص فلا 
(1) «شرحي الإشارات»ج ١ص‏ 518, 

(5) «الاشاراث رالتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج .ص 8 
(1) لاحاشية الباغنوي» ص .1١8‏ 

)6( «المحاكمات» ج ”.ص ا 


"1 ا ا ...... الحاشية على شروح الإشارات 
أنت خبير بأن مقابلة الحدوث بالمعنى الذي ذكره للامكان غير مناسب اذ 


بعد التصحيح يكون حاصل القول انّ الفعل يحتاج في أن الحدوث لا في جميع 
اوقات الامكان وهو كما ترى . فالمناسب أن يقال: إنّه في مقابلة البقاء لا الإمكان 


إفافهم. 
قال المحاكم : وليت شعري ان من يقول المتعلق هو الحدوث فسبب التعلّق 
عنده أيّ شيء هو "١٠.‏ 


لا يذهب عليك ان من يقول بأن المتعلق هو الحدوث يمكن ان يقول سبب 
التعلق والافتقار الامكان يعنى ان الممكن يحتاج بسبب امكانه الى امر يخرجه 
من العدم الى الوجود وهذا معنى معقول لا غبار عليه. 

لأنَا نقول : سبب التعلق اجتماح شرايط تأثير الفاعل وقل لى من يقول بأن 
المتعلق هو الوجود هل له قول آخر فى سبب التعلق؟ 

فإن قلت : لعل المراد أنه ثبت ان من يقول بهذا القول فائل بأن علة الحاجة 
الحدوث لا الامكان فلو كان مراده من هذا القول ان التعلق هو الحدوث فما سبب 
التعلق. 

قلت : أولاً أن كون القائل بهذا قائلاً بذلك غير معلوم وثانياً انه بعد تسليمه 
نقول : لعل مراده من أنّ علة الحاجة الحدوث لا الامكان ان المحدث محتاج 
ومتعلق لا الممكن مطلقاً اعم من المحدث وغيره اذ على تقدير هذا القول لا يمكن 
أن يوجد ممكن غير محدث , ويكون مراده ان الكون في حال الحدوث سبب 


28١6 «المحاكمات»ه ج ؟تصض‎ )١( 


الفصل الثالث من الشف الخاض . .... تتييت ينيم تمده ممه بوم موه وه م 15313 


للافتقار والتعلق لا الامكان وهذا ليس بأبعد مما ذكره المحاكم فى توجيه قولهم 
ان المتعلق بالفاعل هو الحدوث كما لا يخفى. 

قال الشارح : ولو كان هو الإمكان وكان الممكن غير موجود وغير متعلّق 
بالفاعل لم يكن بنافم له'". 

فيه نظر لان عدم كون الممكن موجوداً أو متعلقاً بالفاعل لا يضر بالمقصود 
اذ المقصود ان الممكن محتاج الى المؤثر بمعنى انه لو وجد لكان لابد له من مؤثر 
وظاهر انه يثبت هذا المعنى بعد اثبات ان علة الحاجة الامكان وعدم كونه 
موطزدا اانا اقل لذ سر النصصوة لبا روطو عاضر لمر 

قال المحشّي : والذي نصّ عليه الشيخ أن سبب التعلق هو الوجوب 
بالغير", 

قد عرفت سابقاً ان اثبات ان سبب التعلق هو الوجوب بالغير لا ينفع فى 
المقام اصلاً ويصير الكلام على هذا التقدير هذراً. 


فإن قلت : إن كان المراد ان الوجوب بالغير علة للتعلق او ملزومٌ له فالامر 
ا انين فتن شية'"ا ان الوجود 
مفتقر الى الفاعل لكي يصير واجباً الغير فلا. 


قلت : هذا أيضاً غير مجد لانه ان اريد أن الوجود مطلقاً مفتقر الى الفاعل 
لكى يصير واجباً فهو باطل ضار بالمقصود من هذا الكلام ها هنا وان أريد أن 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج اصن ىر 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 826]. 
() «رحاشية الباغنوي» ص 184 . حاشية النسخة. 
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وجود الممكن ما لم يكن فاعل لم يصر واجبا بالغير فهو حق لكنه ليس بنافع اذ لا 
نسلّم أنّ وجوده حال البقاء واجب بالغير كما مر غير مرة بل ليس الكلام إلا فيه 
وكذا ان اريد ان وجوده حال الحدوث مفتقر الى الفاعل لامر المذكور فهو أيضاً 
مسلّم وليس بمجدٌ وان اريد انّ وجوده مطلقاً مفتقر وفايدة افتقاره ذلك الامر فهو 
بعينه أنّ الامكان علة الحاجة غاية الامر أن يكون الفرق بينهما بأن يكون محصّل 
احدهما ان علة الافتقار الامكان ومحصّل الآخر ان وجود الممكن المتحقق فى 
الواقع مفتقر الى الفاعل ومتعلق به بأن يكون الافتقار والتعلق في احدهما بالقوة 
وفى الآخر بالفعل وهذا ليس بضائر فى المقصود اذ يعدما ثبت ان الامكان علة 
الافتقار بالقوة ثبت ان ممكناً اذاكان موجود كان حال بقائه أيضاً مفتقر الى 
الفاعل على تقدير تماميّة ما ذكروه وهو المطلوب ولا حاجة الى أخذ وجوده 
بالفعل كما توهمه الشارح على ما فصّلنا سابقاً فافهم. 

قال المحشي ؛ ولا شك ان كلام الشيخ والشارح محكم'". 

أنت خبير بان كلام الشيخ ليس محكماً فيه . بل هو لا يأبى عن حمله على 
الامكان كما لا يخفى بل كلام الشيخ أيضاً ليس محكماً فيه كما سيظهر. 

قال المحشّي : والامكان ثابت دايماً فى جميع أوقات الوجود'". 

قد عرفت انه بمجرّد ذلك لا يتم المقصود اذ لو اريد ان الإمكان علة مستقلة 
للافقتار والتعلق بالفعل فبطلانه ظاهر وان اريد أنه علة تامة للاحتياج والافتقار 
مطلقاً فهو أيضاًغير ملم بل المسلّم انه علة في الجملة وان عليته للافتقار انما هو 


.414 «حاشية الباغنويا ص‎ ١ 
(؟)نفس المصدر.‎ 


الفصل الثالث من النمط الخامسي واد اق الاو 


الحدوث لابدّ له من مؤثر. 

ثم عرفت أيض اًان دليل الشيخ وانكان يمكن ان يقبت به ان مجرّد الامكان 
علة للافتقار والتعلق ولا مدخل لكون الوجود حال الحدوث لكنه دليل فناسد 
ومغالطة ظاهرة بل لابد لا ثبات المرام من التمسك بما ذكرنا سابقاً فافهم. 

قال المحضّى : نعم ما ذكر هاهنا من أن الوجوب بالغير سبب التعلق....!١"‏ 

قد عرفت أن اخذ الوجوب بالغير بمعناه الظاهر لا نفع له اصلاً بل يكسون 
ضائراً بالمقصود إلا أن ياوّل بالامكان ويرجع الى المشهور فافهم . 

قال المحشى : اما لو كان المطلوب هو مجرد أنّ الدائم يسمكن أن يفتقر 
إلى الغير...0". 

فيه بحث لانه أن اريد ان العقل يجوّز ان يكون الدائم مفتقراً الى المؤثر فهو 
مسلّم سيّما بعد ابطال ان المتعلق بالفاعل ليس هو الحدوث بل الوجود لكن ظاهر 
انّ هذا ليس بمقصود فى المقام وان اريد ان الدّوام لا ينافى الافتقار اما بالنظر الى 
نفس التأثير او بالنظر الى نفس الامكان فهو لم يثبت بما ذكره الشيخ اصلاً بل لو 
حمل كلام الشيخ على اثبات هذا لكان مصادرة كما ذكره الامام لان قوله: «ان 
الواجب بالغير اعم من الدائم والحادث» ان اريد به ان مفهوم الوجوب بالغير اعم 
في الواقع اوان مفهومه لا يابى عن الامرين فهو اول المسألة ويكون مصادرة على 
ما قاله الامام وان اريد به انه اعم بحسب المفهوم ثم يثبت بسالدليل الذي ذكره 


.1814 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.1814 ب«رحاشية الباغنوي» ص‎ )1( 
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الشيخ ان حمل الافتقار والتعلق عليه بمجرد ذاته فهو على نقدير كونه نافعاً تقول 
قد عرفت ان دليل الشيخ مغالطة فلعلٌ الامام اكستفى بالمصادرة اختصاراً ولم 
يصرّح بالمغالطة رعاية للتأدب. 

والاولى ان يحمل كلام الشارح على ان المراد ان الممكن ان كان ازلياًكان 
محتاجاً الى المؤثر اذ قد ثبت ان علة الافتقار هو الامكان لا ان الدّوام لا ينافى 
التأثير والامكان وهذا أيضاً وان كان يرد عليه مثل ما ذكرنا إذ تقول ان ما ذكره 
الشيخ من ان الممكن يمكن أن يكون دائمأ وغير دائم ان اريد به الجواز الواقعي 
فهو مصادرة كما ذكره الامام اذ من يدعى ان الافتقار لاجل الحدوث لا يسلّم 
ذلك وان اريد انه امويعتب الطهوةك يقت بالدليل الذي ذكره من ان حمل 
الافتقار والتعلق عليه لذاته فحال الدليل قد عرفته وكذا وجه اختصار'" الامام 
على المصادرة لكنه اولى من سابقه من حيث ان هذا المعنى ثابت جزماً وان كان 
الدليل الذي ذكره الشيخ عليه باطلاً بخلاف المعنى السابق فان فيه خفاء وأيضاً قد 
ذكر الشميخ انّ المقصود اثبات احتياج الباقي في البقاء والمعنى السابق لا تعلق له 
بهذا المقصود كما لا يخفى. 

قال المحشّي : ليس على الشيخ إلا البسيان بهذا الوجه الذي ليس فيه 
فساد(, 

قد عرفت أن فيه أبضاً فساداً وأي فساد. 

قال المحشّي : وأمًا البيان بالوجه الآخر المشتمل على المصادرة فلا يجب 


(١أكداء‏ 
(؟) «حاشية الباغتوي» ص 186. 


الفصل الثالث من النمط الخامس 000008 اا 


على الشيخ ١!.‏ 

قد ظهر اشتراك المصادرة بين البيانين. 

قال المحاكم : فهو مناف لما سبق منه!". 

يمكن أن يقال مراد الشارح أن الشيخ لم يبيّن أنّ علة الحاجة الحدوث او 
الامكان لانه ليس بنافع اذ على تقدير الحدوث يمكن ان يكون ضائراً بالمقصود 
وعلى تقدير الامكان يمكن ان لا يكون نافعاً بئاء على انه لا يكون السمكن 
موجوداً بل أنما بين ان وجود الممكن حال تحققه علة تعلقه هو كونه وجسود 
الممكن الواجب بالغير وبذلك يتم فى مطلوبه لا انه لم يبيّن ان علة الحاجة ما هو 
أصلاً وعلى هذا لا يرد انه بين ان عل التعلق هو الوجوب بالغير وهو مناف لما 
سبق لكن يردٌ عليه أن إثبات ان الامكان أيضاً علة للافتقار كاف فى المرام على 
زعمهم كما بيّنا. وأيضاً يرد عليه انّ هذا المعنى ليس بنافع في المقام أصلكما مر 
غير مرة نعم يصح ما ذكره من أن نفى كون علة الحاجة الحدوث ليس بمهم في 
المقام. 

ومع ماذكرنا كله قد بفي خدشة اخرى على الشارح من حيث انه قال في 
اول الفصل «انه لبيان ان سبب التعلق هل هو الامكان او الحدوث»!" وكأنه ذكر 
أولا بناء على بادي الرأي ثم حقق أن ليس غرضه أن الحدوث ليس علة الاحتياج 
بل مجرّد أن التعلق بسبب الوجوب بالغير ردًا على الامام حيث جعل الفرض ان 
علة الحاجة هي الحدوث او الامكان فافهم . 


.186 «احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قال المحشّي : وقد عرفت أن منشأه الخلط بين علة الافتقار وعلة 


التعلّق!". 

قد عرفت أيض اما فيه. 

قال المحاكم : قال الإمام لا خلاف في ان الدائم هل يصمح ان يفتقر إلى 
المؤثر أم لا0, 


لا يخفى أنه مناف لما نقل عنه سابق أن الشيخ لم يتكلم في المحتاج'" إليه , 
فلانٌ موضع البحث انّ علة الحاجة هى الحدوث ام لا وأن الدائم هل يفتقر الى 
المؤثر ام لا اذ لو لم يكن نزاع في هذا لماكان التكلم فيه محتاجا اليه. 

ولو قيل :ان عدم النزاع لا يستلزم ان لا يكون التكلم محتاجاً اليه اذ على 
الحكيم اثبات المسايل بالبرهان ولا مدخل للاتفاق فيه. 

نقول : فعلى هذا لم حكم بأنه تكلّم في الفصل السايق بما لا يحتاج إليه , 
أن مًا لا نزاع فيه لأحد من العقلاء .إلا أن يفرّق بينهما بأنَ ما فى الفصل السابق 
بديهي صرف لا يصلح للنزاع اصلاً فلا حاجة الى التكلّم فيه وهذا وا نكان له تزع 
فيه لكن ليس بديهيّا صرفاً فيحتاج الى التكلم فيه ولايخفى ما فيه من التكلّف 
ويمكن ان يتكلف أيضاً ويقال أن مراده من ان الشيخ لم يتكلّم فيما يحتاج اليه أي 
فيما يحتاج إليه بزعم الشيخ والمراد من عدم التكلّم انه لم يتكلّم بوجه صحيح بل 
تكلم بوجه يكون مشتملاً على المصادرة فافهم. 


(١)احائية‏ الباغنوي» ص 14860. 
زفق «المحاكمات» ج ايض 28١‏ 
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الفصل الثالت من النمط الخاسس ام ا للف افع و اك ا 


قال المحاكم : لكن الخلاف فى أن علة الحاجة إلى المؤثر الإمكان أو 
الحدوث مما لا يخفى أن يدفع لغاية اشتهار .!" 

فإن قلت ؛ لعل المراد من هذا الخلاف ان الفعل حال الحدوث يحتاج الى 
المؤثر ام في جميع حالات الامكان على ما مر من نظير هذا التأويل من المحاكم 
وحينئل لا ينافي ماذكره الامام. 

قلت : من يجوّز أن يكون الأثر أزلياً كيف يحكم بأن الفعل حال الحدوث 
فقط يحتاج الى المؤثر أذ لا يتصوّر احتياج الازلى في آن اصلاً إذ كل آن يفرضٍ 
يكون أن البقاء. والتفرقة بين الازلي وبين الحادث وأنّ الازلي يحتاج دائسماً 
والحادث في أن الحدوث فقط تحكّم وقد مر الكلام فيه سابقا أيضأ فافهم. 

قال المحشّي : فلا مدخل فيما فشروا القديم بما لا أول لوجوده!". 

لا يقال : انها وان لم يدخل في القديم بهذا المعنى لكنها ليست بواجبة فلابدٌ 
لها من مؤثر, إذ لعلهم يقولون بأن الموجود لابدٌ له من مؤثر واما الثابت فلاكما هو 
المشهور من ان الثابت عند القائلين بثبوت المعدومات لا مؤثر لها والإلزام عليهم 
بأن لا فرق بين الثبوت والوجود لا مدخل له إذ لكلام فيما هو مذهبهم. 

قال المحشّي : أقول : فيه بحث لان علة الافتقار الى الغير عند جسمهور 
المتكلمين هو الحدوث'". 

يمكن أن يقال : إنّ غرض الشارح الالزام على الامام بوجود القول بالعلة 
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والمعلول بناء على ماذكره من انه لا نزاع بينهم في ان الازلي يمكن ان يكون اثراأً 
للفاعل اذ هذه الصفات الثمانية لم يمكن القول بأنها واجبة والالزم تعدد الواجب 
فلابد من القول بامكانها وعلى ما ذكره الإمام يجب ان يقولوا بأنها اثر الواجب 
تعالى وهو ظاهر لكن الظاهر من كلام الشارح أن مراده وججود القول بالعلة 
والمعلول فى الواقع لا بحسب الالزام فافهم . 


[الفصل الرابع من النمط الخامس ] 


قال المحشّى : أقول لهم يظهر من تقريره اتصاله .07 

هذا غريب لان المحاكم ذكر انه يكون بازاء اجزاء الحركة قبليات بعضها 
متصرّمة وبعضها متجدّدة فاذا كانت القبليات بازاء اجزاء الحركة ومنطبقة عليها 
فيكون متصلة البته اتصال الحركة وهل ماذكره الشيخ إِلّا هذا فافهم. 

قال المحشّى : اراد بالمقدار الكم لا المتصل!". 

الظاهر أنه اراد المتصل بناء على ماذكره من قبل انه بازاء الحركة فلا حاجة 

قال المحشّي : وأثبت بُعيده الاتصال بقبول الانقسام الى الاجزاء'”. 

ما ذكره المحاكم بعيد هذا ليس الا مجمل ما ذكره سابقاًوكان بناؤه على ما 
حققه من انطباقه على الحركة فلا يرد عليه ما أورده كما لا يخفى. 

قال المحشي : بناء على ان المراد من القبول الامكان الذاتى ومن الانقسام 
الانقسام الوهمى!"". 
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فيه ان الانقسام الوهمي لا يوجد في الكم المنفصل إلا أن يراد به الاعم من 
الفعلى والفرضي وهو كما ترى. 

قال المحشي : بل اراد به استعداد القسمة الخارجية!". 

أي يكون سبباً لاستعداد القسمة الخارجية كما يقولون ان المقدار بعد المادة 
القبول القسمة الخارجية والا فالمقدار نفسه'"' وليس مستعداً للقسمة الخارجية 
لانعدامه عند طريان القسمة الخارجية على ما هو زعمهم ثم لا يخفى انّ الزمان 
ليس كذلك وهو ظاهر ولعله اراد انه يكون من شأن نوعه ذلك لكن الظاهر انَّالكم 
المتصل القار وغير القار لا يكونان نوعاً واحداً فليحمل على انه اراد ما يكون من 
شأن جنسه القريب ذلك فتدبر. 

قال المحاكم : نعم هذا الامتداد لمّاكان غير قارٌ الذات لا يكون إلا بحيث 
يكون تغيراً لا يقع دفعة بل تدريجاً". 

سيجئ الكلام فيه. 

قال المحاكم : ضر ورة أنه لوكان موجوداً لاجتمع أجزائه في الوجود فلا 
يكون الزمان موجوداًا". 

فيه نظر اذ لا يستلزم الوجود اجتماع الاجزاء انما هو ذلك فى الموجودات 
الآتية واما الموجودات الزمانية ونفس الزمان فلا تسلّم انه لابد ان يكون كذلك 


.186 لدحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. ]به : نقسه وليس‎ 

زف «المحا كمات» ج .ص 4 
(]) نفس المصدر. 
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وهو ظاهر. 

قال المحشّي : وبعدم استقراره عدم استقراره حالاً1". 

لا يخفى انه اذا كان المراد بعدم استقراره هذا المعنى فنقول اختلاف حال 
هذا الامر البسيط الذي يسمُّونه بالآن السيال اي اختلاف نسبته الى الزمانيات 
الواقعة فيه ما يعني به؟ فإن عني به أن له حالاث مختلفة في الخارج ففيه انَّ هذه 
الحالات ان كانت أنيّة فيلزم تتالى الآنات وكون غير المتناهى محصورا بين 
حاصرين وهو ظاهر. وان كانت متصلة واحدة يمكن انقسامها الى الحالات الغير 
المتناهية فقد اعترفوا بوجود امر كذلك في الخارج وليس هو إلا الزمان المنطبق 
على الحركة القطعية أو الحركة القطعية والمحاكم أنكر وجوده آنفاً وكذا جميع 
القائلين بالآن السيّال . 

وان عنى به انّ له حالات مختلفة فى الذهن فالسؤال باق بعد بأن الذهن 
كيف ينتزع من مثل هذا الامر البسيط الامر الممتد المتصل القابل!" للنسبة الى 
غير النهاية فإن اجيب أن انتزاعه باعتبار حالات أخرى فننقل الكلام اليها وهكذا 
فلابد بالأخرة أن يعترفوا بأئه يمكن أن ينتزع من أمر بسيط باعتبار بقائه أمراً 
ممتدأ هو الزمان فنقول حينئزٍ ما الدليل على انّ ذلك الامر البسيط هو الآن السيّال 
لم لا يجوز أن يكون ذلك امرأ آخر ؟ كما يقول المتكلمون ان الزمان ينتزع من 
بقاء ذات الله تعالى مع ان البديهة شاهدة بأنه لا معنى لكون الآن باقياً ازلاً وابدًاذ 
لا معنى لبقاء الآن ضرورة إلا و جود الزمان والآن الباقي معناه الزمان ليس إل:كما 


يحكم به الوجدان. 


.185 دحاشية الباغثريه ص‎ )١( 
, (؟) ده : الفاعل‎ 


لق لص شي سا ود تاهب الستاعية على مروع الاشارات: 


فإن قلت : لعل أحداً يقول إِنّ ذلك الامتداد لا يمكن ان يتوهم وينتزع إلا اذا 
كان اختلاف احوال في الخارج لا بمعنى ان تلك الاحوال يكون موجودة في 
الخارج بل بمعنى أن الوهم يتوهم وجودها في الخارج توهماً صحيحاً نفس أمري 
كما يتوهم الدوايُر فى الكرة المنحركة وهذا معنى غير ان يرتسم تلك الحالات فى 
الوهم اذ الارتسام ف الوهم أعم من ان يتوهمه في الخارج نوها طحيجا) لا 
يظهر الفرق بينهما بأن يفرض توهم المنطقة والقطر'" والدوائر التي بينهما في 
الكرة المتحركة او الساكنة فان في الاول انتزع الوهم هذه الاشياء من الخسارج 
انتزاعاً نفس أمري دون الثاني ووجود اختلاف الأحوال في الخارج بهذا المعنى 
الذي ذكرنا لا يتصور بدون الحركة اذ حال الحركة يمكن أن يتوهم مثل ذلك فى 
الخارج إذ يتوهم في الحركة الأينية مثلاً أيوان'" مختلفة فى الخارج لي 
الوضعية اوضاع كذلك وهكذا واما اذالم يكن حركة فلا يتوهم مثل ذلك. 

وحينئزٍ نقول : لما كان لابد من الحركة والحركة القطعية لا وجود لها فى 
الخارج على ما زعموه بناء على الدليل الذي ذكره المحاكم ها هنا على نفي وجود 
الزمان وغير ذلك من الادلة التي اقاموا عليه بل الموجود هو الحركة التوسطية فقط 
والحركة التوسطية يحكم العقل بأنه لابد لها من ظروف وظاهر ان ظرفها ليس إلا 
الآن فلذلك حكموا بوجود الآن السيّال هذا إذا قيل بامتناع وجود الحركة القطعيّة 
والزمان الذي هو مقدار لها في الخارج. 

وأما اذا جوّز أحد وجودهما ولم يقل بتماميّة الدلاجل التى ذكروها فنقول 
إن ذلك الامتداد الذي يعبر عنه بالزمان لا يمكن وجودها إما فى المقل أو فى 


(١)«ب»‏ : رالقطب. 
(؟)ده»: أكوان. 
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الخارج بدون وجود اختلاف الاحوال الذي هو عبارة عن الحركة القطعيّة وعلى 
التقديرين يمتنع القول بأن الزمان ينتزع من بقاء ذات الله تعالى. 

قلت :ما الدليل على ان توهم هذا الامتداد توهماً صحيحاً يتوقف على 
اختلاف الاحوال في الخارج اما توهماً او واقعاً ودعوى البداهة ممنوعة بل 
الظاهر ان الاحوال المختلفة التى فى الحركة تقدّمها وتأخرها باعتبار ان اجزائها 
لا يمكن اجتناعها واذا لم يمكن اجتماعها فلا محالة يقع جزء منه في جزء من 
الزمان وجزء آخر فى جزء منه بعده وبذلك يحصل التقدم والتأخر في اجزائه. 

ومنه يتحدس ان اعتبار الزمان لا مدخل فيه للحركة بل هو امر منتزع من 
بقاء الاشياء١"‏ فاذاكان الشيء مجتمع الاجزاء ينتزع عند بقائه هذا الامسر ولا 
ينوهم انطباقه على اجزائه ولا يحصل بسببه تقدم وتأخر لاجزائه واما اذا لم يكن 
مجتمع الأجزاء فيتوهم انطباقه عليه باعتبار أنكل جزء منه لابد أن يقع بازاء جزء 
منه ويحصل بسببه تقدم وتأخر لا جزائه ويقال لمثل هذا انه غير قار كالحركة كيف 
ولو لم يكن كذلك بل كان كما ذكروه : من أن انتزاع هذا الامرموقوف على 
اختلاف الحالات التي في الحركة لكان الظاهر حينئزٍ كما يحكم به الوجدان 
اليم أن يكون التقدم والتأخر عارضاً لأجزاء الحركة بالذات وبواسطتها للزمان 
مع انه خلاف الواقع وخلاف ما اعترفوا به أيضاً قاطبة على انك قد عرفت انه على 
التقدير الاول الذي يقولون بالآن السيال يلزم ما يحكم بخلافه الوجدان ضرورة 
من بقاء آن أزلاً وأبدأ بدون الزمان. 

ومما يشهد بأنّ الزمان ليس مما يتوقف على الحركة أنا إذا فرضنا انساناً 


(1) في هاءشى «د»: بسائطها ومركباتها. مجتمعة أجزائها أم لا. مجردها و ماديها. ممكنة 
رجودها أم لا. 
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وجد ابتداء وجوده سليم العقل فاقد الحواس بحيث لا يشعر بحركة ولا اختلاف 
أحوال من خارج بل لا يدرك إلا ذاته فقط بالعلم الحضوري فلا شك أنه يجد من 
نفسه حين بقائه أمراً ممتداً وإنكاره كأنه مكابرة. 

فإن قلت : هذا الأمر الذي ذكرته هل هو موجود في الخارج ام لا؟ 

قلت : الدلائل التي ذكرها على نفي وجوده في الخارج مقدوحة على ما 
بين في موضعه لكن لا دليل أيضاً على وجوده اذ غاية ما يدرك بالوجدان أن له 
نفس أمرية كالدوائر التي يتوهم في الكرات المتحركة لا أنه سمحض الاختراع 
كأنياب الأغوال واما وجوده في الخارج فلاوتقسيم الجمهور له أيضاً بالساعات 
والايام والشهور والاعوام لا يدل على ازيد من ذلك والقول بوجوده في الخارج 
لا يوافق بعض الامور التى ثبت بالنقل فالواجب اذن القول بعدمه لعدم دليل على 
وتجود خفلا مم أن القول بوجوده يخالك النقل: 

فإن قلت :كيف أمكن أن بنتزع هذا الامر من بقاء ذات الله تعالى مع انه 
ليس من صفاته و ما ينتزع من الشيء يكون من صفاته لان الامور الانتزاعية اذا 
قيل ان ليس لها وجود في الخارج في نفسها فلا اقل من ان يكون لها وجود رابطي 
وإلا لكانت من الامور الاختراعية الصّرفة من قبيل أنياب الأغوال ونحوها. 

قلت : لا نسلّم ان الامور الانتزاعية لابد أن تكون صفة لشيء ألا ترى أن 
الدوائر المتوهمة في الكرة المتحركة ليست صفة لها مع انها ينتزع عنها انتزاعاً 
صحيحاً ولا لزم أيض ان يكون توهمها في شيء أي يتوهم حاصلة فى شيء وان 
لم يكن صفة له كالدوائر المذكورة ذلا دليل عليه أيضاً ولا بداهة بل يكفي أن 
يكون منشأ انتزاعها أمرا موجودا. 

فإن قلت : الدوائر المتوهمة في الكرة المتحركة ليست موجودة في الكرة 
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وجوداً نفس امري بل انما وجودها في الوهم فقط. 

قلت : اما أولاً فأن الوهم يوهمها في الكرة والعقل يحكم بأنها امور نفس 
امرية لا اختراعيّة فيلزم ان يكون وجودها في الكرة نفس أمري وإلا لكان حكم 
العقل غلطأً واما ثانياً فقد سلّمنا ان وجودها في الوهم لافي الكرة فنقول لااشك 
ان مثل هذا الوجود وجود نفس امري يصير منشأ للاثار والاحكام ووجود الزمان 
لا نسلّم انه اقوى من ذلك فليكن الزمان أيض ا كذلك . 

فإن قلت :كيف حال الحركة القطعيّة هي موجودة في الخارج ام لا؟ 

قلت : هى أيضاً مثل الزمان اذ الدلائل التى ذكروا على نفى وجودها 
مدخولة ولا دليل قطمي على وجودها لكن لماكان'" البداهة يشهد بوجودها ولا 
ينافي أيضاً وجودها شيئاً من الامور الشرعية فالظاهر إذن القول به لكن الظاهر ان 
الحركة التوسّطية الت ادعى القرم قطعيّة وجودها ليست بموجودةإذ ليست هي إلا 
الكون بحيث يكون له في كل آن فرد من المقولة التي يقع فيها الحركة كما ذكره 
القوم والظاهر ان الكون المذكور امر اعتباري ينتزع من المنحرك باعتبار حصول 
الحركة القطعيّة له لا ان يكون الامر بالعكس على ما ذكروه من ان الحسركة 
التوشطية علة الحركة القطميّة. 

فإن قلت : اذا لم يكن الحركة التوسطية موجودة يجب ان يكون القطميّة 
موجودة مع انك ما جزمت بوجودها اذ لابد من وجود امر يكون مئشأ لانتزاع 
الحركة القطعيّة والا لكان انتزاعها من باب الاختراح. 

قلت : لا يلزم من انتزاع امر من شيء وجود امر فيه الاترى ان الصفات 


() دب :لكن كأنّ. 


لف ا ع ام اا ب العاقية عل شبروح الإشازات 
الاعتبارية كالاضافات ونحوها ينتزع من الاشياء من غير لزوم وجود أمر فيها. 

والحاصل ان الوجود في نفس الامر له أنحاء : 

منها: أن لا يكون شيء موجوداً في نفسه لاذهناً ولا خارجاً لكن يجد العقل 
ضرورة أو بالبرهان أن له وجو دأرابطياً لشيء كالاضافات مثلاً ولا نسلّم أن مالا 
يكون موجوداً في نفسه ليس يمكن أن يكون موجوداً لغيره حتى يقام عليه دليل 
وليس . ودعوى البداهة غير مسموعة مع انه يلزم من القول بوجود مثل هذه 
الامور محذور التسلسل ولا محيص عنه. 

ومنها : أن لا يكون موجوداً منفرداً متميزاً لكن يجد العقل له وجوداً بنحو ما 
فى ضمن شىء موجود كاجزاء المتصل الواح دإذ لاشك انها ليست معدومة صرفة 
فى اللشارج مغلاً وليست أيضاً موجودة متميزة منفردة لست أيضا من فنيل 
القسم الازّل أي يكون لها وجود رابطي وهو ظاهر. 

ومنها : أن لا يكون جزء الشيء أيضا ولكن يكون في شيء لكنه لا بعنوان 
الناعتية والوجود الرابطي كالنقاط المتوهمة في الخط والدوائر المتوهمة في الكرة 
ونحوهما. 

ومنها : ان لا يكون كذلك أيضاً بل يتوهم له وجود بسبب وجود امر مثلاً 
لكن لم نجده ناعتاً لذلك الأمر ولا جزءاً له ولا موجوداً فيه ويكون ذلك الوجود 
منشاً للآثار والاحكام لا من قبيل الامور الاختراعية والزمان من هذا القبيل. 

فإن قلت : اذاكان الوهم يجد لهذا الامر وجوداً وقد قلت انه يكون منشاً 
الآثان والاحكام وليس وجوده بمجرد وجوده في الوهم ومع ذلك يكون وجوداً 
رابطيا حتى يقال ان نفس امريته ساعتبار الوجود الرابطي فهو إذن موجود 
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خارجي اذ ليس الموجود الخارجي إلا هذا فيلزم حينئذٍ الحكم بالوجود 
الخارجي للزمان ويلزم حينئنٍ اما القول بكونه من قسبيل المفارقات او متعلقاً 
بالحركة والجسم على ما قاله الحكماء بأي وجه كان . يكون منافياً لما ثبت من 
اجماع المسلمين على حدوث العالم. 

قلت : الوجود الذي نجده للنقاط المتوهمة فى الخط ولأجزاء المتصل 
الواحد ونحوها. ومثل هذا الوجود الذي نجد لهذا الأمر لا نسمّيه الوجود 
الخارجي ولواسمَاء اد بالوجود الخارجي فلا مشاحة معه في الاصطلاح لكن 
الغرض!' أن بعضاً من الاحكام الذي يجده العقل فى الموجودات الخارجية 
الاخرى كاستحالة التسلسل فيها ونحوها لا يجري في مثل هذا الموجود وادعاء 
جريانه فيه ممنوعة الى أن يقوم عليه دليل . 

وحينئز يمكن أن يقال مثل هذا الوجود في الازل لا ينافي حدوث العالم 
الثابت بالاجماع وليس حكم هذا الموجود الاكحكم الصّفات الاضافية 
والاعتبارية التي جوز القوم اتصاف الواجب بها في الأزل ولعله لساكان 
انتزاع وجوهده بسبب وجود ذات الواجب فكأنه من قبيل الوجود 
الرابطي. 

وان شئت زيادة توضيح فنقول: ألبس الاشياء التى يقولون ان الخارج مثلاً 
ظرف لنفسها لا لوجودها كالاتصال!" مثلاً أمر نفس أمري وبترتب عليه الآثار 
والاحكام ولا يقولون بوجوده ولا يلزم فيه التسلسل المحال لو اتفق ان يتحقق 
اتصافات غير متناهية مترتبة ولا ينافي أيضاً تحققه في الازل ما ثبت بالاجماع 


(2)1هة: الفرض. 
(؟) ده : كالاتصاف. 
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من حدوث العالم فقس عليه الزمان أيضاً فان شئت ان تسمّى مثل هذا الامر 
موجودا في الخارج فسمّه ولا حرج . وان لم تسمه أيضاً موجودا فلا جناح 
وبالجملة الاشكال مندفع في المقام سواء كان اشكالاً عقلياً او شرعيّاً والأمر في 
التسمية والاصطلاح سهل لا عبرة به فتدبر. 

قال المحاكم : هذا هو التحقيق في هذا المقام'". 

قد حققت حال هذا التحقيق الذي لا يعرف كنه إلا بدقيق التأمّل . 

قال المحاكم : فيكون الزمان مشتملاً بالفعل على أجزاء بعضها سوجود 
وبعضها معدوم!", 

فيه منع اذ لا يلزم من كون بعض اجزاء الزمان متصرّفاً وبعضها متجدّداً في 
الخارج ان يكون الاجزاء بالفعل في الخارج اذ يجوز ان يكون موجودة بالقوة 
كاجزاء الجسم المتصل الواحد الذي بعضه اسود وبعضه أبيض. 

فإن قلت :كيف يمكن اتصال المعدوم بالموجود؟ 


الزمانبموجود دفعة بل كل جزء منه يوجد على التدريج شيئاً فشيئاً وكما يوجد 
على التدريج شيئاً فشيئاًكذلك ينقضي شيئاً فشيئاً لا بعد تمامية وجوده بل حال 


وجوده حتى ان حين تمامية وجوده تمٌ انفضائه أيضاً ومثل هذا ليس من قبيل 
اتصال الموجود بالمعدوم الذي يحكم العقل باستحالته وهو ظاهر. 


)0 «المحاكمات» ج 75تص 4060, 
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الفصل الرابع من التمط الخامس ال م اللي لماو 

قال المحاكم : وأما ثانياً فلأنَ المتصرّم هو القبل والمتجدد هو البعدا". 

فيه أن كون القبل والبعد اضافيين لا يستلزم إلا ان يكون تصوّر معروضهما 
من حيث كونهما معروضين لهما معأفي العقل لا مطلقاً ألا ترى أن معروض الابوة 
والبنوة لا يكون تصوّرهما في العقل معاً إلا اذا تصوّرا بعنوان الاب والابن وحونئلٍ 
نقول ان تصرّم اجزاء الزمان في العقل لا ينافي ان يكون معروضة للتقدّم والتأخر . 

فإن قلت : إنّ أحد المتضايفين إذاكان موجوداً في الواقع لا بد أن يكون 
الآخر أيضاً موجوداً فيه لتكافوهما فى الوجود فاذا كان تصيّم اجزاء الزمان فى 
العقل وكان وجودها فى العقل فقط فالجزء الذي يتصف بالتقدّم كالامس مثلاً حين 
وجوده في الذهن لابد ان يكون مضايفه أيضاً كالفد مثلاً موجوداً في الواقع 
والمفروض أن لا وجود له في الخارج فلابدٌ أن يكون في الذهن مع انه ليس 
موجوداً حال وجود الأمس بل بعده على ما هو المفروض . 

قلت :لا نسلّم ان أحد المتضايفين اذاكان موجوداً في الواقع لابد ان يكون 
المضايف الآخر أيضاً موجوداً معه في الواقع نعم لابد من وجوده في الواقع سواء 
كان معه او بعده او قبله ولزوم المعية انما هو حال تصوّرهما بعنوان الاضافة فقط 
كما اشرنا اليه هذا. 

م لا يخفى أنه يمكن ان يتمسّك في ابطال هذا الشق أيضاً أي أن يكون 
التصرّم والتجدّد في العقل مما تمسّك به في ابطال الشق الاوّل من ازوم اشتمال 
الزمان على الاجزاء بالفمل والجواب الجواب وكذا يمكن ان يتمسّك بمثل 
ماذكرنا آنفاً في ذيل «فإن قلت :» في ابطال الشق الاول والجواب أيضاأً الجواب 


,80 دالمحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 


١‏ ابا ل و مان اك باو ا العافيه على مرح الامارانة 


قال المحاكم : لأنا نقول العقل يحكم بأنه متجدد ومتصرّم لو كان موجوداً 
في الخارج .!" 

لا يخفى ان البداهة تجد تجدّداً وتصرماً بالفمل لا تقديراً وإنكاره مكابرة 
نعم وجود المتصرّم والمتجدد حقيقة في الخارج ليس بديهياً بل يجوز ان يكون 
توهميّأكما ذكرنا سابقا وأيضأنجد بديهة أن التصرّم والتحدد في الخارج وان كان 
توهماً لا في الذهن على ما سيذكره المحشّي من بعض المحققين وفرق ما بينهما 
كما ذكرنا سابقاً من انه فرق بين ان يتوهم الدّوائر في الكرة او يكون الدوائر فى 
الوهم والحاصل ان حال الزمان وتجدّده وريه نكل جل امال المتوهمة في 
الكرة فكما ان الدوائر يتوهم في الكرة كذلك الزمان وتجدده وتصرّمه يتوهم في 


الخارج فتأمل . 
قال المحشي : بل عند من ينفي وجود الأعراض الغير القارة وجودها 
مستلزم لاجتماع أجزائها'". 


فيه نظر قد ذكرناه فى تعليقاتنا على شرح التجريد. 

قال المحشّي : بل التحقيق انّ الزمان بمعنى الامتداد أصر رتسم فى 
الخيال, 1 

قد ظهر مما ذكرنا انه لا تحقيق فيه من وجوه : احدها من جهة القول بالآن 
)00 «المحاكمات»ه ج 7يص 40 


(؟) تاحاشية الباغنوري» ص .16١‏ 
(؟) نفس المصدر. 


الفصل الرابع من النمط الخاسس 0 


السيّال وارتسام الزمان منه كما عرفت . وثانيهما من جهة أن ما يلزم من المحذور 
من وجوده في الخارج على مازعموا يلزم من وجوده في الذهن ايض أكما اشرنا 
اليه ولا فرق بين وجوده في الخارج وفي الذهن إلا انه يمكن القول ببقائه في 
الذهن دون الخارج وظاهر ان البقاء لا يدفع محذوراً مما ذكر بل لزومه ليس إلا 
من جهة الحدوث على التدريج سواء بقى اولا وهو ظاهر وثالئها من جهة ماذكرنا 
آنفاً من أن التصرّم والتجدّد يتوهم في الخارج لا انه فى الوهم وفرق بينهما كما 
قلنا هذا. 

والتحقيق كما ذكرنا ان يقال انه لا محذور في وجوده في الخارج بحسب 
العقل وما يتوهم محذوراً فقد ظهر جوابه لكن لا يمكن القول به بحسب الشرع 
فلاب ان يقال انه يتوهم في الخارج توهما صحيحاً نفس امري يصحٌ ان يكون 
منشأ للآثار والاحكام وليس وجوده مجرّد ان يوجد فى الوهم سواء كان تدريجاً 
اذلا محذور فيه كما عرفت اولاً على ما ظهر مما تلونا عليك فتدبر. 

قال المحشّى : أقول : فيه نظر إذ فى الحركة فى الكميّة أيضاً يتعاقب 
المقادير المختلفة في الحدوث!". ١‏ / 

مراده كما هو مصرّح به في تعليقاته على التجريد أن اجزاء الزمان وان لم 
يجتمع في الذهن في الحدوث لكن يجتمع فيه في البقاء ومجرد عدم اجستماع 
الاجزاء فى الحدوث لا يكفى فى كون الشىء غير قار لان هذا المعنى يتحقق فى 
المقادير القارة عندهم كالجسم التعليمى فى صورة الحركة فى الكم كالنموٌ بل 
التخلخل والتكائف الحقيقي ولا فرق إلا باعتبار أن حدوث هذه المقادير ني 


.15١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


ين م م العاقية على شرو الاشازات 


الخارج وحدوث الزمان في الخيال وجعل أحدهما قاراً والآخر غير قار باعتبار 
هذا الفرق تعسّف وأوردت عليه في تعليقاتنا على التجريد أَنّ فيه نظراً أما أولاً 
فلأن من يقول بأنّ الزمان غير موجود في الخارج ويفرٌ من وجوده فيه خوفاً مما 
زعموه من المحذور من وجود الحركة القطعية فيه أيضاًاذ العلة مشتركة وظاهر أن 
فرد المقولة التى يقع فيها الحركة أيضاً حكمه حكم الحركة القطعية سواء قلنا انه 
الحركة او لا. ففى الحركة الكمية لا يمكن ان يقول إن فرداً من المقدار يوجد في 
الخارج على سبيل التدريج بل انما يقول أن ارتسامه في الوهم لكن لا يفرق الوهم 
بين الموجود في الخارج والمرتسم في الوهم فيتوهم'" أنه في الخارج كالقطرة 
النازلة والشعلة الجوالة وعند انتهاء الحركة يوجد فرد من المقدار قار فعلى هذا 
كيف يصح أن يؤخذ وجوده في الخارج مسلّماً ويورد النقض به على ما ذكره ذلك 
البعض المحقق وهل هو الا امر غريب واما اثانياً فلانه لا محذور في التزام كونه 
غير قار باعتبار الحدوث قاراً باعتبار البقاء والقول بانهم لا يجعلونه غير قساراً 
أصلاً غير مسموع وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فالجواب أنّ المراد بالزمان هاهنا مقدار الحركة بمعنى 
القطم'". 

قد عرفت حال. 

قال المحاكم : والقبلية التي لا تجتمع مع البعدية لا تكون إلا زمانية!". 

فيه بحث لانه ان اراد ان هذه القبيلة يسَمى القبلية الزمانية في الاصطلاح 
(١)«ب»ل:‏ فيتوهم , 
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الفصل الرابع من الشمط الخامس ون م اسم 


فذلك غير مجد فى المطلوب وهو ظاهر وان اراد انها يعرض الزمان بالذات فذلك 
أيضاً لا يجديه إذ لعل ما يكون قبل الحادث لا يعرضه القبلية بالذات. 

فإن قلت :لا يمكن ان يوجد المعروض بالعرض ولا يسوجد المعروض 
بالذات. 

قلت : فعلى هذا لابدٌ أن يكون يوخذ فى الدليل وجود المعروض بالذات مع 
ان المحاكم سيصرّح بعيد هذا بأنه لو لم يأخذ الشيخ انّ هذا القبل ليس العدم ولا 
ذات الفاعل لما احتاج الى اثبات القبل بالذات فافهم . 

قال المحاكم :إنّ وجود الحادث بعد أن لم يكن له قبل وذلك القبل أمر غير 
قار يتجدّد و بترم وهو الزمان 5 

فيه نظرا" اذ لا نسلّم ان كل ما يتجدد و يتصرّم هو الزمان بل ما يتجدّد 
ويتصرّم بالذات فلابد من اذ ما ذكره الشيخ قبل حديث التجدّد والتصرّم من ان 
قبل الحادث أمراً يكون قبليته وبعديته بالذات وهو ليس العدم والفاعل فيكون 
أمراً آخر وهو الزمان فليس أَخْذ التجدد والتصرّم فقط كافياً. 

فإن قلت : فعلى ما ذكرت يتم الدليل بمجرّد ما ذكره قبل التجدّد والتصرّم 
ولا حاجة إليه. 

قلت : أما أولاً فنقول إن ذكر الشيخ التجدّد والتصرّم لبيان ان ذلك الامر 
الذي هو قبل الحادث ممتدٌ ازلاً اذ بمجرد أن قبله أمر لا يجامع البعد بالذات لا 


.41 #المحاكمات» ج 7 ص‎ )١( 
هبه +: لأنٌ هذه الإضافة لا وجود لها في الضارج وسمكن منع وجود معررضها. وهذا‎ )1( 
. كلام آخر ليس مراد المحاكم مجرّد ذلك ظاهراً‎ 


لكين ا او الع ق كان العاقية ملق قزري الاخارات 


يثبت أنه ممتد ازلاً فاثبت انه لا يزال يتجدّد ويتصرّم وانه يمكن ان يعرض قبل كل 


تجدد وهكذا حتى يظهر المطلوب. 
فإن قلت : اذا ثبت ان كل حادث له قبل كذلك فثبت أن ذلك القبل لابد ان 


يكون ممتداً الى الازل اذ لوكان حادثاً لكان قبله أيضاً قبل كذلك وهكذا, 

قلت : هذا في التحقق هو ماذكره الشسيخ وليس ثسيئاً غيره ولو فرض 
المغايرة.وظاهر ان مما ذكره الشيخ يظهر ظهوراً تامأكون ذلك الأمر أمراً واحداً 
ممتداً الى الازل اذ بمحض أن كل حادث بسبقه شىء كذلك لا يظهر فى بسادي 
الرأي وحدة ذلك الأمر وكذالا يظهر انطباقه على الحركة ظهورا تامأكما لا يخفى 
وأما ثانياً فنقول: ان كون القبل والبعد بالذات هو الزمان كأنه لا يظهر ظهوراً تاماً 
إلا بعد ملاحظة قبليات وبعديات متجددة متصرفة واتصالها فذكر الشيخ 

قال المحاكم : فلّما كفى فى الاستدلال عدم اجتماع القبلية والبعدية أو 
تجدّد القبل واتصرمه...!", 

قد عرفت حال هذه الكفاية فكفاك ما عرفت. 

قال المحاكم : وقد علم من هذا انه لولا ايراد المقدمتين لما احستيج الى 
اثبات القبل بالذات!". 

قد ظهر مافيه. 

قال المحشّي : أقول يمكن أن يقال المدعى ها هنا أن قبل كلّ حادث كم 


)0 «المحاكمات» ج ده 
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متصل غير قارٌ الذات!3. 

ماذكرنا من الدفع لكلام المحاكم يغني عن هذا التكلف . 

قال المحاكم : ثم لإمكان أن يقال كان معد وما أوكان الله تعالى موجود ابن 
أن ذلك ليس نفس العدم ولا ذات الفاعل!". 

لا يظهر المقصود من هذا الكلام لأنه ذكر أنّ لفظة «كان» مشعرة بالزمان 
فاذا قيل: «إِنّ الحادث ما كان ثم كان» يشعر بأنّ عدمه كان في زمان لم يكن 
وجوده ثم حصل وجوده في زمان وحينئلٍ فإمكان أن يقال كان معدوماً لا يلزم 
منه إلا أنه يفهم منه أن عدمه كان فى الزمان السابق وهذا لا ينافى ماذكره بل 
يؤيده فلم يكن امكان هذا القول محوجاً الى اثبات أن ذلك ليس نفس العدم وهو 
ظاهر وقس عليه الحال في أمكان قولهم «كأن الله تعالى موجود» إذ لا مدخل له 
أيضاً في هذا المطلوب نعم يمكن ان ينشأ من هذا القول توهم منافاة لما كونه وهو 
أن «كان» لوكان مشعراً بالزمان لكان هذا القول مشع را بأن الله تعالى في الزمان مع 
أنه ليس كذلك لكن هذا التوهم لا يندفع بما ذكره وليس لما ذكره دخل فيه أصلاً 
بل دفعه إما بمنع أن الواجب لا يصّح أن يقال إنه في الزمان على ما هو رأي 
المتكلمين أو بأن يقال إن هذا القول على سبيل التجوز وبادي الرأي فافهم. 

قال المحاكم : المقدمة الأولى :إن الاستدلال على وجود الزمان بوجود 
القبلية والبعدية الخاصتين به أي الذاتيتين!", 


.16١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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4 ا[ 1[ 1[ ا 0 الحاشية على شروح الإشارات 


الظاهر أنه تفسير للقبلية والبعدية الخاصتين وانت خبير بأن مراد الشارح 
من «الخاصتين» الفبلية والبعدية الزمانيتان كما يظهر من سياق كلامه . 

قال المحاكم : فلنعد الجواب بأنّ التصرّم والتجدد بعد فرض أجزاء 
الزمان .1" 

فيه أنه إذا لم يكن تصرّم وتجدّد بالفعل بل بالفرض فلا يكون تقدم وتأخر 
أيضاً بالفعل فكيف يستدل بها على وجود الزمان على ما قال إِنَّهِ مستدل على 
وجود الزمان بوجود القبلية والبعدية الخاصتين به ويندفع بما ذكره سابقاً على 
تقدير تمامه من أنه إذا لم يكن شيء مستمر غير قار الذات في الخارج لا يمكن أن 
يحصل في العقل امتداد يعرض لأجزائه تقدم وتأخر في الخارج فافهم. 

قال المحاكم : لأنّ تصوّر القبلية والبعدية الذاتينين موقوف على تصوّر 
الزمان فيكون التعريف به دورياً''' 
فإن قلت : إن أراد أن تصوّر القبلية والبعدية باعتبار كونهما ذاتسيين أي 
باعتبار كونهما حاصلين في الزمان لا يمكن بدون تصوّر الزمان فهو مسأّم لكن 
هذا لا يجدي إذ لا يلزم أن يعرّف الزمان بالقبلية والبعدية بهذا النحو بل يكفي ان 
يقال إن الزمان ماله القبلية والبعدية بالذات , وإن أراد أَنّ هذه القسبلية والبعدية 
اللنين ذاتتان للزمان لا يمكن أن يتصوّر بحيث يمناز عسن ساير القبليات 
والبعديات من التقدم بالطبع وبالذات ونحوهما بدون تصوّر الزمان'" اذ يجوز أن 
يتصوّر هذه القبلية بدون تصوّر الزمان فهو بأن يقال مثلاً القبلية التي للفجر على 


)١(‏ «المحاكمات» ج اص ثم 
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(5) «دب» +: فهو مملوع . 


الفصل الرابع من النمط الخامس وااو اشر توس ممق اا ا لي 
طلوع الشمس فيعرف الزمان بأنه ماله بالذات القبلية التي مثل قبلية الفجر على 
طلوع الشمس. 

قلت :إن أردت بالفجر وطلوع الشمس مطلقهما فلا يكون للفجر قبلية ألبتة 
على طلوع الشمس إذ يجوز أن يكون بعده وإن أردث به فجر يوم خاص وطلوع 
شمس ذلك اليوم فقد تصوّرت الزمان معه. 

فإن قلت : يعرف الزمان بأنّ له بالذات التقدم والتأخر الذي بين الفجر 
وطلوع الشمس سواء كان الفجر متقدماً أو متأخراً فلا يرد ماذكرت. 

قلت : تصوّر ماهيّة الفجر وطلوع العبسن اينالا يستلزم تصوّر التسقدم 
والتأخر سواء كان الفجر منقدماً او لا بل لابد في تصوّر التقدم والتأخر بينهما بأي 
وجه كان من نصوّر الزمان كما يشهد به الوجدان فتدبر. 

قال الشارح : فكيف يوجد الاضافة اللاحقة بهما!". 

فيه نظر لأن عدم وجود جزثي الزمان معاً لا يستلزم عدم وجود إلاضافة 
اللاحقة لهما إذ لا يلزم أن يكون الاضافتان معاً فى الخارج بل اللازم وجودهما 
في الذهن كما مر الاشارة اليه نعم عدم وجودهما في الخارج حق من طريق آخر 
لامن هذه الجهة. 

لا يقال : كان مراده أن اجزاء الزمان ليست موجودة في الخارج فكيف 

لانه على هذا يصير قوله معاً لغواً وأيضاًكيف يعقل أن يدعى في مقام يكون 
بصدد إثبات وجود الزمان ان أجزائه ليست بموجودة إلا أن يقال إنه بصدد إثبات 
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وجود الزمان وذلك لا ينافي عدم وجود أجزائه متميزة!" كوجود الجسم بدون 
وجود أجزائه فتأمل وأيضاً لا نسلّم أن اجزاء الجسسم الأبلق ليست موجودة 
متميزة مع أن البياض والسّواد العارضين لها موجودان فافهم. 

قال المحاكم : فهذا الكلام ينافي أوله آخره'". 

فيه أنّ المنافاة ممنوعة اذكون الأمر الاعتباري لا يستدعى وجود معروضه 
لا يستلزم أن يستدعى عدم معروضه وهو ظاهر فالشارح اذا قال أولاً: إن هذه 
الاضافة ليست موجودة في الخارج وادعى آخراً إِنّ معروضها لا بد أن يكون 
موجوداً في الخارج لا يكون بينهما منافاة نعم يمكن منع أن معروضها لابد أن 
يكون موجودا في الخارج وهو كلام آخر. 

قال المحاكم : ويمكن أن يجاب عنه يأنّ المتصرّم هو القبل والمتجدّد هو 
البعد", 

أنت خبير بأنّ هذا كأنه شهادة على أن التصرّم والتجدّد هو القبلية والبعدية 
على ما هو الواقع فحينئذٍ من لا يسلم ان القبلية والبعدية لا يستدعي وجود 
المعروض في الخخارج . فيندفع أصل الجواب رأساً والقول بأن التجدد هو 
حدوث الوجود لا عبرة به كما لا يخفى فافهم. 

قال المحشي : وهى غير موجودة في الخارج'*". 
)١(‏ «ب»: مستميزة لم يكسن الإضسافة المارضة لها أيضاً موجودة , ألا برى أن أجزاء الجسم 

الأبلق ليست موجودة متميزة مع أنّ البياض والسواد المارضين لها موجودان . فافهم . 

(1) «المحاكمات» ج ".ص 486. 


فود «المحا كمات» ج ؟.صس 44 
(؛) نفس المصدر. 


الفصل الرابع من النمط الخامس ب 0 


فيه أنه أن اريد انها غير موجودة في الخارج منفردة متميزة فمسلّم لكن لا 
يجديه اذ لعل ما يدعي الشارح هو أنّ معروضها موجود في الخارج في الجملة 
وظاهر أنه كاف في المقام وإن أريد أنها غير موجودة اصلاً فممنوع , نعم بعدما 
تقرر أن هذه الإضافة لا وجود لها في الخارج يمكن منع وججود معروضها وهذا 
كلام آخر ليس مراد المحاكم مجرّد ذلك وهو ظاهر .مع أنّ هذا المنع مشترك بين 
جعل المدعى وجود معروضها في الخارج كما هو ظاهر كلام الشارح وبين ما 
بؤوله المحاكم اليه في الجواب الذي اعتقده صحيحاً من ان المراد بالمعروض 
المتعلق. 

فإن قلت : اذا جوّز الشارح وجود أجزاء الزمان في الجملة واتتصافها 
بالقبلية والبعدية مع أنها لا يجتمع معاً فلم لا يجوز وجود القبلية والبعدية أيضاً في 
الخارج وإن لم يوجد معروضهما معاً. 

قلت : كأنه زعم أنّالإضافة أبنماكانت موجودة لابد أن يكون طرفاها معاً 
فإذا وجدت في الخارج لزم وجود طرفيها معأمع أن فيما نحن فيه ليس كذلك 
لكن معروضا الاضافة لا يلزم ان يكونا معأ في الخارج مثلاً اذاكانت الاضافة 
عارضة لهما فى الذهن فيكون حاصل كلامه على هذا انّ اجزاء الزمان متقدمة 
ومتأخرة بحسب الوجود الخارجي لكن عروض التقدّم والتأخر لها في الذهن 
وليست هذه الاضافة موجودة في الخارج وإلا لكان لابد ان يكون طرفاها 
موجودين في الخارج , بل موجودة في الذهن وهما معاً فيه ولا يذهب عليك أنه 
على هذا لا يرد عليه ما اورده المحاكم لكنه غير تام فى نفسه بناء على ماذكرنا 
آنفاً من ان الاضافة لا يلزم ان يكون طرفاها معاً في أي طرف كان وجودها فيه 
بل انما هو في الذهن فقط فتدبر. 


دن ا 00 الكت 


قال المحشّى : لا يخفى أن اتصال الشىء لا ينافى عروض عر ضيّين له كما 
فى الأبلق!". ١‏ ْ ْ 

فيه أن المحاكم لا يدعي المنافاة بين اتدمال الشيء وعروض عرضيين له 
بل استدلٌ باتصال الزمان على عدم وجود اجزائها في الخارج ثم يقول ان 
معروض القبلية والبعدية هو أجزاء الزمان وهي ليست بموجودة في الخارج 
فكيف يمكن أن يقال ان معروض القبلية والبعدية موجود في الخارج فظهر ان 
عروض القبلية والبعدية لا يستلزم وجود معروضه كما ادعاه الشارح بل يستلزم 
عدمه كما ذكرنا وعلى هذا لا يكون ماذكره المحشّي فى مقابلته اصلأكما لا يخفى 
فطريق الايراد عليه ماذكرنا فافهم. 

قال المحشّي : إذ ماكان غير قار الذات لا يمكن أن يوجد أجزائه بوجود 
الكل.'" 

فيه نظر إذ لا يأبى العقل عن أن يوجد شيء على سبيل التدريج من غير أن 
يكون أجزائه منحازة متميزة بالفعل كأجزاء الجسم المتصل وان لم يككن للكل 
أيضأً وجود بالفعل في الواقع ونفيه يحتاج الى دليل ودعوى البداهة غير مسموعة. 

فإن قلت :اذالم يكن الكل موجوداً فكيف يعقل وجود الجزء .إذ المفروض 
ان وجوده ليس بالذات فلابد أن يكون بالعرض ولا بدٌ لدمما بالذات وما بالذات 
على هذا التقدير منتف. 


قلت :هذا ليس من قبيل ما بالعرض حتى يحتاج الى ما بالذات بل هذا 
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النحو أيضاً نحو من الوجود بالذات ولا نسلّم ان هذا النحو لابد من موجود متخيز 
بالفعل وعلى هذا نقول يجوز أن يكون الزمان موجوداً في الخارج بهذا النحو من 
الوجود ويكون عارضه الذي هو التقدم والتأخر أيضاً يكون موجوداً فيه بهذا 
النحو كيف ولو لم يجوّز هذا ازم ان لا يجوز ارتسام الزمان والحركة على التدريج 
في الذهن أيض ا مع انهم قائلون به قاطبة ولا ينفع بقاؤهما في الذهن في هذا الباب 
اذ لا شك ان في اثناء الارتسام قبل تمامه يكون للاجزاء وجود في الججملة 
وانكاره مكابرة مع ان الكل لم يوجد فتدبر. 

قال المحاكم : فكيف يستدل بهما على وجود الزمان!". 

عدم إمكان الاستدلال بهما على وجود الزمان إما باعتبار أن الشارح 
اعترف بأنهما ليستا موجودتين في الخارج على ما أورد أولاً في السؤال فقد 
عرفت الجواب بأنّهِ ما يستدلٌ بمجرد عروض القبلية والبسعدية من حيث انه 
عروض أمر حتى يرد عليه ان العارض اذا لم يكن موجوداً خارجيّاً بزعمكم فلا 
يمكن الاستدلال به على وجود معروضه في الخارج بل يدعي ان خصوص هذا 
العارض وان لم يكن موجوداً في الخارج يجب أن يكون معروضه موجوداً في 
الخارج فليس الكلام معه إلا المنع لو أمكن وقد عرفت أنه مشترك بيئه وبين ما 
أعتقده المحاكم حقا وإما باعتبار أنه اثبت عدم وجود معروض القبلية والبعدية في 
الخارج بناء على اتصال الزمان وائه يلزم من وجوده تتالى الآنات فقد عرفت 
أيضاً ما فيه من انهما لا يدلان إلا على عدم وجود اجزاء الزمان متميزة بالفعل 
واما على عدم وجودها بالقوة فلا والمطلق هاهنا ليس أزيد من ذلك فافهم. 
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قال المحاكم : إذا عرفت هذا عرفت اندفاع الجوابين!". 

بما ذكرنا ظهر انه بما عرف لم يعرف اندفاع الجوابين اذ بناء الجوابين أيضاً 
ليس إلا على ان معروض القبلية والبعدية له وجود في الخارج فى الجملة اعم من 
أن يكون بالقوة او بالفعل وهو ظاهر وما عرفت لا ينفي ذلك انما ينفي وجوده 
بالفعل وهو غير مناف للجوابين والحاصل انه ليس مع المحاكم إلا مجال منع فقط 

قال المحاكم : واتجاه أن يقال للشارح : معروض القبلية والبعدية على ما 
صرّحت به أجزاء الزمان .!") 

قد عرفت دفعه. 

قال المحاكم : أو يقال : معروض القبلية مغاير لمعروض البعدية!". 

قد ظهر دفعه أيضاً. 

قال المحاكم : إِنّ القبلية والبعدية لكونهما اعتباريين لا يدلانٌ على وجود 
معر وضيهما'". 

قد عرفت أن الدلالة من أيّ جهة. 

قال المحاكم : بل ليس يجوز أن يوجد معروضاهما في الخارج'*. 
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قد ظهر جوازه. 
قال المحاكم : والجواب أنّ المراد بالمعروض ها هنا هو متعلّقهما .!'" 
قد عرفت مافيه أيضاً. 


قال المحشّي : بل الحق في الجواب ما أفاده بعض المحققين: أنّهم كثيراً ما 
بنوا الأمر على ما يظهر في بادي النظر'". 

فيه نظر لانّ الكلام له وجه صحّة اذا كان المراد توجيه مجرّد قولهم بأن 
الزمان موجود في الخارج بأن يقال أنّ هذا القول بناء على بادي الرأي اذ يسظهر 
في بادي الرأي انّ ها هنا أمراً ممتداً في الخارج ولم يسفرق بين الموجود في 


(1) «المحاكمات» ج 7ص 84. 

(؟) دحساشية الساغنوي» ص 7 وإليك تستمة كلام السحسشّي؛ نهم ككثيراً مسا ببنوا الأمر علىما 
يبدوا في بادي النظر. ثم إذا انتهت النوبة إلى الفحص البالغ ظهر حقيقة الحال. فإنهم ادعوا 
نسي أول الأمسر وجود الزمان في الخارج ربينوه باتقسامه إلى السنين والشسهور والأيام 
والساعات وعدّوه من أقسام الكم, مع أنّ السقسم في التسقسيم إلى الجوهر والمرض هو 
الموجود الخارجي على مسا صرّحت به عسبارتهم. ثم عند تمحقيق الصال صرّحوا بأنّ الزسان 
الممتدٌ غير موجود في امارج بل صمتنع الوجمود فمي الخارج. وان السوجود فيه هو الآن 
السيال الذي يرسمه في اللخيال. وبما نقلنا من هذا المحقق ظهر أيضاً أن الكلام في الزسان 
المنقسم الممتدٌ. أقول : ويمكن أن يقال: المراد بالوجود الضارجي هاهنا هر وجوده الخسيالي 
فإنّه وجود ذهني. لكن وجوده بسنفسه وهو الوجود الذي رتسم وبحصل بنفسه في الخيال 
وذلك الوجود وإن كان ذهنياً لكن يحذو حذو الضارجسي في ترتهب الآثار على ما صرّع به 
المحقق الشسريف. فسلابيعد أن يسريدوا بسالوجود الخارجي في هذا المقام ذلك الوجود 
الارنسسامي, والتقدم والتأخر بالممنىالمذكور لاشك أنه يقعضي تحقق أجزاء ذلك الأمر 
الممتد مترتبة متعاقبة وذلك يكون في الخيال ولا يكدون عند تمقّلها إلا بهذا الوجه على ما 
يظهر عند الرجوع إلى الوجدان, انتهي . 
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الخارج والموجود فى نفس الامر ثم بعد التفتيش والتفحص البالغ يظهر انه ليس 
موجودا في الخارج بل في الذهن . إِنّما الموجود في الخارج ما هو بسبب 
ارتسامه اما اذاكان المراد توجيه ما ذكره الشيخ هاهنا من الاستدلال أو التنبيه 
على وجود الزمان باعتبار وجود القبل والبعد . وبسيان الشارح له بان القسبلية 
والبعدية وان لم يكونا موجودين لكن عروضهما فى العقل لشيء يدل على وجود 
معروضه في الخارج فكيف يجري هذا التوجيه اذ ظاهر أن بناء هذا الكلام 
على التحقيق لا على التخمين اذ لو كان كذلك لماكان حاجة الى بيان انّ القبلية 
والبعدية ليستا موجودتين في الخارج لكن يدلان على وجود معروضهما بسل 
يكفى فى الاستدلال او التنبيه الظاهري أن ها هنا قبلية وبعدية لا يجتمع معها 
السابق اللاحق ومثل هذا القبل والبعد موجودان في الخارج فى بادي الرأي 
فتأمل. 

قال المحاكم : أقول ويمكن ان يقال المراد بالوجود الخارجي هاهنا هو 
وجوده الخياليا". ْ 

قد عرفت ان لا فرق بين القول بحدوث شيء تدريجاً في الخيال وفي 
الخارج وان البقاء في الخيال لا يجدي في دفع ما يتخيل محذ ورا في الوجود في 
الخارج فلا وجه للفرار من الوجود الخارجي الى الوجود الخيالي وهو ظاهر. 

قال المحاكم : فان محلهما جزء الزمان المعقول'". 

هذا بظاهره ليس بمستقيم لان الزمان المعقول لا تقدم ولا تأخر لأجزائه 
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وأيضاً ينافى ما سبق منه من ان التقدم والتأخر لاجزاء الزمان بعد فرض وجوده 
في الخارج فكأنه اراد بكون جزء الزمان المعقول محلا لتقم والتأخر في حدوث 
الارتسام كما ذكره المحشّى وقد عرفت مافيه او اراد به انه تعرض التقدم والتأخر 
لاجزاء الزمان المعقول باعتبار فرض وجودها فى الخارج. 

قال المحشّي : وهذا محط الجواب وحاصله'". 

هذا أيضاً من التعصّبات التي اشرنا إليها مراراً وكيف يرضى عاقل بأن 
يحمل كلام الشارح على هذا المعنى ويجعل محط الجواب وجود الزمان اذ ليس 
اعتراض الامام إلا أن القبلية والبعدية ليستا من الموجودات الخارجية وبيّنه 
بثلاثة أوجه, ثم ذكر انه اذا لم يكن القبلية والبعدية من الموجودات الخارجية لم 
يكن هنا حاجة الىاثبات موجود سابق على وجود الحارث ليكون ذلك الشسيء 
موصوفا بالقبلية!") ففى الحقيقة اعتراض الامام : أنا لا نسلّم أن الزمان موجنود في 
الخارج والتعرض لعدم وجود القبلية والبعدية للقدح في دليل وجوده فرد هذا 
الاعتراض بمجرّد القول بأن الزمان من الموجودات الخارجية من دون ادعاء 
بداهته , او ايراد دليل مع أنه عين النزاع وتطوبل القول فى كيفية وجود القسبلية 
والبعدية ودفع التسلسل بأنهما اعتباريان مع أنّ الكلام فيه إذ الامام أيضاً قائل به 
والتزام التسلسل انما هو على اعتبار كونهما موجودين في الخارج حتى يستدل به 
على وجود الزمان ممالا معنى له أيضاًإذ على هذا يصير الكلام منحلاً الى جزئين 
مصادرة واستدراك لغو والقول بأن وجود الزمان بديهي فلم يبال بالمصادرة لغواذ 
في مثل هذا المقام يجب الاشعار بأنه كذلك لا ان لا يتعرض له أصلاً بل يذكر ما 


)١(‏ ببحاشية الباخنوي» ص اولحدة 
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هو اصل النزاع تبعً في ضمن مقدمات طويلة لا دخل لها قطعاً بل كانت لفواً 
مستدركة ولو جوّز توجيه العبارة بمثل هذه التوجيهات فيرتفع الأمان عنها . 
وأيضاً لزوم الاستدراك واللغو لا مدفع له. 

م لو فرض أمكان هذا التوجيه في الجواب الاول فكيف يمكن اجرازه في 
الجوب الثاني والثالث اذ ليس فيهما حديث وجود الزمان في الخارج أصلاً ولم 
يتعرضا ِل لاعتبارية القبلية والبعدية وكونهما لاحقنين في العقل اللتين لا كلام 
فيهما اصلاً ولادخل لهما بالمقام قطعاً. والقولٌ بأن وجود الزمان فى الخارج لما 
تعرض له في الجواب الاول لم يتعرض له في هذين الجوابين لا يخفى شناعته 
ويصير الحال كأن يقال انه لم يذكر جواب اعتراض الامام لانه ظاهر بل قال في 
الجواب شيئاً لادخل له في الجواب وهو كما ترى. 

والحاصل ان مثل هذه التوجيهات ركيك شنيع جدا لا يسنبغي للعقلاء 93 
يتعرضوا له وليت شعري اي محذور اشنع من أن يجيء عالم باللغة واللسّان بمثل 
هذه المبارة في اداء ذلك المعنى'" فدفع المحذور بهذه التكليفات من قبيل دفع 
الفاسد بالافسد فاذن القطع حاصل بأن مراد الشارح ليس ما ذكره المحشّي بل لم 
يقصد بهذه الأجوبة الثلاثة إلا أن القبلية والبعدية اعتباريان يعرضان في العقل وبه 
يندفع التسلسل ولزوم كونهما معاً وعدم امكان عروضهما للعدم والتعرض لوجود 
الزمان في الخارج في الجواب الاول لاظهار أن معروضهما وأن كان موجوداً في 
الخارج لكن ليسا هما بموجودين فيه وليس لحوقهما أيضاً في الخارج ولا يلزم 
من وجود العروض وجود السارض فتوهم ان اعستراض الامام التزام لهذه 
المحذورات الثلاثة في الواقع فاجاب بما اجساب وغفل عن أن الامام الزم 
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المحذورات على تقدير كونهما موجودين في الخارج على زعم انه لابد من اخذ 
وجودهما فيه حتى يتم المقصود بالجواب ليس إلا ابطال ذلك الزعم لو امكن ولا 
محصّل لما ذكرةٌ الشارح اصلاً فافهم. 

قال المحشّي : فتحقيق لدفع التسلسل الذي أورده الامام!". 

قد عرفت ان التسلسل الذي أورده الامام انما هو على تقدير كون القبلية 
والبعدية موجودتين في الخارج لا مطلقاً فدفعه في الواقع لا توجيه له اصلاً. 

قال المحشّي : فالحق في الجواب ماذكرنال". 

من أنهم بنو الامر على ما هو الظاهر بحسب الرأي وقد عرفت مافيه. 

قال المحاكم : أحدهما من حيث عروضها لأجزاء الزمان بحسب الذات!©. 

هذا مع بعده عن كلام الشارح بل عدم امكان انطباقها عليه فيه ان القبلية 
العارضة لاجزاء الزمان ححاصلة في زمان قطعاً وكل قبلية من تلك القبليات لها 
قبلية بالنسبة الى القبلية التى يعرض لجزء يكون بعد الجزء الذي هو معروضها 
وغيرها؛ ففي كونها في زمان على ما ذكره المحاكم لا معنى له بل لابد في محذور 
دفع التسلسل في هذه الصّورة أيضاً بأنه تسلسل!! في الامور الاعتبارية 
والصّواب في توجيه كلام الشارح على ما هو ظاهره ان نفس القبلية ليس لها قبلية 
اذ لا يختصٌّ بزمان حتى يقال انها سابقة على ما يكون بعدها والقسبليات التي 
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تختص بزمان دون زمان كالقبليات العارضة لاجزاء الزمان والقبليات النى لا 
يتصوّرها الاذهان في ازمئة مخصوصة فلها قبلية اخرى وينقطع بانقطاع الاعتبار 
فافهم . 

قال الشارح 0 فيجب أن يوجدامعاا". 

قد عرفت أن وجودهما في الخارج لا يوجب أن يكونا مع لان المتضايفين 
انما يلزم وجودهما معاً فى العقل فقط. 

قال المحاكم : وأنت خبيه بأن هذا النقض لا يرد إلا على أول التوجيهين لا 


على الثاني!". 
المراد بالتوجيهين ماذكره سابقاً بقوله: «وثانيهما أنه يمكن توجيه الدليل 
بوجهين...10. 


ثم لا يخفى ان الفرق الثانى الذي سيذكره كأنه قريبٌ من الوجه الثاني وبما 
ذكره الامام فى دفعه يمكن أن يدفع به الوجه الثانى أيضاً بيائه ان حاصل الوجه 
الثانى : أن قبل الحادث امر متصل ممتد وهو الزمان وحاصل هذا الفرق ان قبل كل 
جزء من اجزاء الزمان يوجد شيء ممتد يمكن بسببه ان يقال ان قبل كل جزء 
شىء. واما اذاكان حادث لم يكن قبله شىء فكيف يمكن ان يقال قبله شىء ولا 
يخفى انهما قربيان في المآل وما هو المقصود في هذا المقام وهو الفرق وان امكن 
دفعه على طريقة الامام بأن عدم الحادث هو الذي يسبقه اذ لم يقبت بعد ان ذلك 


(١)#الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص ,81١‏ 
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السابق لابدان يكون موجوداً لانه اول البحث لكن عدل عنه ودفعه بوجه آخر اما 
لانه فى هذا المقام قد تنزل عن ان القبلية والبعدية لا نسلّم انهما موجودتان حتى 
كن معرويكا موجوداً فهذا الجواب يكون حينئزٍ منعاً بعد التسليم وإما لأنه 
يمكن أن يقال ان ذلك القبل امر له تصرّم وتجدّد بالذات وهو الزمان. 

فإن قلت : هذا الاشكال الذي اورد الامام فى جواب الفرق الثانى كيف 
ياقفه والى ما بيجم عامل كلانه ؟ ١‏ ّْ 

قلت : اما ان يكون مراده انه لابد من القول بأن الزمان ليس بموجود فسى 
الخارج حتى يدفع هذا الاشكال اذ على تقدير القول بعدمه يمكن ان يقال إن 
معنى التأخر الزماني مغلا ان كان شيء سابق على المتأخر ولفظة «كان» وان كان 
يشعر بالزمان لكن لا محذور فيه اذ غاية الامران يلزم التسلسل فى الامور 
الاعتبارية ولا ينافي هذا كون كلامه بعد التنزل عن ان القبلية والبعدية لا نسم 
أنّهما موجودتان حتى يكون معروضهما موجوداًكما ذكرنا اذ يجوز أن يكون 
اغمض عن المنع وتعرض للمعارضة وايراد الاشكال ثم قال ان في دفع الاشكال 
لا محيص إِلَا في القول باعتبارية الزمان وعدم وجبوده في الخارج وما أن يكون 
مراده انه ليس زمان اصلاً أي لا يقتضي هذه القبلية والبعدية الزمان اذ لو كان 
اقتضت الزمان لكان معنى قولنا ان اليوم متأخر عن الامس انه لم يوجد مع الامس 
إذ ان الامس كان ولم يكن اليوم اليوم وكلاهما باطل وإلا لكان للزمان زمان وهو 
محال سواء قلنا انه موجود او اعتباري فلابد من نقى القول باقتضاء القسبلية 
والسدية الزماق ادْعَلى هذالا نيل ازامعتن التأخر مالاكزعتق يلزه التخلدوز 
وفيه تعشف لا يخفى والاولى الحمل على الاوّل فتأمّل. 

قال المحشّي : اجيب عنه بأن هذا الاختلاف يجوز أن يكون مستئداً الى 


يرف ا ا ا 0 نإجالكت 


هوياتها الحاصلة لها في الذهن!". 

فيه نظر لان الهويات النى فى الذهن بعد فرض التجربه تقدّمها وتأشّرها اما 
فى الذهن أو فى الخارج , وكلاهما محال , أما على الأوّل فلأنٌ الأجزاء فى الذهن 
معا . وأا الثاني فلأنها ليست موجودة في الخارج . 1 

فإن قلت : لعلّ تقدّمها وتأخّرها بالعرض أي العقل يحكم بأنّها لو وجدت 
في الخارج كانت متقدّمة ومتأخّرة . 

قلت : هذا ليس بشىء اما أولاً فلما نقل المحشّى سابقاً عن بعض المحققين 
من انالا نسلّم ذلك فما يدريك لعلها لوكانت موجودة في الخارج لكانت مجتمعة 
وأما ثانياً فلانا نجد بديهة تقدّمها وتأمّرها بالنسبة الى الخارج بالفعل لا بحسب 
الفرض لا بمعنى انا نجد بديهة وجود التقدم والتأخر في الخارج حتى يمنع بل ان 
البديهة يحكم بأن التقدم والتأخر بالنسبة الى الوجود الخارجي متحقق في الواقع 
بالفعل لا بالفرض'" وان لم يكن التقدّم والتأخر موجودين في الخارج كما ان 
العقل يحكم بتحقق دوائر في الكرة المتحركة في نفس الامر وان لم يكن موجودة 
في الخارج وكذا يتحقق الاجزاء فى الجسم المتصل واما ثالثاً فلانا نعلم ان ها هنا 
تقدماً وتأخراً في الواقع قبل فرض الاجزاء وهو ظاهر. 

والحق في الجواب ان يقال ان الزمان لا يخلو اما ان يقال بوجوده في 
الخارج أو لا وعلى الاول نقول إن أجزاءه وإن لم تكن موجودةً في الخارج 
متميزةً منفردة بالفعل لكن لها نحو وجود بالقوة وانكاره مكابرة على نحو وجود 
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اجزاء الجسم المتصل وهذه الاجزاء كما ان لها نحو وجود في الخارج في فس 
الواقعة في الخارج متصف بالتقدم والتأخر في الخارج ويكون ما يقتضيهما تلك 
التشخصات الواقعة كاتصاف اجزاء الجسم الابلق مثلاً بالسواد والببياض فى 
الخارج ولو قيل ان تلك التشخصات لماذا فهو كما قال المحشّى مثل أن يقال هذا 
الشخص لم صار هذا الشخص وعلى الثاني تقول ان اصل الزمان واجزاءه جميعاً 
حينئنٍ له حكم اجزائه فى الاحتمال السابق وقد اشرنا اليه فيما تقدم أيضأً ويهذا 
الاعتبار يكون الاجزاء متقدمة ومتأخرة بالنسبة الى الخارج فتأمل فى المقام فانه 
من مزالق الاقدام. 

قال المحشّي : وذلك لأنّ تلك النقطة غير موجودة على وجه الامتهازا". 

قد عرفت فساده لان تلك النقطة إن قيل انها سريعة وسطيئة في الذهن 
ففساده أظهر من أن يخفى وكذا في الخارج لعدم تحققها فيه وأيضاً نعلم أن 
السّرعة والبطوء متحققان فى الواقع قبل الفرض'" والصّواب فى دفع هذا 
الاشكال أبضاً التمّك بما ذكرنا في الزمان فافهم. 

قال المحشّي : اقول فيه بحث لأن مجرّد كفاية الزمان في حصول القبلية 
والبعدية لا يستلزم المطلوب". 

لعل مراد الفارق ان الغرض من اثبات ان الحادث مسبوق بالزمان إثبات ان 
قبل كل حادث حادث وابطال قول من زعم انه يوجد حادث لا يكون قبله 
)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص 1186, 
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حادث آخر اصلاً وبهذا الفرق يحصل المطلوب ولا حاجة الى شيء آخر فافهم. 

قال المحشّي : أقول : في توجيه كلام الشارح منع'". 

هذا التوجيه لا يدفع عن الشارح أنه نقل على خلاف الواقع وكأنه من باب 
التسامح لكن لا يخفى أن مثل هذا التسامح مما لا وجه له فالظاهر أنه من باب 
الغفلة فلا تغفل. 

قال المحشي : والحق أن بناء اللغة ليس على المضايقة في أمثال هذها". 

فيه ان بناء كلام الامام ليس على تحكيم اللغة بل بناؤه كما اشرنا اليه اما 
على ان معنى التقدم والتأخر الزماني اماكون السابق في زمان لا يكون فيه 
اللاحق او عدم وجود اللاحق مع السابق بديهة وكلاهما يسَلزم الزمان فلو كان 
الزمان موجودا يلزم التسلسل لان هذا المعنى متحقق بين اجزاء الزمان وكذا بين 
الزمان والحركة وأمّا على ان التقدم والنأخر لو كان مقتضياً للزمان فيكون معناهما 
ما ذكرنا من الأمرين وهو باطل ٠‏ فلا بد أن لا يكون مقتضياً للزمان . وحسينئذٍ 
ويكونان معنيين بديهيين لا يحتاج في تعقلهما وتحققهما الى زمان فيبطل 
استدلالهم بهما على الزمان فلابد في جوابه ان يقال ان معينيهما ليس هذه الامرين 
بل معنى آخر بديهي لكن العقل يحكم بأن هذا المعنى يقتضي زماناً اما ان يكون 
كل من المتقدم والمتأخر في زمان او يكون كل منهما زماناً او احدهما زماناً 
والآخر فى زمان فافهم. 

قال المحاكم :بل معنا أنا إذا تصوّرنا حقيقة الزمان لم نحتج في تصوّر تقلّم 
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بعض الأجزاء وتأخر بعضها ... الى تصور غير حقيقة الزمان!". 

هذا لا يسمن ولا يغني من جوع لأن تصديقنا بأن بعض الاجزاء متقدم 
وبعضها متأخر اما موافق للواقع أو لا؛ فإن لم يكن موافقا للواقع فلا عبرة به مع أنّه 
ليس كذلك , وأيضاً نعلم بديهة أنه كذلك . فكيف يمكن أن يقال إن مخالف للواقع , 
وإن كان موافقا للواقع فكان في الواقع لبعض الاجزاء اتصاف بالتقدم ولبعضها 
بالتأخر وذلك الاتصاف لابد له من سبب اما الذات واما غيره ضرورة فإن كان 
السب الذات فيعود ايراد الامام بأن اجزاء الزمان اما متساوية فى الماهيّة او 
مختلفة الى آخر ما ذكره وان كان غيرها فيبطل ما ادعوه ان التقدم والتأخر يعرض 
اجزاء الزمان لذاته ولغيرها بسببه وينهدم بنيان ما بنوا عليه من مسبوقية الحادث 
بالزمان كما لا يخفى وأيضاً هذا التقدم والتأخر في أي ظرف في الذهن او في 
الخارج ولا يجوز ان يكون في الذهن لان الاجزاء فبها مع ولا في الخارج لعدم 
وجود الاجزاء فيه فهذا الجواب لم يفد شيثاً أصلاً ولا محيص إلا بما قررنا وبيّنا 
فافهم. 

قال المحاكم : وليس كذلك فليس معنى عروض التقدم والتأخر لأجزاء 
الزمان إلا حكم العقل بنقدّم بعضها وتأخر البعض!". 

قد عرفت انه لا ينفع في دفع ماذكره الامام. 

قال المحشي : إن أجزاء الزمان متساوية في الماهية ولم نتصّف بالقبلية 
والبعدية في الخارج بل في الوهم ولكن بعد التجزية'". 
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قد عرفت بطلانه لان التقدم والتأخر بين اجزاء الزمان ثابت في الواقع 
سواء وقع التجزية أم لا وأيضاً تحققهما في الذهن غير معقول وفي الخارج غير 
متصوّر وكونهما على فرض الوجود في الخارج أيضاً لا محصّل له كما عرفت كل 
ذلك غيره مرة وأيضاً لوكان مراد الشارح هذا فلم لم يكتف في الجواب بأن التقدم 
والتأخر يعرضان باعتبار هويات الاجزاء كما اجاب المحشّي سابقاً وارتكب ما 
ارتكب من التكلف من دخولهما في الزمان مع انه ليس بمستقيم على ما سنشير 


اليه. 
قال المحشّى :إِنّ التقدم والتأخر بالنسبة الى أجزاء الزمان داخلة فى 
هوياتها غير خارجة عنها!". 


فيه نظر لان التقدم والتأخر لو كانا داخلين فى هويات اجزاء الزمان لكانا 
من قل لتحم فكانا من الاجراء اليعمولة مع انالا يمك سهد مان 
الزمان لانهما من مقولة الاضافة والزمان من مقولة الكم والمقولات متباينة على 
ما اعترف به المحشي نفسه فتدبر. 

قال المحشّى : واعلم أنّ الإشكال المذكور فى أنّ النقاط فى الفلك كيف 
يختلف أحوالها إسراعاً وإيطاء وسكوناً على ما نقلنا يندفع بهذا الوجه!". 

فيه أن دفع الإشكال المذكور بهذا الوجه إن كان باعتبار أن الّرعة والبطؤ 
مثلاً من مشخصات النفط ففساده ظاهر وإن كان باعتبار أن الأجزاء يحصل لها 
هويات بعد التجزية. والسرعة والبطؤ مثلاً مستنداً الى تلك الهويات فهو الجواب 
السابق بعينه من دون تفاوت فتأمل. 


)١(‏ ناحاشية الباغنوي» ص /ا15. 
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قال الشارح :إن التجدد والتصرّم... لا يمكن أن يوجدا إلا مع تغيّر حال!". 

قد عرفت أنّ للمنع فيه مجالاً. 

قال المحاكم : التقدّم والتأخر في الحركة تابعان إمَا للتقدم والتأخر في 
المسافة أو للتقدم والتأخر في الزمان”". 

هذا التفسير لا يلايم عبارة الشفابل حاصل ما في الشفايان الحركة يتصوّر 
لها اجزاء اذا قسناها الى المسافة لانه يحصل في الجزء المتقدم مسن المسسافة 
بحسب الوضع جزء منها وفي الجزء المتأخر منها ججزء آخر لكن اجزاء المسافة 
مجتمعة معاً واجزاء الحركة ليست كذلك والحركة بحسب تلك الاجزاء لها عذد 
ومقدار فهذا العدد والمقدار هو الزمان ولعل عدديته باعتبار أخذ الأجزاء منفصلة 
على سبيل المسامحةوإلا فليس عدداً فى الحقيقة والزمان مقدار الحركة أو عددها 
إذا فصل الى متقدم ومتأخر لا بالزمان بل بالمسافة و إل لكان دوراً. وحاصل أنّه 
ينبغى أن يتصوّر أجزاء للحركة باعتبار أجزاء المسافة . إذ فى هذا التتصوّر لا 
مدخل للزمان أصلاً ثم يتصرّر امتداد وعدد لهذه'" الاجزاء فهذا الامتداد والعدد 
هو الزمان لا أن يتصوّر أجزاء للحركة باعتبار أجزاء الزمان , اذ حينئذٍ هلزم الدور. 
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فإن قلت : إذا اعتبر الاجزاء للحركة باعتبار اجزاء المسافة فالكمية التي 
يلحقها بهذا الاعتبار هى كمية المسافة ولا يصح ان يعرف بها بل اذا عرف لكان 
يجب ان يعرف بالكمية التي يلحق الحركة لامن جهة المسافة بل من جهة التقدم 
والتأخر اللذين لا يجتمعان كما في هذا الكتاب وقد قال الشيخ انه مشتمل على 
الدّور فظهر ان كلا التعريفين من الشيخ في هذين الكتابين فاسد. 

قلت : ليس المراد بما فى الشفا ان الكميّة التى يلحقها من جهة المسافة هى 
الزمان حنى يرد انه لايضع بل مزاده على ما ذكرنا اله ينغي أن ينتضور أجنزاء 
الحركة باعتبار اجزاء المسافة ثم يتصوّر العدد او المقدار لتلك الاجزاء اذ تصوّر 
العدد والمقدار ينبغى ان يكون بعد تصوّر الاجزاء والعدد والمقدار الذي لاجزاء 
الحركة بالذات ليس إلا الزمان وأما الكميّة التى يلحقها من جهة المسافة فليست 
لاحقة لها بالذات بل بالعرض فاستقام ما في الشفا لان مراده الكمية التي يلحق 
الحركة بالذات لأنه المتبادر واخذه المسافة فى التعريف والمقايسة اليها لاجل ان 
يتضح تصوّر الاجزاء للحركة حتى يظهر تصوّر المقدار لها لا لان الزمان الكميّة 
التى يلحق الحركة من جهة المسافة لان الكمية يلحقها من جهة المسافة وهي 
الكمتية المتصلة القارة ولحوقها للمسافة بالذات وللحركة بالعرض وليست هى 
الزمان قطعاً. ا 

ويمكن توجيه مافي هذا الكتاب أيضاً بأن يقال مراده من ان الزمان هو 
كمية الحركة لمن جهة المسافة بل من جهة التقدم والتأخر اللذين لا يجتمعان هو 
انه ليس الكميّة الي يلحقها من جهة المسافة بالعرض كما بينا بل الككميّة التسي 
يلحقها من جهة اخرى أي بالذات لكن عبر عن الجهة الاخرى بسجهة النقدم 
والتأخر اللذين لا يجتمعان اما باعتبار أنه لا يسلّم ان النقدم والتأخر اللسذين لا 


الفصل الخامس من النمط الخامس مام اس ا و م 1 
يجتمعان يتوقف تصوّره على تصوٌّر الزمان او باعتبار المسامحة حيث كان من 
الظاهر انه يريد ما لا يكون من جهة المسافة لانه بالعرض بل ما بالذات لكن ما 
بالذات!"! لماكان من جهة التقدم والتأخر المذكور عبر عنه مسامحة او باعتبار انه 
يزعم ان تصوّر الزمان بديهي فلا ضير في لزوم الدور في تعريفه فتدبر. 

قال المحاكم : فالزمان عدد الحركة إذا انقسمت إلى متقدم ومتأخر تبعاً 


لاتقسام المسافة"". 

قد ظهر بما قررنا ان فى ظاهر هذا الكلام إهمالاً وخللاً ولابدٌ فى تصحيحه 
من ارجاعه الى ما ذكرنا فافهم. 
)١(‏ «ب» _؛ لكن ما بالذات, 
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قال المحشي : أقول : فيه بحث إذ لولم ييّن ان الإمكان ليس نفس المقدرة 
لم ينبت احتياج الحادث إلى سبق مادة إذ يجوز حينئذٍ أن يقوم الامكان بفاعل 
الحادث!7, 

فيه بحث إذ بعدما بين أن الامكان ليس نفس القدرة أيضاً احتمال أن يكون 
قائماً بالفاعل باق بحاله ولابد في نفيه من التمسّك بأن الإمكان هو قوة الوجود 
وهي لا يصلح لأن يقوم إلا بمادة الشيء أو موضوعه أو بوجه آخر نحو هذا الوجه 
وظاهر أنه بعد التمسّك بمثل هذا الوجه لا حاجة إلى نفى كونه قدرة إذ لولم يغبت 
ذلك أيضاً يمكن إثبات المطلوب نعم توهم كونه قائماً بالفاعل قبل نفى كونه قدرة 
أظهر وبعد نفيه يصير المطلوب أوضح وهو ما ذكره المحاكم بعينه من أنه لماكان 
مجال أن يتوهم أنه نفس القدرة دفع ذلك الوهم فافهم. 

قال المحاكم : وتقريرةٌ أن المراد الإمكان الذاتي!". 

لا يخفى أن أُوّل كلام الشارح ظاهر في الإمكان الذاتي لكن آخره ظاهر 
في الاستعدادي وبالجملة لا يخلو كلامه عن تشويش. 

قال المحشّي :فيه نظر ظاهرء فإنْ إمكان كون الجسم أبيض يقتضي إمكان 


.415 #حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.58 (؟) «المحاكمات» ج .ص‎ 


الفصل السادس من النمبط الخامس كو بن دود يلد ف اومس كي فج ووه رسن عي اق د وام بوت الب 


وجود الجسه!". 

وأيضاً الجسم حال العدم يمكن كونه أبيض في ثاني الحال فلا يقتضي ذلك 
إلا وجوده ثاني الحال ولا يلزم وجوده فى الحال وهو ظاهر. 

قال المحشي : وفيه تنبيه على مسامحة وقعت في تقرير الشارح!". 

فيه نظ إِذ لم يقع مسامحة في تقرير الشارح أصلاًإذ غرض الشارح تفصيل 
أنّإمكانات الأشياء أتها يحتاج الى الموضوع وأيها لا يحتاج فبيّن أن الامكانات 
التي بالقياس الى الوجود بالعرض كلها محتاجة الى موضوع للامكانات موجود 
معها غير ذلك الموجود بالعرض . والامكانات التى بالقياس الوجود فى نفسه 
أيضاً كذلك إن كان ذلك الموجود مما يوجد في موضوع أو مادة أو معها وإن لم 
يكن كذلك فلا يمكن حدوثه بل إن كان ممكن الوجود كان أزلياً وكان إمكانه 
قائماً بنفسه من دون حاجة الى موضوع آخر وظاهر أنّ القسم الشاني شامل 
للحادث وغيره إذ لهما جميعاً موضوع أو مادة لكن الحادث لماكان إمكانه قبل 
ولابد أن يكون مع موضوع له فلابدَ ان يكون قبل الحادث موضوع او مادة له واما 
غيره فلا حاجة له الى ذلك بل امكانه وموضوعه او مادته معه دائماً فظهر انه لا 
مسامحة في تقريره اصلاً وليس فيه عدم تعرض لشق قطعاًً' وغرض المحاكم 
أيضاً ليس التنبيه على ذلك بل غرضه اقامة الدليل على أن الحادث الذي كان 
وجوده في موضوع أو مادة أو مع مادة لابد أن يكون إمكانه السابق مع ذلك 
الموضوع أو المادة إذ الشارح لم يتعرض لاقامة الدليل عليه بل بنى الأمر على 
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الظهور ألا ترى أن المحاكم لم يتعرض لهذا في القسم الاوّل أي الامكان بالقياس 
الى الوجود بالعرض مع ان حاله أيضاً مثل حال هذا القسم فى هذا المعنى ووجه 
عدم تعرضه أن الامر فيه فى الحادث ظاهر جداً فعلم أن غرضه ها هنا ليس ما 
ذكره المحشّى فافهم. 

قال المحشّى :فيه أيضاًما سبق أنفاًوسيتعرض له صاحب المحاكمات!". 

أقول : وفيه أيضاً ما سبق منا آنفاًولم يتعرض له صاحب المحاكمات. 

قال المحشّى : قد عرفت أن أخذ الامكان بالقياس الى الوجود فى نفسه 
غير كاف فى الاستدلال!", 

الظاهر انّ مراد المحشّى ان القسم الاول اي الوجود بالعرض يرجع الى 
القسم الثاني اي الوجود بالذات الذي يكون فى موضوع أو مادة فيكفى احدهما 
فى البيان بأن يقال مثلاً ان الامكان بالقياس الى الوجود بالذات اما ان يكون 
بالفياس الى موجود يكون وجوده فى موضوع أو مادة أو معها او الى غيره والقسم 
الاول ان كان حادثاً يكون قبل وجوده ممكناً ان يوجد الى آخر النفصيل الذي 
ظاهر وقس عليه العكسن أيضأ وعلى هذا لا مجال لما أورده المحشّى كما له 

قال المحشي : أقول لا يخفى على الناظر انّ هذا الكلام من الشارح أَنّما 
يدل على أنّ الإمكان الذاتي والامكان الاستعدادي متحدان ذاتاً مختلفان 


0 «حاشية الباغنوي»ه ص‎ )١( 
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اعتباراً!", 

لا يخفى انه لا دلالة فى كلام الشارح على ان الامكانين متحدان بالذات 
مختلفان بالاعتبار كيف وبعد ذلك يثبت إمكاناً آخر لجميع الممكنات وهو 
الإمكان الذاتي؟ فيظهر منه أن هذا الامكان غيره نعم لا يدل على وجود الامكان 
الاستعدادي فى الخارج وانت خبير بأنه ينبغي حمل كلام الشارح على المغايرة 
بينهما بالذات اذ اتحادهما غير معقول ضرورة انهما معنيان متغايران والتنزام 
اتحادهما وارتكاب التكلف فى تصحيح من دون تصريح من الشارح به مما لا 
وحه له فتدبر. 

قال المحشّى :إذ المنع بحسب الظاهر أنما أورد عليه!". 

تعليل لأنّ ما ذكره الشارح انما يثبث وجود الاحتياج الى المحل فقط لا أنّ 
الامكان جوهر او عرض إذ المنع بحسب الظاهر توجه الى وججود الاحستياج 
الى المحل فالشارح إنما تعرّض لاثباته ولم يتعرض لإثبات جوهريته أو عرضيته 
لعدم توجه المنع اليه ظاهراً لكنه غفل عن أنه لابدٌ من إثبات احدهما حتى ف 
الدليل من الاعتراضء اذ بهذا الجواب وإن اندفع الاعتراض في الحوادث التي 
يكون وجودها فى موضوع أو مادة أو معها لكن يبقى في الحوادث التي يمكن أن 
لا يكون كذلك على ما بيّنه المحاكم فغرض المحاكم من ايراد هذا الاعتراض ثانياً 
مع أن محصّل الايراد الاول أيضاً ذلك أن جواب الشارح أنما يدفع ما هو ظاهر 
الايراد الأول ولا يدفع محصّله الذي هو منع الجوهرية والعرضية ثم قال ان دفع 
محصّله ايضاً وان كان يمكن فى بعض الحوادث بما ذكره الشارح لكن لا يمكن 
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في بعض آخر ويذلك يقدح الدليل فافهم . 

قال المحشّي : ولا يرد عليه إلا ما ذكرنال". 

يرد عليه ما ذكرنا أيضاً:". 

قال المحشّي : وقد علمت انّ هذا المنع برد على صورة أخذ الإمكان مقيساً 


الى الوجود بالعرض'". 
كأن المحاكم لما اعتقد انّ ما بالعرض أيضاً يرجع الى هذا القسم وبالعكس 
لم يتعرض لورود المنع عليه. 


قال المحاكم : لا يقال كل حادث فهو يوجد فى شيء او مع شيء!". 

يمكن قلب هذا الدليل بأن يقال كل حادث لا يوجد في شيء أو مع شيء 
لان ما يوجد كذلك لا يكون حادثاً وإلا أمكن وجوده قبل حدوثه لكن متى وجد 
لا يوجد إلآ عرض اً أو صورة قائماً بغيره أو أمرا متعلقاً بغيره فلو أمكن وجوده قبل 
حدوثه لأمكن وجوده فبل وجوده عرضاً أو صورة أو أمراً متعلقاً بغيره وإنّما 
يمكن وجوده قبل وجوده عرضأً أو صورة أو أمراً متعلقاً بغيره لوكان موجوداً 
ضرورة أنه لو لم يكن موجوداً لامتنع أن يكون كذلك والجواب الجواب فافهم. 

قال المحاكم : ثم انْ وجود الحادث اما أن يتوقف على وجود تلك الشروط 
الغير المتناهية, وهو محال!6. 
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لا يخفى انه لا حاجة فى المقام الى ابطال توقف الحادث على وجود هذه 
الشروظ اذ على هذا أيضاً يمكن ان يقال اله يعدت بحسب حدوت تلك الشتروعك 
حالات مقربة للحادث الى ايجاد العلّة الى آخر الدليل فالتعرض له لغو وليس 
أيضاً مما يقال انه لماكان الواقع كذلك فتعرض له بياناً للواقع لا للافتقار المطلوب 
اليه اذ على طريقة الحكماء يمكن ان يقال ان ما يتوقف عليه وجود الحادث هو 
وجود الشرايط الغير المتناهية من دورات الفلك مثلاً ولا حاجة الى جعل عدمها 
موقوفاً عليه نعم هذه الشروط تعدم فى الواقع عند وجود الحادث لكن لا يلزم 
جعل عدمها دخيلاً في عليّة الحادث ولا يتوقف امر عليه. 

فإن قلت : لولم يثبت ان عدم تلك الشروط له مدخل فى عليّة الحادث لم 
يثبت أن تلك الشروط معدات إذ المعدّ ما يتوقف! المعلول على عدمه وما لم 
يثبت انهما معدّات لم يثبت الاحتياج الى المادة اذ المعدٌ هو ما بحصل للمادة 
بسببه أستعداد . 

قلت : هو لا نعنى بالمعدّ فى هذا المقام إل ما يكون الشىء موقوفاً على 
عدناكما يشاح به وله يصن بة ما يطقبل اتتتسداة العادة ولع ينبت البادة يذلك 
بل انما اثبئه بما ذكره من ان الحالة التى يحصل بسبب الشروط لابدٌ ان يكسون 
قائمة عل والحادث لذ يرد بعد فلابد'من مغل آخر وظاهر اله على :هنذا لك 
حاجة الى اثبات ان تلك الشروط معدة بهذا المعنى اذ بدونه أيضاً يثبت المطلوب 
كما ذكرنا نعم لوكان اثبت المطلوب بأنها معدّات والمعدٌّ ما يحصل استعداد المادة 
فلابد من مادة لاحتاج الى اثبات ان عدم تلك الشروط له سدخل في وجود 
الحادث وليس فليس وكيف يمكن أيضاً اثبات المطلوب بهذا الوجه اذْ بعد تسليم 


(١)كذا.‏ ولعلّ الصحيح ما ,يتوقف عدم . 
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ان عدم تلك الشروط موقوف عليه لوجود'" الحادث غاية ما يلزم منه انها 
معدات للحادث بمعنى ان وجود الحادث يتوقف على عندمها لاانها محصّلة 
لاستعداد المادة وهو ظاهر. 

قال المحاكم : وإلَا لزم التسلسل في امور موجودة مترتبة”". 

فيه ان اجتماعها غير لازم حتى يلزم التسلسل المحال على رأي الحكماء 
بل يمكن أن يكون متعاقبة كدورات الفلك لا يقال مراد المحاكم أيضاً انها لابد ان 
لا يكون مجتمعة بل يجب أن يعدم شرط ويحدث آخر وإلا لزم التسلسل المحال 
إذ لو كان مرادءذلك لماكان وجه لتعرضه لتوقف وجود الحادث على عدمها 
وإثبات معدّيتها بالتوقف على عدمها فافهم. 

قال المحاكم : فلابد أن يحدث بحسب حدوث شرط شرط حالة مقربة 
للحادث إلى ايجاد العلة!". 

حدوث حالة غير القرب والبعد مقرّبة للحادث إلى ايجاد العلة غير ممنوع , 
وظاهر انهما اعتباريان ولو سلّم حدوث حالة أخرى أيضاً غيرهما فلا نسلّم 
وجودها أيضاً بل يجوز أن يكون أمراً اعتبارياًكما ذكره المحشّي!؟' فافهم. 

قال المحاكم : وإن كان لها دخل يلزم انتفاؤه بانتفائها'". 

فيه نظر لجواز أن يكون لها دخل باعتبار وجودها السابق كما في المعدّ 


(١)«ب»:‏ بوجود,. 
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يعني لا بد أن يوجد في الزمان السابق ثم بعدم حتى يحدث الاستعداد وهو ظاهر. 

قال المحاكم : وأمًا الكيفية المقربة وهى منتفية عند الحدوث.! 

ولما تحقق انتفاء هذه الكيفية عند الحدوث لم يبين اصلاً. 

فإن قلت : لما كانت هذه الكيفية مقربة فلابد أن ينتفي عند الحدوث لأن 
مسببها الذي هو القرب ينتفى عنده إذ القرب لا يبقى مع الحصول . 

قلت : نسلّم أن الكيفية سبب للقرب الذي لا يبقى مع الحصول غاية الأمر أن 
يسلّم أنها سبب للقرب بالمعنى الذي لا ينافي الحصول والحاصل إن وجود أمر في 
المادة سوى استحقاق الصّورة أو قربها من إفاضة الفاعل الصّورة او نحو ذلك من 
الامور الاعتبارية الانتزاعية غير ممنوح وعلى تقدير تسليم كيفية اخرى لا نسلّم 
أنها يكون سبباً للقرب الذي يزول مع الحصول بل يجوز أن يكون سبباً للقرب 
بالمعنى الاعم الذي لا يزول معه كل ذلك ولا بد له من بيان فافهم . 

قال المحاكم : فالمعد يحدث في المادة كيفية استعداديّة!". 

قد علمت أنه ممنوع لا بد له من دليل . 

قال المحاكم : لكنها لا يبقى مع المعلول!". 

هذا أيضاً قد عرفت انه لا دليل عليه ولا يذهب عليك أن ما ثقله من بعض 
محققى هذا الفن”!' لم يفد شيئاً اصلاً ببيان وبرهان فكأنّ نقله لاجل انّ ما ادعاه 
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من ان هاهنا كيفية مفربة سوى الاستحقاق ليس من منفرداته بل قال له به غيره 
أيضاً فافهم. 

قال المحاكم : وهو نقض اجمالى سها الامام فى تسميته معارضة'". 

هذا ممالا وقع له أصلاًإذ حمل المعارضة على المعنى اللغوي أو على 
المجاز محمل ظاهر فلا ينبغى الحكم بالسّهو فى مثل هذه الامور والمحاكم كثيراً 

قال الشارح : خبط يقتضيه عدم التميز بين الاعتبارات العسقلية والأمور 
الخارجية""!. 

الحكم بالخبط على الإمام وعدم تميبزه بين الاعتبارات العقلية والأمور 
الخارجيّة في هذا المقام غير لائق , لأنه سيصرّح بعد ذلك بان الحكم بالامكان 
والامتناع على المعدومات صحيح قطعا مع أنهما ليسا موجودين في الخارج وأن 
الأمور العدميّة بينها تمايز وهل هذا إلا التميز بين الاعتبارات العقليّة والأمور 
الخارجيّة . 

ولا بأس بأن ينقل كلامه قال : «واعلم أن صريح العقل ما قضى بوجود 
الإمكان في الخارج ولكنه قضى بإمكان الوجود في الخارج كما أنه قضى بامتناع 
الوجود في الخارج لا بوجود الامتناع في الخارج'" والذي ذكروه من انه لا فرق 
بين عدم الإمكان وإمكان المعدوم وإلا لزم وقوع التفرقة بين العدمات فهو 
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منقوص بالامتناع ولأنا نعلم بالضرورة امتهاز بعض العدمات عن البعض فإنّ عدم 
السبب والشرط يقتضي عدم المسبّب والمشروط وعدم المسبب والمشروط لا 
يقتضى عدم السّبب والشرط ولولا التميز فى المعدومات لما عقل ذلك»!' انتهى 
ومن هذا كلامه ليس بخابط فيما ذكره الشيخ غاية الامر أنه أورد الكلام أولا 
بطريق المباحثة والجدال ثم حقق الأمر آخراً وهذا لا يصير منشأ للحكم عليه 
بالخبط فتثبت. 

قال المحاكم : ونقول أيضاً إن أردتم بقولكم ...'". 

لا يخفى أن هذا ليس وجهاً على حدة بل الوجه الاول لا يتم إلا بهذا اذ 
الحكم بالاعتبارات الذهنية على المعدوم انما يستقيم بناء على أنه موجود ني 
الذهن إلا أن يقال إن الجواب الاوّل يبتني على رأي من يقول بالسالبة المحمول 
وانها لا يستدعى وجود الموضوع فيكون محضّله ان الامكان والامتناع يمكن 
الحكم بهما على المعدوم لانهما سلبيان والسالبة المحمول لا بقتضى وجود 
الموضوع وعلى هذا لا حاجة الى التمسّك لوجوده في الذهن والجواب الثاني 
بناؤه على وجود المعدوم في الذهن سواء كانت المحمولات اموراً سلبية أو غير 
سلبيّة. 

قال المحشي : وقد عرفت ما فيه من الكلام فارجع اليه'". 

كأنه اشارة الى الحاشية السابقة المعنونة بقوله: «قال المحاكم : فمن حيث 
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تعلقه به»١"‏ لكنه بعيد فافهم . 
قال المحشي : فإنَّ امكان وجود العقل مثلاً هو إمكان وجوده في 
الخارج'". 


الأظهر أن يمثّل بإمكان وجود المعدوم فى نفسه لأن إمكان وجود العقل 
أيطاً متعلق بالشىء الارجى اذ لين المنظور فى هذا المقام خصوصيّة التعلق 
بالشى. الخارجى الذي هو المادة للمكن . وان كان الشى. الخارجى الذي تعلق به 
الامكان فيما نحن فيه هو المادة وتوضيحه : أن ماذ كرةٌ الشارح أولاً أن الامكان 
في نفسه اعتبار عقلى متعلق بشىء خارجي اراد به كما ذكرنا انفا أنه إمكان 
وجود شيء في شيء أو مع شيء فيكون متعلقاً بشيء خارجي وهو الموضوع أو 
المادة لكن ما ذكره بعد ذلك أنه من حيث تعلقه بالشيء'" الخارجي لا يجبُ أن 
يكون موجوداً في الخارج ظاهر أنه لا ينظر فيه إلى خصوصيّة كون ذلك الموجود 
الخارجي هو الموضوع او المادة بل المنظور مجرد كونه موجوداً في الخارج وهذا 
المعنى حاصل في امكان العقل أيضاً فافهم. 

قال المحشّي: فقوله «بل هو امكان وجود في الخارج» إضراب عن مجموع 
الكلام لل 


لا يخفى انه على ماذكره يكون المعنى على سلب العلية فقوله : «أي العلة 


)١(‏ بدحاشية الباغنوي» ص انه 
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والمعلول»!" كأنه أراد به العلة والمعلول المعتيرين سلباً ولا يخفى مافيه. 

قال المحاكم : وبهذا الاعتبار موجود في الخارج لانه موجود فى موجود 
خارجي هو العقل'". 

لا يخفى أن حمل كلام الشارح على هذا المعنى بعيد جد كيف وهذه شبهة 
ركيكة على ما سيصرّح المحاكم بعد ذلك وأيضاً ما سبقه من ان الامكان ليس 
بموجود في الخارج وكذا ما يحققه من قوله : «لا يقال وجود شيء في العقل دون 
الخارج جهل»!' وقوله: «لان الجهل هو وجود صورة في الذهن على أنْها صورة 
شىء لموجود خارجى»! وقوله «الاعتبارات العقلية لا توجد فى العقل على أنها 
صورة شىء فى الخارج»!" كلها مناف ظاهراً لحكمه على الامكان بالوجود 
الخارجي ولابد في دفع المنافاة من ارتكاب التخصيص في الوجود الخارجي 
المنفي في هذه المواضع بحمله على الموجود الخارجي الذي لا يكون من قبيل 
القيام بالعقل بل الظاهر ان ببنى كلامه لا على هذه الشبهة الركيكة بل على ان العلم 
موجود في الخارج ويكون مراده من ان الامكان من حيث كونه قائماً بالعقل 
موجود في الخارج أن صورته العلميّة موجودة في الخارج وهذا إن فرض أنه لم 
يكن موافقاً للواقع لكن ليس بشناعة القول بهذء الشبهة كيف والمشهور بين القوم 
ذلك وعلى هذا لا حاجة الى التخصيصات المذكورة أيضاً لان الامكان نفسه 
موجود ذهني وان كانت صورته الملميّة موجودة في الخارج على ان أمر 
)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص *60. 
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التخصيصات سهل مع ان فى اكثر المواضع المذكورة لا حاجة الى التخصيص بل 
يمكن حمل نفى وجوده في الخارج على نفى وجوده فيه فى المحل كما سنشير 
اليه انما العمدة هو لزوم البناء على مثل ذلك الأمر الركيك ويمكن أيضاً حمل 
الوجود الخارجي في الخارجي في العقل على ما يحذو حذوه في ترتب الاثر 
على ما قبل فى مثل هذا المقام. 

قال المحاكم : من حيث إِنْها فى العقل!". 

هذا التخصيص لا وجه له لان الصفات الاعتبارية لا يلزم ان تكون 
عوارض الاشياء بحسب حصولها في العقل بل يجوز أن يكون عوارض خارجيّة 
هذا اذاكان الضمير راجعاً الى الموجودات الخارجيّة واذاكان راجعاً الى 
العوارض والصفات فلا معنى له أيضاً كما لا يخفى فتدير. 

قال المحشّي : وموجودة في الخارج من حيث إنها محكومٌ عليها'". 

قد عرفت المراد من الوجود الخارجي على ان الشارح هاهنا لم يصرّح 
بالوجود الخارجي بل قال: «بل تكون موجودة من حيث هي محكوم عليها»'"ا 
وهذا لا يابى عن الحمل على الوجود الذهني لكن بعد ما صرّح سابقا أن الإمكان 
من حيث وجوده فى العقل موجود في الخارج لا ينفع هذا القول هاهنا اذ 
الاشكال مع ذلك باق بحاله فلابد من حسم مادته كما ذكرنا. 

قال المحاكم : على أن هذه شبهة ركيكة لا يليق خطورها لمن له أدنى 
)١(‏ «المحاكمات» ج 7س 100 
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قد عرفت انه لا يلزم بناء كلام الشارح على هذه الشبهة الركيكة بل هذه 
الشبهة الركيكة خطر يبال المحاكم وإلا فالشارح لا يبالى بها. 

قال المحاكم : ومن العجب أن شميئاً يكون موجودا في الخسارج بساعتبار 
معدوماً في الخارج باعتباره!"". 

لا يخفى انه لوكان بناء كلام الشارح على الشبهة التي ذكرها المحاكم وكان 
قائلاً بوجود الإمكان في الخارج باعتبار وجوده في العقل لماكان عجب من جهة 
هذا الذي ذكره المحاكم أي من كون شيء موجوداً فى الخارج باعتبار معدوماً فيه 
باعتبار اذ على هذا يكون محصّل كلام الشارح ان الامكان باعتبار وجوده فسي 
الممكن ليس موجوداً خارجيّاً أي ليس من قبيل الصّفات الموجودة في الخارج 
كالبياض والسّواد ونحوهما يل من قبيل الموجودات الاعتبارية كالعمى ونحوه 
مما ليس له فى المحل إلا الوجود الرابطى لا الوجود في نفسه واذا تصوّره العقل 
ووجد فيه يصير موجوداً خارجيّاً وما أدري أي عجب فيه وأي شناعة له بل 
العجب ممّن يتعجب من هذا ونعم ما قال : «نعم الزناد قد يكبو والجواد قد يعثر 
حين يعدو»ا". 

قال المحشّي : أقول: حمل كلام الشارح على هذا بعيد غاية البعد!. 

أنت خبير بأنه لابعد فيه أصلاً بل هو على وفق ما صرّح به سابقاً ومثل هذا 
كيف يمكن أن يحكم عليه بالبعدية غاية البعد. 
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قال المحشّي : والحق انّ مرادهيفلك أنّ الواقع هو أنّ هذه العوارض أحكام 
الموجودات الخار. جية ل 

هذا مع كونه غير موافق لما سبقه بعيد غابة البعد عن عبارته ها هنا إذ ظاهر 
أنّ قوله : «بل تكون موجودة من حيث هى محكوم عليها»!" انها موجودة مسن 
هذه العيدية مطلقا بجيف يفل الانكان الذي تعن يصندة» لا انها مو تجرد بي 
هذه الحيثية ان صح الحكم عليها بالحكم الخارجي وما نحن فيه ليس كذلك على 
ان قوله: «بل تكون موجودة» في مقابل قوله: «غير موجودة في الخارج» يشعر 
بأنها موجودة في الخارج ولااظنك في مرية من أن مثل هذا التوججيه لا يرتكبه ذو 
بسشكة. 

ثم ليت شعري ان المحشّى مع عدم محافظته لموافقة هذه العبارة مع سابقها 
من أن الامكان موجود في الخارج باعتبار قيامه بالعقل لم لم يحملها على الوجود 
الذهني كما ذكرنا آنفاً فيصير حاصل كلام الشارح ان احكام السوجودات 
الخارجية لا يجب أن نكون موجودة في الخارج باعتبار أنّها أحكام الموجودات 
فى الخارج بل يوجد في الذهن باعتبار حكم العقل عليها وكأنه راعى المقابلة 
التى ذكرنا آنفاً لكن لا يخفى ان تفويت تلك المقابلة أسهل كثيراً من ارتكاب هذا 
التوجيه البعيد فأفهم. 

قال المحشّي : وحينئزٍ لا يرد ما أورده بقوله: «بل هو من سقط الكلام»'". 
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لا يخفى انّ ماذكره المحشّي من التوجيه لا مدخل له في دفع هذا الايراد 
لان حاصله ان احكام الموجودات الخارجيّة ليست موجودة فى الخارج باعتبار 
انها احكام لها بل يوجد فى الخارج اذاكانت محكوماً عليها بالحكم الخارجى 
عسل الايرادان حك المارع أن اكاء البرجودات الغارجئ لا وجود لها 
في الخارج بحيثية لا معنى له لانه بأ حيثية كانت أما ان يكون موجودة في 
الخارج او في العقل وعلى التقديرين موجودة في الخارج اما على الاوّل فظاهر 
واما على الثاني فلما ذكره الشارح سابقاً من ان الموجود في العقل موجود في 
الخارج بناء على الشبهة المذكورة . 

وانت خبير بأن توجيه المحشّى لا مدخل له فى دفع هذا الايراد انما هو بان 
يقال لا نسلّم ان احكام الموجودات الخارجيّة بأية حيثية كانت اما موجودة في 
الخارج أو موجودة في العقل بل هي من حيث كونها موجودة لها بالوجود الرابطي 
أي كون موصوفاتها منضمة بها فى الواقع لا يكون موجودة اصلاً لا في الذهن ولا 
في الخارج ثم العقل اذا نصوّرها يصير موجودة فيه وحينئزٍ لا اشكال اصلاً سواء 
قلناانَ الموجود في العقل موجود في الخارج كما يوهمه ظاهر كلام الشارح أولا 
فظهر أن السقط انما هو كلام المحاكم لا الشارح . 

فإن قلت : اذا لم يكن شيء موجوداً لافي الخارج ولا في الذهن لا يمكن 
ان يكون موجوداً لشيء على ماذكره الشيخ من ان المعدوم المطلق لا يمكن ان 
يكون ثابتاًلشيء . 

. قلت : أولا انّ هذا غير مسلّم لابد له من دليل وثانياًان بعد تسليم ذلك غاية 
ما يلزم منه ان يكون الشيء الذي يثبت لشيء لابد ان يكون موجوداً في الخارج 
او في الذهن وهذا لا ينافي ما ذكرنا لانّ حاصل ما ذكرنا ان الصفة باعتباركونها 
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فى الموصوف لا يلزم ان يكون لها وجود في نفسها بل بهذه الحيئية يكون لها 
الوجود الرابطي فقط ولا ينافي ذلك ان يتوقف هذا الوجود الرابطي على وجود 
الصّفة فى ذهن من الاذهان كالمبادي العالية على رأيهم أو يستلزمه من دون 
توقف وهو ظاهر. 

فإن قلت : الوجود الذي للصّفة في نفسها في المبادي العالية مثلاً ظاهر انه 
لامدخل له في وجودها للموصوف فلو اقتضى وجودها للموصوف وجودها في 
نفسها للزم أن يقتضي وجودها في نفسها في الموصوف لكن لا بوجه خارجي 
كوجود السّواد والبياض بل بوجه اخر. 

قلت : الذين يقولون بأن الاتصاف بصفة يقتضي وجود الصفة في نفسها لا 
يقولون إلا بلزوم وجودها فى المبادي العالية مثلاً لا لوجودها فى موصوفها بنحو 
أخرغير الوجوه الغارعى كيف وهذا ل ممقولية له اصلة اذ غير الوعنود الخاربهن 
ليس إل الوجود في قوة مدركة ولو قيل المراد الوجود النفس الأمري لا الخارجي 
والذهني فهو لا معنى له . إلا أنَ له منشاً انتزاع . وعلى هذا يصير النزاع لفظياً . إذ 
القائلون بأنَ الاتصاف لا يقتضى وجود الصفة في نفسها قائلون أيضاً بأنّلها منشأ 
انتزاع ‏ إذ الموصوف ما في الخارج إن كان الاتصاف خارجياً وفي الذهن إن كان 
ذهنياً بحيث ينتزع منه العقل السليم هذه الصفة . فعلى هذا إن سلّم أن الوجود في 
المبادي العالية مثلاً ممًا لا مدخل له فى صحّة الاتصاف والارتباط له بهاكان 
إيراداً على القائلين بهذا القول لا عيناً وهو ظاهر . 

فإن قلت : قد تقرّر عندهم أنّ الوجود في نفسه للصفة هو وجودها في 
الموصوف . فيلزم أن يكون كلّ صفة موجودة فى الموصوف في نفسها. 

قلت : هذا غير مسلّم , بل البديهة تحكم بسخلافه . إذ الوجود الرابطي 
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والوجود في نفسه إِما نوعان متبايئان من الوجود المطلق أو الوجود مشترك لففلي 
بينهما ولا يصحٌ أن يصير أحدهما عين الآخر , وأيضأ نجد الفرق ضرورة بين 
البياض والصفات الاعتبارية التي يتّصف بها الأشياء في الخارج . وليس بمجرّد 
المحسوسية وعدمها. بل يحكم العقل بأن يكون مثل السواد والبياض في الوجود 
يستحيل التسلسل فيه مع قطع النظر عن المحسوسية والصفات الاعتبارية لوكانت 
مثلهما في الوجود الخارجي ليبطل التسلسل فيهما أيضأ مع أنه واقع . 

فإن قلت : لعل الوجود الذي لهذه الصفات في نفسها ليس وجودا خارجياً 
بل نحو آخر لا يبطل التسلسل فيه . 

قلت : أمَا أولاً فالفرق بين الوجودين غير معقول إذ وجود البياض والسواد 
في نفسهما في الخارج لمّاكان باعتبار وجودهما للجسم في الخارج لزم أن يكون 
وجود الإضافات أيضاً للجسم في الخارج وجوداً خارجياً لها والفرق تحكم . 
وأمًا ثانياً فلن الوجود بنحو آخرإمّا في قوّة مدركة وهو غير معقول فيما نحن فبها 
كما لا يخفى . وإمَا أن يقال : إن موجود في نفسه أي له منشأ انتزاع فلذلك ممّا 
يجعل النزاع لفظياً كما مر أنفاً . وأيضاً هذا ينافي ما يقولون إِنّ الاتصاف يقتضي 
وجود الصّفة فى الجملة لا فى خصوص ظرف الاتصاف اذ على هذا يكون وجود 
الصفة في ظرف الاتصاف قطعاًكما وجود الموصوف فتأمل. 

قال المحشي : بل مقصوده ان الامكان انما يقال!". 

فيه أولاً انه بعيد كل البعد وثانياً انه اذاكان مراده من وجود الامكان في 
الخارج باعتبار قيامه بالعقل انه موجود فيه بالعرض باعتبار ان محله موجود فيه 
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فلم ينف وجوده في الخارج باعتبار كونه متعلقا بشيء خارجي مع أنه موجود فيه 
أيضاً بالعرض بهذا الاعتبار وهو ظاهر ثم لا ادري انه لماكان ارتكب هذا التوجيه 
فى كلام الشارح هذا فلم ارتكب تكلفاً آخر سابقاً في توجيه كلامه الاخر أي ان 
احكام الموجودات موجودة من حيث كونها محكوماً عليها اذ يكفي هذا التوجيه 
في توجيه ذلك الكلام أيضاً بأن يقال مراده انها موجودة في الخارج بالعرض 
باعتبار كونها محكوما عليها أي موجودة فى العقل على قياس ما سبقه فتدبر. 

قال المحشي : وعلى ما ذكرنا يكون الخارج ...الى قوله-وقد علمت ١.‏ 

لا يظهر لهذا الكلام معنى لان مراده بالخارج في كلام الشارح ان كان 
الخارج الذي نفاه فلا يصمح انه محمول على العام المتناول للوجود من جهة القيام 
بالذهن لان هذا الوجود وجود بالعرض على ما قرره المحشّي والشارح لم ينف 
هذا الوجود وأيضاً متى يكون هذا هو المعنى الظاهر كما ذكره وان كان الخارج 
الذي ائبتهنبطلانه اظهر ويمكن ان يتكلف ويحمل على الاوّل ويقال مراده مسن 
الوجود من جهة القيام بالذهن هذا الوجود على تقدير كونه وجوداً حارجياً 
بالذات على ما أسنده المحاكم الى الشارح فافهم . 

قال المحشّي : وبما قررنا ظهر انعكاس التشنيع!". 


قد عرفت انه لم يظهر بما قرره انعكاس التشنيع بل ما قرره كأنه وجب 
تشنيعاً عليه أيضاً والموجب لانعكاس التشنيع ما قررنا فافهم. 
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قال الشارح : وصفة للشيء من حيث هو بالقياس اليه!". 

الظاهر من كلام المحاكم انه حمل هذه العبارة على ان الامكان صفة للشيء 
بالقياس الى وجوده بتقدير لفظة الوجود والظاهر انه ليس كذلك امااوله 
فللاحتياج الى التقدير واما ثانياً فلإباء ذكره الشارح بعد ذلك من أنه بالاعتبار 
الثاني كاضافة الى مضاف اليه عنه لظهور أنه بهذا الاعتبار أيضاًكعر ض في 
موضوح بالنسبة الى الشيء ولا فرق بينه وبين الاعتبار الاول بالنسبة الى موضوع 
الشيء وقد حكم انه بالاعتبار الاول كعرض في موضوع بالنسبة الى الموضوع 
والذي يفهم ظاه رامن عبارة الشارح ان الامكان معناه كون الشيء في الموضوع 
بالقوة وهذا المعنى صفة للموضوع باعتبار انه حاصل فيه لان الموضوع يصدق 
عليه ان الشيء كان فيه بالقوة فوجوده فى الموضوع كوجود العرض في الموضوع 
وصفة للشىء باعتبار ان هذا الكون بالقياس اليه لانه كون ذلك الشىء فى 
الموضوع فهو كاضافة الى مضاف اليه لان الكون مضاف الى الشيء وهذا يحتمل 
وجهين احدهما أن يكون مراده من كونه صفة للشىء باعتبار الاضافة اليه مجرّد 
إضافتها إليه .لان له صفة على حدة كما يشعر اليه ظاهر قوله: «وبالاعتبار الثانى 
يكون كاضافة الى مضاف اليه»''' ويكون اطلاق الصّفة مسامحة وثانيهما ان يراد 
أن الاضافة الى الشيء يصير منلشأ لصفة له واول الكلام يؤيد الثانيكما ان آخره 
يؤيده الاوّل فتأمل. 

قال الشارح : ولما لم يكن وجود مثل هذا الشيء إلا في غيره لم يمتنع أن 
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هذا الكلام مختل جددا إذ عدم إمكان وجود الشيء إل في غيره لا يستلزم 
عدم جواز قيام امكانه بغيره كيف وامكان الشيء له اختصاص ناعتي بالنسبة اليه 
ولا يصحٌ إثباته الى غيره اصلاً سواء كان محلاً له أولا نعم يمكن ان يصير منشاً 
لقبام صفة اخرى بغيره وهو غير مفيد ها هنا . 

وتفصيل الكلام ان امكان الشىء أما ان يوجد بمعنى انه ليس وجوده ولا 
عدمه ضرورياً بالسبة اليه الذي هو الامكان الذاتي فظاهر انه حينئٍ لا يمكن ان 
يقوم بغيره اصلاً ولا معنى له قطعاً وعدم امكان وجوده إلا في غيره لا يجوّز ذلك 
بوجه من الوجوه وانكاره سفسطة نعم يمكن ان يوجد صفات اعتبارية اخمرى 
لمحله مثل ان هذا المحل بحيث ان حاله أو ما يصح حلوله فيه ممكن ذاتي ونحوه 
وهذا لا ينفع في المقام لان الشيخ اثبت ان الامكان متحقق حال العدم بانه لو لم 
يكن متحققاً لكان المعدوم ممتنعاً فلا يصح ان يوجد , وظاهر ان ما يلزم الامتناع 
من نفيه هو الامكان الذاتي الذي هو صفة للشيء ولا يمكن قيامه بغيره أصلاً واما 
ان يوجد بمعنى انه يمكن وجوده في غيره وهذا المعنى يمكن أن يجعل تارة صفة 
للشيء وتارة صفة للغير لا بمعنى أن واحداً يكون تارة وباعتبار صفة للشيء 
وتارة وباعتبار صفة للغير لان ذلك باطل قطعاً بل اله ان اخذ بمعنى كون الشيء 
بحيث يمكن وجوده في غيره كان صفة للشيء وان اخذ بمعنى كون الغير بحيث 
يمكن وجود الشيء فيه كان صفة للغير وحيئزٍ تقول أن الامكان بهذا المعنى لا 
يصح أن يراد ها هنا لائه استدل على تحققه حال العدم بانه يلزم من عدم تحققه 
الامتناع وقد عرفت ان الامكان الذاتي هو الذي يقابل الامتناع ويلزم من عدم 
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تحققه تحققه سلّمئا صحَة ارادته لكن ظاهر أنه لابد ان يؤخذ بالمعنى الذي هو 
صفة للشيء لان الكلام فيه وبهذا الاعتبار لا يمكن أن يؤخذ بالمعنى الذي هو 
صفة للشىء لان الكلام فيه وبهذا الاعتبار لا بمكن ان يوجد فى الغير ووجوده فى 
الغير اعبار آخر لا ينفع في الاستدلال. ْ ١‏ 
وغاية ما يمكن أن يقال ان الامكان بأي وجه أخذ وان كان معناه الذي هو 
صفة للشيء ليس صفة للغير بل صفة الغير معنى آخر والكلام في صفة الشيء لكن 
نقول أن هذه الصفة للشيء يستلزم صفة اخرى للغير كما عرفت وحينئذٍ تقرير 
الاستدلال هكذا ان الشيء حال العدم له امكان بالضرورة بأي معنى كان وهذا 
الامكان يلزمه'" ان يكون شىء موجود في هذه الحال يقوم به معنى آخر هو 
لازم من ذلك الامكان وانت خبير بأنه بعيد من كلام الشارح بل الظاهر من كلامه 
انه يزعم أن امكان الشيء حالة العدم قايُم بمادته او موضوعه وهو كما ثرى. 
ثم قد ظهر مما سبق أن ارتكاب مثل هذا التوجيه البعيد أيضاً لا يسمن وله 
يغني من جوع لان غاية الامران يكون هذاالاستدلال مغالطة في ان في الحو ادث 
التي لابد ان يُكون موجودة فى محل أو مع مادة يجب ان يكون موضوع او مادة 
سابق على وجوده على ما عرفت مع ظهور حل مغالطة واما في الحوادث التي لا 
يلزم ان يكون موجودة في محل او مع مادة فلا يتوهم كونه مغالطة ايضاً في اثبات 
امتناع وجوده لعدم الارتباط بينهما بل انما يتم الدليل لو ثبت ان الامكان الذاتي 
امر موجود في الخارج واين هو مع ان الشارح اعترف في غير موضع باعتباريته 
فما ادرى ان الشارح اي شيء تخيل في تعريضه لاتمام الدليل بهذا الوجه الطويل 
وسعيه فيه فهل كان غرضه مجرّد دفع أيرادات الامام في نظر العوام ؟ فهذا غرض 


. «ب» +: في الحوادث‎ )١( 


رين بذ تتسكتة سخما اط سد مط رودا كط ال ما ساو جاو اي الحاشية على شروح الإشارات 


سهل لا يليق بمثل الشارح أو اعتقد انه فى الواقع يندفع ايراده ويكون الدليل تماماً 
فهو بض اًبعيدمنه وكيق ينضو رن يغقل نغله عن مغلد وبالمملة المقام مقام التخير 
التام لكن ليس هذا اول قارورة كسرت فى الاسلام بل مثله كثير واللّه الموفق 
للمرام وبه الاعتصام. ش 

قال المحشّي : نعم للشارح أن يقول لنا أن نقرر كلام الشيخ بوجه آخرا". 

فيه نظر لان للامام ان يقول ان حمل كلام الشيخ على هذا المعنى لا ثمرة له 
اصلاً اذ بعد الحمل على هذا المعنى أيضاً لابد من اثبات وجودية الامكان الذي 
جعلتموه صفة الموضوع او المادة اذ بدون اثبات وجوديته لا يتم المطلوب اذ 
غاية الامر ان يسلم ان الحادث قبل وجوده لموضوعه او مادته امكان وجوده فيه 
وهذا الامكان مالم يثبت انه امر وجودي لا يلزم منه وجود الموضوع او المادة 
كما عرفت واثبات وجودية هذا الامكان أيضاً فى مرتبة اثبات وجودية امكان 
الحادث من دون تفرقة اصلاً فما الفالهدة في العدول اليه ولو لم يتمسك بهذا ببل 
جمنباك ينا ذكرة الماك فيصن معالطة صر وتاكها عرقت على الد عن مذاغانة 
ما يتوهم اتمام الدليل في مادة الحادث الذي له موضوع او مادة ويجوز ان يكون 
حادث ليس كذلك ولا يتم الدليل فيه قطعا إلا بائيات وجودية امكان الحادث 
ألبتة . فظهر أن هذا العدول ليس إلا العدول عن الصّواب وان لم يكن صوابٌ ولم 
يفد سوى التطويل والاطناب. 

قال المحشي : فهذه المقدمة اشارة الى جواب اعتراض الامام واما باقى 
كلامه فلزيادة تحقيق وتقرير الكلام'". ْ 


.0060 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 


الفصل السادس من التمط الخامس امط لجالج ل ابرع للدم وو لامو ا 


قد عرفت حال جوابه من اعتراض الامام وتحقيقه وتقريره للكلام. 

قال المحاكم : على أن الامام خالف ترتيب البحث7". 

قد مر ان المحاكم جعل دأبه المؤاخذة بمثل هذه الامور وهو غير #لائق 
بالمحصّلين مع انك قد عرفت سابقاً ان المعارضة لا يلزم ان يكون تسليماً للدليل 
حتى يكون النقض بعدها منعاً بعد التسليم فافهم. 

قال الشارح : وهى أيضاً صفة لوجوداتها"". 

هذه العبارة أيضاً نظير العبارة السابقة وحالها حالها فتذكر. 

قال المحاكم : وأما المعارضة فلأنا نختار أن وجود الحادث يتوقف على 
عدم الأولوية'". 

فيه نظر اما ارّلاً فلائه خلاف الواقع وخلاف ما ذكره الشارح لانه صرّح بأن 
الحادث يحدث مع الوجوب الذي نزله مئزلة الاولوية غير متأخر عنه ولا متقدم 
عليه واما ثانياً فقد اغمضنا عن ان الشارح صرّح بخلافه لكن نقول من أين استئبط 
هذا المعنى من كلام الشارح ؟ فكأنه استنبط من انه ذكر ان الوجوب انما يتحقق 
بأن يتم استعداد مادته او موضوعه!؛) وذلك الاستتمام متعلق بشرائط يستجمعها 
الحركة اذ ظاهر ان الشرائط التى يستجمعها الحركة يصير معدومة عند مشر وطاتها 
فمشروطاتها يتوقف على عدمها اللاحق فمن ها هنا يتفطن للجواب عن معارضة 


.١٠١8 دالمحاكمات» ج .ص‎ )١( 
.٠١8 (؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج .ص‎ 
.٠١5 (؟) «المحاكماته ج .ص‎ 
.١١9 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج .ص‎ )]( 


لين مهلمع ووو ...0000-0 العماشية على شروح الاإشارات 


الامام بأنّ الحادث يوجد عند عدم الأولوية , لكن عدمها اللاحق وهذا فهم عجيب 
واستنباط غريب. 

والصواب ان يحمل كلام الشارح على انه دفع كلام الامام بأن الحادث 
يحدث عند الاولوية بل الوجوب من غير تقدم وتأخر وهو يحدث باعتبار 
للمادة فلابد من مادة فافهم. 

قال الشارح : وجوبه انما يتحقق بأن يتم استعداد مادته أو موضوعه 
لقبوله :0 

فيه منع أذ يجوز أن يكون وجوبه ينحقق بمجرد الشرائظ المتعاقبة الفير 
المتناهية على زعم من يقول بقدم العالم او بمجرد انقضاء الزمان الوهمي ووصوله 
الى حد معيّن على رأي مخالفيه من دون حاجة'" الى استعداد مادة ولو تمتك 
فى اثباته بما قرره المحاكم سابقاً فقد عرفت حاله أيضاً. 

قال المحاكم : وان لم يستلزم لم يتم المعارضة في الصغرى'". 

فيه أنا نختار انه لا يستلزم لكن لا يلزم منه ان لا يتم المعارضة فى الصغرى 
لان بناء المعارضة ليس على وجود الاولوية ولزوم التسلسل في الامور 
الموجودة فى الشق الأول من الترديد بل بناؤها على انه اذاكان حدوث الحادث 
مع حمدوث الاولوية في الزمان فهنقل الكلام الى حدوث الاولوية فى هذا الزمان 


,٠١5 «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. بج ”.ص‎ )١( 
. «ب» : بقدم العالم ... حاجة‎ )1( 
٠09 لفيا «المحاكمات» ج ؟ص‎ 


الفصل السادس من التمط الشامسس و 


سواء كانت الاولوية موجودة في الخارج او لا أذ ظاهر انها وان لم تكن موجودة 
في الخارج لابد لها من سبب وهكذا الى غير النهاية وذلك باطل لا باعتبار لزوم 
التسلسل المحال بل باعتبار أن عللاً ومعلولات لا نهاية لها سواء كانت موجودة 
في الخارج او لا يمكن ان يحصل دفعة من غير مقنض خارج لان جميع تلك 
الامور بحيث لا يشذ منه شيء كان أمكن أن لا يوجود في هذا الآن الذي وجدت 
فلم لم يتحقق هذا المعنى وتحقق خلافه وهو وجود جميعها فى هذا الآن على ما 
هو المشهور فى بعض براهين اثبات الواجب تعالى وظاهر أنه لا فرق فى هذا 
المعنى بين الموججودات الخارجيّة والنفس الامرية. ْ 

ولا يخفى أن حمل كلام الامام على ماذكرنا وان كان بعيداً في الجملة لكنه 
ليس بحيث ينقبض منه الطبع السَلِيم ويشمئز كما في بعض التوجيهات البعيدة التي 
يرتكبونه ونقول انه ناش من التعصّب واللجاج فافهم. 


[الفصل السابع من النمط الخامس ] 


قال المحشّى : أقول يظهر من هذا الكلام أنّ التقدّم الذاتى بالمعنى الأعم 
يرجع الى الأحقية في الوجودا". ١‏ 

لا يخفى انه لا دلالة لكلام الشيخ على هذا المعنى اصلاً اذ الظاهر أن مراده 
ان هذا التقدم باعتبار استحقاق الوجود أي المتقدم يصير اولاً مستحقاً للوجود أي 
يصير الوجود واجبأ له ثم يصير المتأخر مستحقاً للوجود بهذا المعنى وليس فيه 
دلالة بل ايماء الى ان هذا التقدم يرجع الى احقية الوجود مع ان احقية الوجود 
ليس معنى محضّلاً يصلح لان يبحث عنه في العلوم البرهانية فافهم . 

قال الشارح : ولهذا خصّه الشيخ بأنه الذي يكون باستحقاق الوجودا". 

فيه نظر لان كلام الشيخ لا يدل على انّ المقتضى لهذا التأخر هو ذات 
المتأخر وليس معنى انّ هذا التأخر يكون باستحقاق الوجود أن الذات مستحقة له 
بل معناه ما ذكرنا فى الحاشية السابقة وليت شعري كيف يمكن ان يستنبط هذا 
المعنى من هذه العبارة وأي دلالة لكون التأخر باعتبار استحقاق الوجود أن يكون 
الذات مستحقة للتأخر. 

لا يقال : المتبادر من الاستحقاق ان يكون بالذات فاذاكان استحقاق 


.0 07 ««حماشية الباغنوي»: ص‎ )١( 
.1١١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج “.ص‎ )1( 


الفصل السابع من النمط الخامس 0 
الوجود بالذات كان التقدم والتأخر أيضاً بالذات. 

لانهما باعتبار استحقاق الوجود لان كون استحقاق الوجود هاهنا بالذات 
فيها بالذات والشارح وقع فى هذه الورطة اقتفاء بالامام حيث قال فى تفسير هذه 
العبارة : «واعلم انّ معناه ان القلبية الحاصلة بالزمان والمكان غير واجبة لان الذي 
وجد في الزمان المتقدم كان يصح حصوله في الزمان المتأخر وبالعكس وكذا 
القول في القبلية بالمكان وأمّا القبلية الواجبة فهي ان يكون وجود هذا عن ذلك 
ووجود ذلك ليس عن وجود هذا»!" انتهى من دون تأمل في حقيقة الحال. 

قال الشارح واعلم أن المتأخر بالمعلولية يجب أن يكون في الزمان مع 
المتقدم بالعلية!” 

هذا مما ذكره آنفاً فالأولى أن يحال عليه فافهم. 

قال الشارح : هو بيان التأخر بالذات بنقريره فى بعض اقسامه!". 

يمكن ان لا يخصٌ الكلام ببعض الاقسام بأن يراد يكون وجود المتأخر عن 
المتقدم مدخلية المتقدم في وجود المتأخر لاكونه فاعلاً له فافهم. 

قال المحاكم : ولست أرى هذا التفسير مطابقاً لألفاظ الكتاب لأن وصول 
الحصول!, 


,590-1919 ص.١ اشرحي الإشارات» ج‎ )١( 

(؟) «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج .ص الى 
(7) «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج ”.ص .1١١‏ 
(4) «المحاكمات» ج ”,ص ؟١١.‏ 


هم سا رو ا ا تس رن العامة عن شروع الإشارات 


هذا لا يصاح دليلاً لما جعله دليلاً عليه من عدم مطابقة التفسير لمسا في 
الكتاب وإنما هو تصحيح لجعل ضمير «بيئه» في قول الشيخ : «فليس يتوسط هذا 
بينه» راجعاً الى علة المتقدم و «ذلك الآخر» إشارة إليها على ما هو فى تمفسير 
الشارح ولا يخفى ان جعل ضمير «بيئه» راجعاً الى علة الستقدّم أو جعل ذلك 
اشارة اليه بعيد كل البعد وكأنه لهذا فسّر الإمام العبارة بما فسّرا'! إذ جعل ضمير 
«بينه» راجعاً الى الوجود والحصول الذي قبله ظاهر غير بعيد وكذا جعل «الآخر» 
إشارة الى المتقدّم لكن فيه ماذكره المحاكم من انه يصير حينئزٍ قول الشيح : «في 
الوجود»”" حشواً ولعل ارتكاب ما ارتكبه الشارح في الدوجيه أهون من 
ارتكاب مثل هذا الاستدراك لكني رأيت في النسخة التي عندي من شرح الامام 
انه نقل أولاً عبارة المتن هكذا : «وأمًا الأخير فليس يتوسّط هذا بينه وبسين 
الوجود»!" وعلى هذا لا إيراد على الامام اصلاً بل الظاهر حينئزٍ حمل العسبارة 
على ما حمله اذ حمل الشارح بعيد بالنسبة إليه نعم نقلها ثانيًكما في هذا الشرح. 

قال المحاكم : وعلى أي وجه يُفْسّر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة!ف. 

امر مثل هذه الزيادة في كلام الشيخ سهل اذ هو دأبه وعادته وكأن في 
موضعنا هذا لا يخلو عن توضيح ما وأنكان في بعض المواضع ليس فيه ذلك أيضاً 
بل ائما يزيد الابهام والتشويش. 


.5"١ ص١ تشرحي الإشارات» ج‎ )١( 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص .١11١‏ 

() النسسخة المسطبوعة مسن شرح الإمام تتفارت مع مسا نقله المؤلف 84 مسن تسخته, راجع 
«شرحي الإشارات» ج ١ص‏ 3950 

(4) «المحاكمات» ج ".ص ؟١١.‏ 


الفصل السابع من النمط الخاسس ال ا م ل 


قال الشارح : لو انفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب الخارج!". 

إن أراد أنه لو انفرد عن وجود الغير فاللزوم مسلم لكن استحقاق العدم 
حينئزٍ ليس لذات الممكن بل لعدم علته فلا يتم الاستدلال اذ بناؤه على أن هذه 
الحال ثابتة لذاته حتى يلزم كونها متقدمة على ما بالغير الذي هو وجود وإن أراد 
انفراده عن الغير مطلقاً سواء كان وجوداً أو عدماً فذلك مما لا يمكن في الخارج 
ولا يكون على هذا استحقاق للعدم'' اصلاً وهذا محضّل ايراد الامام فافهم. 

قال المحاكم : فنقول المراد أنه لا يكون موجوداً ولا معد وما عند العقل!. 

هذا مع ما أورد عليه المحشّي يرد عليه انه على هذا لا يستقيم الاستدلال 
الذي ذكره الشيخ من ان العدم او سلب الوجود بالذات والوجود بالغير وما بالذات 
متقدّم على ما بالغير اذ حينئز لا يكون هذا الحال بالذات حتى يلزم أن يكون 
مقدماً على ما بالغير إلا أن يتكلف ويقال ان ذلك الممكن يلزمه عدم حصول العلم 
به من مجرد تصوّر ذاته وكونه بحيث يحصل العلم بوجوده انما يثبت له باعتبار 
العلم بوجود علته فيكون ذلك العدم متقدما على ذلك الوجود وهوكما ترى. 

وأيضاً يرد عليه انه ليس موافقاً لما ذكره اخراً في ذيل قوله : «وجوابه أن 
الشين...»!" اذ الظاهر منه ان بناء الجواب على ان الممكن حال انفراده عن الغير 
بحسب اعتبار العقل لا يستحق الوجود ولا العدم وهذا اللاستحقاق يجب أن 
يكون سابقاً على الوجود لانه بالذات والوجود بالغير وماذكره ها هنا لا ارتباط له 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ".ص ل 
(؟) دب : العدم , 

(7) «المحاكمات» ج ٠ص‏ 104 

(4) نفس المصدر .ص .١١8‏ 


١‏ لات ا اي ف ع افو ناور العافية علن عرز الأخارات 


به أذ بناؤه على أن عدم العلم بوجوده سابق على العلم بوجوده فيجب ان لا يحمل 
كلام المحاكم ها هنا على ما فهمه المحشّي بل على وجه يوافق ماذكره آخرأ بأن 
يقال المراد أن والر لاع تر رعو ادا زعيديا لوا 3د عتراعين 
وجود العلة وعدمها يجدها انها لا يستحق الوجود والعدم وهذا اللااستحقاق 
للممكن لذاته وهو ظاهر والوجود له بالغير وما بالذات مقدم على ما بالغير فيكون 
اللااستحقاق مقدماً على الموجود وهو معنى الحدوث الذاتى وعلى هذا يكون 
مزادة عن قوله حمق لا سيق الوهم الى أن اللاوتعوه يخسب ننين ا" الاتره أن 
اللاوجود ليس مقتضى لذات الممكن حتى يكون متحققاً في نفس الامر باعتبار 
اقتضاء ذات الممكن له بل المتحقق فى نفس الامر لا استحقاق الوجود بحسب 
الذات وعلى هذا يسلم الكلام من المحذور الفاحش الذي اورده المحشّى ومن 
عدم موافقة أله لآخره وان كان يتوجه عليه أيضاً ان يكون الحدوث الذاتى بهذا 
المعنى بعيد جد اذالظاهر من الحدوث الذاتي مسبوقية الوجود اليم لا 
بلااستحقاقية الوجود والعدم كيف ونسبة اللااستحقاقية هي الوجود والعدم على 
السواء والوجود والعدم أيضاً متساويان في انهما من اسمن فلم يسمّى هذا 
اللااستحقاقية بالحدوث الذاتي ومسبوقية الوجود بالعدم لا مسبوقية الوجود 
بالوجود او العدم بالوجود وان كان الامر فيه هّنا وأيضاً اللااستحقاقية المذكورة 
قريبة من الامكان ولا ريب ولا نزاع في كونه مقدماً على الوجود مع انه مر سابقاً 
عليته للاحتياج وظهر منه تقدمه على الوجود فأي وجه لجعل هذا مسألة على 
حدة والاطناب فيه. على انّ الامام ذكر هذا المعنى في اصلاح الدليل بعدما اورد 
الاعتراض عليه حيث قال: «واعلم انا اذا اردنا اصلاح هذه الحجة قلنا الممكن 


)١(‏ «المحاكمات» ج 7. ص اا 


الفصل السابع من النمط الخامس 95 ا 1 


لذاته يقتضى ان لا يكون مستحقاً للوجود والعدم من ذاته فهذه اللااستحقاقية 
مستحقة له لذاته فيكون لها تقدم على استحقاق الوجود والعدم وحينئذٍ يحصل منه 
الحدوث الذاتى»'' انتهى وحينئذٍ لا وجه لجعل هذا الذي ذكره الامام جواباً عن 
اعتراضه وبسط القول والاطناب فيه على مافعله الشارح وعلى أي حال حمله 
على هذا اولى من حمله على ما حمله المحشّي لان فساده في غاية الظهور هذا. 

ثم لا يذهب عليك انه يمكن حمل كلام المحاكم على الجواب الحق الذي 
ذكره المحشي في توجيه الكلام اذ ليس فيه ما يابى عنه ويمكن جعل ما ذكره 
المحاكم آخر أيضاًموافقاًلهذا المعنى بتكلف كما يمكن جعله موافقاً للحمل الذي 
حمل عليه المحشّي أيضأ بتكلف كما لا يخفى وعلى هذا وان اندفع عسنه ايراد 
المحشّي لكنه فاسد أيضاً على ما سنذكره فتدبر . 

قال المحشّي ؛ فهو في تلك المرتبة كانت مجردة عن الوجود والعدم'". 

هذا مما لا محصّل له اصلاً لانه ان اراد ان الممكن حال تجريد العقل له عن 
وجود العلة وعدمها بل عن وجود نفسه وعدمه مجرد في الواقع عن الوجسود 
والعدم ففساده ظاهر اذ في هذا الحال موجود في الذهن قطعا واما في الخارج 
فاما موجود فيه او معدوم لا يخلو عن احدهما وان اراد انه مجرد بحسب فرض 
العقل فمسلّم لكن لا يجدي نفعاً فى المقام اذ تجرده بحسب الفرض ليس حالة 
وأقعية له ولا له بحسب الذات حتى يقال إن مقدّم على الوجود الذي هو بالفير , لا 
أقول إِنّ التجرد الفرضي ليس له حالة واقعية له حتى يقال : انه خلاف الواقع بل انه 
باعتبار الفرض لا يصير التجرد حالة واقعية له وان كان التجرد الفرضي حالة 


إللف «شرحي الإشارات» ج ادص لشف 
(؟) وحاشية ألباغنوي» ص ١08‏ 68. 


11 لا 5 العاضية على مرح الاخاراك 


واقعية وهذه الحالة وان كانت واقعية لكنها ليست بالذات قطعاً ولا يلزم تقدمها 
على الوجود من الاستدلال الذي ذكروه بل ليست مقدمة في الواقع أيضاً ضرورة 
انه يجوز أن يوجد الشيء من دون ان يفرضه العقل مجرداً قبله ولو فرض تقدمها 
أيضاً لما كان مطلوباً فى هذا المقام اذ ظاهر ائه ليس المقصود هاهنا أن وجود 
الممكن 2 تجرده عن الوجود والعدم وانه الحدوث الذاتي وكذا لو 
اريد نقدمها على فرض وجوده. 

وان اراد انه مجرد فى نظر العقل بمعنى انه لا يلاحظ العقل وجوده ولا 
عدمه فحاله أيضاً قد علم مما ذكرنا من عدم كونه بالذات وكونه غير مقدم وكون 
تقدمه غير مقصود في المقام. 

ثم ما ذكره من أن الماهيّة في تلك المرتبة اي حال تجريدها عن الوجود 
والعدم ليس لها الوجود والعدم وتصحيحه بأنّ هذا ليس ارتفاع النقيضين 
المستحيل ظاهر البطلان لان فى هذه المرتبة لا يلزم ان لا يكون موجوداً ولا 
معدوماً في الواقع بل العقل جرّدها عن الوجود والعدم وهذا لا حساجة له الى 
تصحيح وما ذكره المحقق الدوانى في جواز ارتفاع النقيضين بحسب المررتبة ليس 
فى هذا المقام بل هو مقام آخر والمحشّى خلط بينهماكما لا يخفى عند التأمل فى 
المقامين.سلّمنا ان لها في هذه الحالة اي حالة تجريد العقل له عن الوجود والعدم 
مرنبةٌ ليست لها في هذه المرتبة لا الوجود ولا العدم بالمعنى الذي سنحققه لئلا 
يلزم ارتفاع النقيضين لكن ظاهر أن هذة المرتبة وهذه الحالة ليست ذاتية لهسا اذ 
هذه المرتبة انما يحصل لها حالة تجريد العقل لها عن الوجود والعدم وكذااما 
يكون فى هذه المرتبة ولا شك ان التجريد ليس لها بالذات ولا واقعاً دائماً ولا 
ايضاً يجب ان يكون مقدماً على الوجود كما ذكرنا أنه يجوز ان يوجد الشيء من 


الفصل السابع من النمط الخامس ا 


دون ان تجرده العقل عن الوجود والعدم قبله ضرورة سواء اريد الوجود في 
الخارج او في الذهن غاية الامر ان يقال ان لمكن لذاته ان يكون بحيث بصع أن 
يجرّده العقل من الوجود والعدم وهذا المعنى لما كان له لذاته فكان مقدماً على 
الوجود الذي له بالغبر وظاهر ان هذا ليس المقصود بالحدوث الذاتي ولا يرجع 
محصّله إلا الى ان الممكن لما لم يكن عين الوجود يجوز أن يجرّدهُ المقل من 
الوجود والعدم بخلاف الواجب تعالى فأنه لا يجوز في حقه تعالى ذلك لانه عين 
الوجود بزعمهم وهذا هو بعينه مسألة عينية الوجود في الواجب وزيادته في 
الممكن وليس مسألة أخرى يصلح لان يذكر على حدة وعلى تقدير كونه صالحاً 
للذكر على ححدة ظاهر انه ليس المقصود بالحدوث الذاتي وان اريد بماذ كره معنى 
آخر فليبيّن حتى ينظر فى صحته وفساده اذ لا يفهم منه معنى غير ما ذكرنا إلا ان 
تومه أيضاً الى ما ذكزه الأما من ل اتحقاقية الوسود وقد غرفت اله ماع 
حمله عليه بعيد كل البعد بل لا يصح اصلاً ولو فرض صحته فاي ضرورة كانت 
تلجثه الى ايراد هذا المعنى بمثل هذا الكلام الطويل وهذا الاطئاب 
والإسهاب ‏ وبالجملة ليس في هذا المقام معنى اقرب مما ذكره الامام وهو ظاهر 


كما عرفت فتأمل. 
0 المحشي : ومن المعلوم أن لا علاقة علية بين الشيء ونقيضه!". 
فيه للمنع مجال. 


قال المحشّي : ولا يخفى أنّ المدعى على ما قررّئا حق!". 
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قد عرفت حال حقّية حق العرفان. 

قال المحاكم : ومعناه سلب استحقاق الو-مود لا استحقاق اللاوجودا". 

لا يخفى أن استحقاق الوجود لابد ان يراد به استحقاق الوجود بالذات 
حتى يكون سلبه صحيحاًاذ الاعم منه وممًا بالغير لا يصح سلبه قطعاً وعلى هذا لو 
جعل اللاوجود عطفا على العدم أيضاً في كلام الشيخ لماكان فيه محذور إذ يصح 
ان الممكن يستحق اللاوجود لذاته أي يستحق ان لا يكون موجوداً لذاته فلا 
فايدة في العدول عن كونه معطوفاً عليه الى غيره فالاولى ان يقال ان عدول 
الشارح ليس لاجل انه يرد السؤال عليه دون غيره كما ذكره المحاكم بل لاجل انه 
لو كان معطوفا على العدم لكان معناه استحقاق اللاوجود وهو بعينه استحقاق 
العدم الذي كان معطوفاً عليه فيجب أن يحمل على انه معطوف على استحقاق 
العدم حتى يصير المعنى أن الممكن حال الانفراد عن الغير بحسب الخسارج 
يستحق العدم وبحسب العقل لا يستحق الوجود ولا العدم على ما فصّله الشارح 
وان كان يصح ان يقال حينئذٍ أنه يستحق اللاوجود لذاته ايضأ فتأمل. 

قال المحاكم : لكن عدم العلة ليس غيراً في الخارج!". 

فيه أنه ان اريد انه ليس غيراً موجوداً فممنوع لكن لا يكفى في المقام إذ 
استحقاق العدم مستند اليه وان لم يكن موجوداً وان اريد اسه ليس غيراً اصلاً 
فبطلائه ظاهر وان قيل انه اصطلح هاهنا على ان اريد بالغير الغير الموجود ويقال 
المراد ان الممكن اذاكان منفرد أ عن الغير في الخارج بهذا الاصطلاخ كان مستحقاً 
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للعدم فلا مشاحّة فيه ومسلّم أيضاً اله حينئز يكون مسنتحقاً للعدم لكن لا يتم 
الدليل بمجرّد ذلك اذ هذا الاستحقاق ليس فى الواقع لذاته حتى يكون مقدماً على 
ما بالغير وكان قول المحاكم بعيد هذا : «وهب ان استحقاق العدم للممكن ليس 
بحسب الذات» اشارة الى ما ذكرنا فافهم. 


قال الشارح : وتقدير الكلام:كل موجود عن غيره فليس معه معنى الوجود 


لو انفردت ماهيّند!", 


انت خبير أن هذا الكلام من الشارح شديد الانطباق جداً على المعنى الذي 
ذكرنا من ان الماهيّة بحيث يصح ان يجرّده العقل من الوجود اذ ليس الوجود عينه 
لكن قد عرفت حاله وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله : «وتقرير النتيجة أن تجرد 
تلك الماهيّة»'"' أن كونها بحيث يصع أن يكون تجرّد لها قبل وجودها بالذات لا 
تجرّدها بالفعل فافهم. 
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قال المحشّي : فيه أَنّه لا يكفى في التصدير بالتنبيه مجرد كون المدعى 
مذكوراً بلا دليل!". 

كان مراد المحاكم انه لما اورد الشيخ في هذا الفصل المدعى بلا دليل كان 
يشبه الفصول التى يصدر بالتنبيه فلذا صدره به ولزوم كون المدع واضحا فيما 
صدر بالتنبيه انما هو اذالم يبرهن عليه في فصل آخر فافهم. 

قال المحشّي :بل الوجه أن يقال : هذا الطريق من الشيخ للتنبيه على تفاوت 
مراتب الطبايّع0. 

الاوجه أن يقال غرض الشيخ من هذا الفصل ليس التنبيه على امتناع تخلف 
المعلول عن علته التامة بل الغرض تفصيل ما يحتاج اليه المعلول وما به يتم العلة 
وقوله: «وجب وجود المعلول»!" بناء على انه هكذا في الواقع وسيبرهن عليه 
وليس الغرض ذلك بل مجرّد الوقوع الا ترى الى قوله بعد ذلك : «لم يبعد أن يجب 
عنه»!!) فافهم. 
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قال المحشّي : قلت ؛ المراد يقولنا الشيء ما لم يجب وجوده الى آخر 
الحاشية!". 

لا يخفى ان ما ذكره القائل من قوله: «وإلا لزم وجوب تحقق جميع اللوازم 
في انفسها»!" لم يرد به انه يلزم وجوب وجود اللوازم لذواتها أي يلزم ان يكون 
واجبة الوعنره لذواتها عن يجاب عتدايماة كر المسقى بقريئة قوله: «ولهذا الوا 
فرق بين المشروطة بشرط الوصف والمشروطة مادام الوصف» 1" ضرورة أن في 
المشروطة مادام الوصف ليس وجوب المحمول وجوباً ذاتياً بهذا المعنى وكيف 
يتوهم احد أنْ قولهم يجب وجود المعلول عند وجود العلة انه يجب وجوده لذاته 
بل اراد بالوجود في نفسه الوجوب المطلق الواقعي الذي يريدونه في الفرق ببن 
المشروطتين بيائه ان الوجوب في المشروطة بشرط الوصف هو وجوب تحرك 
الاصابع مثلاً بشرط الكتابة لا في زمائها حتى أنه يجوز أن لا يكون المتحرك في 
ذلك الزمان في الواقع باعتبار ان لا يكون الكتابة أيضاً واجبة والوجوب ما دام 
الوصف هو أن يكون التحرّك في ذلك الزمان واجبأ في الواقع , وذلك بأن يكون 
الكتابة أيضاً واجبة وهكذا علتها وعلّة علتها. 

والحاصل ان الوجوب الاول بالنظر الى مفهومه لا يستلزم وجسوب علة 
الوجوب والثاني يستلزمه لكن ليس وجوباً بالذات بل بالعلة أيضاً وأنت خبير بأن 
الشيء مالم يجب في الواقع بالمعنى الثاني لم يوجد وأن الوجوب الاول ليس 
بمفيد اذ هو حاصل في صورة تسلسل العلل الى غير النهاية مع أنه لا يفيد في 
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وجود شيء علىما بين فى موضعه وعلى هذا يندفع جواب المحشّي. 

فإن قلت :كان القائل هو المحشّي أيضاً وهو أعرف بقصده فلعلّه لم يقصد 
ذلك الذي ذكرته بل المعنى الآخر. 

قلت : على هذا يرد عليه انه يظهر من كلامه انه لم يحصل معنى المشروطة 
على ماذكرنا وتوهم ان معنى مادام الوصف هو الوجوب الذاتي , وإلا فما الوجه 
في تعليل هذا الفرق بما ذكره وهذا محذور عظيم وأيضاً نقول لا يهمنا ان يكون 
مراد القائل هذا بل نفول انه يمكن الفرق بين المسألتين المصدرة احديهما بالتنبيه 
والاخرىبالاشارة بهذا الوجه وحيئئزٍ لا يرد ما اورده المحشّى هذا. 

ثم لا يخفى أنه وان لم يرد حينئزٍ ما اورده المحشّى لكن يرد ان ما سيذكره 
الشيخ في الفصل الآتي لا يثبت ازيد من الوجوب بشرطٍ الذي اعترف القائل بأنه 
ظهر فى هذا الفصل لا الوجوب المطلق الواقعى كما هو الظاهر لكن لا يذهب 
عليك انه عند التأمل وامعان النظر كأنه يمكن استنباط الوجوب المطلق الواقمى 
منه كما يظهر عند التأمل ثم انه يمكن ابراد نظير هذا الايراد على الوجه الذي 
فهمه المحشّى ايضاً من كلام القائل فافهم . 

قال المحشّي : والجواب أن مراده أنه لم أقحم لفظ الجواز موضع الوقوع 
والوجوب حتى يقول في التالى لم يبعد موضع وجب'". 

لا يخفى ما فيه من البعد والاولى أن يقال ان قول الشيخ «لم يبعد ان يجب 
عنه» الظاهر منه ان عدم البعد على نقدير وقوع ما جوزه لا على تقدير جوازه كما 
هو الشايع في مثل هذه العبارة وظاهر انه حينئزٍ وجب ان يقول بدل «لم يبعد». 
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«وجب» ولثن تنزلنا عن ظهوره في ذلك فلا شك انه يحتمل العبارة ان يكون عدم 
البعد على تقدير الوقوع فيوهم ما هو خلاف الواقع فيجب اذن ان يقول وجب لثلا 
يتوهم ذلك لا يقال وجب أيضاً توهم أن يكون الوجوب على تقدير الجواز وهو 
أيضاً خلاف الواقع لان هذا التوهم بعيد جداً لا يخطر ببال احد وكيف يتوهم احد 
ان هذا الجواز يوجب وجوب ذلك؟! فتأمل. 


[الفصل العاشر من النمط الخامس] 


قال المحشّي : أقول فيه نظر إذ المفروض أن الوجود أولى بالنسبة إلى 
العدم.!" 

فيه نظر أذ مراد المحاكم أنه إذاكان بحيث يمكن ان يصدر عنه تارة ويمكن 
ان لا يصدر عنه اخرى فاذاكان في كلا الحالين المتحقق مجرد الوجسهان فسقط 
فكان الصدور ترجيحاً لاحد طرفي الممكن المتساويين على الآخر لا لمرجح 
وهو بعينه ماذكره المحشّي في الصّواب فاندفع هذا النظر فتدبر. 

قال المحاكم : ولا مخلص عن هذه الشبهة عندي إلا الفرق بين الترجيح بلا 
مرجّح والترجّح بلا مرجح!". 

فيه نظر اذ على تقدير معقولية هذا الفرق نقول هل تخلف العالم عن الله 
تعالى امر واقعي نفس امري ام بمجرد الفرض والتوهم والثاني ظاهر انه خلاف 
الاجماع الواقع بين المليين وعلى الاول نقول اذاكان العالم متخلفاً عن الله تعالى 
في الواقع بحيث يتوهم من تقدمه'" امتداد ازلي فهذا الامتداد لابدّ له من راسم 
وهو الحركة عند الحكماء فلزم القدم ايض وان قلنا بجواز الترجيح من دون مرجح 
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وتخلف المعلول من علته النامة فلم يجد هذا التجويز اصلاً وان منع توقف تحقق 
هذا الامتداد على الحركة والجسم فليمنع اول ذلك وليقل ان الزمان امر وهمي 
ينتزع من بقائه تعالى ولا يحتاج الى حركة ومتحرك وهو مع كونه وهميّاً نفس 
امري ويجوز أن يكون اجزاؤء الوهميّة شرائط ومعدات لوجود الحوادث فيمكن 
ان يكون العالم بجملته حادثاً ويكون حدوث اول صادر موقوفاً على انقضاء جزء 
معيّن ازلي من الزمان كما يقول الحكماء في حدوث الحوادث بعينه. 

لا يقال : لملّهم لا يجوّزون ان يكون اجزاء مثل هذا الامر الوهمي شرائط 
لوجود شيء في الخارج. 

لانهم اذا جوّزوا كون التخلف الواقع في نفس الامر بين لله تتعالى وبين 
العالم باعتبار هذا الامر فلم لم يجوزوا ذلك والفرق تحكم. 

ثم لا يخفى ان الحكماء أيضاً لم يمكنهم ان يقولوا ان مثل هذا الامر لا 
يجوز أن يكون له مدخل في وجود الاشياء في الخارج لان المشهور بينهم سيما 
من زمان الشيخ ان الحركة القطعية والزمان لا وجود لههما في الخارج وانسما 
الموجود الحركة التوسطية والان السيال وظاهر ان وجود الحوادث وصحة 
ارتباطها بالقديم ائما يكون من جهة توسّط الزمان والحركة القطعية وهما غير 
موجودين في الخارج بل في نفس الامر فاذا جوزوا ذلك فليجوز أيض ا هذابلا 
فرق اذ ظاهر ان وجود الحركة التوسّطية والان السيال لا يؤثر فى الفرق اذ كما 
انهما منثشأ انتزاع الزمان والحركة القطعيّة عندهم كذلك ذات الله تعالى منش أ انتزاع 
الزمان على هذا القول فاذا كان وجود منشأ انتزاعهما في الخارج كافياً في هذه 
المرام فهو متحقق على هذا القول ايض فلم ببق شيء سوى ان يقول الحكماء أن 
ائتزاع الزمان لا يمكن إِلَا من الان السَّيال والحركة التوسطية وهو ليس الا مجرد 
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قال المحشّي : هذا الكلام مشهور بين الأصحاب وليس فيه تحقيق لأنّ 
الترجيح بلا مرجّح مستلزم للترجح بلا مرجمّح'". 

قد قال بعض المجوزين للترجيح بلا مرجح انه لا نقول بأن الفاعل المختار 
يجب ان يتحقق له الارادة حتى يصدر منه شيء بل نقول ان الفاعل الذي له القدرة 
والشعور له ان يفعل كلاً من طرفى الفعل لا بن يحدث له ارادة موجودة بل الارادة 
والاختياز ام ينترع من القاطل بعد دور الفمل وررس معتضله الى أن فل احيد 
طرفي الفعل من دون وجوب ولزوم وعلى هذا لا يلزم ماذكره المحشّي من لزوم 
الترجح من دون مرجح لكن لاحد ان يقول:الفاعل اذاكان في حال الفعل والترك 
بحاله من دون تغير اصلاً فى شيء منه لا في علمه وتصوّره للنفع والدفاته الى 
جهات الفعل ولافى سنه ومزاجه ومعاشريه ونحو ذلك فلا معنى لصدور الفعل عنه 
تارة وعدم صدوره اخرى وليس ذلك الا مجرد الاشفاق البساطل بالاتفاق ولا 
رجحان لترجح احد المتساوبين على الآخر من دون مرجح على هذا الترجبيح 
فى الاستحالة بل هما متساويان في هذا المعنى ككفتي ميزان لا يرجح احدهما 
على الآخر من دون شك وريبة اصلاً والمنازع مكابر مقتضى عقله ان كان له عقل 
وكذا الحال فى الفاعلين المتساويين من كل جهة اذا فعل احدهما شيئاً وتبركه 
الأخر فين 

قال المحشّي : ومع تجويز تلك الاحتمالات كلاً أو بعضاً لا حاجة الى 
النزام تجويز التخلف عن الفاعل المختارا". 


)١(‏ احاشية الباغنويه ص كله 
(1) نفس الممدر. ص ؟١0.‏ 
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لا يخفى ان تلك الاحتمالات كلاً او بعضأ مما لا يغني من الاجماع الذي 
بدعيه المليّون شيئاً اذ ظاهر ان اجماعهم على انه كان الله تعالى ولم يكن معه 
شىء اصلاً وعلى الاحتمالات التى ذكرها لا يتحقق هذا المعنى كما لا يخفى فلابد 
من التمشك بما ذكرنا آنفا فافهم.. 

قال المحشي : مع ان الاول خلاف ما برهن عليه الشيخ .!"' 

يفهم منهم ان كلا من هذين الامرين مخلص على حدة من هذا الالزام 
احدهما ذكره الشارح بقوله : «وهذا مما نازع فيه قوم من المتكلمين فانهم حكموا 
بأن الفاعل المختار انما يصدر الفعل عنه على سبيل الصّحة لا على سبيل 
الوجوب»!'' وثانيهما ذكره المحاكم هاهنا'" وليس كذلك بل بناء ما ذكره 
الشارح على ما ذكره المحاكم فان كون صدور الفعل عن الفاعل المختار على 
سبيل الصحّة لا الوجوب بناء على جواز أن يرجح المختار احد مقدورية من دون 
مرجح ومن هذا ظهر ايضأً ما في قوله انّ الاول خلاف ما برهن عليه الشسيخ 
والثاني مستلزم للترجيح بلا مرجح لان ما ذكره الننسيخ انما يينفي الاول سعد 
التمسّك باستلزام الترجح بلا مرجع ثم لو صوّر هذا المذهب بما ثقلنا آنفاً عن 
بعضهم وابطل بما ذكرنا لكان ذلك الابطال أبطالاً للامرين جميعاً لا لاحدهما فنط 
فافهم. 


)١(‏ دحاشية الباغنويه ص ذه 
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قال الشارح : وتقريره أن يقال : مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه «أ» 
غير مفهوم كونه بحيث يجب عنه «ب)(2. ا 

تفصيل الكلام فى الايراد على هذا المقام أن يقال ان اريد أنه حجين صدور 
اثنين يتحقق هذان المفهومان سواء كانا متقدمين على الصدور ام لا وسواء كانا 
وجوديين او اعتباريين ففيه ان هذا مسلّم لكن لا ينفع في المطلوب اما اولاً فلأنّه 
لاشك أن عند صدور الواحد أيضا يتحقق مفهومان متغايران : احدهما كون العلة 
بحيث يصدر عنه المعلول وثانيهما كونه بحيث يتقدم عليه وظاهر ان التفدم غير 
الصدور على ما صرّح به الشارح سابقاً من أن التقدم معنى بديهي غير التأثير فلو 
تم هذا الدليل لزم أن لا يصدر الواحد أيضاً عن الواحد الحقيقى وأما ثانياً فلأنا 
نقول مرادهم بالواحد الحقيقي إن كان ما لا تكثر فيه اصلاً لا حقيقة ولا اعستباراً 
سواء كان قبل صدور شيء منه أو بعده فحينئٍ وإن صم أنه لا يسمكن صدور 
الكثرة عنه لكن هذه المسألة مما لا جدوى لها اذلا يوجد واحد حقيقى كذلك 
لأن الله تعالى ‏ الذي هو المقصود الحقيقي من وضع هذه المسألة ظاهر انه 
ليس كذلك فما ظنك بغيره تعالى ولو فرض وجود واحد حقيقى كذلك فكما لا 
يمكن صدور الكرةاعنه لا يمكن صندورالواخد أيْضَا على ماأعلمت: 
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وان اريد أن هذين المفهومين لابد ان يتقدما على الصدور سواء كانا 
موجودين ام لا ففيه أوّلا أن التقدم ممنوع بل لا يتوقف الصدور الا على ذات 
العلة واما مفهوم كونها بحيث يصدر عنها المعلول فلا وهو ظاهر وثانياً انا سلمنا 
تقدمها لكن لما جاز أن يكونا اعتباريين فلا يجوز ان يصدر عن الواحد الحقيقي 
الذي هو المقصود في هذا المقام اي ذات الله تعالى اران مختلفان 55-7 
صدورهما باعتبار هذين السفهومين الاعستباريين وعدم تحقق المفهومات 
الاعتبارية في ذات الله تعالى غير ممنوع . ولو قيل انّ هذين المفهومين أيضأ لما 
لم يكونا من الاعتباريات المحضة بل من الاعتباريات الواقعة في نفس الامسر 
فلهما ابضاً صدور عن ذات الله تعالى ويتوقف صدورهما على مفهومين آخرين 
على ما سلّمه من التوقف وهكذا, فيجاب بأن النسلسل في الامور الاعستبارية 
جائز مع انه يمكن ان لا يلزم التسلسل أيضاً بل يصمح بنحو ما يصحُح الشارح 
صدور الكثرة فيمأ بعده. 

وأن اريد أن هذين المفهومين يتقدمان ولابد ان يكونا وجوديين فحينئئٍ 
يمنع اولاً التقدم كما عرفت وثانياً الوجودية اذلا مسنع فسي ان يكون الامر 
الاعتباري له مدخل في وجود الامر الخارجي بعدما كان الفاعل امراً موجوداً كما 
جوزوه فى عدم المانع ونحوه. وان اريد بهذين المفهومين لا ما هو الظاهر منهما 
بل انه لابد في كل صدور من خصوصيّة بمعنى انّ الفاعل لابدٌ ان يكون له خصوصيّة 
بالنسبة الى فعله بحيث لا يكون له تلك الخصوصيّة بالنسبة الى غيره وعلى هذا 
لابد ان يكون مصدر شيئبين أذ الامر الواحد لا يمكن أن يكون له تلك الخصوصيّة 
بالنسبة الى أمرين وحينئلٍ يجاب بانا لا نسلّم أن العلة يجب أن يكون له خصوصيّة 
بالنسبة الى معلوئها بحيث لا يكون له تلك الخصوصيّة مع غيرها اصلاً بل لابدّ ان 


الى و مص الا ارما 1 2 العناعية علن سروح الاجازات 


لا يكون له تلك بالنسبة الى ما ليس معلولاً لها . 

ولو قيل : الخصوصية المشتركة لا يصير منشأ لخصوص العلل . 

قلنا : ان الخصوصية المشتركة لا معنى لها إلا ان ذاتاً واحدة لها ربط بهذا 
وهذا وهذا بحيث يصدر عنها كل من تلك الامور وهذا مما لا محذور فيه ومن 
يدعي بطلانه فعليه الببان ودعوى البداهة غير مسموعة . 

ولو تنزلنا وقلنا ان العلة لابد ان يكون لها خصوصيّة بالنسبة الى المعلول 
ليس لها بالنسبة الى غيره مطلقاً فنقول: أن هذا المعنى على تقدير صحته ظاهر انه 
لا يلزم بالنسبة الى مجرد ذات الفاعل بل لوكان ولابد فائما سو بالنسبة الى 
مجموع العلة المستقلة وحينئذٍ نقول يجوز ان يكون فاعل واحد له جهات 
أعتبارية ويكون له بكل جهة خصوصيّة مع امر ليس له تلك الخصوصية مع غيره 
وبهذه الجهات يصدر عنه امور متكثرة وقد عرفت ان مدخليّة الجهة الاعتبارية في 
متوار( الام الخارعن قناءلة زع كيد وعزفك أيننا اله تحور كد الجنهات 
الاعتبارية بالنظر الى الوا حد الحقيقى المقصود فى المقام أي ذات لله تعالى وعلى 
هذا لا يتم المرام اصلاً. ش ْ 

ونعم ما قال الامام فى هذا المقام: «والعجب من الحكماء كيف قنعت 
نفوسهم في مثل هذا الاصل الذي فرعوا عليه شطراً من مباحثهم بهذه الحجة 
الضعيفة والخيال الواهي»!" انتهى. 

ثم لو اكتفى في المدعي بأن صدور الكثرة لابدَ له من جهات كثيرة في 
الفاعل وان كانت اعتبارية متمتكاً بالخصوصيّة التي ذكرنا لم كان بذلك اللسعد 
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لكن لم ينفعهم في المباحث التي يستعملون تلك المقدمة معل اثبات العقل بأنه لابد 
أن يصدر عن الله تعالى امر واحد وهو ليس إلا العقل اذ على تقدير تجويز صدور 
الكثرة باعتبار الجهات الاعتبارية يجوز صدور الكثرة عنه تعالى أيضاً باعتبارها 
لما علمت من امكان تحقق الجهات له تعالى فتأمل. 

قال المحاكم : ولا اشكال عليه إلا أن يقال0". 

قد عرفت مافيه من الكلام مفصّلا. 

قال المحاكم : ومما يوضح هذا ان كل ممكن مسبوق بوجوب'". 

لا يخفى على المتأمل انه لا توضيح فيما ذكره أصلاً. وأنّه لم يأت بشيء في 
هذا الكلام فيه شائبة التوضيح بل انما اتى ببعض زيادات لا مدخل له في المقام 
قطعاً فليت شعري من أين توهمه توضيحاً وحكم به فتدبر. 

قال المحشّي : فيعود الكلام في أن علته ماذا.إذ لا يمكن كونه واجبا لكونه 
عارضاً"”. 

فيه ان العارض وان لم يمكن كونه واجبأ لكوئه عارضاً لكن لا حجر فى ان 
يكون علته واجبة فلا يلزم التسلسل وأيضاً يلزم على هذا الايراد في شق التركب 
بأن الجزء أيضاً لابد ان يكون له علة فان اجميب بأن الجزء او علته لله يكون 
واجباً فهو الجواب في العارض أيضاً والتقرير المطابق لكلام الشيخ ان يقال اللازم 
اما التسلسل أو التركيب لأن في كل مرتبة لا يكون الحيثية من مقومات العلة 
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يكون من لوازمها وعاد الطلب جذعاً وعلى هذا لا يرد الإيراد الأخير فتدبر . 
قال المحشّي : ولعلها لا يحتاج إلى علّة لكونها عين الواجب وفيه ما فيه "٠.‏ 
وجهه غير ظاهر وكأنه على هذالا يدخل فيما نحن فيه اذ لوكان 

الخصوصيّة هي الواجب فحينئذٍ كان المعلولان صادرين عمن علتين الممكن 

والواجب ولا يقال انه حينئزٍ انهما صدرا عن شيء واحد من جهتين أو ان الكلام 
هاهنا فى خصوص الواجب على ما ذكره المحاكم فلا يتجه حينئزٍ هذا الايراد 

5 : 
قال المحشي ؛ وعلى جميع التقادبر يلزم خلاف المفروض إذ المراد بوحدة 

العلة ها هنا أن لا يتوقف فعلها على أمر غير ذاته!". 
لا يقال : لعلّه لم يوجد علة واحدة بهذا المعنى فيصير البحث عن هذه 

المسألة ضايعاً لأن المراد بأمر غير ذات العلة أمر موجود لاما يعم الاعستباري 

أيضاً بناء على أن المصدرية لابد أن يكون موجودة وعلى هذا الواجب شعالى 
كذلك اذ لا يتوقف فعله الاوّل على امر موجود غير ذاته اذلا موجود ثمة غيرها 
وهو ظاهر لكن يرد الزاماً على المجوّزين للتسلسل بطريق التعاقب وقدم العالم 
انه يجوز ان لا يكون للواجب تعالى فعل اول بل يكون كل فعل منه مسبوق بفعل 
آخر لا يجامعه فى الزمان وعلى هذا لا يلزم فى مرتبة من المراتب أن يكون فعله 
واحدأفينتفي فايدة هذه المسألة رسا لأن الفرض من وضع هذه المسألة إثيات أنّ 
فعله الاول تعالى يجب ان يكون واحداً حتى يثبت وجود العقل. 
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إلا أن يقال على رأيهم أنه يثبت ان المحدّد للجهات يجب أن يكون ازلياً 
لاله لا يقبل الكون والفساد واذاكان ازلياً فلا يمكن ان يكون مادته صادرة أو لذ 
ولا صورته على ما بينوه فى دليل اثبات العقل ولا يمكن أيضاً أن يكون الواسطة 
امراً من الامور الغير المتناهية المتعاقبة التي قدمنا لان كلا منها حادث ولا يمكن 
ان يكون واسطة لصدور القديم فلابد ان يكون الواسطة هي العقل. 

فإن قلت : لعله يكون نوع قديم في ضمن تلك الحوادث وكان هو الواسطة 
فلا حاجة الى العقل. 

قلت : هذا النوع القديم على هذاكان صادراً أولاً فلابد أن يكون واحنداً 
ويلزم المطلوب إلا أن يقال لعل النوع لا يحتاج الى علة على حدة سوى علل 
الافراد والتكثير في علل الافراد فيما نحن فيه موجود وكان مع ذلك يسمكن أن 
يكون النوع نفسه من دون خصوصيّة فرد واسطة في صدور المحدّد على ان ما 
ذكروه في امتناع الكون والفساد على تقدير تمامه كانه لا بيبطل العدامه بسالمرة 
وحدوث جسم آخر مكانه كما يظهر بالرجوع الى دليلهم وأيضاً يمكن ان يقال 
على رأيهم ما يذكر من ان الاعدام بالمرة محال ان الامور الغير المستناهية التي 
ذكرتم لابد أن يكون باعتبار الحركة على ماهو زعمهم والحركة لابد لها من جسم 
فيصّحح! ما ذكرتم بأن يكون اجسام غير متناهية متعاقبة وحينئدٍ فإما أن يعدم 
كل جسم بالمرة ويحدث بعده جسم آخر وهو محال كما ذكرنا او يبقى شيء فيلزم 
أن يكون شيء أزلي وننقل الكلام اليه كما قررنا آنفاً وفيه ايضاً انه يجوز ان لا 
يعدم الجسم الذي يعدم مثلاً بالمرة بل بقى جزء منه في الجسم الحادث بعده ثمّ 
عند عدم ذلك الجسم يعدم ذلك الجزء ويبقى جمزء آخر منه في الجسم الحادث 


(1) ابا فيصم . 
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بعده . وهكذا فلم يلزم عدم جسم خاص بالمرة ولا أزلية لشىء أصلاً. إلا أن 
يقال: كلّ جسم وإن لم يعدم بالمرّة مرة واحدة لكنه عدم بالمرة مراراً وعسلى 
التدريج وكأنه أيضاً محال على رأيهم . 

وأيضأ يمكن ان يقال على رأيهم من انّ الحادث لابد ان يكبون مسبوقاً 
بمادة ان فى هذه الاجسام المتعاقبة التى ذكرتم لابد ان يكون مادة قديمة وننقل 
الكلام اليها ونقول انّ طبيعة الصّورة الكائنة في ضمن الصّور الحادثة لا يكفي في 
وجودها علىما بينوه في مبحث تلازم الهيولى والصّورة بل لابد من أمر آخر وهو 
العقل هذا. 

ثم لا يخفى انّ هذه المسألة وان كان عمدة فايدتها فى حق الله تعالى لكن 
قد يفيد في بعض مواد اخرى أيضأكما يظهر من تتبع مسائل فنون الحكمة وحينئلٍ 
لو تم'" ماذكره المحشّي فليس بحيث لم يفد لم يفد أصلاً وان قلنا بأنه لم يفد في 
مادة فعل الله تعالى فتأمل . 

قال المحشّى : ولا يخفى حسن هذا التقدير . فلا يحسن قوله : «يلزم منه 
تركب إِمَا وإِمّاه بل المتعيّن هو القسم الأول فقط'"". 

وجه عدم الحسن كأنه انه اذا اذ الواحد بالمعنى الذي ذكره وهو ان لا 
يتوقف فعله على امر غير ذاته اصلاً فيصير المسألة هكذا: الواحد بهذا المعنى اذا 
صدر عنه أمران لا بدٌ أنيكون يتكثر ذاته اي يكون مركباً اذ صدور الامرين بدون 


)١(‏ في هامش «ده: قولنا «لو عم» إشارة الى صا يرد عليه سن أنه لا نسم أنه لابد. له ممن 
خصوصية سوى ذات الضاعل. ولو سلّم فلا نسلّم وجودينها. والخصوصية الاعستبارية لا 
مسلك عنها شيء فلا جدوى حينشئٍ لهذه المسألة أصلاً منه طاب ثراه. 
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تكثر في جانب العلة فحيئئزٍ على ما بينه والمفروض انه لا يتوقف الفعل على غير 
ذاته فلا بد ان يتركب ذاته فظهر ان المتعين هو القسم الاول فلا يصح القسمان 
الآخران. 

وفيه نظر اما أولاً فلانه إن اخذ الغير شاملاً للجزء أيضاً وعلى هذا كما لا 
يصح القسمان الاخران لا يصح القسم الاول أيضاً بل يجب ان يقال الواحد بهذا 
المعنى لا يمكن ان يصدر عنه امر ان اصلاً لان صدور الامرين موقوف على تكثر 
فى الجملة من جانب العلة والمفروض أن لا تكثر فيه اصلاً فظهر انّ ما ذكره انما 
يصح لو لم يؤخذ الجزء بل اكتفى بما عداه . واما ثانياً فقد اغمضنا عن ذكر الجزء 
ونقول لا يلزم ان يحرّر المسألة على النحو الذي ذكرنا حتى يلزم ما ذكر بل 
نحررها هكذا: الواحد اذا صدر عنه شيئان فلابد من تكثر فيه امأ فى ذاته او فى 
وجوده او غير ذلك كما هو ظاهر كلام الشيخ وحينئذٍ ذكر القسمين الآخرين مما 
لابد منه فكيف يكون غير مستحسن ولو وجه كلام المحشّى بأنّ مراده ان ذات 
العلة حينئز هى مجموع الأمور فيلزم التركيب في الذات قطعاً ولا حماجة الى 
القسمين الأخرين ففيه مافيه فافهم!". 

قال المحشّي : وقول الشيخ : «فهو منقسم الحقيقة» ظاهر في تركيب نفس 


(1) في هامش «ه» : لا يخلى أن لكلام المحشّي توجيهاً آخر . بل الظاهر أنّ مراده هذا وهو أن 
يكون قوله : «فلا يحسن» مستفرعاً على مساذكره أول الحاشية من ؛ «أنّ اللازم إما التسركيب أر 
النسلسل» . لا على ما اتصل به من توجبهه الحسسن. وحينئذٍ لا يرد عليه سوى أن جعل كلام 
الشيخ في الآخر مؤهداً لما ذكره ليس بجيّد بعد ماذكره مسن التتقصيل؛ وأييضاً لا إبراد على 
الشارح بعدما اقتضى طريق الشيخ. بل إن كان إيراد فعليه. وسيجئ توجيه الكلام بحيث يندفع الإيراد 


بالذنا ا 0 الخاشية غلى شروح الإشارات 
الذات أيضاًا". 

مراده ان ظاهر كلام الشيخ أيضاً يؤيد ماذكرنا من أنه يتعين القسم الارّل 
فقط وقد عرفت حال تعين ذلك القسم ويرد أيضاً أنه كيف يمكن أن يحمل كلام 
الشيخ على هذا المعنى بعد تفصيله قبيل هذا أن الحيثيتين اما من مقومات الماهيّة 
أو الوجود أو بالتفريق'" نعم لو وجه كلام المحشّي بالنحو الآخر الذي ذكرنا وكان 
مستقيماً لكان لتأبيده بكلام الشيخ وجه وإن كان مع ذلك أيضاً يمكن ان يقال إن 
الشيخ فصّل أولاً التركيب إلى الأقسام الثلاثة وإن رجعها آخر الى التركيب في 
الذات فالشارح اذاكان أورد الكلام على وفق أول كلام الشيخ لا على وفق آخره 
لم يكن غير مستحسن أصلاً. فتدبر . 

فال المحشّي : هذا دخل على المنع الأول'", 

الظاهر انه خبط اذ لا دخل له بالمنع الاول أما اولاً فلأنه لا وجه لأن يقال 
اللازم إذا كان خارجاً عن الشيء عارضاً له لابد أن يكون موجوداً لظهور فساده 
قطعاً فكيف يعقل مثل هذا السؤال وأما ثانياً فلأن جواب السؤال أيضاً حينئز في 
غاية السشقوط على ما بيّنه المحشّي وكيف يصح من مثل المحاكم الاتيان بمثل هذا 
الكلام الذي في غاية الفساد. 

والحق انّ هذا دخل على المنع الثاني القريب منه:حاصله ان اللازم اذاكان 
خارجاً عن الشيء عارضاً له لابد ان يكون معلولاً له لان المفروض له عليّة 
بالنسبة إلى العارض قطعاً وان لم يكن علة فاعلّية وانما نفى الجزئية لان اللازم اذا 
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كان جزء الشيء لا يكون معلولاً له لان الجزء لا يعلل وهذاكلام مستفيم لاخدشة 
فيه ويكون الجواب أيضاً مستقيماً في مقابلته وحاصله ان حيثية العلة انما يجب 
تحققها فى العلة الفاعلية لا فى كل علة فحينئزٍ اذا كانت الحيثيتان المذكورتان 
عارضتين لذلك الواحدة لا يلزم التسلسل لان ذلك الواحد وأن كان علة لهما في 
الجملة على ماذكرت لكن يجوز ان لا يكون علة فاعلية فلا يلزم تحقق حيثيتين 
اخرين لانّ الحيثية انما هي في العلة الفاعلية فافهم وتثبت. 

قال المحاكم : فنقول حيثية العلة أنّما يجب تحققها في العلية الفاعلية لا في 
كلّ علةا". 

قد عرفت ما هو التوجره الصّواب له ويرد على هذا التوجيه أيضاً أنّ الحيثية 
التي في العلة الفاعلية ان اريد بها ما هو الظاهر من قولهم وهو مفهوم أنه يجب عنه 
كذا فمثل هذا المفهوم لا شك انه يتحقق في غير العلة الفاعلية ايضاً. وإن أريد بها 
الخصوصية على ما قرره فنقول لا شك أيضاً انه كما لابد للعلة الفاعلية من 
خصوصيّة الى المعلول الخاص ليصير مرجحة لصد ور ذلك المعلول فكذا للقابل بل 
لساير اجزاء العلة النامة كما لا يخفى فالتخصيص بالفاعل مما لا وجه له إلا ان 
يقال تخصيص ما سوى الفاعل كأنه يسمكن ان يسحصل بالوجوه الاعستبارية 
والجهات الانتزاعيّة لكن خصوصيّة الفاعل لابد ان يكون امرا موجودا وهذا هو 
وجه الفرق وقد عرفت مافيه أيضاً سابقاً. 

وأيضاً على هذا لا يحسن هذا الجواب في هذا المقام اذ الكلام ها هنا لمس 
في وجود الحيثية حتى يفرق بين حيثية الفاعل وغيرها بل في اصل الحيثية 
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ومعلوليتها فالمانع منع المعلولية والقائل اثبتها بالعروض وماكان الكلام في 
الوجود وعدمه فكان المناسب ان يقال في جواب القائل ان غير الفاعل وان كان 
له حيثية العلية أيضاً لكن حيثيته لا يلزم أن يكون موجودة حتى يلزم تسلسل 
بخلاف حيثية الفاعل التى هى الخصوصيّة فانها يجب ان يكون موجودة على ما 
0 فلي 

قال المحشي : أقول ويرد على جوابه انه'". 

قد عرفت حقيقة الحال. 

قال المحشّي : وأنت خبير بأن تقرير الدليل لا يتوقف!". 

فيه نظر لأنه إذا كان غير الذات علة للخصوصية متى يلزم الشركيب أو 
التسلسل بيانه أنا نفرض أن «أ» صدر عه شيئان احدهما باعتبار ذاته المخصوصة 
والآخر باعتبار خصوصية أخرى هى صفتها واذاكانت هذه الصفة معلولة لأمر 
آخر لا يلزم ان ينسلسل أو يحصل تركيب في أمر آخر ويجوز أن لا يكون ذلك 
الامر الآخر معلولاً بل يكون واجبأ وهو ظاهر وأيضاً لزوم التركيب في شيء آخر 
لا فائدة فيه إذ الفرض أن كل ما يحصل منه شيئان لابد أن يكون مركب لا أنه يلزم 
أن يكون تركيب ولو في شيء آخر إلا أن يقال لماكان الفرض الاصلي من هذه 
المسألة فعل الله تعالى فاذا ثبت انه يلزم من صدور شيئين منه تركيب فى الجملة 
بمكن ان يلزم منه بتوسط مقدمات اخرى التركيب في ذاته تعالى عن ذلك وهو 
كما ترى. 


)١(‏ «حاشية الباغنوي»ا ص 4كله. 
(؟) نفس المصدر. 


الفصل الحادي عشر من التمط الخامس ا ل 0 

ثم قد عرفت أنه على هذا التقرير يلزم التسلسل ولا ينقطع بالتركيب فافهم. 

قال المحشي : لأنّ الشيخ فرض الدلالة في الله تعالى!". 

انت خبير بأنّ هذا التوجيه ركيك جداً ولا يلصق بكلام الشيخ أصلاً. 

اما اولاً فلانه قال أولاً: «واذاكان الواحد»!'! مطلقاً من دون تقييد. 

وأما ثانياً فلانه قال بعدما نفى ان يكون الحيثية من لوازمه: «فسينتهي الى 
حيثيتين من مقوّمات العلة مختلفتين إما للماهيّة وإما لانه موجود وإما 
بالتفريق»!" وكل ذلك لا يناسب التخصيص بالواجب تعالى سيما التفريق على 
مافسشره الشارح. 

واما الثالث فلانه قال اخراً: «وكل مايلزم عنه اثثنان...!' بلفظة الكل 
المصرّحة في العموم وتخصيصها بفرد خاص سمج جداً وبالجملة الطبع السليم لا 
يرضى بمثل هذا التوجيه البعيد. 

ثم اعلم انه يلزم على توجيه الشارح أيضاً لكلام الشيخ أمور: 

احدهما : أنه اذاكان المراد من القسم الثانى من التركيب مثل تركب الماهيّة 
والوجود كما في العقل الاوّل على ما ذكره الشارح فيرد عليه ان الوجود من 
الامور الاعتبارية فاذا جاز ان يكون هذا الامر الاعتباري منشأ للتكثر فسجاز 
التكثر باعتبار الامور الاعتبارية الاخرى أيضاً فينهدم بنيان ما أسسوه ولو قيل 
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فرق بين الوجود وغيره من الاعتباريات لان الوجود هو الذي يكون منشأ الاثار 
فلا يقاس غيره عليه قيل عليه إن كون الوجود منشأ الاثر يرجع محصّله الى ان 
الامر الموجود'" يكون مؤثراً لا المعدوم ولا الماهيّة المعراة عن الوجود والعدم 
فاذا جوزتم أن يكون احدى الخصوصيتين اللتين لابد منهما في صدور الكسثرة 
الماهيّة المعراة عن الوجود والاخرى للوجود وكل منهما ليس بامر موجود فلم لا 
يجوّزون أن يكون أمراً آخر غير موجود وهل هذا إلا تحكم ؟ ولا نقول ان الامر 
الآخر الغير الموجود مؤثر وموجد حتى يلكر بل نقول ان الموجد والمؤثر هو 
الفاعل الموجود لكن منشأ الخصوصية هو الامر الآخر كما يقولونه بعينه فما بالكم 


كان ما يقولون حقاً وما نقوله باطلاً ولمل بناء كلام الشارح على ان الوجود 
موجودا 


وثانيها : ان وجود التكثر والتركيب في العلة غير منحصرة في هذه الانحاء 
الثلاثة اذ يجوز أن يكون باعتبار العوارض لا أقول العوارض الاعتبارية حستى 
ينكر ؛ بل العوارض الخارجية . 

فإن قلت : إذاكان باعتبار العوارض كانت الذات علة لها ويرجع الى الشق 
الثاني او الثالث الذي ابطلهما الشيخ بالنسلسل . 

قلت : علية الذات لها لا يلزم ان يكون بطريق الفاعلية ولزوم الحيثية ائما 
هو في الملة الفاعليّة على ماذكره المحاكم لامطلقاً وأيض ا لاشك ان الشيء الو احد 
يكون له عوارض كثيرة فلو صحٌ ما ذكرتم لزم أن لا يمكن ذلك و إل لزم التتسلسل 
فبأي وجه يصححونه تصححه أيضا. 


)١١‏ في هامش «ده : فللوجود أيضاً دخل في التأثسير إذا كان الشسيء مسؤثراً في وجسود غير كنا 
صرّح به المحشّي في النمط الرابع. محمد على عفن عنه. 
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فإن قلت : لعل ذكره هذه الائحاء الثلاثة على سبيل التمثيل لا الحصر . 

فلت : على هذا لا يحسن ذكر نحو من أنحاء التركيب بعدهوهو التركيب 
باعتبار التفريق بالمعنى الذي ذكره الشارح وترك هذا النحو الظاهر إلا ان يقال 
كان الترك للاحالة على الفلهور على انه على هذا يرد انه لم أبطل الشيخ شق اللزدم 
والزم التركيب من شف التفويم من ان التركيب الذي يلزم في شق التقويم على ما 
ذكرتم من ان ذكره هذه الانحاء للتمثيل يلزم في شق اللزوم أيض كما لا يخفى إلا 
أن يقال لعله لتكثير طريق الاستدلال على ما هو دأب الشيخ . 

وثالئها : ان حمل التفريق الذي في كلام الشيخ على ماذكره بعيد جد كما 
لا يخفى . 

ورابعها : ما مر سابقاًان الدليل لو تمٌ لدل على لزوم تركب الذات فقط لا 
الامر المشترك بينه وبين غيره هذا. 

واقول يمكن نوجيه كلام الشيخ بوجه لا يرد عليه اكثر المفاسد التي يتصوّر 
في هذا المقاء'" وهو ان يقال لبس مراده بالواحد خصوص ذات الله تعالى كسما 
ذكره المحاكم حتى يرد عليه ما اوردنا عليه بل اعم منه تعالى ومن غيره وحماصل 
الاستدلال ان مفهوم كونه علة لهذا وكونه علة لهذا اي الخصوصيّة الموجودة التي 
بها صار علة لهذا وعلة لهذا على ما ذكره المحاكم اما ان يكونا من مقومات ذلك 
الواحد الذي فرض انه صدر عنه شيئان . أو من لوازمه أو بالتفريق والمراد بالمقوم 
ماله دخل فى تحقق ماهيّة او شخصه من حيث هو شخص حتى انه يثسمل 
(1) في هامش «ه» :فلا يذهب عليك أنه ييمكن حسمل كلام الشارح على أنه حمل كلام التسيخ 


له تأثير في لزوم المحذور, فافهم.منه يله . 


لل 1111[ [1[1[ز[1[ 1[ 0 الحاشية على شروح الإشارات 


العوارض المفارقة أيضاً لانها داخلة في هوية الشخص وحمل المقوّم على هذا 
الي ل ينيدا بن فرزيك فى إلقبط الول سسؤيو كن لانشت تسيل 
العوارض الاعتبارية أيضاً لان بناء الكلام على ان للخصوصيّة التي لابد منها لابد 
أن يكون امرأ موجوداً بل يختص بالعوارض الخارجيّة واراد باللوازم الاحوال 
والصّفات التى كانت معلولة له . وحمل اللازم على المعلول غير بعيد ويؤيده قول 
الشيخ آخرا أ موكل ما يلرم عله اثنان معأً»!" اذ ظاهر أن المراد به المعلول او يقال 
اراد باللوازم معناه الظاهر لكن اراد بها لوازم الذات وهى يكون معلولة للذات البته 
بناء على ما تقرر عندهم من أن لوازم الذوات مستئدة الى ذوات الملزمات وعلى 
الوجهين لا يتوجه المنع الثاني الذي ذكره المحاكم ولا حاجة في دفعه الى 
التخصيص الركيك الذي ارنكبه وحينئذٍ يجب اخراج العوارض التي تكون لازمة 
للذات بأي معنى حملنا اللازم من المقوم بقرينة المقابلة ولا ببعد أيضاً ان يبقى 
بحالها ولا يخرج من المقوم وضيحه: 

ان محصّل الكلام حينئذٍ ان الخصوصيتين لابد ان يكونا موجودتين وهما 
ان كاننا من معلولات الذات فننقل الكلام اليهما ويلزم التسلسل وان كانتا غير 
معلولتين لها فاما أن يكونا جزئين لها أو احدهما جزء لها والآخر من صفاتها 
وأحوالها او كلاهما من صفاتها وأحوالها وعلى التقادير يلزم أن يكون الحيثية 
مقومة للماهيّة او للشخص كماذكرنا ويلزم تركب في الجملة وهو المطلوب وعلى 
هذا القول الصمفات المعلولة للذات أيضاً مقوّمة بهذا المعنى ويمكن إدخالها في 
امقوّم والزام ما لزم من المقوم منها أيضاً لكن لما كان لها دليل آخر فالشيخ افردها 
بوجه على حدة تكثيراً للادلة على ماذكرنا سابقاً وحينئز يجوز ان يقال باخراجها 
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عن المقوم بقريئة المقابلة ويكون مايلزم منها هو ما يلزم منها على حدة مسن 
التسلسل وان يقال ببقائها أيضاً حتى يكون كأنه استدل عليها بدليلين احدهما 
على حدة والاخر في ضمن المقوّم. 

ثم ان فى ذكر اللوازم على حدةكأنه نكتة آخرى غير تكثير الدليل وهو انه 
قد مر ان الفرض الاصلى من وضع هذه المسألة فم الله تعالى والصّفات الزائيدة 
التي يحمل في بادي الرأي في حقه تعالى معلوم انها معلولة ولا يتصوّر شق آخر 
فلذا افرد اللوازم التى ينحصر الامر فيها فى حو الله تعالى بالذكر تنبيهاً على ذلك 

ثم إنه اراد بقوله: «فإن فرضنا من لوازمه عاد الطلب جذعاً...»!" الى أخره 
أنه اذ كان من معلولاته ننقل الكلام اليه ويتسلسل بناء على لزوم وجوده كما 
ذكرنا فلابد ان ينتهي الى حيثيتين مختلفنين يكونان من مقومات العلة وذلك 
التقوم امنا للماهيّة بأن يكون الحيثيتان جزئين للماهيّة نفسها او للوجود بأن يكونا 
جزئين للشخص من حيث هو شخص بأن يكونا عارضين موجودتين أو بالتفريق 
بأن يكون احديهما جزء للماهيّة والاخرى جزء للشخص أي عرضا وكأنه ترك 
الشق الاخر اعنى كون احديهما عين الماهيّة والاخرى عارضية احالة على 
الظهور أو اراد بالتفريق ما يشمل ذلك أيضاً فثبت ان كل ما يلزمه اثنان أي يكون 
علة لهما ليس احدهما بتوسشط الآخر فهو منقسمة الحقيقة أي يكون له انقسامٌ سواء 
كان بحسب الماهيّة او بحسب الشخص وهو المطلوب اذ المطلوب في هذا المقام 
ليس بأزيد من ذلك وليس الغرض لزوم التركيب في خصوص الذات بل الغفرض 
اثبات التكثر اما بحسب الاجزاء او بحسب العوارض الموجودة اذ ظاهر انكل ما 
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يفرعونه على هذه المسألة يفرع على مجرّد هذا المعنى كما يظهر من التتبع. 

فان قلت : حصر الخصوصيّة في نفس الذات وجزئها والصّفات العارضة او 
اللازمة غير مسلّم بل يجوز أن يكون امرأ مبايناً. 

قلت : على هذا لا يقال انه صدر عن الواحد شيئان بل عن الاثنين وكلامنا 
فيما اذاكان الصدور بحسب الظاهر وفي العرف منسوباً الى شيء واحد فنقول :إن 
فى هذه الحالة لابد من تكثر فى ذلك الواحدا" اما بحسب ذاته او بحسب صفاته 
و بالتفريق وما ذكرته ل ينسب فيه الصّدور الى شيء واحد وهو ظاهر ويمكن ان 
يقال ان الخصوصيّة اذاكانت امرا بيانيا لا يضرنا لانه أيضا داخل في التقويم الذي 
ذكره الشيخ لانه حينئزٍ يكون جزء العلة المستقلة فيكون مقوماً لها ومراد الشيخ 
بالتقويم ما يشمل ذلك ولا يخفى أنه على هذا ينبغي أن يحمل كلام اللشسيخ: «او 
بالنفريق» على ان التقويم كان بالتفريق بأن يكون اشياء متفرقة وكان الخصوصيّة 
جزْء للمجموح. 

فحاصل دليل الشيخ على هذا ان الخصوصيّة التى لابد منها فى الصدوران 
كان علولا للذات فيلزم السلسل اوكوق اعد المعلولين بتوقط الأختر وهلو 
خلاف الفرض وان لم يكن معلولاً فهو مقوم لعلة مجموع الامرين سواء كان 
التقويم باعتبار الجزئية لمهيّة او لتشخص أو لأمرين متغايرين هذا. 

وعلى هذا التوجيه الذي ذكرنا لكلام الشيخ لم ببق عليه شيء سوى منع ان 
الامر الواحد لا يكون له خصوصيّة مع امور متعددة ومنع ان الخصوصيّة لابد-ان 
يكون موجودة فتدبر. 


)١(‏ د«ب» : وذلك الواحد. 
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قال المحشّي : وحينئٍ يظهر أنه لا يلزم من كون أحدهما مقوّما التركيب!©. 
اعلم ان الامام قال -إشارةٌ الى ابطال هذه الشق اي كون احدهما مقوماً 

والآخر لازماً -: «وان كان الثالث لزم منه تركيب الماهيّة لان كل ما لماهيته جزء 

كانت ماهيته مركبة ولزم أيض اًان يكون المعلول واحداً لأن الجزء لا يكون معلولاً 

فيكون المعلول هو احدهما لا هما معأ»!" انتهى ولا يخلو عن غرابة فافهم. 
قال المحشّي : أحدهما انه على الاول يلزم استدرك لفظة الاستلزام'". 
لا يخفى أنه لابد من لفظة الاستلزام ولا ينبغى أن يكتفى بحيثية اللازم اذ 

على تقدير الاكتفاء به لا يلزم منه إلا السغايرة بين المقوم وبين اللازم وهي 

مستدركة غير مقصودة في المقام اذ مغايرتهما ظهرت من فرض كون احدى 
الحيثيتين مقومة والاخرى لازمة والمقصود هاهنا ان يقال ان هذا اللازم معلول 
للذات فلابد له من حيثية العلية ولا يمكن ان يكون هذه الحيثية هي حيثية التقويم 
اي الجزء الذي فرض انه خصوصيّة احد المعلولين المفروضين أو لا لان 
خصوصيّة معلول لا يمكن أن يكون خصوصيّة لمعلول آخر فلابد مسن حسيئية 
اخرى وهكذا فظهر انه لابد من ان يقال ان حيئية استلزام ذلك اللازم مغايرة 
لحيثية التقويم نعم ماذكره ثانياً من انه لاحاجة الى نقل الكلام الى مبدأ الحيثية انه 
خارج ام مقوم بل ينبغي نقل الكلام الىنفس الحيثية فيتوجه ظاهراً لكن يمكن 
دفعه أيضاً بأن يقال انه ما نقل الكلام الى مبدأ الحيثية انه خارج أم مقوم حتى يقال 
انه ينبغي أن يقال ان الحيثية اما خارجة أو مقوم بل انه قال : «انه يلزم ان يكون 
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مبدأالحيثية غير خارج»!'' وهو ليس مما ينبفي اذ ظاهر انه لا يلزم ان يكون هذه 
الحيثية غير خارجة بل يجوز أن يكون هي أيضاً خارجة لكن يجب ان ينتهي 
الامر الى مبدأ لها غير خارج فاللازم حقيقة اما كون تلك الحيثية غير خارجة أو 
مبدأ من مباديها غير خارج فالشارح اكتف ىبالاخير لانه آخر ما ينحل اليه الامر. 

وبما ذكرنا ظهر انه لابد من حمل اللازم على ظاهره لا على ما حمله 
المحاكم اذ على تقدير تسليم ورود الوجه الثانى الذي ذكره المحشّى نقول قد 
علمت انه على تقدير الحمل على ما ذكره البعاكه يلزم استدراك قول الشارح: 
«وحينئزٍ لا يكون حيئية استلزامه...70'' وعلى الحمل على ظاهره يلزم استدراك 
لفظ المبدأ فى قوله : «مبداً حيثية الاستلزام» والامر فيه اسهل من الامر فى الاول 
مع انه يمكن استدراكه بأن يحمل الاضافة على البيائية أو يقال ارأد بقوله «حيثية 
الاستلزام» حيثية استلزام احد المعلولين على انه على هذا الحمل يحصل اشعار 
ببعض مقدمات أزوم التسلسل وعلى حمل المحاكم يكون مقدماتها مطويّة جميعاً 
ولا شك ان الاول اولى هذا. 

ثم لا يخفى أن ارجاع كلام المحاكم أيضاً الى هذا الحمل ممكن لكنه بعيد 
جداً وفي عداد التكلفات الباردة السمجة فافهم . 

قال المحشّي : بناء على ما ذكره بعض المحققين!". 

قد مر ما في نسبة هذا الى بعض المحققين. 


(١)«الاشارات‏ والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج "انض 2.1714 
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قال المحشي : سواء كانت حقيقية او اعثبارية "١.‏ 

قد عرفت ان ادخال الصفات الاعتبارية مما ليس بمعقول في هذا المقام اذ 
به ينتقض الغرض وينهدم بنيانه. 

قال المحشي : وكذا التركيب من حيث الافرادا". 

لا يخفى ما فى جعل هذا القسم من التركيب ثم في جعله مما نحن بصدده 
مق دور يكين من أمر واعد مق البعد البشد وقيما وجهنا الكلام عل النتعو 
الذي سمعت غنية عن ارتكاب مثل هذه الامور فافهم. 

قال الشارح : وعارض الفاضل الشارح ذلك بأن الواحد قد يُسلب عنه 


أشياء كثيرة!. 
العجب من المحاكم أنه ما عارض الشارح ها هنا بأنه نقض لا معارضة كما 
هو دأبه. 


قال الشارح : بأن الواحد قد يسلب عنه أشياء كثيرة!". 

الصحيح في جواب هذه النقوض ان يقال انا نختار ان الحيثيتين السلبيئين 
مثلاً عارضتان للمسلوب عنه ومعلولان له لكن لا يلزم التسلسل المحال اما لان 
صدور هاتين الحيثيتين لا يتوقف على خصوصيتين بل يكفي فيه خصوصية 
واحدة لانهما امران اعتباريان وما ندعيه ان الامر الموجود الخارجي لابد له من 
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خصوصيّة غير مشتركة واما ان يقال أنه يتوقف على خصوصيتين لكنهما أيضاً 
اعتباريتان وهكذا التسلسل في الامور الاعتبارية جايز والخصوصية الموجودة 
لا بد منها في صدور الامر الخارجي والثاني اولى اذ على رأي من يقول بأن في 
الصدور لابد من خصوصيّة غير مشتركة الفرق بين الموجود الخارجي وغيره لا 
يظهر له وجه وجيه واما الفرق بينهما فى وجود الخصوصيّة فظاهر اذ فى اصل علة 
الامر الاعتباري لا يحتاج الىالوجود فكيف في خصوصيتها ويمكن أيضاً ان 
يقال انه يجوز ان يكون صدور بعضها بتوسط بعض فلا يلزم التسلسل. 

ثم لا يخفى أنّ هذه النقوض يمكن تقريرها بوجهين : أحدهما ان يبحمل 
الدليل على ما حمله الشارح من ان الكلام في الخصوصيّة التي بها الصدور لا في 
مفهوم كون «أ» بحيث يجب عنها «ب» كما هو ظاهر كلام الشيخ ويمكن النقض 
بهذا الاعتبار أيضاً وحيائدٍ يجاب بما ذكرنا من الوجود:وثانيهما ان يحمل الدليل 
على ظاهره ويكون النقض أيضاً بهذا الاعتبار كما هو ظاهر كلام الامام وحينئذٍ 
يجاب بأن المراد بالاستدلال ليس ما هو ظاهره من كون الكلام في هذين 
المفهومين بل الكلام في الخصوصيّة المذكورة وحينئئٍ لا تقض فافهم. 

قال المحاكم : فد علمت أن نغاير الحيثيتين يستلزم أحد الأمرين0”. 

إن كان مراده ان هذه النقوض انما يرد على ما حمل الإمام كلام الشيخ عليه 
لا على ما حمله الشارح فيه انه بمجرد حمل الكلام على ما حمله الشارح لا 
يندفع النقوض كما سنشير اليه وأيضاً لا يلائم كلامه فيما بعد حيث قال : «دوهذه 
النقوض مندفعة بالمنعين»!'! اذ ظاهره ان دفعها بهذين المنعين لا بما ذكر سابقاً 
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وإن لم يرد هذا فهذا الكلام لغو في البين كما لا يخفى. 

قال المحاكم : فان المفهوم من اتصافه بالجلوس مثلاً غير المفهوم من 
اتصافه بالقياء!". 

هذا ظاهر فى أن نقوض الإمام بالوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرناهما 
آنفاًإذ على الوجه الأول لا حاجة الى أخذ هذين المفهومين بل يكفي فيه إجراء 
الكلام في أصل الصفتين كما لا يخفى . 

قال المحاكم : وهذه النقوض مندفعة بالمنعين المذكورين!". 

الجواب بالمنع الاول هو الجواب بالوجه الثاني الذي ذكرنا آنفاً وهو ممالا 
غبار عليه واما الجواب بالمنع الثاني ففيه انه لا يرد ها هنا أيضاً كما لا يرد على 
اصل الدليل لانه اذا فرض الكلام في اتصاف لله تعالى بالسَلوب لا يمكن ان يقال 
ف صورة عروضن العنيثتين انها يننا بمعلولبين لد تعالى علئ نما ذكرة المخاكم 
سابقاً. 

لا يقال ما ذكره المحاكم سابقاً انم هوكان فى اللازم فكان حاصل كلامه ان 
الخصوصية اذاكانت لازمة لله تعالى فلابد ان يكون معلولة له تمعالى , لان 
المتلازمين لابد ان يكون احدهما علة للآخراو يكونا معلولي علة ثالثة وفسيما 
نحن فيه لا يتصوّر إلا أن يكون اللازم معلولاً له تعالى ويجوز أن لا يكون الحيثية 


- 
المذكورين . 
ولكن الذي تفله المحقق الخوانساري عن السحاكم هو الذي أثبنناه في المستن أي: دهذه 
النقوض» عوض دهذه الشبهة» وهو الموافق لقول المحاكم سابقاً؛ «ثم أورد عليه تقوضأ». 
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لازمة اما اولاً فلأنه على هذاكيف يتم اصل الدليل اذ لم ينحصر الامر في التقويم 
واللزوم بل يجوز أن يكون الخصوصيّة عارضة فلايتم الدليل إلآان يحمل التقويم 
على ما حملنا فيكون شاملاً للعوارض أيضاً واما ثانياً فلانه لا شك ان لله تعالى 
لوازم سلبيّة منكثرة فننقل الكلام اليها. 

قال الشارح : وبيانه أنّ السلب يفتقر إلى ثبوت مسلوب ومسلوب عنه 
يتقدّمانه!", 

حاصل كلام الشارح كما هو ظاهر السّياق ان السلب يتوقف على بوت 
مسلوب ومسلوب عنه ولا يكفى المسلوب عنه وحده فيمكن سلب شيئين عن 
أبن والعد لاج ملت الغدهما وان كان غودين الأدن لكن احدقما صدر عد 
المسلوب عنه مع احمد المسلوبين والآخر عنه مع المسلوب الآخر ولا استحالة في 
صدور الاشياء الكثيرة عن الاشياء الكثيرة وهذا بخلاف الصّدور اذ لا يتوقف 
الصدور على امر غير المصدور حتى يقال فيه مثئل ما قلنا فى السّلب اذ لو توقف 
الصّدور على امر غير المصدورلامتنع استناد المعلومات الى فيذا وأعاه رهز 
ظاهر فاذاكان المصدر كافياً فاذا صدر عنه شىء واحد فكانت الخصوصيّة التى 
لاند متها أنااذانه وائنا نال له "!السو اله ؤاذا :عه انكان فكثانت 
الخصوصيّة الموقوف عليها مختلفة لا محالة و يلزم منه التكثر فى ذات العلة اي 
يلزم ان يكون ذات العلة التى هي مجموع الخصوصيتين متكثّراً لا أن اصل الفاعل 
يجب ان يكون متكثراً 

ولماكان في المقام مظنة ان يتوهم ان الصّدور أيضأ كالسّلبٍ يتوقف على 


. ١١8 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج ”.ص‎ )١( 
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المصدر والصّادر فلا محذور أيضاً في صدور شيئين عن واحد كاتصافه يسلبين 
لان المصدر مع كل صادر يكون علة لصدور من دون محذور اجاب بأن الصّدور 
الاضافي موقوف على المصدر والصادر وكلا مثا في الخصوصيّة التني يكون 
متقدمة على الصدور. 

فإن قلت : على هذا يكون الدخل في أي مقدمة من مقدمات النقض . 

قلت : ظاهر أنه دخل فى شق المعلولية لان حيثيّة السّلب يجوز ان يقال انها 
معلولة اما باعتبار اتصاف الله تعالى بالسَّلوب او باعتبار اتصاف غيره فان كان 
بالاعتبار الاول فنقول ان ذات الله تعالى مع المسلوب علة للسلب فلو نقل الكلام 
الى المسلوب وقيل أنه امر مباين فنقول كونه مبايناً ليس بضاير ها هنا بخلاف ثمة 
أذ على نقدير كون الخصوصيّة مباينة فيه يخرج الكلام عن محل البحث كما ذكرنا 
سابقاً ولو قيل انه أيضاً لابد ان يكن معلولاً لذات الله تعالى فلا ضير أيضاً اذ يجوز 
ان يكون معلولاً له تعالى وواسطة بيئه تعالى وبين معلوله الاخر الذي هو حيثية 
الشلب وهذا بخلاف حيثية الصّدور لانه اذا جعل الخصوصيّة امرأ آخراً معلولاً 
فلو قيل انه واسطة بين الله تعالى وبين المعلول لكان يخرج من محل البحث فيما 
اذا صدر عن شيء شيئان لا يتوسّط احدهما للآخر على ما صرّح به الشيخ في 
آخر البحث ولو لم يجعل واسطة فيلزم التسلسل وان كان بالاعتبار الشانى فلا 
يخلو اما ان يجعل في اصل الدليل الامر المباين خارجاً عن البحث او يدخله في 
المقوّم أيضاً على ما بينا من الوجهين وعلى التقديرين لا نقض اما على الاول 
فلان السَلبين صح انهما عن مسلوب عنه واحد وأن كان صدورهما بمدخلية 
الامرين المباينين أي المسلوبين وهذا بخلاف الصدور كما لا يخفى واما على 
الثاني فكذلك أيضاً فلأنه على تقدير مدخلية الامر المباين في صدور السَلب لا 


0 ا ان العاحية على روج الاشارات 


يدخل ذلك الامر في المسلوب عنه لكن يدخل في العلة على تفدير دخوله في 
خصوصية العلة وهو ظاهر فبان الامر وظهر الفرق . 

هذا ظاهر كلام الشارح من دون تكلف ولا غبار فيه سوى ان القول بأن 
السّلب يتوقف على المسلوب والمسلوب عنه كأنه ليس بمستقيم بل الصّواب انه لا 
حاجة له الى ثبوت المسلوب أصلاً لا في الذهن ولا في الخارج . نعم الحكم 
بالسلب يتوقّف على ثبوت المسلوب في الذهن وهو خارج عما نحن فيه كما 
ذكره المحشّى وماكان حاجة الى التزام هذا الامر الشنيع مع امكان الجواب عن 
النتقض بما ذكرنا من الوجه الظاهر أي اعتبارية الخصوصيات والتزام اتتسلسل 
فيها بل بدون ذلك أيضاًبأن يقال بجواز توسيط بعض هذه الامور لبعض كما اشرنا 
اليه ونحن بحمد الله تعالى لا حاجة لنا الى هذا الوجه أيضاً بناء على ما ذكرئا من 
القدح في اصل الدليل باعتبار تجويز الخصوصيّة المشستركة ويرد ايضاً على 
الشارح انه لابد في حسم مادة النقوض من التمسك بجواز توسيط بعض 
المعلولات لبعض كما ظهر مما قررنا مع ان الشارح لم يتعرض له أصلاً ومثل هذا 
ليس مما ينبغي بل يدل على غفلة ما وأيضاً على هذا يكفي في دفع النقوض القول 
بالتوسط في نفس الامور التى أوردها في النقوض ولا حاجة الى القول به في 
الامور الاخرى وهو ظاهر فافهم . 

قال المحاكم : فتعدّده لا يكون إلا للتركيب0". 

يمكن حمله على ماذكرنا في توجيه كلام الشارح في تكثير ذات العلة 
فافهم. 


.١؟0 «المحاكمات»ج .ص‎ )١( 
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قال المحاكم : هذا غاية توجيه الكلام ها هنا .7 

هذا يشعر بأنَّ في كلام الشارح كأنه يكون إبهام وتشويش وقد 
عرفت انه ليس كذلك بل كلامه ظاهر المراد ولا يتوجّه عليه سوى ماذكرنا من 
الايراد. 

قال المحاكم : وفيه نظر لأن الشىء المسلوب عنه أو الموصوف أو القابل إذا 
كانت له حيثيات.., 

لا يذهب عليك أنه بما قررنا كلام الشارح لا اتجاه لهذا في مقابلته أصلاً. 

قال المحاكم : ولكن الصدور أيضاً ينعدد بحسب تعدّد الجهات!". 

مراده كما هو الظاهر انه تنزلنا عن أنّ هذه الحيثيات التى فى السَلوب ان 
كانت اعنبارية يجوز ان يكون حيثيات الصّدور أيضاًكذلك بل نقول من رأس ان 
تعدّد الصدور يجوز ان يكون بجهات اعتبارية وفيه نظر من وجهين: احدهما انه 
ينافى ما مر منه آنفاً غير مرة ان خصوصيّة العلة لابد ان يكون موجودة فكان هذا 
الكلام منه رجوع عما ذكره سابقاً وكان ماذكره مما شاة للشيخ وفيه بعد وثانيهما 
ان هذا لا دخل له بهذا المقام بل اعتراض على اصل الدليل وقد ذكره واجاب عنه 
فافهم. 

قال المحاكم : واما انه لو توقف على امرين يكون لأحدهما صدور...0", 


.١51 «المحاكمات»اج .ص‎ )١( 
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بما وجهنا كلام الشارح لا أتجاء لهذا الايراد اذ كلامه في الخصوصيّة التي 
يتقدم على المعلول على ما صرّح به وحينئذٍ لو قيل ان حيثية الضَّدور يتوقف 
عار التساموو :و الضاةى لقمتادة الود عل 1ن يكيقى راد شيل افد لله بتر فك 
على المصدور وامر آخر غير الصادر فيلزم التسلسل قطعاً فافهم. 

قال المحشّي :الاو التزام انه لا يمكن سلب أسياء كثيرة'". 

لا يخفى انه ان كان المراد انه لا يمكن سلب أشياء كثيرة عن الواحد 
الحقيقى بل لابد من تعدد جهات واعتبارات وأن كان مجرّد التعدد باعتبار 
السلبين ففساده ظاهر اذ الصدور أيضاً حينئذٍ يكون كذلك ولا ينفعهم هذا المعنى 
أصلاً وهو ظاهر , وإن كان المراد أنّ فى السلب أيضاً لا بد من الجهات المتقدّمة 
وإن كانت اعتبارية فكذلك لا ينفعهم فى غرضهم الاصلى كما عرفت سابقاً وان 
كان المراد انه لابد فى السَلب أيضاً من تكثر فى ذات المسلوب عنه او فى صفاته 
اللعرعرة كناد الشددوز فني انه ا اسان الكفشن تساف راع 
تعالىبالسشلوب لا يصممٌ هذا الجواب اذ لا تكثر فيه تعالى بهذا الاعتبار وهذا ما 
ذكرنا سابقاً على المحاكم ان القول بأن المدعي ان تغاير الحيثيتين يستلزم أحد 
الامرين اما تركب العلة او تعدّد صفاته لا ينفع في دفع النقض كما يشعر اليه كلام 
المحاكم وان كان المراد ان فى السّلب أيضأً لابد من تكثر فى الامور الموجودة 
لكن هى المسلوب عنه والمسلوبات المتعددة ففيه انه ايضاً اذاكان الدليل المذكور 
مثبتاً لوجوب التكثر فى ذات العلة او صفاته او ذاتها فقط على الاحتمالين فماباله 
لا يثبت في صورة النقض ذلك بل يكفي فيها التكثر باعتبار الامر الخارج أيضاً فلا 
بد من بيان الفرق ويحتاج الى جواب آخر. 
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لا يقال : الفرق الذي ذكره كأنّه يفعل فعل هذا الفرق فلا حاجة إلى جواب 
اخر . لانه ليس كذلك كما يظهر بالتدبرفتدبّر. هذاكله مع انك قد عرفت مما قررنا 
سابقاً انه لا يحسم مادة النقوض إلا بالتسسك بتوسيط بعض الامور عض ولا 
يكفي فيه مجرّد ذلك الالزام الذي ذكرنا فتذكر. 

قال المحشّي : بل لابد من اعتبار تعدّد في جانب العلة!". 

اخذ العلة في هذا الوجه غير مناسب كما لا يخفى فالاولى الاكتفاء باعتبار 
التعدد. 

قال المحشي : فما بلزم هو التركيب بالمعنى العام'". 

قد عرفت ان فيه أيضاً محذورا اذا اجرى النقض في اتصاف لله 
تعالىبالسلوب. 

قال المحشي : قلت بعد الاغماض عن أنه تكلف....!5. 

أنت خبير بأنه لا زيادة تكلف فيه. 

قال المحشّي : يأبى عنه ما صرّح [الشارح] به في آخر الفصل!». 

قد عرفت توجيه كلام الشارح بحيث لا يأبى عن هذا المعنى. 

قال المحشّي : وكذا ماذكره صاحب المحاكمات!©. 


,011 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
, نفس المصبدر‎ )1( 
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(4) نفس المصدر. 

(0) نفس المصدر. 
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الاستناد لكلام المحاكم في هذا المقام لا يخفى عن ركاكة كما لا يخفى. 

قال المحشّي : وأيضاًالفرق الذبى تعرّض له الشارح بين هذه الامور وبين 
الصدور..0, 

قد ظهر مما قررنا سابقاً من أن لزوم التكثر بأي وجه كان في صدور شيئين 
لا يجدي في غرضهم اصلاً بل لابد من لزوم تكثر خاص وحينئذٍ نقول التكثر 
الذي لزم في السلب تكثر بوجه لا يجدي في المرام فللناقض ان يقول الوجه الذي 
ذكرتم في دفع النقض يجري في اصل الدليل أيضاً فلا يجديكم أصلاً فلابد في 
رفعه من بيان الفرق بين النقض والدليل حتى يتم المطلوب فالفرق الذي ذكسره 
الشارح'" حينئزٍ ليس مما لا وجه له فتدبر. 

قال المحشي : نعم هذا جواب آخر على حدة'". 

لا يظهر وجه كونه جواباً على حدة اصلاً اذ ظاهر انه بمجرّد القول بأن 
الصّدور لا يجب ان يكون موقوفاً على امرين لا يحصل جواب تام قطعاً بل لا 
مدخل له فى الجواب ابتداء بوجه ولو ضم الى ان السلب يتوقف على أمرين: 
النسلوت والأتجلوب عتدفلا مشذ ورف هدوقي الواهد بضلاف الطد ون فانالة 
يتوقف على المصدور والصادر فهو بعينه هذا الوجه من الجواب الذي ذكره وكان 
حديث الصّدور فيه لاجل رفع ما يظن في المقام كما ّنا فافهم. 

قال المحشي : وحينئذٍ كان اللازم تحقق التركيب!". 
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فيه انّ هذا مما لا وجه له لان محذور هذا الشى فى الدليل كان لزوم 
التسلسل فاذا قلنا في جواب النقض أن في مكورة كون الحيثية عارضة لا يلزم ان 
يكون معلولة لذات المسلوب عنه فقط حتى يلزم التسلسل بل يجوز ان يكون 
معلولة لها وللمسلوب فحينئزٍ لا محذور ويكون لكل سلب علة على حدة ولا يلزم 
صدور شيئين عن شيء لتم الكلام ولا دخل لتحقق التركيب في مجموع الذات 
والمسلوب في هذا المقام. 

ثم لا يخفى انه يرد على هذا الوجه من الجواب انه لا ينفع في دفع التسلسل 
اذ ننقل الكلام حينئز فى المسلوبات وأيضاً يمكن اجراء هذا الاحتمال فى اصل 
الدليل أيضاً ولابد في دفع الارّل من التمسّك بالتوسيط الذي ذكرنا غير مرة وانه لا 
يمكن القول به فى اصل الدليل اذ يلزم حينئزٍ خلاف الفرض واما الثانى فيمكن 
دفعه اولا بأنَ هذا الاحتمال غير مجد بدون التمسك بالتوسيط كما ذكرنا وهو لا 
يتصوّر في اصل الدليل وثانياً بأن في صورة السلب يمكن القمول بمدخلية 
المسلوب في العليّة وفي صورة الصّدور لا يمكن القول بمدخلية الصّادر في العليّة 
بماذكره الشارح من وجوب تقدم الخصوصيّة على الصادر وانت خبير بأنه وان لم 
يمكن "١‏ القول بمدخلية المباين الذي هو الصادر في العليّة لما ذكره الشارح لكن 
يمكن القول بمدخلية مباين آخر وحيئئز لابد اما من القول بلا بدّية النوسيط وهو 
غير متصوّر في الصّدور واما انه يلزم خلاف الفرض بناء على انه اذاكان الامر 
المباين دخيلاً في الصّدور لا يقال انه صدر الشيئان عن امر واحد كما ذكرنا سابقا. 

وبما قررنا ظهر أنْ ما ذكره الشارح لا يتم في دفع النقض بل لابدّ من 
ضميمة أخرى مع ان بالضميمة يمكن دفع النقض بدون اخذ ماذكره الشارح فتدبر. 


. دب؛» ؛ وإن لم يكن‎ )١( 
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قال المحشّي : وأمَا في الصدور فلّما لم يتحقق تكثّر فى جانب العلة 
أصلة1", 

هذا الكلام لا يخلو عن اختلال اما أولاً فلأن الاستدراك بكلمة اما واطلاق 
القول بأن في الصّدور لما لم يتحقق التكثر في جانب العلة اصلاً مما يشسعر بأن 
الشلب الذي فيه الكلام فى النقض ليس من قبيل الصّدور وهو فاسد لان الكلام فى 
النقض أيضأكان بأغتبار سدور السلب وهو ظاهر فلابد من تقييد و تخصيص. ش 

وأما ثانياً فلانه أن اراد بالمفروض فى قوله : «وإِلا لزم خلاف 
المفروض»!" ما ذكره الشارح من ان الشدور اذى يكن فى تعفقةا فرش شىء 
واحد هو العلة ففيه ان هذا الفرض لا ينافي ان يتحقق في الصّدور تكثر في جانب 
العلة من يخ الذات اومن /خيت الشفات وهو ظاهر وان ازاذ يه أنه قرضن الكلام 
في الله تعالى فليس كذلك وكذا ان اراد انه فرض الكلام فى علة لا تكثر فيه لا من 
حيث الذات ولا من حيث الصّفات. 

واما ثالثاً فهب انه فرض الكلام فى الله تعالى بخصوصه او فيما لا تكثر فيه 
اصلاً لا في الذات ولا في الصّفات فحينئٍ لا يصح قوله: «لو تحقق التعدّد فيه لزم 
التركيب في ذات المصدر»'" بل الصّواب أن يقال إن حينئذ لا يتصور التعدد في 
الصّدور والتوجيه بأنَّ المحال يجوز ان يستازم المحال فتعدّد الصّدور في الصورة 
المفروضة لماكان مما لا''! جازان يستلزم التكثر في ذات العلة مع انه فرض عدم 
ان نز 
)1١(‏ نفس المصدر. 


(7) نفس المصدر. 
(1)<ه» : لمّاكان محالاً جاز. 
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التكثر فيها سمج جد بل لا يوافق كلماته اصلاً. 

فكان الصّواب ان يقال كما قلنا سابقاًان فى السلوب قد ظهر ان لكل سلب 
علة على حدة وصدور الاشياء المتكثر عن الامور المتكثرة ليس بمحال وما قلنا 
فى المسألة وهو نفى صدور الاشياء المتكثرة عن شىء واحد والدليل الذي ذكرنا 
عليه لا يجري في الشلوب لانه ان كان الكلام في اتصاف لله تعالى بالشلوب!" 
فالفرق بين النقض وبين الدليل حاصل بأن في السّلوب يمكننا أن نجعل علة كل 
حل مشجداة طاو انر حير ذا اذ كمالى ]1 ايسا لز مله ان ليك عور 
السَلب من الله تعالى بغير واسطة ولا محذور فيه بخلاف اصل الدثيل لانّهذا فيه 
محذور بناء على ان الكلام فى صدور شيئين بدون توسّط احدهما وأيضاً يلزم فى 
اصل الدليل على تقدير مدخلية المباين خلاف الفرض كما اششرنا ليه ولا يلزم في 
صورة النقض دان كان في اتصاف غيره فلا يخلو امنا ان يخرج الامر المباين في 
اصل الدليل ويقول انه مخل بأصل الغرض من صدور شيئين عن شيء واحد 
وحينئذٍ الفرق بين الدليل والنقض بهذا الاعتبار أي نقول ان في الدليل لا يمكن 
اسناد العليّة إلى المباين للزوم خلاف الفرض وفي النقض يمكن لعدم لزومه واما 
ان لا يخرجه ونجعله أيضاً داخلاً في تقويم العلة وحينئذٍ الفرق بأن في هذا الشق 
يلزم المطلوب فى اصل الدليل ولا يلزم المطلوب فى صورة النقض هذا ولماكان 
المقام حقيقاً بالتثبت التام لما ترى من الاختلالات الواقعة فى كلام هؤلاء العلماء 
الاعلام فلا نتحاشى عن البسط في القول والتكثير وان كان مستضمناً للاعادة 
والتكران 

قال المحشّي : وحينازٍ يحسن قول الشارح ويلزم منه التكثر فسي ذات 


. ادبم : باللزرم‎ )١( 
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العلة!", 

قد ظهر أن توجيه هذا الكلام مما يستفاد من كلام المحشّي لا محصّل له بل 
الحق في توجيهه ما ذكرنا سابقا فتذكر. 

قال المحشي : ولم يبين ما هو المقصود من الخطاب'". 

قد عرفت حال بهان المحشّي أيضاً. 

قال المحشّي : أقول قد مر أنّ حيثية الصّدور وهي الخصوصية المذكورة 


ول 


موجودة 

هذا هو الجواب الذي ذكرنا فى جواب نقوض الامام فيما سبق وانت خبير 
بأن اجراء هذا الجواب من قبل الشارح لدفع اعتراض المحاكم ممالا وجه له اذ 
على هذا يصير كلام الشارح لفواً مستدركاً ضايعاً ويسازم ان يكون الشسارح لم 
يتعرض لما هو محط الجواب تعرض لما لم يكن له مدخل فيه لانه على هذاكان 
على الشارح أن يبين الفرق [بين] خصوصيّة العلة في الصّدور الذي كلامهم فيه اي 
في صدور الامر الخارجي وبين خصوصية العلّة في صدور الامر الاعتباري ولم 
يتعرض له اصلاً وتعرض لان السلب يتوقف على ثبوت المسلوب والمسلوب 
عنه مع انه لا حاجة اليه اذ بالفرق المذكور يتم الجواب سواء كان السَّلب موقوفاً 
على ثبوت المسلوب والمسلوب عنه اولا والقول بأن ذكره كانه من قبيل بسهان 
الواقع لا لاحتياج الجواب اليه مما لا يستحق الاصغاء اليه اذ ترك اصل الجواب 
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الفصل الحادي عشر من الشمط الخامس .. . نهف 
وبيان هذا الواقع الذي لا مدخل له في شيء اصلاً مما لا معنى له سيما وقد عرفت 
انه ليس بواقع بل هو خلاف الواقع فالصّواب في جواب المحاكم ما كرنا فافهم. 

قال المحشّى : وأما كتب الفن فمملوّة من تعدّد الجهات فى الصدور أي 
الجهات الاعتبارية لا الجهات الحقيقية الموجودة!". ش 

هذا مهوقى هو ماد النعاك الب ان كدب القب سملوة بن تمده 
الجهات الحقيقية الموجودة في الخارج في الصّدور لانه مضر له بل مراده تعدد 
الجهات الاعتبارية الذي ينفعه في الايراد فهذا الجواب سهو وعلى تقدير ان 
يكون مراد المحاكم تعدد الجهات الموجودة فنقول هذا الكلام من المحشّى 
يناقض ما ذكره قبيله من ان صدور الامر الخارجي لابد له من الجهات الاعتبارية 
فى صدور الامر الاعتباري لا فى صدور الامر الخارجى فسها فى الكتابة ثم بعد 
ذلك أيضاً محل تأمل اذ كانه لا تخصيص لما في الكتب مملوة مسنه بالامر 


الاعتبارية والله العالم أعلم . 
قال المحشي : ولك أن تحمل كلامه على أنه يلزم امتناع استناد المعلومات 
المتكثرة إلى علة واحدة!". 


فيه نظر لان الظاهر انْ فى هذا التوجيه لم يوجد نقدم المصدرية على 
الصادر بل انما هو اخذ فى التوجيه الثانى وحيئئذ تقول انه على هذا ان كان مراده 
بخلاف الفرض خلاف ما قال الشارح : «انّ صدور الششيء عن الشيء امر يكفي 
في تحققه فرض شيء واحد هو العلة»" فالكلام خبط لان الكلام في اثبات هذا 
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المعنى فكيف يمكن أن يقال فى دليله انه يلزم خلاف الفرض وهو باطل وان كان 
مراده انه خلاف ما فرض في اصل المسألة يعني إن تقول ان الثشسيء الواحد لا 
يمكن ان يصدر عنه شيئان فلو قيل انه يجوز أن يصدر عنه شيئان وقيل في بيانه 
انّالصّدور يتوقف على شيئين فقد اعترف بأن الشىء الواحد لا يصدر عنه شيئان 
ففيه ان هذا ليس اعترافاً بالمدعى لان القائل بهذا القول مراده اله كما يقولون 
السلب يتوقف على مسلوب ومسلوب عنه وبذلك يتصف الشىء الواحد بالسلوب 
الكثير كذلك تقول انه يتوقف الصٌدور على المصدر والصادر وبذلك يتحقق صدور 
اشياء كثيرة عن الواحد من دون فرق وظاهر أنّ هذا ليس اعترافاً بمدعى الخصم 
ونقضا لما ادعاء نفسه فظهر انه لا يتم الكلام إِلَّا بأخذ التقدّم على الصادر كما فى 
الوجه الثاني وعند هذا لا حاجة الى هذا الوجه والجواب انه لا يلزم اخذ التقدم بل 
يجوز أن يقال كون السَلب متوقفاً على شيئين لا ينافي كون المسلوب عنه واحداً 
بخلاف الصّدور اذ توقف المصدور على امرين ينافى كون مصدر امرين امراً 
واحداً وهو ظاهر وقد مر أيضاً الاشارة اليه سابقاً فافهم. 


[الفصل الثانى عشر من النمط الخامس ] 


قال الشارح : ثم استشهد على امتناع كون هذه المحسوسات الموصوفة 
بذلك مبادئ بأنفسها غنيةٌ عن غيرها ١.‏ 

هذا التفسير لكلام الشيخ ليس بجيد لان الشيخ فسي مقام ببيان انّ هذا 
المحسوس ليس بواجب بل انه كيف يمكن ان يستشهد عليه بقوله تعالى : 9لا 
احب الآفلين14" بناء على انّ الهوى في حظيرة الامكان أفول مّاكما صرّح به 
وهل هذا الا مصادرة على المطلوب او شبه المصادرة إن خصّصنا المصادرة 
بالدليل ولم نجعلها متناولة للتنبيه ايضاً والقول بأن المقصود نفي الواجبيّة والربوييئة 
ولا محذور في الاستدلال او التنبيه عليه بالامكان ليس لشيء اذ لا فرق في هذا 
المقام بين نفى الواجبيّة والامكان بل هما بمنزلة سواء فالحق فى تفسير كلام 
الشيخ ان يقال لماه علىا هذا السو س يسن بواجب لمكن بذك ماقي 
فى شرط واجب الوجود ذكر انه حينتذٍ يتلو عليه إلا احبٌ الافلين» لان الامكان 
افول نا وغرضه من ذلك انّ هذا العالم مطلقاً لا يليق المحبة لأفوله بل يجب ان 
يكون المحبّة مختصّة بجنابه سبحانه معتكفة على بابه ما أجل شأنه : «قل الله ثم 
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قال الشارح : فهم بعض القائلين بالهيولى المجردة رجميع من قال بالأجزاء 
أو بالعنصر الواحد'". 

الظاهر أنّ القائلين بالأجزاء وأنْها مباد يجعلون الاجزاء واجبة الوجود وقد 
صرّح به الشارح وعلى هذا كيف يقال انهم يقولون بوحدة الواجب إلا أن يتكلف 
ويقال المراد بوحدته انه جنس او نوع واحد وهو الجزء بخلاف قول من يقول بأنه 
خمسة مثلاً الهيولى والزمان والخلاء والنفس وإلاله اذعلى هذا يكون أجمناساً 


مختلفة فافهم. 
الأحاد", 


ظاهره أنه دليل على قوله «فإنها فى ذلك عقلكم!» وهو فأاسد من جهين : 
أحدهما أنه لا يصلم دليلاً عليه بوجه لان الحكم على كل واحد على تقدير أن 
يكون على المجموع كيف يلزم منه أن يكون لتلك الآحاد كلّية حاصرة لها معأفي 
الوجود وهو ظاهر وثانيهما انه مشتمل على التناقض ظاهراً إِذ سلم أولاً أنه ليس 
لهذه الحواث كليّة حاصرة لاحادها معاً فى الوجود على ماهو الظاهر فالقول 
آخراً بأنه كذلك بناء على هذه المقدمة تناقض ظاهراً فالصّواب ان يجعل هذا دليلاً 
على قوله: «منها وجوب كون تلك الحوادث موجودة بالفعل لأن كل واحد منها 
لكر ل 
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الفصل الثاني عشر من النمط الخامس و ل ا لل ا 1 
موجود»'" وبياناً لصحة تعليل الاول بالثاني فيصير حاصل الكلام هكذا: 

إن تلك الحوادث يجب أن تكون موجودة بالفعل أي في الواقع لا في زمان 
واحد لان كل واحد منها موجود بالفعل فاذن يكون لما لا نهاية له كلية منحصرة 
في الوجود لان ما دخل في الوجود فقد حصره الوجود فالكلٌ اذاكان موجوداً 
فكان منحصراً في الوجود والوجود قد حصره والانحصار ينافي عدم التنافي وان 
لم يكن الانحصار فى الوجود بعنوان انحصار آحادها معاً فيه وحصر الوجود لها 
معا لأنّالانحصار في الوجود بعنوان المميّة أيضاً في حكم الانحصار فيه بعنوان 
المعيّة بحسب العقل اي كما يحكم العقل باستحالة هذا يحكم باستحالة ذلك أيضاً. 
وهذا هو الموافق لكلام الشيخ لانه ذكر أولاً أن الاحوال المتجددة الغير المتناهية 
يكون موجودة بالفعل وأثبته بأنكل واحد موجود فالكل أيضاً موجود ثم قالإنّ 
الكل حينئذٍ يكون منحصراً في الوجود'"' وهذا الانحصار محال وإن لم يكن 
انحصار بعنوان المعيّة وظاهر ان هذا على وفق ما وجهنا كلام الشارح وعلى هذا 
التوجيه لا يلزم ماذكرنا ويصير حاصل الكلام دعوى عدم الفسرق بين تسرتب 
الامور المتعاقبة والمجتمعة كما هو رأي المتكلمين بناء على انّ مناط الاستحالة 
وجود الامور الغير المتناهية بالفعل وحصر الوجود لها وهو متحقق في الامور 
الغير المتناهية اي الماضية المتعاقبة بخلاف الامور الغير المتناهية المستقبلة إذ لم 
يحصرها الوجود أصلاً هذا . 

ثم لا يخفى أنه لا حاجة فى بيان وجود الكل إلى التمسّك بهذه المقدمة 
الفاسدة التي ذكرها الشارح إذ وجود الكل بعد وجود كل واحد بديهي اذ ليس 
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مرادهم بوجود الكل ها هئا إلا دخوله فى الوجود بخلاف الامور المستقبلة الغير 
المتناهية اذ لم يدخل الكل هاهنا(" فى الوجود وبما ذكرنا ظهر انه لا يرد عليهم 
ما سيورده الشيخ عليهم فيما بعد فتأمّل . 

قال المحاكم : وعلى هذا التقدير يكون قوله : «وإن لم يكن لها كلية 
حاصرة...» مستدركاً لا حاجة إليها". 

فيه نظر إذ لا استدراك فى مثل هذا لانه لما اثبت الوجود اولاً للكل بناء 
على وجود كل ثم حكم بأن الحصر في الوجود لا يصح لغير المتناهي كان مظنة ان 
يقال ان الحصر بعنوان حصر أجزائه معاً فى الوجود محال لا مطلقاً فدفع هذا بأن 
العقل لا يفرق بينهما وانه كما يحكم باستحالة احدهما يحكم باستحالة الاخر 
ومثل هذا لا يعد استدراكاً وهو ظاهر لكن المحاكم دأبه المضايقة فى مثل هذه 
الأمور. 

قال المحشي : أي مجتمعة اذ يصدق على كل واحد أنه موجود بالفعل!". 

ظاهره انه جعل قول الشارح: «بناء على ان الحكم على كل واحد»!!) دليلاً 
على قوله : «فائها فى حكم ذلك عقلاً»!'' وقد عرفت مافيه من المحذورين وعدم 
انطباقه على كلام الشيخ . 

ثم لا يخفى ما فى توجيه المحشّى للدليل اما اولاً فلظهور فساد قوله : «اذ 
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يصدق على كل واحد أنه موجود بالفعل» أي في الحال اذ ليس كل واحد في 
الحال بل كل واحد في حال وهو لا يستلزم مدعاء فتأمل فيه. وأمّا ثانياً فلانه كيف 
يصح أن يقول عاقل بأنه بناء على ان حكم كل واحد حكم الكل يلزم ان يكون 
الكل فيما نحن فيه موجوداً فى زمان واحد ومجتمعاً فيه وهو ينافى ما فرض من 
تعاقبه اذ على هذا يلزم ان يكون الامور المتناهية المتعاقبة أبضاً مجتمعة في 
الوجود مع كونها متعاقبة وهل يصمح ان يقول به جاهل فضلاً عن عاقل فالصّواب 
في توجيه كلام الشارح ماذكرنا فافهم. 

قال المحشي : وهذا هو الجواب الحق عن الدليلين!". 

انت خبير بأنّ التوهم الذي بنى المحشّي كلام القائلين عليه ليس بساظهر 
كثيراً مما بنى الشيخ كلامهم عليه سيما في الدليل الثالث فللمجيب بناء الجواب 
على ايهما شاء من دون حجر نعم لو قيل الاولى التعرض للوجهين لا يخلو عن 
وجه والامر فيه أيضاً هين فتسمية ما ذكره بالجواب الحق والحكم بالنظر والتأمل 
فيما ذكره الشيخ ليس بجيد وسيجئ لهذا مزيد كلام. 

قال الشارح : فإنّ الفاعل إذااكانت فاعليته واجبة له وجب أن يكون فاعلاً 
دائماً". 

ظاهره انه ببان للزوم قدم الفعل لكون واجب الوجود واجسباً في جصميع 
صفاته واحواله الاولية باعتبار انه اذاكان واجباً فى جميع صفاته الاولية كان 
و اجباً في فاعليته أيضاً واذا وجبت الفاعلية كان فاعلاً دائماً. 
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ويرد عليه أن الفاعلية لا نسلّم انها من الصفات فيجب حمل كلامه على انه 
أراد ان الصّفات الاولية اذاكانت واجبة للواجب تعالى كانت الفاعلية ايضاً واجبة 
لان فاعليته ان كانت بسبب ذاته وصفاته الاولوية فوجوبها ظاهر وان كانت 
بسبب غيرها فيكون ذلك الغير ممكنا ألبتة ولابد له من قاعل وننقل الكلام الى 
فاعليته وهكذا وعلى هذا يظهر ان كلام الشيخ لا يصح ان يحمل على انه وجهان 
لقدم الفعل احدهما من جهة الفاعل والآخر من جهة الفعل نفسه بل الصّواب انه 
وجه واحد حاصله انه لا يجوز ان يكون تجدد لا من جهة الفاعل ولامن جهة 
الفعل فيلزم القدم قطعاً فليحمل حينتذٍ كلام الشارح لأنّ ذلك يقتضى قدم الفعل من 
جانب الفاعل على انه لا يصحّ الحدوث من جهة الفاعل لا انه(" يلزم القدم من 

قال الشارح : ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بجائب الفعل .!؟) 

لا يخفى أنّ هذا ايضاً لا يصلح بانفراده وجهاً للقدم كيف وهو في الحقيقية 
إبطال وجه واحد من جهات تصحيح الحدوث وظاهر انه بمجرّد ذلك لا يلزم 
القدم والتوجيه ماذكرنا. 

قال المحاكم : الحكماء يستدلون على قدم فعل الله تعالى بوجهين!". 

قد عرفت ما فيه . 


قال المحشّي : حاصل الكلام فى دفع قولهم أنه يمتنع القول بأنّه لا يتجدد 


(كامب» لأنه. 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح ١‏ المحفق الطوسي. ج ".ص رفت 
62 «المحاكمات» ج كص 157. 
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شيء غير الفعل!". 

اقول من جانب القائلين بالمصلحة انّ الزمان كما عرفث سابقاً بمكن ان 
يكون امرأً منتزعاً من بقائه تعالى ولا يلزم ان يكون مقداراً للحركة وعلى هذا 
ثقول ان ارتباط الحادث بالقدم كما انّ الحكماء يصححونه بالحركة والزمان كذلك 
نصححه أيضاً بالزمان من دون فرق فحيئئزٍ كلام الحكماء معناه اما باعتبار ان 
الزمان لا يمكن ان يكون منتزعاً من البقاء بل لابد له من الحركة وهو ممنوع لا 
يدل عليه دليل ودعوى الضرورة غير مسموعة بل الضرورة كأنه معنا إذ تعلم بديهة 
انه اذالم يتحرك الفلك مثلاً اصلاً يتوهم هذا الامتداد المسمّى بالزمان والقول بأنه 
لعله من بديهة الوهم لا يصغى اليه واما باعتبار انّ هذا الامر الموهوم وان صح 
انتزاعه من البقاء لكنه امر وهمي لا يتميز اجزاؤه بعضها عن بعض حتى يصح ان 
يقال انّ هذا البعض اصلح للصّدور من بعض آخر ففيه انه وان كان امرأً وهميّا لكنه 
ليس وهميّاً اختراعيّاً بل وهميّاً نفس امري ومثل هذا الوهمي يصح ان يكون منشأ 
للامور الموجودة في الخارج لا بأن يكون فاعلاً لها بل دخيلاً فيها مع أنا نقول ان 
اجزائها يصير منشأ للاصلحيّة وهى أيضاًامر نفس امري غير موجود في الخارج 
على أنْ هذا الامر على رأيهم ايضاً ليس موجوداً في الخارج على ما هو المشهور 
بين متأخريهم وعلى القول بوجوده في الخارج أيضاً لا يكون اجزاؤه مسوجودة 
فيه بل في نفس الامر فمأ هو جوابهم فهو جوابنا فتدبر. 

قال المحشّي : قلت : لا فرق بين الأمور الخارجية والامور المسترتبة 
المتعاقبة الواقعة في نفس الأمور في جريان براهين ابطال التسلسل فيهما!". 


,2 دحاشية الباغنري» ص‎ )١( 
65١ (؟) ب«حاشية الباغنوي» ص‎ 


كان 02ب العاعية علق عررح الآختارات 


فيه نظر لانّ هذا ظاهر انه ليس على رأي الحكماء لانهم يجوزون التسلسل 
بطريق التعاقب في الامور الموجودة أيضاً فلابد ان يكون الزاماً وظاهر ان 
المتكلمين لا يحيلون ذلك كيف وهم قائلون بالزمان الوهمى الممتد الى غير 
انهاية من جانب الماضي ولا شك انهم لا يجعلونه را اختراعياً محا فكيف 
يجوز ان يقولوا ببطلان التسلسل في الامور المتعاقبة النفس الامرية وان لم يكن 
لابد لها من زمان بناء علىما ادعوه بل على ما الحق من انّ هذا التقدم والتأخر 
لابد له من الزمان والزمان مقدار الحركة على رايهم فلزم وجود حركة وجسم 
دائماً وهو المطلوب وحينئزٍ الجواب ماذكرنا من الزمان لا يحتاج الى الحركة 
فافهم. 

قال المحشّى : ولا تمايز بين الاجزاء الوهميّة!", 

قد عرفت مافيه مع انه يرد علبهم انه مع قولكم بأنّ الزمان الموهوم لا تمايز 
بين اجزائه وطلب الترجيح فيما ببنهما غير معقول كيف يقولون'" بأنّ حدوث 
العالم أي انفكاكه عن ذات الله تعالى امر واقعى نفس امري لا أنه بمحض الوهم 
والاختراع وظاهر ان الحدوث الذي يقولونه ليس إلا انه يتوهم امتداد قبل وجود 
العالم الى غير النهاية ويكون الواجب تعالى موجودا قبل العالم في أيّ جزء يتوهم 
فى ذلك الامتداد فاذاكان ذلك الامتداد امراً وهميّاً لا يكون بين اجزائه تمايز ولا 


(١1احاشية‏ الباغنوي» ص 059. 
(7«ن»: كسيف يقولون بأنّ هذا الأمر الوهمى سنشأ لانفكاك المالم فى الواقم عن ذات الله 
تعالى . توضيحه : انهم يقولون بأنَ حدوث العالم .... 
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الواقعى الذي يذكر ونه باعتباره . والفرق بين الحدوث والامور الاخرى لا يعقل 
اصلاًكما لا يخفى وعليك بالتأمل التام في هذا المقام فائه من مداحض الاقدام. 

قال المحشّي : أقول: فيه نظر لأنّه يمكن طلب ترجيح وقوعه مقارناً للزمان 
على وفوعه قبله'". 

فيه نظر اذ هذا بمنزلة أن يقال ان الزمان لم لم يكن قبل الزمان لان الزمان 
مع اول وجود العالم فلوكان وجود اول العالم قبل الزمان لزم ان يكون الزمان قبل 
الزمان ولو قيل انا نفرض الكلام في امر آخر غير الزمان ونقول انه جاز ان يكون 
ذلك الامر قبل ان يكون يوجد الزمان فمع انه يمكن ان يقال لعله لا يمكن ان 
يكون اول الحوادث إلا الجسم الذي لابد ان يكون متحركاً وحينئزٍ لا يصح هذا 
السؤال نقول ان الوقوع قبل الزمان كان في الاجزاء الوهميّة وقد ذكر ان طلب 
الترجيح فبها غير معقول وكأن المحشّي نفطن لذلك فيما بعد حيث قال: «قلت : 
ماذكرت راجع الى طلب الترجيح»١"‏ واكتفى في ذيل قوله: «نعم يمكن طلب 
الترجيح...»7" بالوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما هاهنا ولم يسم هذا 
الوجه الاول الذي تكلّمنا عليه فافهم . 

قال المحشي : فلعله انما يكون في الاختهار بالمعنى الذي ذكره .اغا 

لا يخفى ان معنى الاختيار لا يتفاوت عند الحكيم والمسعتزلة وامسا عسند 
الاشاعرة وان كان يتصوّر تفاوت بين معنييه لكن ظاهر أنّ ذلك التفاوت مما لا 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص ؟17؟0, 
(1) دحاشية الباغنوي» ص 017. 
() «حاشية الباغنري» ص ؟؟01, 
(4) «حاشية الباغنري» ص 817. 


4" د عدر م رب ا . الحاشية على شروح الإشارات 
يؤر في هذا المقام اصلاً فالاستناد به غير لايق . 

قال الشارح : مع ذلك فهو ححاصل في كل حال!". 

قد مر انهم يقولون بالتخصيص للمصلحة وقد صححنا وذببنا عنه ما اورد 

قال الشيخ : فهو توهّم خطأا". 

قد ظهر مما قررنا سابقاً انه لا يتوجه عليهم هذا القول وان ليس مرادهم ما 
فهمه الشيخ بل غاية ما يكاد يتجه علبهم انه لا يكفي الدخول في الوجود في 
اجزاء براهين التسلسل بل لابد من الاجتماع في الوجود والامر فيه سهل كما لا 


قال المحشّي : اقول فيه بحث لان زيادة الغير المتناهي الآخر في الجانب 
الغير المتناهى باطل'!", 


فيه بحث من وجوه : أحدها ان القوم قالوا ان المتناهى لا يمكن ان يزيد 
وينقص وعلى ما ذكرتم يلزم ذلك واجاب الشيخ عنه بمنع ذلك في الغير المتناهي 
المعدوم كما فيما نحن فيه وأسنده الى نقصان الحوادث المستقبلة وزيادة 
معلومات الله تعالى على مقدوراته الذي هو متفق عليه بين الفريقين ولا مجال 
لانكاره وحينئز لا وجه لان يقال فى مقابله ان زيادة الغير المتناهى على الغسير 
المتناهى الآخر في الجائب الغير المتناهي باطل لانه انما يصح ذلك اذا اثبتوا ان 


(١)«الاشارات‏ والتشبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ابص ]15 
(1)نفس المصدر. ص ,١98‏ 
() «احاشية الباغنوي» ص لفن" 
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هذه الزيادة التى فيما نحن فيه في الجانب الغير المتناهى وهو ظاهر الفساد فأنّى 
لهم باثباته [وهو] باطل بالضرورة. 

وثانيها ان زيادة الغير المتناهى على الآخر فى الجانب الغير المتناهى باطل 
بالضرورة فما الحاجة الى الدليل الذي اورده. ‏ - 1 

وثالئها ان كلامه مشعر بأن الدليل الذي ذكره له اختصاص بابطال الزيادة 
في الجائب الغير المتناهي وليس كذلك لانه على تقدير تمامه يبطل الزيادة مطلقاً. 

ورابعها انّ هذا الدليل يبطل ماذكره سابقاً من ان الزيادة على غير المتناهي 
انما يكون محالاً اذاكان فى الجانب الفير المتناهى لما عرفت انه يبطل الزيادة 
مطلقاًفبطل قوله : «فالحق في الجواب ما ذكرنا سابقأ». 

وكانبها ناذكزه ون المرات انرا من وأ بها البق لا يجري 
عند الشيخ في صورة التعاقب»٠"‏ لا يجدي في المقام لان الزيادة على الشير 
المتناهى فى الجانب الغير المتناهى باطل بالضرورة ولا حاجة له الى هذه الدليل 
الذي اورده المحشّي فعدم جريان هذا الدليل في الامور المتعاقبة لا يحسم مادة 
الايراد فلابد فى الجواب ان يقال كما قلنا ان الزيادة فى الجانب الغير المتناهى 
غير لازم فيما نحن فيه لاكما قاله هذا. ا ' 

ولعل قوله : «فى الجانب الغير المتناهى» اقحم فى البين سهواً فى الكنابة 
وَسَارِسْها ليك التقاسن وهلي قدي اقاطه يندفع الابعاث المذكورة مسوئ 
البحث الرابع ويرد أيضاً ان الدليل الذي ذكره يجري فيما هو المتفق عليه من 
الصّورتين اللتين ذكرهما الشيخ إلا ان يفرق بينهما وبين ما نحن فيه بأن فيما نحن 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص نف 
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فيه قد دخل الغير المتناهي في الوجود فيتصوّر التطبيق بخلاف الصّورتين وهذا 
الابراد وارد على اصل النسخة أيضاً بدو ن الاسقاط وأنت خبير بأن هذا الدليل هو 
رهان الطيى النشوون الذال على :اال املل السلشال كاعري الشكاء 
والمتكلمين فى جريانه وعدم جريانه فى المستعاقبة والزام الحكماء على 
المتكلمين انه لو اجرى في المتعاقبة لا جرى في الامور المستقبلة أيضاً مع 
اتفاقكم على نفيه وجوابهم بالفرق الذي ذكرنا أنفأكلها مشهورة مذكورة فى 
الكتب متداولة بين الطلبة ولا محصّل لايرادها في هذا المقام الذي ليس المنظور 
دبطلاة المتلسل وعدمة يل المنظور امعان الرساء على غينالمشناهي وعديية 
مع قطع النظر عن استحالته هذا. 1 

وبما ذكرنا ظهر ان الجواب الذي ذكره الشيخ من منع استحالة تطرق الزيادة 
والنقصان الى الغير المتناهى المعدوم مستنداً بماهو المتفق عليه بين الفريقين اولى 
تن الذى ذكزء التمقن من ان ريفز من الزيادة فسن الجنانت العتبر النشاهى 
والجاتب المتناهي لان جواب الشيخ يتم على الصورتين اي سواء كان منشا 
توهم القائل بامتناع الزيادة على الغير المتناهي مقايسة الزيادة على الججائب 
المتناهى على الجانب الغير المتناهى اي لما رآي ان الزيادة على الجائب الفير 
القعتافى محال حك طلقا بن الريادة على الثير السامن يبعال :|3 متجترة 
ترهم أن الزيادة لأمسراله فى الغير النحاه اذ مآن هذا النوات ل يبقى 
مجال كلام اصلاً اللهمّ إِلّا اذا توهم أن فيما نحن فيه الزيادة فى الججانب الضير 
المتناهى وظاهر ان هذا التوهم لا يتفق لاحد بخلاف ما ذكره المحشّى اذ بمجرد 
أن يقال فرق بين الزيادتين لا يحمسم مادة الاشكال اذ التوهم الآخر باق بحاله 
ولابد من دفعه بما ذكره الشيخ. 
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لا يقال : الظاهر انه لا منشأ للقول المذكور إِلّا توهم المقايسة المذكورة اذ 
الوجه الآخر لا محصّل له عند التحقيق. 

لأنا نقول : هب انه كذلك لكن على هذا أيضاً نقول ان جواب هذا القول كما 
يحصل في ضمن ما ذكره المحشّي كذلك يحصل في ضمن ماذكره الشيخ فأي 
اولوية لما ذكره المحشّي عليه إلا أن يقال ان فيما ذكره المحشّي حل الشبهة 
بخلاف ماذكره الشيخ فائه بمنزلة النقض فهو اولى لكن لا يخفى ان الظاهر من كلام 
المحشّي ان جواب الشيخ لا يصلح جواباً اذاكان منشأ توهمّ القائل ذلك بل انما 
يصلح للجواب على التقدير الآخر وهو فاسد كما عرفت لا أنه بصلح للجوابية 
على التقدير الاول ايضاً لكن جوابه اولى ويمكن ان يقال ايضاً انه لوكان الشيخ 
فرق بين الصّورتين واكتفى به فى الجواب ربما توهم ان الزيادة في الجانب 
المتناهي يتحقق في الواقع في الغير المتناهي مطلقاً سواء كانت موجودة أو 
معدومة فيتوهم منه ججواز وجود بخلاف الجواب الذي ذكره اولاً ولقائل ان يقول 
ان هذا أيضاً بوهم ان الزيادة على الغير المتناهي المعدوم جايز سواء كان في 
الجانب المتناهى او فى الجانب الغير المتناهى وهذا التوهم اظهر من التوهم الاول 
إذ بعدما ابطل التسلسل بالبرهان لا مجال لذلك التوهم إِلَّا أن يقال هذا أيضاً باطل 
بالضرورة فلا مجال لتوهمه وبالجملة كلام المحشّى غير مننظم في المقام جد 
« : رٍ 

قال المحشّي : أقول والأظهر كما مرّ اليه الإشارة أَنّهم لم يفرّقوا بين 
الانقضاء فى جانب غير المتناهي والانقضاء في الجانب المتناهي!". 


)١(‏ برحاشية الباغئري» ص 1له, 
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قد ظهر حاله ممّا مر ولا حاجة ألى أن نعيده . 

قال المحاكم : الهم إلا أن يراد بذلك الوقت اليومي!". 

لا حاجة الى هذا التكلف بل يراد به ظاهره ويجعل ظرفاً للتوقف فيكون 
المعنى إِنْ وجود الحادث يتوقف فى ذلك الوقت على انقضاء حوادث غير متناهية 
بعد ذلك الوقت وعلى هذا لا اشكال اصلاً. 

قال المحشّي : أقول: قول الشارح: «بعد ذلك الوقت» أي بعد الوقت الذي 
فرض أنه لم يوجد فيه حادث أصلاًا"ا. 

الظاهر انه حمل ذلك في قول الشارح : «ذلك الوقت» على ما قال المحاكم 
اي اليوم لا على ما حملنا اذ لو حمله على ذلك كان الظاهر ان يشعر بأنه متعلق 
بالتوقف لا بالوجود كما ذكرنا وحيث لم يشعر بذلك اصلاًظهر انه بنى الكلام على 
حمل المحاكم وأجاب بما اجاب ولا يخفى بعده حينئدٍ اما أولاً فلانه لا يكسون 
المشار اليه لذلك الوقت الاول مذكوراً إلا أن يقال انه مذكور فى ضمن قوله: 
«اليومي» ولا يخلو عن بعد وأما ثانياً فلصيرورة كلل من ذلك الوقتين بمعنى آخر 
وعلى ماذكرنا لا يرد شيء منهما. 


)0( «المحا كمات» ج ”.ص 31507 . 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص 611 


[ النمط السادس 


فى 


بهد 


الغايات ومباديها 


وفي الترتيب ] 


ا 1 
مركو كور علوم ادل 


قال المحاكم :كان عذر القائلين بالحدوث أنه فاعل بالقصدا". 
لا فرق يعتدٌ به بين هذا الوجه والوجه السابق عليه كما لا يخفى. 


[الفصل الأول من النمط السادس ] 


قال المحشّي : أقول: فى هذا التفريع نظر ظاهر'". 

الظاهر انه ليس كذلك اذ ظاهر ان فى التعريفات!” ليس الغرض الحمل 
والتصورا؛؛ أصلاً والحمل الذي يترآي بحسب الظاهر بناء على انه لابد فى افادة 

قال المحششي : لكن هذا النقش والتصوير انما يحصل بربط المعرّف 
بالمعرّف وحمله عليه .'“ا 

أنت خبير بأن هذا النقش والتصوير لا يتوقف على الحمل أصلاً. 

قال المحشي : ولهذا فيل معرّف الشيء ما يقال عليه لإفادة تصوّره ."5 


«المساكماتوج .ص 188. 
(؟] محاشية الباغنوي» ص وكة. 
(5لاه» : التفريعات . 

(])دب» : القصد. 

(0) «عاشية الباغنوي» ص 8؟58. 
١‏ «حاشية الباغنوي»ه ص 8؟8. 


8 ... ... الحاشية على شر وح الاشارات 


كان مرادهم القول القول بحسب الظاهر والعبارة لا القول الواقعي او يقال 
ان اللازم ليس متعلقاً بيقال بل بمحذوف يكون تقديره إن المعروف هو ما يحمل 
على الشيء اذاكان كائثاً لافادة تصوّره لكن فيه بعد والأول أظهر . 

قال المحشي : وقول الشارح حيث قال : «فإنٌ الحدٌ يحمل على 
المحدود» 7" 

هذا القول من الشارح لا يؤيد المحشّي أن القول الشارح قضية لان سراد 
الشارح ان الحد مع المحدود قد يجعل قضية ولا نزاع في انه يمكن ان يحمل الحدّ 
على المحدود ويجعل قضنية وكيف يتصوّر النزاع فيه اذ ليس النزاع فيه إلا مجرد 
الّفسطة'"' والغرض ان الحد من حيث هو حدٌ ليس قضية وان حمل بحسب 
الظاهر على الحدود لتفهيم الغير فحاصل الكلام انّ الشارح قال أولاً انّ هذا الكلام 
الأخير كعكس نقيض للكلام الأول إن جعل الأول قضية اي لم يقل انه مجوّد 
التحديد اذ علئ هذا لا يكون قضيّة كما ذكرنا ثم قال ثانياً انه قد يحمل الحدٌ على 
المحدود ويجعل مقدمة خطابيّة تقريباً الى فهم الجمهور وهذا لا يدل على ان الحدٌ 
من حيث هو حدّ مقدمة خطابية حتى يؤيد المحشّى اذ الكلام فيه فافهم. 

قال المحشّي : ثم لو تنزلنا عن هذا المقام فعبارة الشيخ صريحة في التركيب 
الجزني ولا يحتمل التوصيفى فيكون قضية لا محالة.'"! 

فيه نظر اذ ليس في عبارة الشيخ إلا حمل المعرّف على المعرّف وهل الكلام 
إلا في ان هذا الحمل قضيّة فى الواقع اولا فما صراحة عبارة الشيخ ثم انه لا معنى 


(١]«احاشية‏ الباغنوي»: ص 06 
(؟) بم : التقطة . 


,05060 احاشية الباغنويء ص‎ ١ 


الفصل الأول من النمط السادس تنه -2-2-23232-١‏ جب ةاسسسس سوج ا 


لقوله: «ولا يحتمل التوصيفي فيكون قضيّة لا محالة» إذ من يقول بأنّ المعزف مع 
المعرّف ليس قضية لا يقول بأنه تركيب توصيفي بل قائل بأنه في صورة التركيب 
الخبري'" لكن يقول انه ليس بتركيب خبري''' حقيقة فالقول بأن كلام الشيخ لا 
يحتمل التوصيفي خبط. 

قال المحشّي : الحق في الجواب أن يقال: الفقر والغنى قد يفسّران...0". 

الظاهر انه لا تحفيق فيه اصلاً اذ ليس حاصله إلا ان ما ذكره الشيخ اما 
تعريف لفظى وفائدته كذا واما تعريف حقيفى وفائدته كذا وانث خبير بأنه لا تزاح 
لاحد فى أن للتعريف فاندة سواء كان لفظياً او حقيقياً والامام وان لم يكن قائلاً 
بالتعريف في بعض كتبه لكن ظاهر ان ها هنا ليس كلامه مبنياً على ذلك بل ليس 
كلام الامام انّ هذه المقدمة التي ذكرها الشيخ لا فائدة فيها بناء على أنه لم يجوز 
ان يكون تعريفاً لظهور إباء المقام عنه اذ هو في بيان اثبات مطلب وظاهر ان كون 
هذا تعريفاً لا يفيد شيئاً والشارح أومأ أولا بأنه يجوز أن يكون الكلام تعريفاً حيث 
قال «أن كان قضية» لكن لما لم يكن هذا مناسباً للمقام بنى الكلام آخراً على أنه 
مقدمة خطابيّة!!' وكثيراً ما يفعلون كذلك نقريباً الى فهم الجمهور وعلى هذا ظهر 
ان حمل الكلام على التعريف وبيان الفايدة فيه ليس مما فيه الكلام اذ لا ينكر أحد 
فائدة التعريف ثم لو تنزلنا وقلنا انّ مراده انّ هذا الكلام تعريف ولا محذور اذ 
المطلوب يحصل بذلك أيضاً من توضيح المعنى الاصطلاحي لا اللفظية فأنت خبير 


)١(‏ هه ! الجزنىي. 


(؟)ده»: جزئى. 


(7) دحاشية الباغنوي» ص 958 . 
(]) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحفق الطرسي ,ج ”,ص .١1١‏ 
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هذه المقدمة الخطابيّة مفيدة لتوضيح مفهوم المحدود وتقريبه الى فهم الجمهور 
فظاهر ان محصّل الكلامين ومآلهما واحد فما بال احدهما صار حقأ والآخر لا 


فافهم . 
قال المحشي : وإن حمل على الحقيقي فالفرق بالإجمال والتفصيل على ما 
هو المشهور تكفي لفائدة الحمل!". 


لا يخفى انه بعد حمل الكلام على التعريف لا حاجة الى بيان فائدة الحمل 
بأن فائدته الاجمال والتفصيل على ما هو المشهور بل قد يكون نظريّاً على ما 
صرح به بعض المحققين اذ فائدة التعريف ظاهرة لا يحتاج الى بيان والحمل ليس 
مما فيه الكلام حيث حمل الكلام على التعريف حيث قال ها هنا وان حمل على 
الحقيقى وقال قبيله هذاان حمل التعريف على اللفظى وكان مراد المحشّى ليس انّ 
هذا الكلام ريف إا لفطلا او حفيقيا لان قطية كن تشعل فنبها المو ضوع 
والمحمول المعرّف والمعرف اما المعرف اللفظى واما المعرف الحقيقى وفائدة 
العد ل كذا وكذا وستينئ وان لعيرة عليه يعض ما ]وردنا لكن يضير ااتحاده مع 
كلام الشارح اظهر وقربه اليه اقرب فافهم . 

قال المحشّي : ويمكن دفعه بالعناية!". 

كان العناية منع كون العام ذاتياً للخاص أو منع كون الذاتي بين الثبوت لما 
هو ذاتي له مطلقاً. 


.015 احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )١( 


الفصل الأُوّل من النمط السادس الاق اباس 


قال المحاكم : ليس على الترتيب الطبيعي!". 

قد مرّ غير مرة ان مثل هذا البحث لا وقع له . 

قال المحاكم : لكن المقام برهان يجب أن لا يستعمل فيه الخطابة!". 

لا يخفى أن هذا المقام ليس برهانياً اذ ليس الغرض إثبات أن الفنى هو 
الذي يكون مستغنياً في الأمور الثلاثة المذكورة ولا أن من يحتاج في شيء منها 
هو الفقير وليس أيضاً فيما سيذكره الشيخ من المقدمة ما يكون محتاجاً الى اثبات 
احد هذين المعنيين حتى يقال انه لابد من بيائهما بالبرهان ولا ينفع الخطابة بل 
ليس الغرض إلا بيان هذين اللفظين وتوضيح مفهومهما الاصطلاحي وعلى هذا 
يكفى التعريف والمقدمات الخطابية غاية الامر الاحتياج إلى الدليل في ان لله 
تعالى غنى بهذا المعنى وذلك المعنى وذلك امر آخر غير ما نحن فيه وهو ظاهر 
وكان ماكره الشارح من انّ هذا يمس خارجاً عن الخطابة مع ان الامام قال: «إنه 
خارج عن الخطابة» ليس بناءٌ على مخالفة النسخة التي وقعت الى الشارح للنسخ 
المتعارفة بل انه أومأ إيماء لطيفاً الى تخطئة الامام بأن الإبراد على كلام الشيخ 
بأنه خارج عن قانون الخطابة لا وجه له اذ ظاهر انّ هذا المقام ليس مقاماً برهانياً 
ولا يحتاج الى دليل بل يكفي فيه المقدمات الخطابيّة بل التعريف فالايراد بهذا 
الوجه مما لا وجه له اصلاً فكأنه توهم ان هذا لبس مقدمة خطابيّة وكان خارجاً 
عن الخطابة فايراده انه خارج عن الخطابة لا على الخطابة والخطاء فى الكتابة ثم 
تعرض للجواب عن هذا الوجه لكن كلامه فيما بعد يأبى عما ذكرنا فافهم. 


(١)«المحاكمات»‏ ج *.ص .١1١‏ 
(؟) نس المصدر. ص 147. 


1 الع حرا عمو حدر مار ج05 السافية على حرو الاارات 


قال المحشّي : أما لو حمل على أنه حكم لازم!" . 

لا يخفى ان بمجرّد هذا لا يندفع الكلام بل لابدَ من التمسّك بما قلنا من انّ 
هذا المقام ليس مقام الاستدلال فتأمل. 

قال المحشّي : واما على نقله صاحب المحاكمات فل!". 

على هذا ايضاً يصح الجواب لانّ حاصله انّ هذا المقام ليس مقام البرهان 
ألا يرى انه اولاً عرف الغنى فلو كان المقام مقام البرهان لماكان لذلك فائدة 
والقول بأن الشيخ لعله غلط فى هذا أيضاً والامام انما هو تبعه من دون رض ا به فهو 
البحث الآخر الذي ذكرنا. 

قال المحاكم : ونقول أيضاً: سلّمنا ان الفقير هو المفتقر إلى الغير'". 

لا يخفى انه هو الذي ذكره الشارح بعينه من دون فرق يعتد به فافهم. 


.817 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١١( 
نفس المصدر.‎ )1١( 
,١1١ (؟) «المحاكمات» جم ”.ص‎ 


[الفصل الثاني من النمط السادس ] 


قال الشيخ : تنبيه اعلم ان الشيء الذي انما يحسن!". 

اعلم ان فى هذه المسألة تشويشاً عظيماً وابهاماً كثيراً فأولاً من جهة تنقيح 
محل النزاع وثانياً من جهة تحرير البرهان وكلام القوم أيضاً في غاية الااثستباه 
والخفاء ونهاية عدم الاستقامة فينيغي ان نحرر المقامين بحسب ما ادى اليه نظرنا 
القاصر وتنقحهما وتهذييهما ثم نشتغل ان شاء الله تعالى بما يتعلق بكلماتهم 
واقاويلهم فنقول وبالله التوفيق : 

قبل الشروع في المقصود نمهّد مقدمتين : 

إحداهما ان من يكون طالباً لشىء ومشتاقاً اليه يكون ذلك الشىء كمالاً له 
واولى به وهو ظاهر لا حاجة له الى دليل. 1 

وثانيهما ان الفعل مرتبته دون مرتبة الفاعل ولا يسمكن ان يكون كمالاً 
للفاعل سيما اذاكان الفاعل مختار اوكان بحيث اذا شاء فمل واذا لم يشأ لم يفعل 
وفعل ذلك الفعل بارادته واختياره ولست اظنك فى مرية فى هذه المقدمة أبضاً بعد 
تجريد الذهن وتهذيبه وتحديق النظر وتدقيقه 1 ش 


وبعد تمهيدهما نقول اما المقام الاول فتحريره أن النزاع في أن فعل الله 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطرسي. ج *. ص ؟11. 


بهد راجا الأناعية علن فزوج الاخباراك 


تعالى معلل بالغرض ام لا معناه ان لله تعالى هل يكون طالباً فى فعله لشىء 
ومشتاقاً اليه أو لا وهذا غرضهم من الغرض لا انه تعالى لا يفعل بالقصد والارادة 
معاذ الله عن ذلك كيف والحكماء قائلون بأنه تعالى مختار قطعاً ولا ان امرأً آخر 
غير ذاته تعالى لا يكون له مدخل في فاعليته تعالى كيف وهذا ايض الا يصح على 
رأيهم من أَنَلله تعالى يفعل بالعناية أي يعلم نظام الخير ويفعل على وفقه اذ ظاهر 
انه حينئزٍ يكون الخيرية وعلمه تعالى بها مما له مدخل فى فاعليته تعالى اذ لو لم 
كن القمن حيرا وله مسلم د كذ اك ل يفعلة لما ولا معتى التو غلية متو هنذا 
فانكاره سفسطة ولا انه تعالى لم يخلق شيئاً لاجل شىء بمعنى انه لم يخلق الرجل 
مثلاً للمشى ولا اليد للبطش ولا العين للابصار وهكذا فى ساير الاثسياء لكن 
بترم غلها هذه القارات كما نوميد ينهي لأ هذا نشيظة سريعة وكا 
فضيحة وكيف يصمٌ من عاقل القول بهذا فعلى ماذكرنا تقول ان اله تعالى خلق 
رجل زيد مثلاً ليمشي بها لكن ليس خلقه لرجل زيد ولا مشى زيد بها مطلوباً 
ومعوفا اوها ندا لس بد د 

واما المقام الثانى فمحصّل البرهان ان لله تعالى اذاكان فاعلاً لفرض 
بالمعنى الذي حر رنا كان ذلك الفعل أو امر آخر مترتب على ذلك الفعل مطلوباً 
ومشوّقاًله وكان ذلك المطلوب والمشوق كمالاً له تعالى بناء على المقدمة الاولى 
وذلك محال لان ذلك المطلوب ان كان هو نفس ذلك الفعل فلا يجوز ان يكون 
كمالاً له على ما تمهّد فى المقدمة الثانية وان كان غيره فذلك الغير يكون ممكناً 
قطماً فتكون موجياده هو الله تعالى أن بواشظة اويلا واسطة فلاامتكن أياً اق 
يكون كمالاً له تعالى لما تمهّد من ان الفعل لا يمكن ان يكون كمالاً للفاعل وان 
الموجّد مرتبته دون مرتبة الموجد هذا تحرير البرهان على وجهه . 


الفصل الثائى من القمل السأاس .. “.تيت تت يتن تنيت تت تت تيت عي ممم و 8018 


ثم إن ها هنا ابحاثاً لابد من التنبيه عليها : 

احدها :ان الاحتمالات الثلاث التى يتوهم فى هذا المقام فى كونها غرضا 
بفعل الله تعالى احدها النفع العائد اليه تعالى وان لم يقل به أحد وثانيها النفع العائد 
الى غيره تعالى وثالئها حسن الفعل فى نفسه قد سقط بما ذكرنا اعتبارها جميعاً. 

اما الاول فظاهر لأنه كيف يصح ان يصل نفع وكمال اليه تعالى سواء كان من 
ذاته او غيره اما من الغير فظاهر وأما من ذاته فلان ذلك النفع والكمال يكون من 
جملة موجوداته تعالى والموجود لا يكون كمالاً للموجد. 

واما الثانى فلان النفع العائد الى الغير اذاكان غرضا بالمعنى ذكرنا لابد ان 
يكون مطلوباً ومشوقاً فلابد ان يكون كمالاً له تعالى فيكون هذا الفعل منه تعالى 
أي ايصاله النفع الى غيره كمالاً له وهو محال. 

واما الثالث فلان حسن الفعل في نفسه لا يمكن أن يكون غرض ا بهذا المعنى 
مالم يحصل منه كمال للفاعل وهو محال نعم يمكن ان يكون له مدخل في فاعليته 
تعالى كما ذكرنا لكنه ليس الغرض المتنازع فيه. 

ثانيها : أنه على قاعدة الحسن والقبح العقلى كما هو رأي المعتزلة بل الحق 
في الواقع كيف يمكن ان يقال ان الفعل ليس بكمال للفاعل ضرورة ان الفعل اذا 
كان حسئاً فى نفسه بمعنى استحقاق المدح عليه كما هو المتنازع فيه بين الفريقين 
فلا شك انه كمال للفاعل كيف وأذا كان سبباً لاستحقاق فاعله السدح فيحصل 
فيحصل بسببه للفاعل كمال وبالجملة الفعل الحسن اما نفسه اوما يترتب عليه لابد 
ان يكون كمالاً للفاعل فانكار كون الفعل كمالاً لا يتأتى على هذا الرأي نعم انما 
يتأتى على رأي الاشاعرة وهو بمعزل عن التحقيق. 


ا م ا ........... الحاشية على شرح الإشارات 


والجواب ان الحقّ ان الفعل حسن فى نفسه بمعنى أن الفاعل يجده ملائما له 
ولا ينقبض عنه كما أن الحسن يجد بعض الأشياء ملائماً له ولا تقض عنه وكذلك 
يحكم بان العاقل العالم بجهة حسنه المتمكن منه الخالي عن الموائع والصّوارف 
يختاره على عدمه ويمتنع ان يختار عدمه عليه ويحكم ايضا بان فاعله اذا كان 
فعله مختاراً ومن جهة حسنه مستحق للمدح والثناء لكن لا نسلّم أنه يحكم بأنّ 
هذا الفعل سبب لذلك الاستحقاق بل انما يتراَى ذلك فى بادي النظر واما عند 
التحقيق والتدقيق فليس الامر كذلك بل العقل يجد عند التأمل ان استحقاق المدح 
حقيقة باعتبار ذاته التي يكون بحيث اذا عقل جهه حسن فعل يختاره على تركه 
ويفعله من هذه الجهة وكلماكان هذا المعنى فى ذات الفاعل اشد كان الاستحقاق 
المذكور اكثر مثلاً اذا كان هذا الحال اي الكون المذكور حالاً فى احدكان 
استحقاقه للمدح اقل مما اذاكان ملكة ثم اذاكان ملكة لكن لم يصل الى حدٌ يمتنع 
مع الترك كان الاستحاق المذكور اقل مما اذا وصل الى ذلك الحد ثم هذا الامتناع 
ان كان بحسب ذات الفاعل بذاته لكن مع القصد والعلم بالحسن كما في حقه تعالى 
كان الاستحقاق اكثر واثبت مما اذاكان بسبب الغير كما في الممكنات . 

ومما ينبه على ماذكرنا انا اذا علمنا قطعاًان زيم مثلاً اذاكان له مال لجاد به 
البتة لكن لم يكن له مال ولا اعطاء بالفعل وعمر و له مال ويجود ويعطي فلا اظنك 
في مرية أن في نظر العقل لا تفاوت بين زيد وعمرو في الكمال واستحقاق المدح 
والثناء من هذه الجهة وكذلك اذا فرضنا انّ زيداً له خط حسن ولم يخط بالفعل او 
كان شاعراً فصيحاً ا كاتبا بليغاً ولم يشعر ولم يكتب بالفعل كان مستحقاً للمدح 
والتعظيم ولا فرق بين حال خطه وكتابته وشعره بالفعل وحال عدمها فى 
المعنى المذكور فظهر ان استحقاق المدح والثناء حقيقة على كون الذات بحيث انه 
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يصدر عنه الفعل الحسن من جهة حسنه ولا يكون نفس الفعل سبباً لنفس المدح 
والتعظيم أو ل يادته , لكن لماكان كون الذات بالحيثية المذكورة لا يعلم لنا إلا من 
العقل!" فعند الفعل تثنى عليها ونمدحها وتُعثقد فبها الكمال فنتخيل نكل ذلك من 
جهة الفعل وليس كذلك بل القعل علامة على كمال الذات وأمارة عليه. 

لا يقال : ان"الفعل لو لم يكن كمالاً فلو لم يفعل احد الافعال الحسنة مع كون 
ذاته بالخيثية المذكورة لكان كمن فعله فزيد مثلاً اذاكان له مال ولم يجد به كان 
كعمرو والذي يجود بماله وهو باطل ضرورة. 

لانا نقول : هذا الفول ممالا وجه له لان زيداً المزكور لا يخلواما ان يكون 
له صادف ومائع من الجود عقلي او شرعي او قسري وهو ظاهر في ذاته بحيث ان 
لولم يكن له هذا الصارف لجاد البتة فلا نسلّم حينئزٍ انه ليس حاله كحال عمرو في 
الكمال بل هما سيّان فيه واما ان لا يكون له صارف اصلاً فحينئذٍ لا يكون ذاته 
بالحيثية المذكورة اذ لو كان ذاته بالحيثية المذكورة لجاد ألبئة عند انتفاء الصارف 
فعدم كماله ونقصائه عن عمرو على هذا باعتبار ان ذاته ليست بالحيثية المذكورة 
لا لانه لا يجود بالفمل وهو ظاهر. 

فإن قلت : اذا لم يكن فعل كمالاً فلا يعقل ان يكون كون الذات بحيث يفعل 
ذلك الفعل كمالاً اذ ظاهر ان من كان قادراً على صنعة خسيسة ومتمكناً منها بحيث 
صارت ملكة كالكناسة مثلاً لا يكون له فى نظر العقل كمال وشرف فظهر ان 
الكمال والشرف للذات هذا النحو من الكمال باعتبار كمال العقل وشرفه . 


قلت : لا نقول ان الفعل ليس له شرافة اصلاً بل نقول أنه حسن وشسريف 


01 مه من الفعل . 
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بالمعنى الذي ذكرنا وهو انه ملائم للعقل السّلِيم وموافق له كما ان الحلاوة موافقة 
للذوق السَليم وملائمة له والمنظر الحسن موافق للبصر ومناسبٌ له وهكذا في 
باقى الحواس لكن الذات التى يصدر عنها الفعل اعلى وزكيته وكسالة مد وان 
العقل بحيث يريد شرفاً على شرفها وكمالاً على كمالها فالذات الكمالية التي لها 
ملكة الجواد مثلاً لها كمال الجوادية ويصدر عنها الجود عند وجود شرائطه وله 
يتصوّران يكون نفس الفعل سبباً لزيادة كمالها ومطلوبا لها. 

فإن قلت : قد ترى أن من يكون سخياً بالطبع يكون مشتاقا الى الاعطاء 
مننظراً للسؤال طالباً له وعلى ماذكرت ان الفعل لا يكون كمالاً ولا يكون الشوق 
إلا الى الكمال كيف يوجه هذا. 

قلت : شوقه ليس الى نفس الفعل بل اما الى فرح السائل وسسروره 
بالاحسان أو إلى ظهور جوده وكرمه على الناس او نحو ذلك على ما سنوضحه. 

ثالثها : ان الافعال التى يصدر عنها لا شك ان لنا فيها غرضاً فذلك الغرض 
أن كان نفس القفل ققد بطلل ما قدسا وان 6ك امرا غيم خا سلا بسية للك أيقاً 
لان الفعل اذا لم يكن كمالاً للفاعل فيما يحصل منه اولى بذلك وبالجملة لابد من 
القول ببطلان احدى المقدّمات من ان الفعل وما يسترتب عليه ليس كمالاً وان 
المشوق والمطلوب لابد ان يكون كمالاً وان الغعرض يكون مطلوباً ومتسوقاً 
والجواب ان غرضنا ليس نفس الفعل بل امرأ يكون للفعل مدخل في وجوده ولكن 
ليس الفعل مفيداً لوجوده حتى يكون مرتبته أدون من مرتبة الفعل بل الفعل معد له 


وموجده . وهو الله تعالى او غيره ممّن لا يكون مرتبته ادنى(" من مرتبئنا ولا 


)به : أولى. 
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نسلّم ان الشيء يكون مرتبته أدون من مرتبته معذه بل يجوز أن يكون أعلى مرئبة 
منه , نعم لابدٌ أن يكون مرتبته أدون مرتبة موجده. 

فلنضرب لذلك مثلاً فنقول اذا احسن شخص الى غيره فذلك الاحسان 
يكون سبباً لفرح المحسن اليه لا بأن يكون موجداً له بل معدا له وموجده هوالله 
سبحانه فيحتمل بادي الرأي ان يكون الغرض هذا السّرور والفرج لانه ليس ادون 
مرتبة من المحسن لأنْه ليس من فعله ولا يكون فعله أيضاً موجداً له بل معدا لكن 
لما علمث انّ الغرض لابد ان يكون كمالاً للفاعل والفرح الذي للمحسن اليه ليس 
كمالاً للمحسن قطعاً فمن هذه الجهة لا يمكن ان يكون هذا غرضا له بل غرضه اما 
السرور الذي يحصل له من سرور المحسن إليه بناء على رقّة الجنسية . وهذا 
السرو رلا حجر فى كونه كمالا له لانه ليس فعله بل من فعل اله تعالى وفعله معدله 
رادل هذا قدظهر انه يجووان يكو ن كمال واما طهور عر فه ركيان 3اش تان 
المحسن إليه . أو غيره وهذه الظهور أيضاً من فعل الله تعالى لان مرجعه الى علم 
المحسن او غيره انه جواد ومفيض العلم هو الله تعالى وهذا العلم أيضاً فى الحقيقة 
لبس غرضاً لانه كمال للعالم لا للمحسن بل الفرض فى الحقيقة اإبتهاجه الذي 
يعصل منه بسي غلم التانى بككرافة ذاه وكماله وهذا الهاج إيضأ موده هق 
لله تعالى وفعله معدله واما المدح والثناء من المحسن اليه او غيره وهذا أيضاً 
يرجع الىسروره بالمدح لان نفس المدح يكون غرض ا له. 

واما الاجر والثواب من الله تعالى ووجه صحة كونهما غرضاً ظاهر له 
يحتاج الى ببان واما صيرورة الجواد والسخاء ملكة له لان تكرر الافعال وتكثره 
سبب لصيرورة مباديه ملكة وصحة كونها غرضاً أيضاً ظاهرة اذ لا شك ان ملكة 
الجود كمال والفعل ليس سبباً موجداً لها بل معدا وموجدها هوالله تعالى فصح 
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كونها غرضاً على النحو الذي قررنا ويظهر عند التأمل والتفتيش في احوال 
المفاعلين واغراضهم وقس عليه الحال في ساير الافعال مثلاً المريض يشرب 
الددواء وليس غرضه هذا الشرب الذي فعله بل حصول الصّحة التي هي من فعل الله 
تعالى وشرب الدّواء معد لها وظاهر ان الصّحة كمال وهكذا. 

ثم لا يخفى ان الاغراض مختلفة فبعضها يكون كمالاً قطعياً وبعضها ظنياً 
وبعضها عقلياً وبعضها تخيلياً وهميّاً وبعضها حسياً وبعضها يترتب على الفعل 
وبعضها لا يترتب الى غير ذلك من الاختلافات. 

فإن قلت : هل يجوز أن يصدر منا فعل بلا غرض؟ 

قلت :لا استحالة في ذلك اذ يجوز ان يصل النفس في الكمال الى درجة ان 
يصدر عنها فعل الخير بمجرد علمها بأنه خير من غير ان يكون طالبة ومشتاقة الى 
شىء يحصل له بسبب ذلك الفمل كما انه تعالى كذلك لكن على هذا يلزم ان يكون 
التشبه بالباري تعالى أيضاً ليس مقصوداً لها وإلا لكان هو الغرض لان التشبه أمر 
كمالي يحصل من جهة الله تعالى والفعل معد له فيصح ان يكون غرضاً ولا يخفى 
أنْ هذه المرتبة ان لم يكن حصولها ممتنعة لنفوسنا فلا شك انه فى غاية الصعوبة اذ 
قطع النظر عن التشبه أيضاً مشكل جداً وفيه كلام آخر سيجيء. 

رابعها'" : ان القول بأن كل ما يصدر عن الشيء ليس كمالاً له مشكل على 
اطلاقه اذ ظاهر أنّ عدم احتياج الباري تعالى الى غيره كمال وان هذا المعنى 
منشأه ذاته تعالى فبطل ان ما يصدر عن الشيء لا يكو ن كمالاً له واذا صح ذلك في 
الصّفات السَلبية صحٌ في الصفات الثبونية أيضاً لعدم تعقل الفرق بل لو تعقل فرق 


. اذهك : زابعاً‎ )١ 


الفصل الثائى من التمط السادس ااا 


فبالعكس إذ الصّفات السّلبية مع كونها سلبية اذا جازت ان يكون كمالات 
فالصّفات الثبوتية بطريق الاولى فإذا جوّز احد ان يكون له تعالى صفات زائيدة 
على ما هو رأي الاشاعرة فيجوز أن يكون مع كونها صادرة عن الذات كمالات له 
تعالى واذا جار ذلك في الصفات جاز في الافعال ايضا فانهدم بنيان ما استناه . 

والجواب ان فى الصّفات السّلبية لما لم يكن شىء موجود إلا الذات فقط اذ 
الشفات تهنا تبنت نويشون والاتساق بها أيضا بس امرا مو جود فليض قا 
الذات التى هي منشاء لانتزاع الصّفات والاتصاف بها فكماليتها ليست إلا كمالية 
الذات فذات الله تعالى التى لا يحتاج الى الغير هى الكاملة بذاتها حقيقة اذ ليس 
شيء غيرها وقس عليه الحال في الصّفات الإضافية والاعتبارية التي لا وجود لها 
وإن لم تكن سلبيّة . 

واما الصفات الثبوتية الموجودة فلما كانت اموراً موجودة غير الذات 
فكماليتها راجعة'"' الى كمالية الذات فلا يجوز أن يكون صادرة عن الذات 
وكمالات لها فلا جرم لابد أن يكون الصفات الثبوتية الحقيقة عين ذات الله تعالى 
اذ لو لم نكن عينها لكانت صادرة منها بالضرورة لكونها ممكنة لاستحالة تعدّد 
الواجب وحيئئذٍ لا يمكن ان يكون كمالات له تعالى وهذا مسلك آخر لاثبات 
عينية الصّفات. 

على انه يمكن ان يقال اذا فرض ان الصّفات الوجودية التى يتعارف وصفها 
بالكمالية كالعلم والقدرة مثلاً تصدر عن ذات فتلك الصّفات وان كانت فى نفسها 
شريفة فاضلة وكانت مع ذلك كمالات أيضاً لذات لا يكون تلك الضفات صادرة 


(١)دب»:‏ غير راجعة . 
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عنها بل عن غيرها فيها لكنها لايكون كمالات بالنسبة الى الذات التي يصدر منها . 
بمعنى أَنّ مرتبتها دون مرتبة تلك الذات وتلك الذات اعلى مرتبة منها وعلى هذا 
لا يضر بمقصودنا أصلاً اذ لو سلّم ان الله تعالىى يصدر عن ذاته المقدسة صفات 
سلبية او ثبوتية تعد من صفات الكمال فنقول هذه الصّفات وان كانت بالنسبة الينا 
كمالات لكنها ليست بالنسبة الى ذاته المقدسة كمالات فلا يجوز أن يكون فعله 
تعالى معدا لحصوله صفة لذاته'' تعالى من ذاته وكان حصول تلك الصفة غرض ا له 
تعالى من ذلك الفعل لما عرفت ان الغرض لابد ان يكون كمالاً وتلك الصفة ليست 
كمالاً له تعالى . 

ولعل ما ورد فى احاديث اصحاب العصمة سلام الله عليهم اجمعين من ان 
النمل الصغار يتوهم انه تعالى زبائتن'' لتوهمها انهما كمال كما يثبت الصفات 
له تعالى يتوهم انها كمالات له تعالى مما يؤيد ما ذكرنا اخيراً هذا. 

فإن قلت : لاشاك ان التشبه بالباري تعالى كمال لنا وانكاره سفسطة وظاهر 
انه اذا فعل احد فعل خير ليصير مشابها له تعالى له تعالى في فعل الخير ييحصل 
المشابهة بسبب ذلك الفعل فقط من دون أن يوجده تعالى لان المتشسابهة امر 
اعتباري ينتزع من ذلك الشخص بمجرّد هذا الفمل ولا يحتاج الى موجد حستى 
يقال ان الفعل معد له لا موجد وعلى هذا بننقض الجوابين اللذين ذكرته احدهما 
ان الصّفات الانتزاعية والسّلبية كماليتها راجعة الى كماليّة الذات فقط وثانيهما إن 
الصّفات الصادرة عن الذات لا يكون كمالات لها وغرضاً من فعلها اما الاول فلانه 
الا 00 
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ظاهر ان فى كمالية التشبه المذكور لا يكفى الذات فقط بل لابد من الفعل واما 
الثاني فظاهر. ش 

قلت : لا معنى لان يقال أن احداً يفعل الخير لاجل مشابهة الباري تعالى , 
لان الباري تعالى يفعل الخير لا لغرض اصلاً وذلك الفاعل يفعل الخير لغرض 
المشابهة فكيف يمكن ان يحصل المشابهة فهذا امر مشتمل على التناقض وذلك ان 
نقول انه لا يلزم ان يكون الغرض المشابهة التامة حتى يقال انه لا يتصور حصولها 
في الصّورة المذكورة بل المشابهة في الجملة وظاهر ان من فمل فعل الخير لاجل 
ان يصير مشابهاً له تعالى فى فعل الخير فى الجملة وان كان بينهما فرق باعتبار انه 
لا يفعل لغفرض اصلاً وهذا يفعل لغرض المشابهة فانه يحصل له هذه المشابهة قطعاً 
من دون لزوم محذور وظاهر أيضاً انه غرض صحيح فعاد المحذور بل يمكن ان 
يقال انه اذا بلغ احد درجة ان يفعل فعل الخير لا لغرض على ما مر سابقاً من انه له 
استحالة فيه فى نظر العقل فهذا الشخص لا شك انه اذا فعل فمل خير لا لغرض 
حنى غرض المشابهة فانه يحصل له بذلك الفعل مشابهة لذاته المقدسة فظاهر أيضاً 
انها كمال حقيقي فقد حصل من فعل الفاعل كمال حقيقي له من دون ان يكون 
الفعل معداً وان لم يكن غرضاً له من الفعل وهذا أيضاً كاف فى ابطال ما مر من ان 
الفعل وما يحصل منه ليس كمالاً للفاعل , ٠.‏ 

والجواب حينئلٍ ان يقال انّ المشابهة الاعتبارية التي يحصل من مجرد 
الفعل من دون حاجة الى غيره هو مجرّد المشابهة في نفس الفعل وقد عرفت ان 
نفس الفعل ليس كمالاً فالمشابهة في هذا المعنى ليست مشابهة في امر كمالي حتى 
يكون كمالاً ويلزم منه محذور فالذي يفعل فعل الخير لاجل المشابهة جاله علد 
التحقيق يرجع الى احد امرين اما الى انه يفعل فعل الخير متكر را متكثراً ويحدف 
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الاغراض شيئاً فشيئاً حنى يصير فعل الخير من دون غرض مهما امكن ملكة له 
وصار مشابها له تعالى بقدر الامكان فالغرض حينئز صيرورته بحيث يفعل الخير 
لا لفرض مهما امكن وصيرورته كذلك لا شك ان الفعل ليس سبباً تامأ لها بل انما 
هو معد لها وفاعلها هو الله تعالى فلا محذور إِمَا إلى أن ينظر الى ان فعل الخير 
كالاحسان مثلاً له حسن من جهة انه شبيه بفعل الله تعالى فيفعله وحينئذ تقول ان 
المشابهة حينئذ صارت من جهات حسن الفعل فالاحسان كماكان له الحسن من 
جهة ذاته او اعتباراته الآخرى له حسن من هذه الجهة أيضاً اي انه شبيه فعل الله 
تعالى فمن فعل الاحسان لحسنه من هذه الجهة لا يمكن ان يكون هذا غرضاً له 
كما مر سابقاً وسيجئ أيضاً من انّ فعل الخير لاجل حسنه فى نفسه لا يمكن ان 
يكون غرضاً لان الفرض لابد ان يكون عائداًالى الفاعل فالفاعل المذكور ان كان 
من اهل الغرض فغرضه لابد ان يكون شيئاً آخر وننقل الكلام إليه ونصححه على 
النحو الذي قرّرنا وان لم يكن من اهله فيفعل الاحسان لخيريته من دون غرض 
لكن زيد خيريته فى نظره باعتبار انه شبيه فعل الله تعالى ولا حرج فيه . 

وبما ذكرنا ظهر الجواب عن الكلام الأخير أيضاً لان الذي بلغ درجمة ان 
يفعل الفمل لا لغرض فذاته كاملة ولا حاجة له فى كماله الى الفعل والفعل دونه فى 
الكمال لكن لابد ان يصدر عنه فعل الخير عند حصول شرائطه ولا لم يكن ذاته 
بالغة الدرجة المذكورة وهذا لا يحصّل له معنى زائدا سوى المشابهة له تعالى فى 
نفس الفعل وقد عرفت انها ليست مشابهة في امر كمالي فاندفع الاشكال. ‏ - 

خامسها : أنّ ها هنا مظنة ان يستشكل ويقال أن الفعل الحسن على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين لا شك ان تركه قبيح وفيه منقصة للتارك وظاهر انه اذا علم 
احد ان في ترك فعل حصول منقصة له ففي فعله له اذاكان حكيماً غير سفيه يكون 


الفصل الثاني من النمط السادس ا 


المنظور رفع المنقصة عن ذاته وذيّه عن نفسه نطرق النقص وانكاره مكابرة ولا 
معنى للغرض إلا هذا فيلزم ان يكون للباري تعالى في فعله الحسن غرض وغاية 
على قاعدة الحسن والقبح العقلى التي هي المنهج المستقيم والطريقة القويمة. 

والجواب ان ترك الفعل الحسن لا يكون سبباً لنقص الذات بل هو في 
الحقيقة بسبب نقص في الذات فلا يتصوّر حينئذٍ ان يكون فعله لاجل دفع النقص 
كما لا يخفى والحاصل ان الذات ان كانت كاملة لا نقص فبهاكما فى شأنه تعالى 
فيفعل الفعل الحسن البتة ولا يمكن ان لا يفعله وحينئز لا يتصوّر ان يكون فعله 
لاجل دفع النقص اذ لا تقص ولا يتصوّران يكون الغرض دفع النقص الناشي من 
ترك هذا الفعل لان هذا الشرك والنقص انما يكون بسبب نقص في الذات 
والمفروض ان لا نقص فيها وان لم يكن كاملة لا نقص فيهاكذواتنا فحينئذٍ لا يخلو 
أما ان يكون بالنسبة الى فعل حسن بحيث لا يمكن ان لا يصدر عنه بالنظر الى 
خيريته وحسنه فيكون كاملة من هذة الجهة وان كان لها نقص من جهات اخرى 
ويكون حكمها بالنسبة الى هذا الفعل حكم ذات الباري تعالى بالنسبة الى افعاله 
الحسنى وقد عرفت حاله واما ان لا يكون كذلك فحيئئزٍ يكون فيها نقص بهذأ 
الاعتبار وظاهر ان اتيانها بهذا الفعل لا يصير سبباً لرفع ذلك النقض غاية الامران 
يصير سبباً لاخفاء ذلك النقص على الناس وللاظهار عليهم بأن ملكة فعل الخير 
حاصلة لها او يصير تكرّره وتكثره معدأ لازالة ذلك النفص وحصول ملكة الخير 
وكل ذلك غرض آخر غير دفع النقص الحاصل بسبب ترك الفعل الذي كان الكلام 
فيه فاندفع الاشكال. 

وبما ذكرنا اندفع ايض ما إذا قيل معاذ الله تعالى أنه لم بببن بعد كمال ذاته 
تعالى من جميع الجهات اذ غاية ما في الباب حينئذٍ ان يكون الحكم في حقه تعالى 
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أيض أكالشق الاخير الذي ذكرنا فى حقنا وقد ذكرنا ان الغرض حينئزٍ لا يكون رفع 
النقض التعاصل تنبب ترك القغل العين بل آمر آبغن وقد له انما مر ستابقاً ان 
مثل الامور التى ذكرنا ها هنا للغرضية لا يتصوّر ان يكون غرضاً بالنسبة اليه 
52556 

سادسها : ان يستشكل ويقال غاية ما ذكرت ان مرتبة الفعل دون مرتبة 
الفاعل لكن لا شك انه فى نفسه له شرف وبهاء وكمال وحسن وان لم يكن فى 
مرتبة شرف ذات الفاعل وكمالها وقد اعترفت أيضاً به سابقاً وحينئزٍ نقول يجوز 
أن يقصد احد حصول الكمالات الزاندة على كمال ذاته وان كانت مرتبة ذاته 
اكمل منها كما ان شخصاً يجب ان يكون له خادم حسن مع ان يكون ذاته احسن 
منه وعلى هذا لم لا يجوز أن يكون غرضه سبحانه من فعله ان يكون له فعل حسن 
وان كان ذاته تعالى فى غاية الكمال ونهاية الشرف ولا يكون لفعله نسبة اليها فى 
الشرف والكمال. 7 ١‏ 

والجواب ان حسن الفعل إما ان يكون منشأ الكمال في الفاعل او لا فان لم 
يكن منشأ فيرجع هذا الاحتمال الى الاحتمال الثالث الذي ذكرنا سابقاً من 
احتمالات الغرض وقد مر ابطاله وان كان منشأ فالفعل اما معد له او موجد 
وكلاهما في حق الباري تعالى غير متصوّر كما عرفت. 

فإن قلت : لا شك أن كون الذات فعلها حسناً كمال للذات وان سبيه الفعل 
فكيف يمكن ان يقال لا كمال ها هنا . 

قلت : هذا ليس كمالاً حقيقة بل هو كمال بالعرض ووصف بحال المتعلق 
وليس مرجعه إلا كمال الفعل ولا ينكر كون الفعل سبباً لحصول مثل هذا المعنى 
للفاعل لكن نقول انه ليس كمالاً حقيقة ولو سميتموه كمالاً فلا تزاع فيه لكن مثل 
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هذا الكمال لا يمكن ان يكون غرضاً بالمعنى المتنازع وما يترآى من انا قد نجعله 
غرضاً لافعالنا فهو بحسب الظاهر إلا ففي الحقيقة غرضنا امر آخر وكان من قبيل 
خطأنا فى ظنٌ انه كمال وقد مرّ سابقاًان الغرض قد يكون كمالاً وهمياً ظنياً ومثل 
هذا لا يتصوّر في حقه تعالى الله عن ذلك. 

ويمكن ايضاً ان يقال انك قد عرفت ان الذات اذا كانت كاملة من ججسميع 
الجهات لابد ان يصدر عنها فعل الخير ويمتلع أن لا يصدر عنها فاذا كانت الذات 
كافية في الصّدور فانضمام هذا الفرض اليها في الصّدور اما لفو وامسا مسستلزم 
لاجتماع علتين على معلول شخصي اما مسنفلين او احديهما مستقلة والاخرى 
غير مستقلة وكلاهما محال. 

ولو فيل معاذ الله كما ذكرنا آنفاً اله لم يبيّن بعد كماله تعالى من ججسميع 
الجهات فنقول اذاكان نقص معاذ الله تعالى فقد عرفت أنّ الفعل لا يمكن ان يكون 
سبباً لرفع النقص إلا بطريق الاعداد وذلك لا يتصوّر فى حقه تعالى لان فعله اذا 
كان معداً لذلك فلابد بالاخرة ان يكون ذاته تعالى فاعلاً له ويكون ذلك أيضاً 
بسبب فعل وقد عرفت استحالته وان الفعل لا يمكن ان يكون سبباً لكمال الذات. 

فإن قلت :لا يلزم ان يقال ان فى صورة النقص معاذ الله ان فعله لاجل رفع 
انض حت يلوم عند كرقة بل يقال إن فيل كين سيل بال زائد وصيديت 
النقص انماكان لدفع ماذكرته من ان ذائه لما كانت كاملة من جميع الجهات لابد 
ان يكون سبباً مستقلاً فانضمام الغرض اليها يستلزم المحذور لا لاجل ان يكون 
الفعل سبباً لرفع التقص . 

قلت : لا شك ان من كان فى نهاية العلم والحكمة وغاية القوة والقدرة فائه 
يفعل الفعل الحسن البتة ويمتنع ان لا يفعله ويأبى العقل السليم بناء على قاعدة 
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الحسن والقبح العقلي من تركه له ويمتنع منه وأن فرض انه لم يشعر بأنه يكون 
كمالاً زائداً له وانكاره مكابرة فثبت ان ذات لله تعالى لانها في نهاية العلم 
والحكمة والقوة والقدرة مستقلة في صدور الفنعل الحسن فانضمام الفرض 
المذكور البها في صدوره مستلزم لاحد المحذورين المذكورين هذا. 

وقد ظهر بما ذكرنا ان نف الغرض عن فعله تعالى يكون على قاعدة الحسن 
والقبح العقلى ايسر واسهل لاكما سيذكره المحشّي انه على هذه القاعدة لا يمكن 
ذلك فليتأمل فيها". 

سابعها : انه على ما ذكرنا من ان الفعل لا يكون كمالاً للذات وأنّ حال من 
لا يجود بناء على عدم قدرته على الجود لكنه بحيث اذا قدر يجود كحال مسن 
يجود بناء على حصول شرائطه له من دون تفاوت في الكمال والنقص يستشكل 
ويقال انه على هذا يكون حال من لا يظلم مثلاً لعدم قدرته على الظلم لكنه بحيث 
اذا قدر ظلم كحال من بظلم بالفعل فيلزم ان يكون الأوّل أيضأ مستحقاً للعقاب 
كالثانى وتعاقب مثله وهو باطل ضرورة. 

والجواب أن العقوبات أن كانت لاجل الغير يعنى بسبب الظلم على الغير 
فظاهر انه لا معنى لعقوبة شخص لاجل غيره باعتبار أنه كان بحيث اذا قدر ظلم 
على ذلك الشخص وان لم يظلم فظاهر وما ذكرنا من تساوي الحالين لا يستلزم 
هذا وهو ظاهر وان كانت لاجل الظلم على النفس فالغرض منها ان كان اصلاح 
النفس وتطهيره من رذائل الاخلاق والملكات وتنزيها من خسائس الاحوال 


)١(‏ فى هامش «ده : وجه التأمل أنّ المسلّم أنّ الكامل مسن جمميع الجهات أو من له نهاية العلم 
والحكمة والفدرة يمتنع أن لا يفعل فمل الخير و [أما] نه تفعله البنة لا لغرض نلا بل هو أول 


النزاح فتدير. منمكة . 


الفصل الثانى من النمط السادس لاا ا ا 


ونقائص الصّفات ليصير قابلاً لرفع الدرجة دخول الجنة فلا بعد اذن أن يكون 
الشخص المذكور الذي يكون بالحيثية المذكورة مستحقاً للعقاب بل معاقباً أيضاً 
كالظالم بالفعل وان كانت لامر آخر لا نعلمه فلا يمكننا ان يحكم حيئئذٍ بسنفي 
واثبات وان كان ثبث فى الشريعة ان الظالم بالفعل معاقب دونه فلعله يكون لاجل 
أن سبب العقاب امر آخر غير ماذكر مما لا نعلمه والعلم عند الله تعالى وظاهر ان 
هذا لا يخل بما ذكرنا من نساوي الشخصين في الكمال والشرف . 

وقد اخرجنا فى هذا المقام عن حدٌ الايجاز والالختصار واطنبنا غاية 
الاطناب حدباً على الطلاب لانّ المقام مقام نزل قدم الالباب ويضطرب فيه كلام 
الاصحاب والله هو الملهم للصّواب. 

قال الشارح : فيقولون إن أيصال النفع الى الغير حسن في نفسه!". 

هذا البيان ليس بحسن لان كون فعل لله تعالى لاجل حسن الفعل في نفسه 
هو الاحتمال الذي سيذكره الشيخ بعد ذلك في فصل الوهم والتنبيه'" وهو 
الاحتمال الثالث الذي ذكرنا سابقاً من احتمالات الغفرض فى فعله تعالى . وما 
ذكره الشيخ ها هنا أنه إذا فعل أحد فعلاً لكونه أحسن به وأولى به من تركه فيستفيد 
بذلك الفعل كمالاً ألبتة ‏ لأنّ الغرض قد عرفت انه لابد ان يكون كمالاً مع انّكون 
الشيء اولى واحسن لشيء ليس إلا انه كمال فاذا جعل الفعل لذلك فلعله اخذ ان 
الفعل لغر ض الكمال وهو ظاهر فيكون الفاعل اذاً مسلوب كمال يفتقر فيه الى هذا 
الفعل ليحصل له ذلك الكمال وهو بالنسبة الى الله تعالى ممنوع لانه لا يمكن ان 
يستفيد كمالاً من ذاته ولا من غيره على ما مب مفصّلاً بل لابد ان يكون كمالاته 
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عين ذانه تعالى . 

فإن قلت : قد مر أنه يمكن أن يكون له تعالى كمالاً سلبيّة واضافية ناشية من 
ذاته تعالى فلعل هذا الكمال يكون من ذلك القبيل. 

قلت : قد مر أيضاًان تلك الكمالات لابد ان يكون ناشئة من مجرّد الذات 
ولا يمكن ان يكون لغيره تعالى مدخل فيها وعلى هذا يكون لفعله مدخل فيها وهو 
محال كما عرفت مشر وحاً هذا هو التوجيه الموافق لما ذكرنا سابقاً من تحرير 
البرهان على هذا المطلب على وجهه فتدبر. 

قال المحماكم : المقصود من هذا الفصل ان الفاعل لغرض مستكل به!". 

قد عرفت بما قررنا ان الظاهر ان يقال ان المقصود من هذا الفصل ان مسن 
يفعل فعلاً لاجل أن الفعل اولى به من تركه فهو مسلوب كمال يحتاج في كسب 
ذلك الكمال الى الفعل كما هو ظاهر كلام الشيخ واما ما ذكره المحاكم فهو مقدمة 
يحتاج اليها في الفصلين الآتيين وليس بمقصود فى هذا الفصل كما لا يخفي لكن 
لعله يمكن ايضا توجيه الكلام على وفق ما وجهه المحاكم وسيجيء فافهم . 

قال الشارح : فإذن هو في ذاته مسلوب كمال مفتقر الى غيره في كسب 
الكمال". 1 

الظاهر من سياق الكلام انّ الشارح :تق بنى الدليل على ان الله تعالى يطلق 
عليه الغنى ومعناه ما مر من عدم الاحتياج فى شيء من الامور المذكورة الى غيره 
وعلى نقديران يكون فعله تعالى لغرض يلزم أن يكون مستكملاً بفعله وهو خلاف 
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المفروض. 

وعلى هذا يرد عليه اولاً انه متى بين أنه تعالى غنّى بهذا المعنى والاتفاق 
على اطلاق هذه اللفظة لا يكفى فى مقام البرهان وثانياً انه يمكن أن يكون نفس 
الفعل كمالاً لا ان يكون مورثاً لكمالا آخر واذاكان نفس الفمل كمالاً وكان ذلك 
الفعل نائساً من الذات ففي هذه الصّورة لا نسلّم انه يقال انه تعالى محتاج الى الغير 
في الكمال انماكان ذلك اذاكان كمال آخر يفيده فعله الذي هو غيره وليس ذلك 
اللهم إلاكمال اعتباري مغاير لنفس الفعل في المفهوم لكن يكون مرجعه حقيقة 
الى نفس الفعل مثل كون الفعل اولى به واحسن ونحو ذلك. 

فإن قلت : اذاكان نفس الفعل كمالاً فاذا لم يكن ذاته تعالى فاعلاً لذلك 
الفعل كان مسلوب كمال فهو نقص تعالى عن ذلك وظاهر انه في كثير من الاوقات 
ليس فاعلاً له. َ 

قلت : أولاً ان الفعل فى وفته الذي يفعله يكون كمالاً لحصول المصلحة فى 
فمله فى ذلك الوقت وأما فى غيره فلا فعدم كوئه تعالى فاعلاً له فى غير ذلك 
الوقت لا يستلزم ان يكون فاقد الكمال وثانياً انه معاذ الله نطالبك بالبيان على 
امتناع فقدان مثل هذه الكمالات ولا يمكن دفع هذه الكمالا ت إلا بما قررنا سابقاً 
من أنّ الفعل لا يمكن ان يكون كمالاً لفاعله ولا سبب كمال له إلا على سبيل 
الاعداد مثلاً والظاهر أن الشارح إن غافل عن ذلك ولا حقه أن يشعر به في موضع 
ولم يطو ذكره بالكليّة مع انه الاصل والعمدة في البحث ولعل الشيخ أيض ا كذلك 
والله تعالى اعلم. 


01 ا فس 2" العماضية على روج الاشارات 

قال المحشّي : بل لم يكن ها هنا إلاكون فعله حسناًا". 

فيه نظر لان الشيخ فرض الكلام في انه يفعل الشيء لاجل أنه حسن به 
واولى له لالان الفعل حسن في نفسه وحينئدٍ لا مجال لهذا الايراد نعم الشارح يلا 
أورد الكلام اولاً على هذا النحو وقد اشهرنا سابقأ الى انه ليس بحسن ولابد من 
تأويل كلام الشارح يك أيضاً ليطابق كلام الشيخ وحيئئزٍ لابرد هذا الايراد عليه 
أيضا فافهم. 

قال المحشّي : قلت استحقاق المدح لا نسلْم أن صفة حقيقية!". 

لا يخفى ان استحقاق المدح صفة كمال ذات اضافة لا من الاضافات 
المحضة فيكون داخلاً فى الثلاثة التى ذكرت فى تفسير الغنى نعم يمكن ان يقال 
كما ذكرنا انه لابد من البرهان على ثبوت الغنى بهذا المعنى لكن الظاهر ان مراد 
المحشّى ليس ذلك وأيضاً على هذا لا حاجة الى التمسشك بالاضافية اذهذه 
المطالبة جارية في الصّفات الحقيقية أيضاً. 

فإن قلت : الاستحقاق للمدح اذاكان صفة كمالية فلا شك ان الله تتعالى 
يتصف بهذه الضّفة وليس هذه الصفة عين ذاته تعالى فيلزم ان يكون صفته اللنى هي 
غيره ومن موجداته كمالاً له وهو باطل بما قررت. 

قلت : قد عرفت ان الصفات الاعتبارية اذاكان منشأها الذات فقط فلا 
حجر في تسليم كونها كمالاً له تعالى كعدم الاحتياج واستحقاق المدح ونحو ذلك 
اذ في الحقيقة مرجعه الى كمال الذات بذاته واما الصّفات الموجدة فلا يمكن فبها 
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ذلك واستحقاق لما كان من الصّفات الاعتبارية فان كان منشأه الذات فقط بأن 
يقال أن مثل هذا الذات المقدسة مستحق للمدح والتعظيم بذاته فلا محذور فيه وان 
قيل ان منشأه الفعل فقد عرفت سابقاً انه ليس بمستقيم اذ الفعل لا يكون منشأ 
لاستحقاق المدح بل الذات التي يفعل الفعل الحسن لها بذاتها استحقاق المدح 
باعتبار كونها بحيث انه يفعل الحسن لحسنه سواء صدر منها الفعل او لم يفعل على 
ما مر مشروحاً فتدير. 

قال المحشى : على ما عرفت انه مقدمة يبنى عليها الدليل المذكور سواء 
كان الفعل معللاً بغاية م 

قد عرفت نّ المقصود من هذا الفعل انه تعالى اذا فعل الفعل لاجل انه يكون 
اولىبه واحسن يكون يكون مستكملاً بذلك الفعل وظاهر انه اذا فرض ان الفعل 
اولى به واحسن يكون ذلك الفعل او ما يترتب عليه يكون ككمالاً اذ لا معنى 
للكمال حقيقة سوى ذلك وذلك لا يستلزم كون الفعل على تقدير كونه حسناً فى 
نفسه على ما هو قاعدة الحسن والقبح العقليينكمالاً او مستفيداً للكمال لفاعله لما 
ذكرنا ان مرتبة الفعل دون مرئبة الفاعل فى الكمال وما يقال على هذه القاعدة ان 
الفعل الحسن ما يكون ما يكون سبباً لاستحقاق فاعله المدح والثواب فبناء اما 
على الغفلة عن تحقيق الحق واما على ما يترآى في بادي النظر كما عرفت لكن اذا 
فرض انه يفعل الفعل لاجل انه يكون اولى بالفاعل فلا محيص عن التزام كونه 
كمالاً او مستفيداً للكمال ولو قطع النظر أيضاً عن ان فى هذا الفصل مقصوده انه 
تعالى لا يفعل الفعل لاجل أنه اولى به واحسن بل وجه الكلام على ما ذكره 
المحاكم بأن من يفعل لغرض يكون مستكملاً لان ذلك الفعل احسن به واولى نقول 
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لا يلزم ما ذكره المحشّي لان المقدم المبتنى عليها الدليل هي أن من يفعل الفعل 
لغرض يكون ذلك الفعل اولى به واحسن لما مر سابقا من ان معنى الغرض ان 
يكون مطلوباً ومشوقاً وذلك يستلزم كونه كمالاً قطعاً اما بنفسه او بما ييوجبه 
وذلك لا يستلزم ان يكون الفعل الحسن كمالاً او موجباً له اذا لم يكن الفاعل فاعلاً 
له لغرض وهو ظاهر فافهم. 

قال المحشّي : فالحكماء الذين يستدلون بهذا الدليل ليس لهم أن يقولوا 
بالحسن والقبح والعقليين”". 

قد مر أنه ليس كذلك. 

قال المحشّي : وإن قيل بهما فلا يجتمع هذا مع القول بهذا الدليل حيث أخذ 
فيه أن الفاعل بسبب الفعل...!"". 

قد عرفت انه ليس اخذ فيه ذلك بل اخذ فيه ان من يفعل الفعل لاجل انه 
اولى واحسن به اوان من يفعل الفعل لغفرض بالمعنى المذكور فهذا الفعل كمال له 
أو موجب لكمال وبين الأمرين بون بعيد كما مر مراراً. 

قال المحشّي : وكان بحيث إذا فعل شيئأكان يمدح عقلاً في نفس الأمرا". 

قد عرفت ان المدح حقيقة على ذاته الكاملة لا على نفس فعله وانما المدح 
عليه بحسب الظاهر وباعتبار انه علامة وامارة على كمال الذات . 


.0159 ندحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 
نفس المصدر.‎ )©( 


الفصل الثاني من النمط السادس .. انا 

قال المحشّي : فالانصاف أن يقال ان فعله كان معللاً بغرض "١.‏ 

قد مر سابقاً انه لا يتصوّر دفع الذم والنقص حقيقة بسبب الفعل سل أن لم 
يكن نقص في الذات فلا يصدر عنها الفعل القببح وان كان فيها نقص فهو يسصير 
سببا لفعل القبيح وقد اطبنا الكلام فيه فيما سبق بحيث لم يبق مجال زيادة توضبح 
فلا حاجة الى إعادة القول. 

قال المحشّي : ولهذا كان المعتزلة القائلون بالحسن والقبح العقلى أثبتوا 
لفعله تعالى غاية وغرضاًا". 

قد ظهر ان القول بالحسن والقبح العقلى لا ينافي نفي الغرض عن فعله تعالى 
بل قد ذكرنا سابقاً انه كاد أن يكون الامر على هذا أقرب فتذكر. 
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قال الشيخ : فما أقبح ما يقال: من أنّ الأمور العالية تحاول أن يفعل شيئا لما 
تحتها!", 

تفريع قبح القول بأن الامور العالية تحاول ان يفعل شيئاً لما تحتها لان ذلك 
احسن بها وليكون فعاله للجميل على ماذكره في الفصل السابق فظاهره ظاهر اذ 
بعدما ثبت ان فعل الفاعل شيئاً لاجل انه أولى به واحسن مستلزم لاستكماله بفعله 
سواء قبل ان نفس الفعل كمال او انه موجبٌ للكمال يلزم قبح ذلك القول قطعاً لان 
الامور العالية اذا فعلواكذلك كانوا مستكلمين بالفعل والفعل لا يكون كمالاً للفاعل 
ولا موجباً له بل ليس دُلك مخصوص ا بالامور العالية بل الامور السافلة أيضكذلك 
لكن لما كان النزاع في الامور العالية فالشيخ خص الكلام بها لذلك ولعل تعميم 
الشيخ القول فى الامور العالية وعدم تخصيصه بلله تعالى يشعر بأن نظره في 
الاستدلال على ماذكرنا من ان الفمل لا يكون كمالاً للفاعل لا على مجرد اطلاق 
الغنى كما يترآى من كلام الشارح م4" اذ هذا مخصوص بجنابه سبحائه. 

وأما تفريع قبح القول بأن الاول الحق يفعل شيثاً لاجل شيء وان لفعله لمية 
على ما هو ظاهره فمشكل اذ لا يلزم مه إلا ان يفعل الاول الحق شيئاً لاجل انه 
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اولى به واحسن واما انه لا يفعل لغرض اصلاً فلا وكان توجيه كلامه ان في الفصل 
السابق مقدمة مطوية وهي أن من يفعل الفعل لفرض انما يفعله لاجل أنه اولى به ثم 
يضم مع ذلك ما ذكره من انّ من يفعل الفعل لاجل أنه اولى يكون مستكملاً به 
فينتج أن من يفعل الفعل لفرض يكون مستكملاً به فيلزم مسنه ان لا ييفعل الاول 
الحق شيئاً لاجل غرض اصلاً لانّ الاستكمال في حقه تعالى محال مطلقاً واما 
غيره تعالى من الامور العالية فلما لم يمتنع الاستكمال في حقه مطلقاً بل من جهة 
فعله ومن جهة ما تحته لكن يصح من جهة ما فوقه فلم ينف عنه الغرض مطلقاً بل 
نفى عنه ان يفعل فعلاً لاجل انه اولى به واحمسن من ححيث أنه يستلزم الاستكمال 
بالفعل وما هو دونه فى الكمال وهذا التوجيه يوافق ما ذكره المحاكم كما وعدنا 
0 

فإن قلت : اذا ئبت فى هذا الفصل ان من يفعل لغرض كان مستكملاً به مطلقاً 
فما الحاجة الى الفصلين اللذين يذكرهما الشيخ بعد ذلك من ان الامور العالية لا 
يفعلون الخير لاجل ايصال النفع الى الغير ولا لاجل حسن الفعل في نفسه فعلى 
هذا يلزم ان يحمل هذا الفصل على انهم لا يفعلون شيئاً لاجل انه اولى بهم واحسن 
ويكون الفصلان الآخر أن لنفى الفرضين الأخرين من ايصال الشفع الى الغير 
وحسن الفعل في نفسه حتى يتم بالفصول الثلاثة نفى الاحتمالات الثلاثة لني 
يتصوّر في مقام الفرض لفعله تعالى والامور العالية على ماذكرت سابقاً. 

قلت : يمكن أن يقال ان الشيخ ادعى في هذا الفصل فى طي المقدمة 
المطوية التي ذكرنا ان من يفعل لغرض كان يفعل لاجل انه اولى به واحسن وضم 
اليه المقدمة المذكورة وانتج منها ما انتج ولماكان هاهنا مظئة ان يقال لا نسلّم ان 
من يفعل الفعل لغرض مطلقاً يكون يفعله لاجل انه اولى به واحسن بل انما ذلك 
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فيمن يفعل الفعل للغرض العائد الى نفسه واما اذا كان يفعله للغرض ,العائد الى 
الغير او لغرض حسن الفعل في نفسه فلا فأورد فصلين لدفع هذا الوهم بأن نفع 
الغير وحسن الفعل في نفسه لا يتصوّر ان يكون غرضاً بالمعنى المقصود في المقام 
اي المطلوب القصدي والمشوق مالم يلاحظ معه اولية الفعل بالنسبة الى ذات 
الفاعل اي ان ايصال النفع الى الغير أولى به واحسن وأن فعل ما هو حسن في نفسه 
ايضأكذلك وحينئذ يلزم الاستكمال قطماً فظهرانّه بعد حمل الكلام على هذا ايضاً 
لا يلزم كون الفصلين الآتبين مستدركاً فتدبر. 

قال الشارحي : وهو كنيتجة لما قبله". 

لا يبعد أن يكون وجه قوله : «كنتيجة» انّ فى الفصل المتقدم ليس القياس 
المذكور مذكوراً بتمامه على ما وجهنا الكلام بالوجه المذكور آنفاً ولو وجنّه بالوجه 
الآخر فيمكن ان يقال حينئذٍ في توجيه هذا القول ان جميع ماذكره الشيخ في هذا 
الفصل لما لم يتفرع على الفصل السابق صريحاً بل ما يتفرع عليه سوى قوله : 
«وان الاولى الحق» لكن كان يمكن استنباطه أيض أ بسهولة على ماذكره الشارح 
فقال : انه كنتيجة لما قبله . 

ويمكن أيضاً ان يقال ان ما يلزم مما تقدم عدم كون فعل الله تعالى فقط 
معللاً بغرض لانه اثبت ذلك بالمعنى وانه مخصوص به تعالى لكن لماكان امكن 
اجراء الحكم في غيره تعالى أيضاً من الامور العالية بأدنى تصرف فضمه أيض امع 
لله تعالى في الحكم فالشارح :4 لهذا قال انه كنتيجة لما تقدم فافهم. 

قال المحاكم : فالمبدأ العالى لا يفعل لغرض في السافل والا استكمل العالي 
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ظاهره ان الفعل لغرض في السافل يستلزم الاستكمال بذلك السافل وفيه 
منع ظاهر اذ ظاهر انّ من يفعل الفعل لاجل نفع السافل لا يلزم ان يكون مستكملاً 
بذلك السافل وليت شعري كيف يكون مجال هذا التوهم إذ ليس فيه ِل ملاحظة 
نفع السافل وذلك لا يستلزم وصول نفع وكمال من السافل اليه نعم لو فعل فعلاً 
لاجل غرض في السافل غير النفع مثل المدح والثناء ونحو ذلك كان حينئزٍ مظنة 
ان يقال بالاستكمال!' بالسافل واما النفع فلا. 

إلا ان يقال المراد ان من يفعل الفعل لاجل نفع السافل ففي الحقيقة يكون 
غرضه مدح او ثناء او نحو ذلك من السافل وإِلّا فمجرد نفعه لا يمكن ان يكون 
غرضاً وبلزم الاستكمال وهو كما ترى فالحق ان يحمل السافل على ما يشمل 
الفعل ويقال المراد أن من يفعل لغرض في السافل بحيث لا يكون له نظر الى العالي 
اصلاً يلزم ان يكون مستكملاً بالسافل لائه اذا لم يكن نظره إلى العالى فلا محالة 
يكون غرضه اما المدح والثناء من السافل فيلزم الاستكمال به واما مجرد ايصال 
النفع اليه باعتبار ان ايصال النفع الى الغير حسن وكمال ولم يتعلق الفرض اصلاً 
بمدح السافل وثنائه فيلزم ان يكون الفمل كمالاً لان الفعل نفسه لا يمكن أن يكون 
كمالاً واماما يترتب على ذلك الايصال من كمال آخر وهو أيضاً باطل لان الفعل 
نفسه لا يمكن أن يكون كمالاً فكيف ما هو سببه فلابد ان يكون الفرض امر آخر 
ينظر فيه الى العالى ويكون الفعل معداً له من ايصال اجر وثواب من العالى اليه أو 
حصول تشببه به او نحو ذلك هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . 1 
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قال الشارحية : فإنٌّ ذلك يقتضى كونه مستكملاً بذلك الوجود"". 

هذا تمام فى وجه عدم التماميّة لما مر غير مرة ان الغرض بالمعنى المراد 
ها هنا لابد أن يكون كمالاً للفاعل البتة واما ما ذكره من الوجه الثاني فغير تمام اذ 
ظاهر انه لانقص في أن يكون فاعلية شيء ينم بتصوّر ماهيّة شيء آخر ومع ذلك 
كان التصوّر شيئاً من ذاته بل عين'" ذاته كيف والحكماء الئافون للغرض عن فعله 
تعالى قائلون بالعناية وهى كما سيذكره الشيخ ان فعله تعالى باعتبار علمه بنظام 
الخير فيكون العلم مما له مدخل في الفعل وحينئذٍ كيف يمكن ان يقال ان الفاعلية 
اذا تمت بتصوّر شىء كان ذلك نقصأ فى الفاعل فافهم. 

قال الشارح يه : والحقّ الأول لماكان تام بذاته واحداً لاكثرة فيه!. 

ظاهره انه بنى الكلام على ان التماميّة امر بيّن بناء على الاتفاق على اطلاق 
الغنى عليه تعالى وقد عرفت ما فيه والظاهر التمسّك ببما ذكرنا مسن ان الفعل 
والموجد لا يمكن ان يكون كمالاً للفاعل والموجد وكون هذا منظوراً الشارح 
كانه بعيد حيث لم يشعر به اصلاً فى موضع كما ذكرنا سابقاً. 

ثم ما ذكره من كونه تعالى واحداً لاكثرة فيه ظاهره انه ناظر الى الوجه 
حينئرٍ الى تصور ماهيّة للغاية فيلزم التكثر وفيه ان العلم عين الذات فلا يلزم 
تكثرو أما انه كيف يمكن ان يكون ذاته المقدسة البسيطة علماً بجميع الاشياء هو 
امر مشترك بين القول بالغرض والقول بالعناية فما هو جوابهم فهو جوابنا وأيضاً 
)١(‏ «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج .ص ١141‏ . 
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مع قطع النظر عن القول بالعناية والغرض لابد من القول بعلمه تعالى وانه عين ذاته 
ولا يلزم فيما نحن فيه وهو ظاهر. 

قال الشارح : بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كله .!! 

قد عرفت مما م مشروحاً ان كونه تعالى غاية للوجود معناه انه تعالى اذا 
علم ان شيئاً خير وصلاح يفعله البتة من غير ان يكون طالب ومشتاقاً الى وجود 
هذا الفعل او وجود شيء آخر يترتب على هذا الفعل والعناية التي سيذكره الشيخ 
هي هذا فتثبت وتمسك بعنايته ولا تزل عن الصّراط السّوي. 

قال المحشّي :اما ان يكون صدوره لغيره!". 

الظاهر ان هذا اللام للتعليل لتحصيل الفرق بين هذا الوجه والوجه الثاني 
وحينئزٍ لا حصر فى كون الصدور لغيره او لذاته اذ يجوز ان لا يكون لشىء اصلاً 
على ان الحق هو هذا اذ لا منتى لكون الصدور لذائه بهذا التعنى فظهر أن كنبوثه 
تعالى علة غائية لفعله بهذا المعنى لا معنى له اللهم إلا على سبيل التجوز فافهم. 

قال المحشي : من حيث انه يفعل لفرض له فيه'". 

لا يخفى انه لا دليل على ان العقل لابد ان يفعل لغرض فيه تعالى من التشبه 
ونحوه نعم يمكن ان يكون كذلك ولا يلزم منه محذور فان كان مرادهم تجويز أن 
يكون لغير الله تعالى من المبادي العالية غرض في فعله فهو مسلّم وان كان 
غرضهم الجزم بذلك فممنوح لابدٌ له من دليل ولم لا يجوز ان يكون لهم أيضاً 
الإشاراك رالشيهاته بع فرع التعتق ارسي بج ناض 16م 
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غرض في فعلهم اصلاً كذاته سبحانه بل يكون فعلهم بمجرّد العلم بخيرية الفعل . 
قال المحشّي :بل هو لازم من لوازم القاعدة المذكورة وفرع من فروعها!". 
فيه نظر لان القاعدة المذكورة هي اما انكل من يفعل لغرض فهو مستكمل 

به واما ان كل من يفعل شيئا لانه اولى به واحسن فهو مستكمل به وبدونه مسلوب 

الكمال وكل من هاتين الفاعدتين ليس اصلاً بالنسبة الى ماذكره الشيخ في هذا 

الفصل من أنّ فعل الامور العالية ليس لان الفعل احسن بها بل ليس فعل"" 

خصوص ذاته تعالى منها'' لغرض اصلاً وهو ظاهر فالظاهر فى توجيه قوله : 

«كنتيجة لما قبله» ما ذكرنا قبل . 
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قال الشارح : فإنّه لمّاكان كونه غاية للاشماء هو كونه فاعلاً لهسا بسعينه 
صح...30. 
ظاهره أنه حمل قوله الشبخ دوله ذات كل شيء» على ان ذات كل شيء لاجله 
وانه غاية له وهو بعيد بل الظاهر ان مراد انه مملوك له وعباد كما يدل عليه قوله 
فهو له مملوك وأيضاً تفسير الملك ينأسبه هذا المعنى لا الغائية وعلى هذا لا حاجة 
الى تجشم التوجيه الذي ارتكبه الشارح بل معنى الكلام حسينئذٍ انكل شيء 
مملوك لان ذات كل شيء منه او مما هو منه فيكون مملوكاً له اذ ظاهر ان موجد 
الشيء يكون مالكاً له ويكون ناصيته بيده نعم لو كان الفصل موسوماً بالتذئيب 
فالظاهر ان يحمل هذا الكلام على ما حمله الشارح ليكون لما قبله مدخل فيه 
فيناسب التذئيب على ما بيئه المحاكم'" لكن الشارح لما اعتقد ان وسمه بالتذنيب 
سهو فعلى اعتقاده لا حاجة الى هذا الحمل البعيد فافهم. 
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قال الشيخ : لا لشوق منه وطلب قصدي بشيء يعود اليه!"". 

هذا مما يدل على ما ذكرنا من ان مرادهم من الفرض هاهنا ما يكون 
مطلوباً ومشوقاً ونفى هذا المعنى من فعله تعالى لا ما يتوهم بعضهم أنه تعالى لا 
يخلق الرجل للمشى ولا اليد للبطش الى غير ذلك كما اشرنا اليه سابقاً لانه ظاهر 
الفساد ولا معنى لان يذهب اليه العقلاء . 

قال الشيخ : واعلم أنّ الذي يفعل شيئاً لولم يفعله قَبْح به أو لم يحسن منه 
فهو بما يفيده من فعله متخلّص!". 

قد عرفت مما مر أن من يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه لا 
يلزم ان يكون بمجرد فعله لذلك الشيء متخلصاً مستعيضاً" حتى يرد ما اورده 
المحشّي من انه يلزم على هذا ان يكون على قاعدة الحسن والقبح العقلى افعال 
الله تعالى معللة بالاغراض اذ ظاهر أن هذه القاعدة يصدق على الفعل الحسن انه 
لو لم يفعله الفاعل لقبح به او لم يحسن مسنه فسيلزم ان يكون فاعله متخلصاً 
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مستعيضاً؟" فيكون فاعلاً لغرض بل الفاعل لذلك الفعل اذا فعله لا جله ان يكون 
اولى به واحسن وان يدفع عنه النقص والذم كان بذلك متخلصاً مستعيضاً وقد بينا 
أن فعل الفعل الحسن لا يتصوّر ان يكون كذلك بل الذات اذا كانت كاملة يصدر 
منها الفعل لذلك وان كانت ناقصة لا يصدر منها الفعل وعلى التقدرين لا يتصوٌ 
الفعل لذلك كما فصّلنا وشرحنا على وجه لا مزيد عليه. 

فكلام شيخ لابد ان يخصّص بما ذكرنا ويحمل عسايه ليكون مستقيمأ 
معقولاً ول فيكون مبنياً على الغفلة عن تحقيق الحق مردوداً إذ لا يخلو من أن 
الشيخ اما قائل بالحسن والقبح العقلي فيرد عليه ما اورده المحشي واما منكر له 
فيرد عليه انه خلاف الحق. 

وأيضاً هب انه لا حسن ولا قبح عقليين بالمعنى الذي اعتقده الامامية 
والمعتزلة لكن لا شك ان للافعال خيرية وموافقة للنظام وقد اعترف به الشيخ كما 
سيجئ في بيانه للعناية وظاهر أن فعل الخير والموافق للنظام له مناسبة مع ذاته 
تعالى لبس هذه المناسبة لفعل الشر والمخالف للنظام بل فعل الشر والمخالف غير 
ملائم لذاته تعالى وذاته مما يأبى عنه اذ لو لم يكن كذلك فلم يحكمون بانه لابد 
أن يصدر منه الخير والموافق للنظام ولا يصدر منه الشر والمخالف وأي سبيل الى 
ذلك الحكم سوى وجدان العقل السّليم فعل الخير والموافق موافقاً ومناسباً لذاته 
المقدسة الكاملة وفعل الشر والمخالف مخالفاً وغير ملائم لها. 

وعلى هذا فنقول ان الفعل الحسن بالمعنى الذي يدعيه الامامية والمعتزلة 
كما أن فاعله لو لم يفعله لقب به اولم يحسن منه كذلك الفعل الخير بالمعنى الذي 


(1) ابه : مستفيصاً , 


لفن الحاشية على شروح الإشارات 


ولم يجوزه فاذاكان فاعل الفعل الحسن متخلص ا بما يفيد من فعله مستعيصنا فيلزم 
ان يكون فاعل الخير أيض اًكذلك من دون فرق اصلاً ومن بدعيه فعليه البيان. 
قال المحشى : والأخلاق من قبيل الصفات دون الأفعال فلا يتصف 
بالحسن والقبح بهذا المعنى الذي هو صفة للأفعال!". 
ان العقلاء كما يمدحون ويذمون باعتبار الافعال كذلك يمدحون ويذمون باعتبار 
الاخلاق وما يقال انّ هذا المعنى الثالك صفة الافعال انما أرادوا به ان استحقاق 
والحاصل ان النزا بين الفريقين في ان الافعال هل لها فى نفسها سببية 
استحقاق المدح والذم ام لا لا الصّفات اذ لا نزاع في انها مقتضية للمدح والذم في 
نفسها من دون اعتبار معتبر ولم يقل احد ان هذا المعنى لا يوجد في الصّفات ولو 
ليس استحقاق المدح والذم مطلقاً بل استحقاق الفعل للمدح والذم فهو أيضا 
منظور فيه اذ الظاهر انه ليس كذلك لكن لما وقع النزاع في أن هذا المعنى يوجد فى 
الافعال ام لاماع أن تفسير الحسن والقبح بكون الفعل مستحقاً للمدح والذم:فكان 
مرادهم ان الحسن والقبح والمتنازع فيه هو هذا والأولى في الايراد على وفق ما 
سيذكره بعيد هذا أن الكلام في الفعل وحسن الصّفات وقبحها ليس مما نحن فيه 
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وسنتكام عليه أيضاً. 

قال المحشّي : وأما المعنى الاول فهو صفة للاوصاف والكلام في 
الافعال!". 

فيه بحث لان الامام ادعى ان الحسن والقبح العقلى لا يقول الحكماء به 
مطلقاً:'" ولا يمكن تخصص كلامه بأنه لا يقول به الحكماء فى الافعال وها هنا 
الكلام في الافعال فلا يمكن حمل كلمة ينبغي في كلام الشيخ على الحسن العقلي 
لانه قال بهذه العبارة: «واعلم ان لفظة ينبغى لفظة مجملة فانه يراد بها تارة الحسن 
العقلي كما يقال العلم مما ينبغي والجهل ممالا ينبغي لكن الحكماء لا يقولون 
بالحسن والقبح العقليين...» 0 الى آخر ما قال . وظاهر انه لو كان مراده ذلك لما 
صح التمثيل بالعلم والجهل لانهما ليسا من قبيل الاشعال والقول بأن مراده ان 
الحسن والقبح العقلى في الجملة هو كما يقولون في العلم والجهل لكن الحكماء لا 
يقولون به فى الافعال تعسّف بارد وعلى هذا التقدير أيضاً نقول من البين أن المعنى 
الاول ليس إِلآا الكمال والنفص مطلقاً ولا يوجد فيه خصوص الضّفة . 

نعم قال بعض أن الكمال والنقص في الفعل برجح الى المعنى الثشالث ولم 
يقل احد إنّ الصفة مأخوذة فى معنى الكمال والنقص. 

ثم على تقدير صحة ما قال هذا البعض طريقة الايراد أن يقال هذا المعلى 
يرجع الى المعنى الثالث فى الافعال والحكماء لا يقولون به كما سيذكره فيما بعد 
والكلام ها هنا فى الفعل فلفظة « ينبغى» ها هنا ليس مما قال به الحكيم فافهم. 
)١(‏ ناحاشية الباغنوي» ص .07”٠‏ 
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قال المحشّي : وأمًا الثاني فليس الكلام فيدا". 

لا يظهر وجه انه ليس الكلام فيه وأيضاً في كلامه اضطراب حسيث قال 
هاهنا انه ليس الكلام فيه ويقول متصّلاً به : «كلام الشارح يرجع الى هذا 
المعنى»!" وكان الظاهر ان عبارة المحشّى : «والظاهر المعنى اللغوي....» على ما 
رأينا من النسيخ ليست هكذا بل كان «إذا الظاهر...» وكان حاصله ان الكلام أي 
كلام المحاكم ليس في المعنى الثاني اذ لوكان الكلام فيه ليرجع الى ايراد الشارح 
ولم يكن ايرادا على حدة فلابد ان يكون فى المعنى الثالث ثم تحقق ان المعنى 
الثالث لم يقل الحكيم بتحقّقه في الافعال والكلام ها هنا فبها وحينئلٍ لم يرد عليه 


ما أوردنا فافهم . 
قال المحشّي : والظاهر أنّ المعنى اللغوي الذي ذكره الشارح يرجع الى هذا 
المعنى”". 


هذا اشارة الى المعنى الثاني لا الى ما هو قريب منه من المعنى الثالث ثم لا 
يخفى ان المعنى اللغوي الذي ذكره الشارح ليس بعينه المعنى الثاني الذي ذكره 
المحاكم بل ماذكره المحاكم كأنه اخص منه فافهم . 

قال المحشّي : فايراد الشارح عليه يرجع إلى أنّ المعنى اللغوي لا شك أنه 
عفلى!؟. 

لا يخفى ان الظاهر من كلام الشارح ان المعنى اللغوي غير الحسن العقلي لا 
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انّ المعنى اللغوي ايضاً حسن عقلي ويقول به الحكيم فارجاع ماذكره الى ماذكره 
المحشّى بعيد جداً والظاهر ما ذكره المحاكم من ان الشاررع اغمض من ان الحكيم 
لا يقول بالحسن والقبح العقلي مطلقاً!" بناء على ما سيذكره بعد ذلك واجاب 
على سبيل التنزل والاستظهار ان لكلمة «ينبغي» معنى لفوي غير الحسن العقلي 
الذي لا يقول به الحكيم فافهم. 

قال المحشّى : لان المراد موافقة مصلحة القابل دون الفاعل!"". 

لا يخفى انه لوكان المراد موافقة مصلحة الفاعل ايض اً لم يرد اشكال امااولاً 
فلان تحقق الحسن بهذا المعنى في مطلق الافعال لا يستلزم تحققه في فعل لله 
تعالى أيضاً لجواز ان لا يكون فعل الله تعالى حسناً بهذا المعنى ولا محذور فيه إل 
ان يقال حينئذٍ يخرج الكلام هاهنا عما هو فيه . 

واما ثانياً فلانه لو سلم تحقق هذا المعنى فى فعل الله تعالى فلا يلزم ان 
يكون هذا المعنى غرضاً له تعالى في فعله إلا أن يدّعي أيضاً أن من يفعل فعلاً 
فيه مصلحة لنفسه وكان عالماً بذلك ففعله له لغرض حصول هذه المصلحة البتة او 
يقال المصلحة كمال فتدبر . 

قال المحشّى : تأمل فيه'". 

كأن التأمل في رجوع ما ذكره المحاكم الى ماذكره الشارح على تقدير 
كون الكلام فى المعنى الثانى كما أومأنا اليه؛ أو فى ان عند عدم التخصيص بالقابل 
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يلزم الاشكال على ما اشرنا اليه ولم يظهر لى وجه سواهما فتأمل . 

قال المحشّي : لم يقولوا بالحسن بهذا المعنى !"ا 

هذا اشارة الى المعنى الثالث. 

قال المحشي : وإلّا اشكل عليهم في الاستدلال بأنّ فعله تعالى....'". 

قد عرفت فيما سبق دفع الاشكال عنهم بحيث لا مزيد عليه ولا حاجة الى 
أن نعيده. 

قال المحشي : فذلك راجع الى المعنى الاول!". 

هذا لا يجدي في عدم ورود الاشكال بل على هذا يكون ورود الاشكال 
اظهر واقرب كما لا يخفى. 

قال المحشّي : فالحاصل أَنّْهم قالوا بأنٌ الصفات تفتضي مدح الموصوف!". 

فيه انه اذاكان الصّفة مقتضية لتمدح الموصوف كان هو المعنى الثالث بعينه 
كما ذكرنا سلّمنا ان المعنى الثالث لاقتضاء الفعل تمدح الفاعل وهذا الاقتضاء 
الذي في الصفة ليس بذاك لكن نقول هذا لا يجدي في دفع الاشكال اذ بعد 
الاعتراف بأن الصفة يقنضي تمدح الموصوف نقول لا شك ان استحقاق المدح 
كمال فلا يجوز أن يحصل له تعالى بسبب غيره الذي هو الصفة سواء كان نفس 
المعني الثالث أو غيره ولو قيل ان استحقاق المدح كمال اضافي فلا امتناع فى 
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حصوله له تعالى عن غيره على ما سبق من المحشّى ففيه اولاً ما عرفت سابقاً ان 
مثل هذا الكلام أيضاً يحكم العقل بامتناع حصوله له تعالى من غيره وثانياًان مثل 
هذا يقال ايض في جواب استدلالهم على نفي الغرض . 

فالصواب في دفع الاشكال ان يقال كما اشرنا اليه فيما سبق ان الصّفات 
عينه تعالى باستحقاق المدح الذي يحصل له تعالى باعتيارها انما هو في الحقيقة 
باعتبار الذات فقط وقد مر ان الصّفات الاعتبارية الكمالية لا حجر فى ان يكون 
منشأها الذات لكن بشرط ان لا يكون مدخل لفيرها فيها واما استحقاق المدح 
الحاصل من الفعل فذلك غير مقصود بناء على ان الفعل مرتبة دون مرتبة الفاعل 
واما تعريف الفعل الحسن بذلك فبناء على الغفلة عما هو الصّوابٍ أو على ما 
يترآي في بادي النظر هذا. 

ثم الظاهر من كلامه ان الاشكال باعتبار حدوث الكمال كما يشعر به قوله 
لم يمكن . ولهذا حكم بالفرق الذي فيه وانت خبير بأن الاشكال لا اخستصاص 
بالحدوث وهو ظاهر. 

قال المحشّى : وأما إن قالوا بأنَ الأفعال تتصف بالحسن بمعنى استحقاق 
قال الندح يلزم علهم أله عبالى ينمله العمن يعطيل له كسا لم يكن هنذا 
خلف!". 

قد عرفت دفع هذا الالزام مرارً. 

قال المحشي : فتلخص مما نقلنا أن طبيعة الدواء”". 
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فيه نظر لان ما نقله الشارح # في المثال الاول من ان الحجر يصدر عنه 
الحركة الطبيعيّة وهى كمال له لا لغيره مما لا نزاع فيه لان هذه الحركة نفسها لا 
يجدي احداً وانما ينفع احداً اذا فرض انه وقع على رأس عدوه مثلاً وهذا الوقوع 
اتفاقي فيصح أن يقال انه افاد ما ينبغي لغيره بالغرض لككن ذلك لا يستلزم ان 
يكون كل فعل لفاعل طبيعي كذلك ولا يصح التمّك فيه بما ذكره الشارح بقوله : 
«هكذا حال ساير الفاعلات الطبيعية فانها لا شفيد غيرها بأفعالها ثسيئاً إلا 
بالعرض»٠"‏ لان البحث ليس إِلَّا معه وحاصل البحث منع تلك الككلية وأماان 
المحاكم شرحه بقوله : «فإن كل فاعل طبيعى يفعل شيئا وذلك الفعل كمال له 
بالذات واما انه كمال لغيره فهو بالعرض»''' فغير مجد اصلاً لان المحاكم ها هنا 
في صدد نقل كلام الشارح يه لا انه معتقده كيف وليس نظره إلا على هذا الول 
وحاصل النظر هب ان الدّواء المصح لا يزل المرض ولا يفيد الصحة إلا بالعرض 
كحال الحجر بالنسبة الى وصول النفع الى زيد باعتبار وقوعه على رأس عدرّه 
وقتله له لكن لا شك انه يفيد الكيفية الملائمة للطبيعة اذ حال هذه الكيفية بالنسبة 
إليه حال الحركة بالنسبة الى الحجر وكما ان الحركة فعل الحجر بالذات فكذلك 
تلك الكيفية ملائمة لطبيعة المريض كما يقال فى حركة الحجر للفرق الظاهر بينهما 
فثبت أن بعض الفاعلات الطبيعيّة يفعل بالذات ما هو ملايم وكمال لغيره فلم يصح 
الكلية المذكورة. 

فظهر بما ذكرنا ان ما نقله المحشّي من الشارح والمحاكم لا ينفعانه اصلاً 
فلينظر انه مع قطع النظر عن هذا النقل ونفعه وهل لكلامه في نفسه وجبه ام لا 
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والظاهر انه لا وجه له لان قوله : «طبيعة الدواء كطبيعة الحجر لا يفعل احداث 
الكيفية إلا بنفسه لانه كمال له واما انه كمال للغير وكان مما ينبغى له فافادته له انما 
بالعرض لا بالذات»" كلام مختل اذ لا نزاع كما ذكرنا ان الكيفيّة فعل للدواء 
بالذات ولا يمكن أيضاً إنكار أنها كمال للمريض فبعد ذلك انكار ان الدواء لم يفد 
كمال الغير انكار للنتيجة بعد تسليم المقدمات والقول بأنه لا يفعل احداث الكيفية 
إلا لنفسه مما لا معنى له . لان الغرض منه ان كان أن الفرض من احداث الكيفية 
احدائها لنفسه لا للغير فهو مع بطلائه في نفسه مؤيد لغرض الامام من ان في الجود 
لابد من الغرض والقصد , وان اراد به إن مقتضي الدّواء أحداث هذه الكيفية في بدن 
شاربه سواء كانت موافقة لبدئه او لا لكن اتفقت تفقت في هذه المادة الممخصوصة ان 
كانت موافقة له وقد يتفق فى بعض المواد ان لا يكون موافقة له كما يدل عليه 
قوله : «والدليل عليه»! فظهر ان افادة الدّواء النفع للغير كانت بالعرض ففيه انه لم 
يقل احد بأن افادة النفع للغير لابد ان يكون من مقتضيات الجواد بحيث لا يتخلف 
عنه , إذ يجوز ان ينفع احد احداً ويضر غيره وظاهر ان نفعه لذلك الشخص تسمّى 
جوداًمثلاً بل يمكن أن يفيد احدأنفعاً بما يفيد به غيره ضراًكمن يسقى غيره دواء 
كان نافعاً له وسقى غيره هذا الدّواء وكان قابلاً له كحال الدّواء بعينه . واذا لم يلزم 
ذلك ففي كل مادة يتحقق افادة النفع للغير بالذات يجب ان يتحقق الجود واما في 
مادة لم يت يتحقق النفع فلا . فحينئزٍ اذا أحدث الدواء في بدن زيد كيفية ملائمة له 
يلزم ان يكون جواداً بالنسبة اليه وان كان ضاراً بالنسبة الى عمرو حيث احدث في 
بدنه كيفية غير ملائمة لهكالطبيب بعينه اذا سقى كليهما هذا الدّواء ونفع احدهما وضر 
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الآخر والفرق بينهما تحكم فلا محيص في الفرق بينهما إلا بأخذ القصد فان الطبيب 
مثلاً حيث يسقى زيداً هذا الدواء فقصده ايصال النذم البسه بخلاف الدواء وهو 


مقصود المعترض فتدبر. 
قال المحشّي : فعلم منه أن كونه مما ينبغي بهذا المزاج ليس اشر طبيعة 
الدواء "١.‏ 


قد علمت حقيقة الحال وبطلا نكل من الاحتمالين اللذين يتصوّر فى كلامه 
ثم هذا الكلام كأنه يوهم احتمالاً آخر وهو أن مراده ان كون الكيفية ملائمة لمزاح 
زيد مثلاً ليس اثر الدواء فبهذا الاعتبار لا يكون الدّواء جواداً بالنسبة اليه وهذا 
الاحتمال اظهر بطلاناً من سابقيه اذ ظاهر ان كون المفاد ملائماً المستفيد لا يلزم 
ان يكون اثر المفيد حتى يصح اطلاق الجواد بل يكفي كونه ملاثماً في الواقع إلا 
ترى ان الطبيب الذي سقى الدواء لم يجعل تلك الكيفية الحادثة من الدواء ملاليمة 
لمزاج المريض وهو ظاهر ولو تعنّت به أحد وقال ان الجواد لا يطلق على الطبيب 
بل إِنّه مختصٌ بذات الله تعالى , وهو تعالى جعل المفاد ملائماً للمستفيد . فهو 
معاندة صريحة إِذْ عدم إطلاق الجواد على الطبيب ونحوه لوكان فإنّما هو باعتبار 
أخذ عدم العوض والفرض في تعريفه , مع أنّ الطبيب ونحوه ليس كذلك ولو فرض 
تحفق هذا المعنى فلا شك فى صحة اطلاق الجواد عليه وان لم يكن صلائم'" 
المفاد للمستفيد يجعله ولم يشمك احد فى أن اطلاق الجسواد عليه تتعالى ليس 
باعتبار انه جعل مفادته ملائمة للمستفيدين وهو ظاهر وانكاره سفسطة وأيضاً 
على هذا يحتاج الى اخذ قيد بالذات والتكلف في اخراج فعل الطبايع بل يكفي ان 
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يقال انها لم يجعل مفادتها ملايُمة للمستفيد إلا ان يقال المراد ان فيد بالذات معناه 
هذا وهو تكلف آخر فافهم. 

قال المحشّي : فجوابه أن كلام الشيخ في هذا المقام...'"". 

فيه أنه اذا كان بناء الكلام على أنه تعالى موجد للجميع بالذات اي بلا 
واسطة فأي حاجة الى اخد بالذات لاخراج افعال الطبايع عن تعريف الجواد 
والتجشمات التي ارتكبها الشارح 4 والمحشّي لانها خارجة بقيد افادة ما ينبغي 
لانها ليست مفيدة بل المفيد هو الله تعالى فقط.ولو فيل أن قيد بالذات المراد به ان 
يكون مفيدا بالحقيقة لا باعتبار العرف والعادة اذ قد ينسب الفعل فى العرف والعادة 
الى الشرائيط والآلات والزمان والمكان ونحوها قيل لا شك انه لا يمكن حسمل 
كلام الشارح والمحشّي عليه اصلأكيف وعلى هذا أيّ وجه لما قاله الشارح 
الحركة فعل الحجر بالذات وهي ليس كمالاً للغير والوقوع على رأس عدوه انما 
هوانما هو بالعرض'' وكذا ساير أقاويله فى هذا المقام وهكذا كلمات المحشّى 
- د : 

قال المحشّي : وسنبيّن هناك ان شاء الله تعالى!". 

سنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال المحشّي : وأما الدواء فلا نسلَّم أنه فاعل لاحداث الكيفية الملائمة!. 
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ظاهر هذا الكلام أيضاًانّ مراده الاحتمال الشالث من الاحتمالات 
المذكورة وقد عرفت فساده وعرفت ايضاًانه بعد بناء الكلام على انه تعالى مؤثر 
في الجميع بلا واسطة كما ذكره المحشّي لا حاجة الى ذلك اصلاً سواء كانت حقاً 
أو باطلاً. 

قال الشارح : أجيب بأنه لو عرّف الجواد لاحتاج إلى ذكر هذا الفيدا". 

فيه نظر اذ نقول انه هل يتحقق فى فعل الحجر والدواء المفروضين افادة ما 
ينبغي لا لعوض ولا لغرض ام لا فان لم يتحقق فأيّ حاجة الى قيد بالذات في 
تعريف الجواد لاخراجهما اذ لو قيل في تعريفه الجواد هو ما يفيد غيره ما ينبغي لا 
لعوض ولا لغرض لكانا خارجين لانهما يفيدان”" غيرهما ما ينبغي له وأن يتحقق 
فيلزم ان يكون الجود متحققا فى فعلهما اذ ليس فى تعريفه قيد بالذات ولا حاجة 
اليه كما اعترف به الشارح وان لم يكونا جوادين بناء على اخذ قيد بالذات في 
تعريف الجود وهو باطل ضر ورة أذ لا شك لاحد ان فعل الحجر والدّواء لا يسمى 
جودأكما انهما لا يسميان جوادين ولا فرق في إيراد النقض بفعلهما أو بنفسهما'"" 


فافهم . 
قال المحشي إنه حمل «إفادة ما ينبغي» في كلام الشيخ على المفاد الذي 
ينبغي للمستفيد, 


لا يذهب عليك انّ هذا الكلام مهمل جداً وكيف يصم أن يقال ان الجود هو 
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الكمال الذي يفيده احدٌ بغيره من دون عوض وغرض مع انه لا يستعمل الجود 
بهذا المعنى لا فى العرف ولا فى اللغة وأيضاً حمل الافادة على هذا المعنى بعيد 
جداً ومع ذلك كله يلزم ما ذكرنا آنفاً من لزوم اطلاق الجود على مثل الحجر 
والدواء. 

فإن قلت : لو اصطلح على أن يسمى الجود بهذا المعنى فأي محذور في كون 
فعلهما جواداً اذلا مناقشة في الاصطلاح ولا يلزم منه محذور معلوي . 

قلت : فعلى هذا إذاكانا جوادين أيضاً بهذا الاصطلاح فأيّ محذور فيه فلم 
يحترزون عنه ويتعبون انفسهم في اخراجهما من الجواد. 

فإن قلت : ليس الكلام فى مجرد اطلاق اللفظ بل نعلم ان الله تعالى مثلاً فى 
صدور الافعال عنه بنحو يكون باعتباره كاملاً متفضلاً مستحقاً للمدح والشناء 
والتعظيم بخلاف الحجر والدواء فالغرض الاصلى التفرقة بينهما بهذا الاعتبار وإلا 
فمجرد اطلاق اللفظ لا عبرة به. ١‏ 

قلت : كما ان ذاته تعالى ممتازة عن الطبايع بالاعتبار الذي ذكرته كذلك 
فعله أيضاً ممتاز عن فعلها بهذا الاعتبار بل امتياز ذاته تعالى أيضاً بهذا الاعتبار 
راجعٌ الىامتياز فعله فكما يحترزون عن دخول الطبايع في تعريف الجواد 
ويجتهدون في تميز ذاته تعالى عنها بالاعتبار المذكور فيجب ان يحترزوا أيضاً 
عن دخول فعل الطبايع في تعريف الجود ويجتهدوا في تميز فعله تعالى عن فعلها 
بهذا الاعتبار فتدبر. 

قال المحشّي : فالمبادي مع قطع انتسابها إلى موضوعاتها لا تتصف بكونها 
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بالذات أو بالعرض!". 

الاظهر ان يقال ان المبادي ماكان منها يوجد فيه التشبّه'" كالافادة 
والتبريد ونحوهما فيجري فيه كونه بالذات وبالعرض ومالا يوجد فيه النشّها" 
كالبرودة ونحوها فلا يجري فيه ذلك كمالا يخفى. وكان مراد المحشّى أيضاً 
ماذكرنا لكن عبارته قاصرة عن افادة المرام فافهم. 

قال المحاكم : وذلك لأن الفعل إما لطلب الكمال أو لدفع النقص""". 

ظاهر هذا الكلام انه يزعم فرقاً بين الصّورتين وان في الصّورة التي يفعل 
احد فعلاً لكونه احسن به واولى يكون مستكملاً بنفس الفعل وليس مستعيضاً وفى 
الصّورة التي يفعله لانه يقبح به تركه يكون مستعيضأ ومستكملاً بالعوض وانت 
خبير بأنه لا فرق بينهما يعتد به والظاهر ان الشيخ ايضاً ليس غرضه الفرق بينهما 
ألا ترى انه قال فى هذا الفصل : «فمن جاد ليشرّف أو ليحمد أو ليحسن به ما يفمل 
فهو مستعيض غير جواد»!"» أذ لا معنى لقوله او ليحسن به ما يفعل سوى ما قال 
فى الفصل السابق: «اعلم ان الشىء الذي انما يحسن به ان يكون عنه شىء آخر». 
وقد حكم عليه فى هذا الفصل لانه مستعيض وفى الفصل السابق بأنه مستكمل 
فظهر ان ليس غرضه الفرق على وجه ذكره المحاكم . 

وعند هذا ظهر أيضاً ان ماذكره الامام من: «ان قول الشيخ «واعلم ان الذي 
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الفصل الخامس من النمط السادس و م ال 


يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به» اعادة للكلام الذي ذكره في الفصل الشاني»!" لا 
يندفع بما ذكره الشارح من ان بين المحمول في القضيتين!'' فرقاً لما عرفت من ان 
الشيخ لم يفرق بين الاستكمال والاستعواض لكن كان الاولى ان لا يقتصر الامام 
على ان هذا القول إعادة بل يضم اليه انّ قوله «ليحسن به ما يفعله» أيضاً اعادة. 
ويمكن ان يقال من قبل الشيخ ان في هذا الفصل لما عرف الجود بأنه افادة 
ما ينبغي لا لعوض ولا لغرض أراد أن يذكرأن جميع تلك الامور عوض حستى 
الاولوية وعدم القبح ونحوهما حتى لا يتوهم انْ مثل تلك الامور ليس بعوض بل 
العوض منحصر في العين وان لم يكن غرضه ان فيما ذكر في هذا الفصل 
الاستكمال بالعوض على ما فهمه المحاكم والحاصل ان في الفصل السابق كان 
مراد الشيخ ان يثبت ان فعل الفعل لاجل أنه حسن بالفاعل واولى به مستلزم 
للاستكمال سواء كان نفس الفعل كمالاً أو ما يترتب عليه من الاولوية واستحقاق 
المدح ونحوهما حتى بنفى نحو هذا الفرض من فعله تعالى باعتبار انه مستلزم 
للاستكمال'" او مناف للغنى وفى هذا الفصل اراد ان يبيّن ان مثل هذه الامور 
اعواض فينا في الجود حتى ينفي تلك الاغراض عن فعله تعالى باعتبار انه جواد 
فلا تكرار ولا اعادة وهذا هو غرض الشارح المحقق ولذلك فسّر فى جواب هذا 
الايراد للامام قول الشيخ: «متخلص» بمستفيض”!! اشارة الى ان الغرض في هذا 
الفصل اثبات العوض في مثل هذه الافعال ليظهر منافاته للجود وفي السابق 


.6 «شرحي الإشارات»ج ".ص‎ )١( 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج نص 2.118 

(7) دب» -: وأولي به ... للاستكمال , 

() الإ شسارات والتسنييهات» مع شسرح المسحقق الللوسي. ج ",صن 188, رفسي تابنا : 
بمستعيض . 


04 . لمعمو مم مور لوده ره ...0 ٠.0...‏ الحماشية على شروح الإشارات 
الاستكمال فيظهر منافاته للغنى هكذا ينبغي ان يفهم المقام . 

م لا يخفى أن ذكر الشيخ معنى الملك والجود في هذا المقام لتقوية الدليل 
وتأيبده وإلاً فليسا بصالحين لان يكونا برهانين على حدة ومجرد اطلاق الملك 
الجواد على الله تعالى وكون الملك والجواد بالمعنى الذي فسّره الشيخ على تقدير 
النسليم لا يستلزم المطلوب اذ اطلاق الالفاظ لا يصمٌ بمجرّده دليلاً مالم يسثبت 
بالبرهان انْ هذا الاطلاق حق وموافق للواقع ولو اريد اثباته هاهنا لابد ان 
يتمسّك بانه لو لم يثبت له الملكيّة والجودية لهذا المعنى يلزم استكماله تعالى 
بالغير اما الملكيّة فظاهر واما الجوادية فلان العوض لابد ان يكون كمالاً وإلا لم 
يكن غرض من الفعل واستكماله بالفير محال على ما بينا من ان كل شيء غيره 
فمر تبته دون مرتبته تعالى فيرجع الى الدليل الاول بل ذكره معنى الغنى وتعريفه 
أيضأ من قبيل تعريف الملك والجود اذ لا توقف للدليل عليه بل ليس حاصله إل 
ان الغرض بالمعنى المراد ها هنا يستلزم الاستكمال وهو بالنسبة اليه تعالى محال 
فذكر الغنى والملك والجود كلها لتوضيح الحال وبيان افادات زايدة على 
المطلوب وان كان ربّما كاد ان يصير سببا لاشتباه وخفاء ما فى الاوهام على ما هو 
دأبه فى اكثر المواضع . ١‏ 

قال المحاكم : وهذا البحث اشارة الى الفرق بين الكلامين!". 

قد عرفت تحقيق الحال بوجه لا مزيد عليه. 

قال المحاكم : القضيّة المذكورة في الفصل الثاني ...!"", 


)3( «المحا كمات» ج ”رص .١18‏ 
(7) نفس المصدر. 


الفصل الخامس من النمط السادس ا ا اا ال نا 


قد ظهر مما مر ان هذا لا يحسم مادة الايراد الذي ذكره الامام لان الشيخ 
ذكر فى هذا الفصل الاولويّة والحسن الذي ذكره فى الفصل السابق أيضأ والذي 
يحسم مادتها ما ذكرنا ان الفرض فى الفصل السابق الزام الاستكمال وفى هذا 
الفصل الزام الاستعواض فالفرق باعتبار المحمول هو النافع في المقام والحاسم 
لمادة الايراد على ما ذكره الشارح المحقق واما باعتبار الموضوع فلا. 

ثم لا يخفى أنك قد عرفت ان ماذا يحسم مادة إيراد الامام لكن اذا قيل أنّ 
الشيخ ذكر في هذا الفصل قوله «أو ليحسن به» وقوله آخراً «واعلم ان الذي يفعل 
شيئاً» به وهو تكرار فالجواب ماذا ؟ فاعلم ان الجواب حينئذٍ ما ذكره المحاكم من 
الفرق بين الموضوعين!" وانت خبير بان هذا الفرق ليس شيئاً له نفع وفائدة وكان 
عدا [لا] ينبغي التعرض له وجعل هذا مسألة على حدة بمجرده. والظاهر أنّ هذا من 
قبيل التكرار والزيادات التي في كلام الشيخ من دون طائل وحاصل اصلا فافهم. 

قال المحشّي : أقول: فيه نظر ظاهر لأنه لماكان المعتبر في موضوع القضية 
الثانية أحد الأمرين...!". 

اقول بل فيه نظر لان مراد المحاكم من أن موضوع القضية الثائية احد 
الامرين انها ينحل الى قضيتين لا ان موضوعها القدر المشترك وحينئذٍ لا تلازم 
بين موضوع القضيّة الاولى الذي هو من يفعل شيثاً لو لم يفعله لكان ترك حسناً 
وبين كل من موضوع هاتين القضيتين اما الاول فلان موضوع القضية الاولى لا 
يستلزم ذلك الموضوع لان ترك الحسن لا يستلزم القبح وهو ظاهر وان استلزم'"" 


(١)«ه»:‏ الموضوعية . 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص اله 
(17) دبع : استلزامه , 


16 خالمال يرود 0 مو ع مت ا عد بت الضاعية على روح الاكتارات 


ذلك الموضوع وأما الثاني فلان موضوع القضية الشانية لا يستلزم مموضوع 
القضية الاولى لان عدم حسن الترك لا يستلزم ان يكون الترك ترك امر حسن 
لجواز ان لا يكون الترك ولا الفعل حسناًكما فى المباحات وهذا بناء على 
تفسير الحسن بوجه لا يتناول المباح على ما فعله بعضهم وأن استلزامه موضوع 
القضيّة هو الامر المشترك أيضاً فلا يرد ما اوره لان غرضه شفى التلازم مسن 
الجانبين بين الموضوعين وهو حاصل بما ذكره لان موضوع القضية الاولى ان 
استلزام القدر المشترك للمذكور . لكن القدر المشترك لا يستلزمه بالبيان 
المذكور فلا ايراد . 

لا يقال : ان الاستلزام من جانب يكفى في لزوم التكرار فسلابد ان ينفي 
المحاكم الاستلزام مطلقاً لا الاستلزام من الجانبين فقط حتى يكون نافعاً فى دفع 
لزوم التكرار. 

أن نقول : ذكر العام مع الخاص شايع متعارف ولا يعدٌ مثله تكراراً سيّما 
فى مقام نفى الخاص اولاً ثم نفى العام كما فيما نحن فيه فانه من الشيوع 
والمتعارف بحيث لا يمكن انكاره اصلاً فافهم. 

قال المحشّي : وينبغي أن يحمل قوله «وما لا يحسن تركه لا يلزم أن يكون 
فعله حسسنأ» على أنّه أراد بفعله فعل تركه!". 

فيه سهو ظاهر. لان مراد المحاكم ان موضوع القضية الثانية وهو «من يفعل 
شيئاً لو لم يفعله لم يكن عدم فعله حسنأ» لا يستلزم موضوع القضية الأولى. وهو 
«من يفعل شيئاً لولم يفعله لكان ترك حسئاً» لانه يجوز ان لا يكون فعل شيء ولا 


.4514 «حاشية الباغنوي ص‎ )١١( 


الفصل الخامس من النمط السادس م ا 
تركه حسناً فحينئزٍ ذلك الفعل يصدق عليه انه فعل شيئاً لو لم يفعله لم يكن عدم 
فعله حسنا اذ المفروض ان تركه ليس بحسن ولا يصدق عليه انه فعل شيئا لو لم 
يفعله لكان تركه حسئاً اذ فرض ان فعله أيضاً ليس بحسن وكلامه منطبق عليه من 
دون تكلف ولا يرد عليه شىء اصلاً ولا ادري ان ما ذكره المحشّى اي وجه له وما 
كان باعثاًله على ذلك وكيف فهم هذ الكلام وبالجملة لا يخلو الامر من عجب كما 
لا يخفى. 

قال المحاكم : لكن تفسير المتخلّص بالمستعيض تفسير للخاص بالعام!". 

قد عرفت وجه هذا التفسير وقد غفل المحاكم عنه فافهم. 


)١(‏ «المحاكنات»ج ”.ص الث 


[الفصل السادس من النمط السادس ] 


قال الشيخ : إشارة . والعالي لا يكون طالباً أمراًلأجل السافل!". 

مراده كما مر غير مرة أن ن العالي لا يمكن أن يطلب شيئاً لاجل السافل وكان 
ذلك الشيء غرضاً له كما يقول بعض ان لله تعالى يفعل الافعال لغرض نفع الغير 
لان نفع الغير لا يمكن أن يكون غرضاً لشيء إل ان يكون الملحوظ فيه حصول 
اولوية لنفس الفاعل وكمال له وذلك بالنسبة الى الباري تعالى محال واما غيره من 
الامور العالية فالاستكمال بالنسبة اليها وان لم يكن محالاً لكن الغرض انها لا 
يفعل لاجل السّافل بأن لا يكون الملحوظ فيه السافل فقط وذلك محال لانه يلزم 
حينئزٍ أن يكون الاستكمال من جهة السافل اذ لو كان الاستكمال من جهة العالي 
لكان العالي ملحوظاً ابنةلا اقول انه حين الفعل يلزم ملاحظة العالي حتى يقال إن 
كثير ما نفعل افعالاً لنا فيها أغراض ولا محالة يكون حصولها ممن هو أعلى منّا. 
مع أنا لا نلحظه حين الفعل بل ان الغرض من فعل العالى لابد ان يكون شسيئاً لا 
يحصل إلا من جهة من هو اعلى منه لا من جهة السافل فافهم. 

قال الشارح : لأن ن الفعل الحسن في نفسه إن لم يكن أحسن بالفاعل لم 
يمكن أن يصير غرضاً له!". 

قد مر في نظيره أن هذا الببان ليس بحسن والاحسن أن يقال ان الفعل الذي 
يكون حمسناً بالنسبة الى الغير وأولى به ... فافهم . 


الإمارات والشيهات» بع شرع انلتق الأوسي, اج لالس 115 
(؟) نفس المصدر. 


|الفصل السابع من النمط السادس] 


قال الشارح : معنأه ان كل متحرك ذي ارادة فهو مستكمل.!" 

لا يخفى انّ هذا الحكم اما باعتبار الحركة او الارادة او جميعهما او 
مجموعهما والجميع لا تخلو من خلل اما الاول فلأنا لا نسلّم ان المتحرك لابد ان 
يكون مستكملاً لابد له من دليل سلّمنا انه كذلك وان هذا الحكم بديهي لكن الدليل 
على ان المحرك ايضاً لابد ان يكون مستكملاً كما سيفرّع الشارح ل عليه ان 
الباري تعالى والعقول لا يباشر التحريك لم لا يجوز أن يحرك الله تعالى شيئاً 
بالعناية وكذلك العقول اما بنحو العناية او لاجل غرض من جنسه الأعلى منها إلا 
ان يقال انه اراد ان الباري تعالى والعقول لا يباشر التحريك على نحو تتحريك 
النفوس للابدان وفيه مع بعده أنه ما الدليل على ان تحريك النفس للبدن لابد ان 
يكون لغرض وما نشاهد من انفسنا لا يصلح دليل الكلّية اذ يجوز أن يكون نفس 
بحبث لا يكون لها غرض في تحريك بدنها ولو اريد ان الباري تعالى والعقول لا 
يجوز أن يكون أنفساً حتى يكون معركة على لعو لحريان النفوس فهو مسألة 
اخرى وحقيقتها ان الباري تعالى ليس نفساً وكذلك العقل وهذا ممالا دخل له 
بالمقام ولو اريد انه لا يجوز أن يكونوا محركة على سبيل الفرض فهو تكرار 
محض وتخصيص لفو أذ بعدما ثبت انهم لا يفعلون لغرض اصلاً فما وجه هذا 


16 «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص‎ )١( 


ع 0100 ااام ...ب الاشية على شروح الاشباراث 


الكلام مع ان العقول لم يثبت ان ليس لهم غرض في الفعل مطلقاً بل ليس لهم 
غرض حاصل من جنسه السافل فلم لا يجوز ان يحركوا ويكون غرضهم منه 
حاصلاً من جنسه الأعلى إلا ان يخصّص الغرض بالغرض الذي لا يكون كذلك 
وهو تكلف آخر ومع هذاكله يرد على هذا الاحتمال ان ذكر الارادة مع التحرك 
لغو والظاهر ان لا يجعل الحكم شاملاً للتحريك كما فعله الشارح بل يقتصر على ما 
هو ظاهر كلام الشيخ من التحرك ويقال ان المتحرك يكون له غرض البتة بديهة فلا 
يجوز ان يكون من جل عن الفرض متحركاً كما قال الشيخ وحينئذٍ لا يرد عليه 
شيء مما ذكرنا سوى ان ضم الارادة اليه لغو فافهم. 

واما الثاني فلانه ان اريد بالارادة مطلق الإرادة ففيه اولاً انا لا نسلم ان 
مطلق الإرادة في الفعل موجب للاستكمال والاستعواض لابد من دليل وثانياً انه 
يلزم ان لا يكون الباري تعالى مريداً معاذ لله منه وهو مع بطلائه لا يقول به الحكيم 
أيضاً وان اريد به الارادة الطبيعية''' والشوفية فهو تكرار محض ويرد ايضأ على 
الوجهين ان ضم التحريك البها لا وجه له والامام فسّر كلام الشيخ بهذا الوجه 
الثاني وقال: «انه لما اقام الدلالة على ان من يفعل بقصد فهو مستكمل ولابد ان 
يكون له فيه غرض سواء كان متحركاً أو لا فما استحال ان يكون له رض لا 
يكون فاعلاً بالارادة»!'' وهذا وان كان فاسداً أيضاً لكنه اقل فساداً مما ذكره 
الشارح وبما ذكرنا ظهر حال الثالث والرابع أيضاً ولا حاجة الى بيانه فافهم. 


. دب» : الطلبية‎ )١( 
. «شرحي الإشارات» ج ".ص 7,مع اختلات يسور‎ )1( 


[الفصل التاسع من النمط السادس ] 


قال المحشّي : أقول : هذا الكلام على طبق كلام الشارح مبني على أنّ علم 
الواجب بالممكنات ليس بحضورها عنده0". 

لا يخفى انه لا يلزم ان يكون هذا الكلام مبنياً على ارتسام الصّور في ذاته 
تعالىإذ عدم كون العلم السابق بعنوان الحضور لا يستلزم كونه بعنوان الحصول اذ 
يجوز ان لا يكون لشيء منهما بل بنحو العينية اي يكون العلم السابق عين ذات 
الباري تعالى على ما [هو ]الحق كما سيجئ مفضّلاً ان شاء الله تعالى نعم ظاهر العبارة 
حيث ذكر التمثيل يشعر بالحصول. 

ثم لا يخفى انّ هذا العلم لوكان بالحصول فيمكن نقل الكلام اليه بأن يقال 
الصّور العلمية لابد ان يكون ممكنة لاستحالة تعدد الواجب فيكون ناشية من ذاته 
تعالى ولا يجوز ان يكون صدورها بقصد وارادة ولا بحسب طبيعة ولا على سبيل 
الاتفاق والجزاف فيلزم ان يكون بعناية اخرى وهكذا. 

ولو فيل انه يجوز أأن] يكون تلك الصّور لوازم ذاته قيل فليجز ان يكون 
الموجودات الخارجيّة ايضا على هذا النظام المشاهد لوازم ذاته من دون حاجة 
الى العناية والفرق بين الصفات والافعال بأن الفعل على النظام المشاهد يدل على 
علم فاعله واما الصفة الكاملة فلا مشكل لان الصفة على تقدير كولها صادرة من 
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4 .. الحاشية على شروح الاشارات 


الذات حكمها حكم الفعل والوجدان السليم كأنه لا يجد الفرق بينهما. 

فإن قلت : على نقدير ان يكون العلم عين الذات ولا يقال بارتسام الصّور 
كيف يندفع الاشكال بأن الموجودات الخارجية لعلها من لوازم الذات من دون 
حاجة الى العلم بها . 

قلت : على هذا لا إشكال اذ منشاً الاشكال المذكور هوان ما يقولونه فى 
الخرر القلبة يمكن انتعال فى النوجودات الشارشة عنام اذا لوقل اد 
بالصّور العلمية فلا اشكال عليه بل حقيقة ما ذكرته حينئذٍ هو طلب الدليل على 
علمه تعالى وهو يعدّ من وجوده كما سيجيْ ان شاء الله تعالى. 

قال المحشّى : وكذا يشعر بما نقله الشيخ ان الحكماء المحققين ذهبوا الى أنّ 
مفيض الوجود في العالم هو الله تعالى "١1.‏ 

لا يذهب عليك انه لا اشعار بذلك أذ غاية ما فيه ان ماهو فعله تعالى صادر 
بالعناية ولعل وجه الاشعار قول الشيخ : «النظام الكلي» اذهو معشر يأن كل 
الموجودات منه لكن استثناء افعال العباد منها على ما سيذكره المحشّى مما له 
رجه له ظاغرزا اذ لو قاء الراك على ان مقي الوجوه لايد أن يكو هو لك تماق 
فيشمل افعال العباد أيضاً وان لم يقم برهان عليه فالقول به فيما سوى افعال العباد 
أيضاً رجم بالفيب . وما قبل في الفرق بين افعال العباد وغيرها من ان تلك الافمال 
حركات ووجوداتها ضعيفة يمكن صدورها عن الممكن فضعفه ظاهر فتدبر. 

قال المحشّي : فإن قلت : العلم تابع للمعلوم كما هو المشهورا"!. 


(١)#حاشية‏ الباغنوي؛ ص 071. 
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لا يذهب عليك ان تابعية العلم للمعلوم يقتضي ان يكون العلم بوجود زيد 
في الوقت الفلائي تابعاً لوجوده في ذلك الوقت وما يقال في سيان العناية ليس 
المراد به ان علمه تعالى بوجود الاشياء في اوقاتها بسبب يفيضان!" تلك الاشياء 
حتى يلزم الدور بل ارادوا به أن علمه تعالى بخيرية وجود الاشياء في اوقاتها 
المخصوصة وتعيين!'' حصولها في تلك الاوقات وكونها على النحو الكائن في 
الواقع نظام اعلى وترتيباً أسنى هو علة وجودها على هذا النحو المشاهد وعلى 
هذا لا دور لان التابع للوجود هو العلم بالوجود والعلة للوجود هو العلم بخيرية 
الوجود وموافقته للنظام اللائق فاختلف طرفا الدور. 

فإن قلت : العلم بخيرية الوجود أيضاً لابد ان يكون تابعاً فمتبوعه ماذا. 

قلت : متبوعه خيريته في الواقع الثابتة له لاباعتبار معتبر وفرض فارض 

فإن قلت : ثبوت الخيرية للاشياء فى الواقع يقتضي ثبوتها فأين ذلك 
النبوت. 

قلت : ثبوتها فى علم الله تعالى الذي هو عين الذات ولا نسلّم أنَّ اتصاف 
الشيء بصفة يقتضي أزيد من هذا التبوت . 

فإن قلت : ثبوت الأشياء في علمه تعالى الذي هو عين الذات أيضاً تابع فما 
الحال فيه . 

قلت : العلم التصوّري لا نسلّم أنه تابع لشيء انما ذلك في العلم التصديقي 
والعلم التصوّري ان كان صورة لشيء ولوحظ على ان له مطابق خارج عنه وكان 
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هذا العلم مطابقاً للواقع فلابد له من مطابق ومن تابعية له وال فلا والحاصل ان 
علمه تعالى بنفس الاشياء الذي يشبهه علمنا التصوري بالاشياء لا يلزم ان يكون 
تابعاً لشىء على وفقه واما علمه تعالى بأن الشى. الفلانى وجوده خير فى الوقت 
الفلائى وموافق للنظام الأعلى فهو باعتبار ان هذا الشىء الكائن فى علمه على 
النحو الاول هو بحيث يصح أن ينتزع منه العقل الذي لا بختل بسوء استعداد هذه 
الخيرية والموافقة للنظام وليس الحكم عليه بهذه الخيرية بفرض فارض واعتبار 
معتبر وهذا هو معنى تابعية العلم للمعلوم وموافقته للواقع ونفس الامر . 

ثم هذا العلم الحاصل له تعالى الموافق لما هو الواقع سبب لوجود الاشياء 
في اوقاتها اللائقة بها على النحو المشاهد في الوجود على تفصيلها وتررتيبها من 
غير لزوم محذور على ما عرفت فافهم. 

قال الشارح ؛ لمّا بيّن أن العلل العالية لا تفعل لغرض'". 

اعلم أن الشارح © في نقد المحصل حمل كلام الحكماء في نفي الغرض عن 
فعله تعالى على معنى غريب قال فيه معترضا على الماتن : «واما قوله «الفاعل 
لغرض مستكمل بالغرض»!'" اخذه من الحكماء واستعمله فى غير موضعه فانهم 
لا ينفون شوق الاشياء الى كمالاتها وإِلا لبطل علم منافع الاعضاء وقواعد العلوم 
الحكمية من الطبيعيّات وعلم الهيئة وغيرها وسقط الملل الغائية باسرهامنن 
الاعتبار بل يقولون افاضة الموجودات عن مبداءها يكون على اكمل ما ييكن لا 
بأن يخلق ناقصاً ثم يكمله بقصد ثان بل يخلقه مشتاقاً الى كماله لا باستيناف تدبير 
ويعنون بالغرض استيناف ذلك التدبير في الكمال بالقصد الثاني اما أهل السنة 


18١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ؟اتصض‎ )١( 
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فيفولون أنه تعالى فمّال لما يريد ليس من شأن فعله ان يوصف بحسن وفبح فكثير 
من الناقصين يعدمهم قبل استكمالهم وكثير من المستحركين تسحركهم الى غير 
غايات حركاتهم ولا يسال في افعاله بلم وكيف»!" انتهى. 

وانت خبير بأنّ هذا المعنى أي انه تعالى لا يخلق الخلق ناقصاً ثم يكمله 
بقصد مستأنف ثان معنى حق وتقول به الحكماء أيضاً لان العلم بجميع الامور 
كلياتها وجزئياتها حاصل له تعالى في الازل فلا يتصوّر ذلك المعنى في حسقه 
تعالى لكن القول بأن مرادهم من نفي الغرض هو هذا المعنى ظاهر أنه مكابرة اذ 
مع بعد ارادة ذلك المعنى من هذا اللفظ أيّ معنى حينئذٍ لما ذكروه في مقام 
الاستدلال على هذا المطلب على النحو الذي ذكره الشيخ وفصله وأي ربط له 
بالمقصود. 

ثم ما اورده على الامام من «أن هذا حكم اخذه من الحكماء واستعمله في 
غير موضعه فانهم لا ينفون شوق الاشياء الى كمالاتها...!' الى آخر ماذكره يرد 
عليه ان الامام نفى الغرض عن فعله تعالى بهذا الوجه وهو لا يستلزم نفيه سوقه 
تعالى الاشياء الى كمالانها ليبطل علم منافع الاعضاء وغيره مما ذكره لجواز 
القول بنفي الغرض مع القول بهذا الشوق كما ذكرنا اول هذا البحث في تحقيق 
مذهب الحكماء. 

نعم يمكن أن يقال أن الامام قال فى المحصّل في هذا المقام: «مسألة لا 
يجوز أن يفعل الله تعالى شيئاً لغرض خلافاً للمعتزلة واكثر الفقهاء لنا ان كل من 
كان كذلك كان مستكملاً بفعل ذلك الشيء والمستكمل لغيره ناقص لذاته لان كل 
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غرض فهو من الممكنات فيكون لله تعالى قادرً على ايجاده ابتداء فيكون توسط 
ذلك الفعل عبثأ»'" انتهى . 

وهذا يدل على نفيه السوق المذكور اما أولاً فلائه قال خلافاً للمعتزلة 
والفقهاء والفقهاء انما يقولون بأن الحكم بالقصاص مثلاً اننما ورد من الشسارع 
لبنزجر الناس عن القتل وكان ذلك الانزجار غرضاً له بالمعنى الذي بيّنا ند هو 
مراد الحكماء من نفيه في افعال الله تعالى فتأمل. 

واما ثانياً فلان دليله الثاني يقتضي ذلك اذ على تقدير صحة ماذكره ينتفي 
السّوق المذكور مثلاً لا يكون خلق الرجل للمشي وان لم يكن غرضاً بالمعنى 
الذي ذكرنا لانه تعالى قادر على ايجاد المشي ابتداء فيكون خلق الرجل عببثاً 
وهكذا فظهر انه فهم من نفى الغرض نفي السوق المذكور. 

فإن قلت : على تقدير القول بالسوق ما جواب ماذكره الامام من الدليل 
الثاني. 

قلت : جوابه انالا نسلّم انه يمكن ان يوجد الله تعالى كل شيء ابتداء مثلاً لا 
يمكن أن ينقل الجسم من مكان الى مكان آخر بدون الحركة الى غير ذلك وأيضاً 
اذاكان الغرض حركة العبد بنفسه مثلاً فيكف يمكن ان يقال انه يمكن بدون الرجل 
مثلاً فهو ظاهر هذا. 

ثم لا ادري أن الشارح أي شيء فهم انه غرض الحكماء من الحكم الذي 
قال «ان الامام اخذه منهم واستعمله في غير موضعه» لان غرض الحكماء في نفي 
الغرض عن افعاله تعالى عدم خلقه الخلق ناقصاً واستكماله باستيناف تدبير 
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على ماذكره وهذا الحكم ظاهر انه لا مدخل له فى اثبات هذا المطلوب فحيئئزٍ ما 
فرق في ها الععر؟ انعا الغرض الذي ذكروا ان الفاعل لغرض 
يكون مستكملاً به ان كان المراد به استيناف التدبير المذكور فظاهر انه لا معنى له 
ولو سلّم ان له معنى فكيف يورد على الامام انه اخذ هذا الحكم من الحكماء 
واستعمله في غير موضعه اذ حينئذٍ يجوز أن يكون مراد الامام أيضاً نفي الفرض 
بهذا الممتن وكان استجمالة بهذا العكم فى هذا المقصود اتستمبالاً الشسى: فى 
موضعه إلآان يتسسئك بالوجهين اللذين ذكرنا آنفاًالهما يدلان على ان مراد الامام 
نفي السوق وعلى هذا لا يمكن ان يحمل مراده على ماذكر وان كان المراد به معنى 
آخر وهوالمعنى الذي ذكرنا في بيان مرادهم او نحوه فلم لم يحمل كلامهم في نفي 
الفرض على هذا المعنى وحمله على ذلك المعنى البعيد الذي ذكر حتى يلزم عليه 
لغوية اكثر كلماتهم في هذا الموضوع فتدبر. 

قال الشارحيه : وأقول ليس المقصود من هذه الفصول هو أنّكل ساعل 
بالإرادة مستكمل!". 

اعلم ان الظاهر ان الامام ذكر صريحاً ان المقصود من هذه الفصول ان كل 
فاعل بالقصد والارادة فهو مستكمل بفعله بل قال بعد تفسيره لفصل العناية وها هنا 
آخر الفصول المذكورة فى مسألة ان كل فاعل بالقصد والاختيار فهو مستكمل 
بفعله وهذا وقع منه على سبيل المسامحة بدليل أنه ذكر بعده ممصلا به دواما وجه 
نظم هذه الفصول وكيفية ترتييها فعلى ما اقول لوكان الباري تعالى فاعلا بالقصد 
والاختيار لما كان غيناً ولما كان ملكاً ولما كان جواداً والتوالي باطلة»'" انتهى 
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وهذا صريح فى أن المقصود ان الباري تعالى ليس فاعلاً بالقصد والاختيار أي 
للغرض . لأنّه فهم ان الفعل للغرض هو الفعل بالقصد وهو بعينه ماذكره الشارح 
فظهر أن ما ذكر أولاً فعلى سبيل المسامحة فافهم . 
قال المحاكم : وأقول لا شك ان الاستفسار أَنّما يكون حيث الاجمال!". 
٠‏ لعل مراد الامام انه ما معنى أنه يلزم ان لا يكون غنياً ولا ملكأ ولا جواداً؟ 
أن,عنيتم انه يلزم أن لا يكون غنياً باعتبار انه متى فعل ما وجب عليه لم يكن 
مستحقاً للذم او متى لم يفعل كان مستحقاً للذم اذ على هذا يكون طالباً لنفسه تلك 
الاولوية ودافعاً عنها تلك المذمة فلا يكون غنياً اذ الغنى مالا يحتاج فى كماله الى 
شيء فهو غير ممنوع وانه اول النزاع فلم لا يجوز أن يكون الله تعالى مستفيداً 
لنفسه تلك الاولوية او دافعاً عنها تلك المذمّة بالفعل . 
فإن قلت : الغنى ما لا يكون محناجاً فى كماله الى شىء. 
قلت : لا نسلّم اولاً ان الغنى هو مالا يحتاج الى مثل هذه الكمالات أيضاً 
الىشىء لو سلّم ان معناه ذلك فلابد من اثبات هذا المعنى له تعالى بالبرهان اذ 
الاتفاق على اطلاقه عليه تعالى ليس بحجة عقلية وعلى هذا لا يرد عليه ما اورده 
المحاكم ولابد فى دفعه من التمسّك بما ذكرنا سابقاً فافهم. 
قال المحاكم : ولعل المراد أَنّهِ لو عنى بقوله: «يلزم أن لا يكون غنياً» أنه 
5 / بفعله, 
فيما ذكرنا غنية عن ارتكاب هذا التوجيه البعيد. 
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قال الشارح : والجواب عن قوله ... أن يقال : معناه أنه لو فعل على وجه 
يستكمل به لم يكن كاملاً بذاته!", 

قد عرفت ان الامام أيضاً حمله على هذا المعنى لكن لا نسلَّم ان التالى 
باطل على ما فصّلنا. 

قال الشارح : لأنّ المستفيد لشىء لا يكون تامأ إن لم يكن ذلك الشىء'". 

قد ظهر مما ذكرنا ان الامام لا ينكر ذلك لكن يقول عدم التماميّة بهذا المعنى 
لابد له من دليل ومجرد اطلاق الغنى عليه تعالى وجعل الغنى منافياً بهذا المعنى لا 
يكون حجة عقلية وإيراد هذه المقدمة فى جواب ايراده لا وجه له بل لابد فى 
جوابه من اجراء ماذكرنا سابقاً من ان الفعل وما يترتب عليه لا يجوز ان يكون 
كمالاً للفاعل فافهم . 

قال الشارح : والحكمٌ بأنّ هذا البيان اقناعى من باب الطامات"". 

قد عرفت أنّ الامام لا يقول بأن الحكم بأن المستفيد لشىء لا يكون تامأان 
لم يكن ذلك الشيء اقناعياً حتى يقال انه ليس كذلك بل الحكم بأنه لا يجوز ان 
يستفيد الله تعالى شيئاً من الاولوية فى دفع المذمة من فعله وانه تعالى تام بالمعنى 
الذي يئافى هذه الاستفادة إقناعى . ولا بد له فى هذا المقام الذي لابد فبيه من 
البرهان من برهان وحجة فافهم. 
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قال الشارح : مفوض إلى من نظر في الكلامين وأنصف "(١‏ 
مراده من الكلامين قوله'" : «معناه أنه لو فعل على وجه يستكمل به لم 
يكن كاملا بذاته»!"' وقوله!! : «لأن المستفيد لشىء لا يكون تاماً إن لم يكن ذلك 


الشيء» ا" فافهم!". 
قال المحاكم : ولهذا قال الشارح : «معناء أَنّه لو فعل على وجه يستكمل به 
لم يكن كاملاً بذاته»'". 


قد عرفت أن مراد الامام ليس ان حاصل الدليل لوكان مستكملاً بفعله وهو 
الزام للشىء على نفسه أي يكون التالى عبن المقدم حتى يكون هذا الجواب 
للشارح في مقابلته بل مراده ما ذكرنا من ان الاستكمال بالفعل وعدم تسماميته 
تعالى معاذ الله من حيث أن يكون الفعل او ما يترتب عليه كمالاً له لا تلم 
استحالته لا بد له من دليل وعلى هذا لا ينفع جواب الشارح في دفعه فافهم . 


(١)«الإشارت‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج .ص 78617 
(؟) أي قول الشارح المحفق الطوسي . 

(؟) نفس المصدر . 

(1) أي قول الشارح المحقق الطوسي . 

(0) نقس المصدر. 

17) أقول : بل المراد من الكلامين كلام الشيخ وكلام الفاضل الشارح , 
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قال المحاكم : فربما يكون على خلاف الإرادة.!0 
بل لا يلزم هذا أيضاً اذ يجوز أن يحرك شيء غيره ولا يكون لذلك الغسير 
طبع ولا ارادة وما ذكروه من ان الحركة القسرية لابد لها من عائق طبيعة او رادة 


قد مر مافيه فتذكر. 
قال المحشّى : فاذا أخرجه القاسر عن ذلك الموضع أو غيّره عن ذلك 
الوضع كان يتحرك إليه طبعاً"". 


فيه ما مر سابقاً انه يجوز أن يطلب مكاناً مثلاً بالطبع لكن اذاكان خارجاً 
عنه لماكان امكنه ان يتحرك اليه لعدم امكانه احداث الكيفية التى يسمّونها بالميل 
فى نفسه أو لغيره كاستحالة الحركة عليه لكن لا يبعد ان يقال فى مقامنا هذا انه 
فرضنا جواز هذا المعنى وقلنا ان عدم امكان الحركة الى المكان المذكور لا ينافي 
اقتضاؤه له بالطبع ويكون ما يترتب على اقتضائه له بالطبع ان يوجد في هذا 
المكان دون ساير الامكنة اذ لابد له من مخصّص لكن لا يخفى ان مثل هذا الشىء 
بعد خروجه عن ذلاك المكان لمالم يكن فيه ميدأ مَل اليه فكأئه لا معاوقة قيد مع 
ما أخرجه منه و عرضهم من اثبات وجود الطبع في الحركة القسرية هو ان يكون 


إذة «المحاكمات» ج لاص 185., 
)١(‏ دحاشية الباغنوية ص 6ه 


ل ابع صسع نا جع رار ارروععل ردقه مله :6+ الحاشية خلى عترم الإشارانت 


معاوفاً لها وحينئذٍ لا بحصل من وجود مثل هذا الطبع ذلك الغرض فلا فائدة فيه 
فتديّر. 

قال المحشي : فيلزم جواز الحركة الوضعية الطبعيّة .!'" 

بعدما ثبت ان جواز الملزوم بالنظر الى شيء يستلزم جواز اللازم بالنظر 
اليه. 

قال المحشي : وقد اثبت امتناعه هذا خلف". 

فيه ان الدليل الذي أفاموه على امتناع الحركة الوضعية الطبعية لا يدل على 
امتناع مثل هذه الحركة بيانه أن إذا فرضنا أن الفلك يقتضي سكونا بالطبع اي وضعاً 
خاصاً فإذا أخرجه القاسر عن ذلك الوضع وزال ذلك القاسر يسلزم ان يتحرك 
بالطبع الى ذلك الوضع وذلك يكون ناقلاً من دورة لان القاسر ان اخرجه عن 
وضعه وحركة دورة تامة أو دورات تامة وزال فهو على وضعه الطبيعى ولا حاجة 
الى ان يتحرّك اليه وان حركة دورة ناقصة او دورات ولكن لا يتم الدورة الاخيرة 
وزال فعند ذلك يكفي أن يتم بالطبع تلك الدورة حتى يعود الى وضعه الطبيعي واذا 
كانت حركة الطبيعية اقل من دورة وكان غرضه الوضع الذي يحصل بعد تمام 
الدورة فلا يجري الدليل المذكور فيه اذلا يمكن ان يقال انه يطلب وضعا ويهرب 
منه بل إذا وصل اليه يسكن نعم يهرب من الاوضاع السابقة عليه وهي لا يكون 
مطلوبة هذا. وبماذكرنا ظهر انه يمكن اسناد منع جواز الحركة الوضعية الطبيعية 
بسند آخر غير ما ذكرنا من ان جواز الملزوم بالنظر الى شيء لعله لا يستلزم جواز 


(١)احاشية‏ الباغنوي» ص ولاه 
(1) نفس المصدر. ص 671. 


الفصل العاشر من النمط السادس مج ااس اجا ماسم قمر الما وم لس ال 1 
اللازم وهو انه يجوز أن لا يحتاج بعد خروج القاسر إيّاه عن وضعه الطبيعي الى 
حركة للعود اليه لجواز ان يوصله القاسر اليه باتمام الدورة لكن فيه ان قبل اتمام 


الوضع الطبيعي فافهم. 

قال المحاكم : والمعتمد في ذلك ما مر فى النمط الثاني من أن مبدأ الحركة 
الفلكيّة طباعي0". 

قد عرفت ما فيه أيضاً. 


قال المحشّي : أقول : لا يخفى على المنصف أنه يجوز زوال الظن الفاسد 
فينقط الحركة!". 

ان اريد انه يجوز زواله بالنظر الى الظن فهو مسلّم لكن لا يجديه وان اريد 
جواز زواله بالنظر الى الواقع فغير مسلّم ثم انه يجوز أن لا يكون ظناً فاسداً بل 
جهلاً مركباً وحينئذٍ لا بعد فى تجويز عدم جواز زواله كما لا يخفى . 

قال المحشّى : وأيضاً عدم نيل المطلوب فى الأزمنة السير المتناهية 
الأزلية...5, 

فيه أيضاً منع. 

قال المحاكم : سلّمنا جميع ذلك. لكنه منقوض بالمراد الكلى0». 


.1815 «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 
0 «حائية الباغئوي» ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )*( 

(4) دالمحاكمات»ج ”.ص 161. 


الي ل 0 ......... الحاشية على شروح الإشارات 


العجب من المحاكم أَنّ قدم المناقضة على النقض مع مضا بقته كثيراً فيه كما 
مر غير مرّة. 

قال المحشّي : وذلك لأنّ تحصّل الكلي كان متعدداً بتعدّد جزئياته!9. 

فيه انه على هذا لا يكون المطلوب تحصيل الكلّى نفسه بل أمراً آخر وهو 
حصوله في ضمن جزئياته المتعددة وهو بعينه ايراده الشاني ولمسله لهذا قال 
«فتأمل»!". 

قال المحشّي : وهذا بحث آخر ذكره أول البحث حيث قال: «وإنّما يكون 
كذلك للم سعد براسطة نيل ذللها المراد., 

فيه أنّكون هذا بحثاًذكره اول البحث لا محذ ور فيه اذ المحاكم اورد منعين 
ثم ذكر أن نفمض عن المنعين وثقول ان الدليل منقوص بالمراد الكلي قدفع النقض 
في المراد الكلّى بوجه يكون جاريا في المراد الجزئي لا فايدة فيه وان كان هذا 
الوجه الوجه الذي اورده المحاكم في المنع إلا ان يقال ان المحاكم سلّم منعيه 
واورد النقض وحيئئذٍ لا ينبغى ان يعترض بما سلّمه لكن كان المراد بالتسليم 
اغماض العين على ما اششرنا اليه وحينئزٍ لا محذور وأنت بيد بأن المحاكم اذالم 
يرفع اليه طريقته المستمرة وكان اورد النقض قبل المنعين لماكان يتجه عليه شسيء 
فافهم. 

قال المحاكم : إما أن يكون مباشر التحريك هو العقل أو النفس. لا جايز أن 


. 81756 «حاشية الباغنوي: ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 
نفس المصدر.‎ )1( 


الفصل العاشر من النمط السادس 1 


يكون هو العقل بوجوه ثلاثة!". 

لا يخفى أنه اذا كان هو العقل فلا يضر غرضهم ها هنا من اثبات العقل لكن 
يفهم لذلك اما بناء على ماذكره الشارحه من أن الغرض الاصلى للشيخ هاهنا 
ليس اثبات العقل بل بيان غرض مح رك الافلاك وهذ! لا يحصل إلا بعد ذلك النفى 
كمالاً يخفى اما لان مرادهم اثيات العقل مع اثبات تعدده وانه كامل بالفعل و , 
كمالات غير متناهية وهذا انما يحصل بما ذكروه فافهم. 

قال الشارح : وقد تقرر في آخر النمط الثالث أن المحرك...!". 

لا يذهب عليك انه لم يقرر ذلك فى آخر النمط الثالث وان مافيه لا يسثبته 
اصلاًكما يظهر من الرجوح اليه فراجعه ثم لا يخفى انه على ماذكرنا من أنه لم 
يثبت ان محرك السماء يحركها لانه احسن واولى به يتحصل احتمال آخر وهوان 
يكون محركها نفسها لاجل انتفاع السافلات لا ليكون النفع غرضاً بل من باب 
العناية ولا نسلّم ان النفس لا يمكن ان يكون فعلها للغاية بل يجب أن يكون 
للغرض ومن يدعيه فعليه البيان. 

قال الشارح : والثاني من ان المراد الكلي ليس مما يتجدّد ويتصرم!". 

فيه أولاً أن عدم التجدّد والتصرّم فى المراد الكلى غير مسلّم لم لا يجوز 
ان يحصل الامور الكلية على سبيل التعاقب والتنجدّد كبالامور الجزئية لابد 
لنفيه من بيان , وما مر سابقاً من بيان لا ينهض بذلك وأما ثانياً فلانّ هذا المراد 


)0( «المحاكمات» ج .ص .١91‏ 
(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج #رصض 1845. 
(5) نفس المصدر. 


لإ اك و اله حم ادن الشاعية على مترزوج الإخنارات 


الكلى الذي يقولون به فى حركة السماء اما متجدد متصرّم أو لا فإن كان 
متجدّداً متصرماً فقد بطل ما ذكروه من ان المراد الكسلي لا يكون متجدداً 
متصرماً وأن لم يكن كذلك فلم لا يجوز أن يكون هذا المراد الكلى للعقل ولو 
تمسّك بأن المراد الكلى اما موجود دائماً فلا معنى لان يطلبه المقل بالحركة 
او ليس بموجود ثم يوجد وهو أيضأ باطل لان العقل لا يجوز أن يقال كان فيما 
لم يزل له شيء مفقود ثم حصل فهو وجه آخر فظهر انه لا معنى لضم التجدّد 
والتصرم الى هذا الوجه ولا يتوهم ان ما ذكرنا هو بعيئه مسا سيذكره المحاكم 
لان ما سيذكره هو عدم الاحتياج الى ضم التجدّد والتصرّم وما ذكرنا انه باطل 

قال الشارح : اما موجود الطبيعة أو معدومها دائماً!". 

الظاهر أن يقال اما موجود الطبيعة دائماً أو معدومها دائماً او لا يكون 
موجوداً ثم يوجد أو بالعكس وأما ماذكره ففيه أن الحصر الذي فيه ممنوع وأيضاً 
هو فى بين ابطاله يبطل الاحتمال الثالث فما الوجه فى عدم ذكره اولاً ولعله لفظة : 
«دائما» وقعت سهو 1 ش 

قال الشارح : والامور الدائمة المتشابهة المتشابهة الأحوال أعني المجردة 
المحضة كالعقول لا يجوز...!". 


(١)«الإمسارات‏ والتسنييهات» مسع شرح الصحقق الطوسي. ج لاص 2١878‏ فى شيامش «دث»: 
الظاهر أنّ قوله : «دائماً» متعلق بممدومها فقط وأراد بموجود الطبيعة موجودها في الجملة 
فيشمل الأقسام الثلاثة لكنّه أبطل قسمين منها وأحسال الشالث إلى المقايسة فلا إبراد عليه 
فافهم . أقا جمال رحمه الله تمالى . 

(1) نفس المصدر. 
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فيه ان العقل يجوز أن يريد الامر الكلى لا لنفسه بل للشماء. 

فان قيل : لا يجوز أن يريد العالي لاجل السافل شيئاً ففيه انه لا يجوز ان 
يريده له على سبيل كونه غرضاً للعقل واما على سبيل العناية بالسافل فلاكما مر 
غير مرّة. 

فان قيل : لابدان يكون محرك السماء مريداً لاجل نفسه فيرجع حينئزٍ هذا 
الوجه الى الوجه الأول . 

ولو قيل : أنه يكون حينئذٍ من قبيل الحركة القسرية فيرجع الى الوجه 
الثالث. 

ولو قيل انّ هذا المراد الكلى الذي يريده العقل للسماء اما ان يحصل 
فيلزم اتقطاع الحركة واما ان لا يحصل اصلاً فيلزم التمام فالانقطاع فنقول: 
اولاً: انه منقوص بالمراد الكلي الذي اعتقد الشيخ انه للنفس المجردة للسماء. 
وثانياً : انه يجوز أن يكون المراد الكلى مراداً فى ضمن جزئياته المتعاقبة الفير 
المتناهية . ليم 

قال الشارح : وإنما أورد هذه اللفظة لأنه لم يرد أن يصرّح بخلاف القوم.!'! 

لا يخفى ما فيه من التكلّف لأنه بعد ما قال انه قد تبيّن ان فى حركة السّماء 
لابد من ارادة كلية وجزئية , ثم بين بعد ذلك بوجوه ثلاثة أن الارادة الكلية له 
يمكن ان يكون للعقل فلم يبق إلا أن يكون لنفسها سيّما وفي الوجه الاخير صرّح 
بأن صاحب الارادة الكلية لابد ان يكون مرتبطاً بها ارتباط نفوسنا بابداننا 
وحيئئز أي وجه لهذا الاخفاء وأي فايدة فيه وهل هذا الامثل ما يقال في 


. ١168 «الاإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي, ج .ص‎ )١( 


1 ا اا 00 ...... الحاشية على شروح الإشارات 


الظرافات أنه يركب الابل ويخفى العنق!". 

قال الشارح : والسرّ هو ما يوجب القطع بوجود هذه النفس!". 

لايخفى أنّ هذا هو الذي ذكره جهاراً في الوجه الثالثك فكيف صار ها هنا 
سر ولعل في كلام الشيخ سرّاً لا نفهمه وله تعالى اعلم. 


)١(‏ قال دهخدا: شتر سواري ودولادولا. تمثل: 
يازهد و ورع شائبه كارى جكنى20 باداصن تر شرع مدارى جكنى 
با اهل ريا باش ويامردخدا دولا دولا شستر سسوارى جكنتى 
«امثال وحكم» ج ؟كنصض 1١18‏ 
1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي.ج .ص 188. 


الفصل الحادى عشر من النمط السادس ] 


قال المحاكم : فنقول المطلوب اثبات العقل وهو يتوقف...!". 

فيه نظر لان اثبات العقل لا يتوقف على نفي كون المراد محسوساً أو لاأبل 
يكفي أن يقال المراد بالحركة اما نيل ذات المعشوق وحاله او شبهه والأولان 
باطلان فتعين الثالث والششبه اما مستقر او غير مستقر والاول باطل وغير المستقر 
لابد ان لا يكون غير متناه فيكون للمعشوق كمالات غير متناهية بالفعل وماله 
كمالات غير متناهية بالفعل هو المقل من دون ححاجة الى التقسيم الاول 
والاعتراض يمنع انّ ماله الكمالات الغير المتناهية بالفعل هو العقل مشترك بين 
الوجهين فافهم. 

قال المحاكم : والمقدمات الباقية مستدركة قطعاًا". 

لم نجد مقدمات باقية في كلام الشيخ والشارح اصلاً بل ماذكره 
المحاكم ليس إلا ما ذكره الشارح بعينه بادنى تغمير في العبارة كما ينظهر عند 
المراجعة . 

قال المحاكم : وأنت خبير فأنه لو حذفت هذه المقدمة لتم الدلالة بدونها"". 
المحاكماتج .ص 130 


(؟) نفس المصدر. 
(') نفس المصدر. 


1 عو وك ها الخاشية على شروح الإشارات 


لا يخفى أنّ الشارح كان مقصوده من قوله: «وبالجملة يكون من كمالات 
المتحرك التى لا تكون حاصلة فيه»'" ان يثبت أن الطلوب الذي يطلب نيل 
ذاه رخال متك يكو كيالا للتصرلة برع انه يتوفف الالال ملي سق جرد 
ماذكره المحاكم بل لما قرد في الشرح السابق ان مراد الشيخ بالمطلوب الذي 
يطلب نيل ذاته او حال منه هو الذي ليس متحصل الوجود بل يحصل بالحركة 
قال هاهنا بعدما ذكر المعشوق الذي ينال بالتحريك ذاته أو حال صنه : 
«وبالجملة ...» اشارة الى حاصل الكلام وهو انه حصينئزٍ لا يكون حاصلاً 
ويحصل بالحركة ألبتة وعلى هذا يلزم اما ان يقف او يطلب المحاكم وعبّر عنه 
بالكمال لا لتوقف المطلوب عليه بل لا يقال عليه الكمال فى عرفهم إذ عسرفوا 
الحركة بأنها كمال اول فيكون ما يحصل بالحركة كمالاً ثانياً ولا حاجة الى الدليل 
الذي ذكره المحاكم من ان ما ينال بالحركة الدّورية ... إذ يكفي في اطلاق 
الكمال عليه ما ذكرنا فافهم . 

قال المحاكم : قلنا الحصر ممنوع لجواز أن يكون لمعرفته او التشبه به'". 

فيه ان المعرفة او الشبة ليس امراً محسوساً هب ان المعرفة حسيّة بناء 
على حملها على الاحساس لكن الشبه ليست بحسيّة قطما إلا أن يحمل على 
حصول الشبه الحسّى وفيه بعد والكلام فيما اذاكان المراد محسوساً ولعل 
المحاكم اراد بكون المراد محسوساً أن يكون امر محسوس موجوداً متحصّلاً 
بدون الحركة ويكون مطلوباً بالحركة وحينئذٍ يجوز أن يكون المراد محسوساً 
بهذا المعنى ويطلب بالحركة معرفته او الشبه به وان كانا عقليين ولك ان تتحمل 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي؛ ج ؟س 117 
زفة «المحاكمات» ج ”.ص حدجة 


الفصل الحادي عشر من النمط السادس 0 ااا 


الكلام على ان المراد اي الحاصل بالحركة اما محسوس اولا وحينئذٍ لا يرد هذا 
الايراد فافهم . 

قال المحاكم : واما تشابه احواله فغير لازم!". 

وأيضأ يمكن ان يقال ان ماذكره الشارح من ان الشهوة والغضب يختصان 
بالجسم الذي ينفعل ويتغير من حال ملايمة الى حال غير ملائمة ثم يرجع الى 
حال الملائمة فيلتد . إن أريد به أنّ اللذّة الحسسية منحصرة في الرجوع من 
الحالة الملائمة الى الحالة الغير الملائمة فبطلانه ظاهر اذ نجد بديهة ان اللذات 
الحسيّة قد يستمر مدة مديدة وفى جميع تلك المدة اللذة حاصلة مع أنها في 
غير ان الحدوث ليست رجوعاً من الحالة الغير الملائمة الى الحالة الملائمة 
وحينئذ يجوزان يكون للفلك لذة حسيّة دائمة يكون حصولها بالحركة الدائمة ولا 
يلزم عدم تشابه احواله مثلاً نفرض ان يكون مساس الافلاك بعضها مع بعض 
يكون لذة لها مشبهة''! بلذة المباشرة فى الانسان ويكون هذه دائمة بسدوام 
الحركة من دون لزوم الاختلاف فى أحوالها وان لم يرد ان اللذة الحسيّة منحصرة 
قيما كزيل اراة ان اللذة الحدئة مقحّة بالعسم الذي يتغير من نعل الى نمال 
فنمئعه حتى يقوم عليه البرهان وكون اللذات التي فين كذلك لا يستلزم الكلّية وهو 
ظاهر ولو قيل مراده ان الشهوة منحصرة في الرجوح الى الحمالة المذكورة لا اللذة 
فحينئزٍ على تقدير التسليم يصير منع '" حصر الارادة الحسّية في الشهوة والغفضب 
في غاية الظهور فافهم. 
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قال المحاكم : اذ لوكان له مراد فاما أن يحصل وقتاً با 0١7.‏ 

ولو قيل انه يجوز ان يكون مرادا غير مستقر محفوظا الى غير النهاية 
متعاقب الافراد فهو جوابنا أيضاً على ما سيذكره فى العلاوة فى مقام النقض 
التفصيلى ولايتوهم انه حينئذ يرجع هذا الايراد للمحاكم مع علاوته الى ايراد 
واحد ولم يكونا ايرادين لان الاول نقض اجمالي والثاني تفصيلي ولا يلزم من 
امكان اندفاع النقض الاجمالى بالنقض التفصيلى ان يصيرا ايراداً واحداً 
ويخرجان عن الاثنينية على ما هو الشايع المعمول فافهم. 

قال المحشّى : نعم يمكن ان يقال طلب المحسوس إما للجذب من حيث 
الذات أو من حيث الأحوال!". 

على هذا يصير مئع استحالة الشهوة والغضب على الفلك اظهر كما لا يخفى. 

قال المحشّي : وينقل الكلام اليه ولا يتسلسل!". 

يمكن أن يقال كل فلك سافل يطلب الشبه بما فوقه الى الفلك الاعلى 
وهو بنشبه بالباري تعالى وعلى هذا لا محذور ولا يرد عليه ما سيذكره 
بعد ذلك على ايراد جواز التشبه البباري تعالى وسيجئ الكلام فيه ان شاء 
الله تعالى . 

قال المحاكم : امكنك دفع هذه الاعتراضات أو بعضها!". 


)١(‏ «دالمحاكمات» ج ”اص ؟15. 
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الفصل الحادي عشر من النمط السادس سماو الود ليو سال الخد الا اللو ع 


أنت خبير بأن بعضها ممالا مدفع له وهوان يكون المراد الذي اريد بالحركة 
حصول ذاته سواء كان امراً محسوساً أو لا امرأً غير قار مستمر محفوظ بتعاقب 
الافراد الى غير النهاية. 

قال المحشّي : بأن الحركات المختلفة بالنوع!". 

سيجئ الكلام فيه ان شاء الله تعالى. 

قال الشارح : والفلك لا يمكن ان يتغير في ثلاثة منها!". 

قد مر أنه لا دليل عليه. 

قال الشارح : فإذن لا خروج لها من القوة الى الفعل إلا في الوضع'”. 

ظاهر الحال انهم ارادوا ان خروج الفلك من القوة الى الفعل في الوضع 
كمال له وتشبه له بالفعل من حيث أنه لا قوة له بل بالفعل فى جميع كمالاته وهذا 
لا يخلو من ركاكة كما قال الامام: «إنّ من أخذ يعدو في العالم ويقول غرضي 
استخراج الأأيون من القوة الى الفعل عدّ عابثاً مجنونأ»!". انتهى . 

فالاولى ان يكتفوا بأن يقولوا ان الحركة وحصول الاوضاع بسببها يصير 
متشبها بالفعل باعتبار حصول تعقلات له أو نحو ذلك ولا بعد في أن ينصير 
الاوضاع معدة للعلوم والتعقلات فافهم . 
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قال الشارح : وانما يجري ما بالقوة فيها يعني في السماء مجرى الفعل!". 

اعلم ان عبارة المتن على ما هو موجود فى الشرح الذي عندنا: «انسما 
يجري ما بالقوة فيها فيخرج الى الفعل»'" وحينئزٍ ضمير فيها راجع الى احوال 
الوضع المذكرة قبله والمراد ان القوة يجري في الاوضاع فقط في الفنلكيات اذ 
ساير احواها بالقعل سوى الوضع فيخرج في الوضع أيضاً الى الفعل مهما امكن 
ليصير تشبهها بالعقول كمال" فافهم. 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج .ص 50 

(1) أقول: عبارة المتن على ما هو موجود في الشرح الذي عندنا هكذا: وأنّما يجري ما بالقوة 
فيها مجرى الفعل. «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج #,ص 2.1184 

(") اده : كاملا . 


[الفصل الثانى عشر من النمط السادس] 


قال المحاكم : ولا شك أنّ فى هذا التفرير زيادة مقدمات لا حاجة اليهال". 
لا بخفى انه ليس في هذا التقرير زيادة على مافي تقرير المحاكم كما يظهر 


بالتأمل. 
قال المحاكم : على أنّ انتظام الكلام فى الشرح موقوف على تقدير كبرى 
هذا القياس!". 


لعل مراد الشارح بقوله: «لكان التشبّه فى جسميع الأجرام السماوية 
واحداً»!" لكان طريق التشبه واحداً وحينئزٍ لا يحتاج الى تقدير كبرى وينتظم 
معه قوله: «وذلك لان الجسم ...»1!) أذ على هذا يكون الدليل منطبقاً على ما قبله 
كما لا يخفى. 


قال المحشّي : من الظاهر ان عدم اقتضاء الوضع المعيّن مستدرك!. 
لأن الكلام في اختلاف الحركات واختلافها باعتبار اختلاف الجهات 
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1 ا ا محالت 
وسحدود السشرعة والبطؤ ولا مدخل فيه لاختلاف الاوضاع. 
قال المحشّي :بل يقال لعل تمّزها وتعيّها الوهمى بنفس تلك الأحوال!". 


لا يخفى ما فيه. 
قال الشارح : والشيخ أبطل ذلك بأَنّهِ يقضتي تشابه الحركات في الجهات 
والأقصاب'", 


فيه منع وأيضاً يمكن أن يقال لعل نفس كل فلك يكون غرضها التشبه بنفس 
الفلك المحيط به ولا بجسمه وظاهر ان التشبه بالنفس لا يستلزم ان يكون حركة 
الفلكين متشابهة اللهم الا فى السّرعة والبطؤ. 

لا يقال : اذاكان نفس الفلك المشتبه به محركة للفلك على نحو خاص 
فينبغى أن يكون نفس الفلك المشتبه به أيضاً محركة على هذا النحو الحاصل وإِلا 
لم يحصل التشابه . 

لأنَا نقول : انتم تقولون ان الفلك نتشبه بالعقل باعتبار الحركة مع انه ليس 
للعقل حركة اصلاً فلم لا يجوز أن يتشبه بنفس فلك آخر مع اختلافهما في نحو 

فإن قلت : التشبه بالعقل باعتبار ان الحركة يخريج الاوضاع من القوة الى 
الفعل فيصير الفلك بالفعل من جميع الجهات بقدر الامكان فتشبه العقل لانه أيضاً 
بالفعل من جميع الجهات والنفس لا يكون بالفعل من جميع الجهات فلابد في 
التشبه بها من ان يكون التشبه أيضاً مثلها في الافنعال وغيرها وصسن جملتها 


)١(‏ «حاشية الباغنوية ص لغردة 
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الفصل الثاني عشر من النمط السادس اق الو ام نان 
التحريك على النحو الخاص. 

قلت : إذاكان الغرض مجرد الخروج من القوة الى الفعل فيلزم أن يكون 
جميع حركات الافلاك متشابهة على ما سينقل الشارح من الامام ما يقرب منه 
فظهر أنهم قائلون بأن الحركة على النحو الخاص لها مدخل في التجديخصوضن 
عقل مع انه ليس متحركاً اصلاً فيجوز'"! ذلك في التشبه بالنفس أيضاأً مع ان في 
التشبه بالنفس أيضاً يمكن ان يكون الغرض الخروج من القوة الى الفعل لان نفس 
الفلك وان لم يكن بالفعل من جميع الجهات لكن نقول الفلك الاعظم مثلاً لماكان 
متحركاً بسب التشبه بالباري تعالى ويخرج إلى الفعل بقدر الامكان فيتشبه به اي 
بنفسه الفلك الثامن ويخرج هو أيضاً الى الفعل بقدر الامكان وهكذا فافهم. 

قال الشارح : والجواب أن خروج الكمالات الى الفعل أمر كلي !' 

فيه انه لو صح هذا لزم ان لا يمكن ان يكون مقصد جماعة الوصول الى بلد 
معيّن او رؤية شخص معيّن مثلاً اذ يقول وصول هذا البلد ورؤية هذا الشخص امر 
كلّي ولا يمكن أن يكون غاية الحركات جزئية والجواب بأن مقصد كل واحد 
وصوله ورؤيته وهما جزئيان مشترك. 

والصواب في جواب الامام ان يقال أنا ندعي ان المتشبه به بالاصالة اذا 
كان واحداً كان النسبة واحداً والحركات متساوية والواححد الذي اورده الامسام 
ليس كذلك وهو ظاهر. 

فإن قلت : لم لا يجوز حمنئزٍ أن يكون غرض الافلاك هذا النحو من التشبه 


(١)«ب»‏ افلا يجوز. 
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الكلى وقد اعترفت بأنه جائز. 

قلت : اذاكان الفرض الاولى أيضأ هذا الامر لزم تشابه الحركات ولو قيل 
أنه يجوز أن يكون الاختلاف لاختلاف الاستعدادات او نحوها فهو ما اورد على 
اصل الدليل والجواب الجواب فافهم. 

قال الشارح : والجواب عنه مضافاً الى ما أنّ ذلك يقتضي كون الحركة 
المستدبرة طبيعية وقد مرّ فساده "١.‏ 

الظاهر انّ ما مر هو ماذكره سابقاً بقوله : «وذلك لأن الجسم من حيث هو 
جسم»!"' وانت حبِيرٌ بأنه ليس فيه حديث الهيولى ولعمله احسال الهسيولى 
على الطبيعة وغرضه أنّ ما ابطل سابقاً استناد الاختلاف الى الطبيعة ابطل استئاده 
الى الهيولى أيضاً ثم انه يرد عليه ما أورده المحاكم ثمة ويجري فيه أيضاً ماذكره 
المحشّى من الجواب والايراد عليه فافهم . 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي. ج ده 
(1) نفس المصدر . ص .١975‏ 


[الفصل الثالث عشر من النمط السادس] 


قال المحاكم : ولهذا اضرب عن الطريق الأول!". 

هذا صريح في ان الاعتراض الاول هو ما قيل بل الاعتراض الثاني ما هو 
في ذبله وهو الظاهر من كلام الشيخ لكن الامام في تفسير هذا الكلام ذكر 
الاعتراض الاوّل واورد الايراد الذي نقله الشارح عليه ثم ذكر الاعتراض الثاني 
وهذا أيضاً ظاهره انه فسّر كلام الشيخ على وفق ما فسّره المحاكم لكنه بعد ذلك 
قال: «ثم لما فرغ من هذين الجوابين قال بل اذاكان الاصل هو انها لا تعمل لأجل 
السافل...»!'' الى آخر ماذكره وهذا صريح في ان الجوابين سابقان على هذا القول 
وعلى هذا يشكل أن الجواب الثاني ماذا؟ فلعل الامام سها في هذا القول الثاني او 
زعم ان قول الشيخ: «ونحن نقول لو جاز_الى قوله _وكان لقائل...»!" اشارة الى 
الاعتراض الاول وهذا ليس ببعيد لكن الظاهر على هذا ان يعكس الامام في 
التفسير ترتيب الاعتراضين فافهم. 

قال المحشّي : وإنما وجهنا هذا الكلام بهذا الوجه إذ لو حملنا على ظاهره 


)0( «المحاكماث» ج .ص أكدة 
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يرد عليه أنه يلزم أن لا يحصل شيء بالقصدا". 

لا يخفى أنّ هذا التوجيه بعيد كل البعد ومع ذلك يرد عليه ان ماذكره من أن 
القاصد من حيث هو قاصد يكون أنقص وجوداً من مقصوده اي مما يحصل منه 
مقصوده أن اراد بما يمحصل منه مقصوده السافل فيما نحن فيه اي فيما اذا فعل 
العالى لاجل نفع السافل ففيه انه اذا فعل احد فعلاً لاجل نفع شخص فلا يقال ان 
مقصوده يحصل من ذلك الشخص حتى يلزم ان يكون أنقص من ذلك الشخص 
وهو ظاهر فلا يلزم فيما نحن فيه ان يكون العالي انتقص من السافل وان اراد به 
القصد والفعل حتى يكون حاصل الكلام انَّالقاصد يكون انقص وجوداً من قصده 
وفعله الذي يحصل منه مقصوده مع انه أكمل منه ففيه أنه حينئذٍ يلزم ما هرب عنه 
من نفى الفاعل المختار اذ يجري الدليل فيه بعينه حينئزٍ أيضاًكما يجري فيه اذا 
حمل الكلام على ظاهره وهو ان القصد انقص من المقصود ولا يجوز أن يستفاد 
المقصود الذي هو اكمل من القصد وجوده من القصد الذي هو الانقص هب انه لا 
يجري حينئٍ في الفاعل المختار مطلقاً فلا شك في جريانه في مطلق الناعل 
لغرض وهذا يكفى فى لزوم المحذور وهو ظاهر. 

والصّواب ان يحمل الكلام على ظاهره الذي قررنا ويندفع المحذور 
المهروب عنه بان مراد الشيخ ان القصد والفعل لا يجوز أن يكون موجداً للمقصود 
وإلا بلزم ان يكون الاكمل يستفاد وجوده من الانقص بل يجب أن يكون موجده 
امراً أعلى من القصد والفعل وعلى هذا لا يلزم نفي الفاعل المختار رأساً بل الفاعل 
لفرض أيضاً إذ يجوز أن يكون موجد الغرض في غير ما نحن أمراً أعلى من الفعل 
والقصد بل الفاعل أيضاً وكأن القصد والفعل معدا له على ما مر مشروحاً واما فيما 
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نحن فيه!" فلا يجوز ذلك لانه اذاكان الغرض نفع السافل فقط من دون ملاحظة 
العالى من حصول التشبه به او نحو ذلك فيكون الموجد للفرض الذي هو الدفع 
اصل الفعل فيلزم ما ذكر من استفادة وجود الاكمل بالانقص وفيه تأمل هذا 

ثم ان الشيخ ذكر هذا الكلام في «الشفا» أيضاً لكن فيه بين قوله: «فهو اتم 
وجودا من الآخر»'" وبين قوله: «ولا يجوز أن يستفاد...!" زيادة هى قوله: 
«من حيث هو والآخر على ما هما عليه بل يتم به الآخر من الوجود الداعسي 
القصد»! ولعل مراده أن القصد أنقص من المقصود فلا يجوز أن يستفاد وجود 
المقصود منه على ما بيّئا بل ان القصد يتم به للآخر أي للقاصد لا الآخر الذي فى 
قوله: «فهو انم وجوداً من الآخر» النحو الآخر من الوجود الداعي الى القصد يعني 
ان القاصد يستفيد بهذا القصد كمالاً لنفسه فلا يجوز ان يكون القصد موجداً له وإ 
لزم أن يفيد الأنقص من الشىء الكمال له لان القصد والفعل انقص من الفاعل البتة 
فلا بد ان يكون موجد المقصود الذي هو الكمال للقاصد أمرأً أعلى منه وحينئز 
لابد أن لا يكون الملحوظ في الفعل الذي يعلل بالغرض مجرد النفع بالسشافل بل 
يجب ان يلحظ فيه جهة العالى ويطلب منه النفع بالسافل اما التشبه به او حصول 


قال الشارح :لان الحركة تستخرج الكمالات من القوة الى الفعل بخلاف 
التكون!". 


. «ب» -: أمرأً أعلى ... ما نحن فيه‎ )١( 
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فيه منع لم لا يجوز أن يكون السّكون أيضأً مخرجاً للكمالات من الفوة 
الى الفعل ولا دليل على انحصار طريق الخروج في خروج الاوضاع ولا نسلّم ان 
الكمال مجرد خروج الاوضاع بالفعل بقدر الامكان باعتبار أن الفلك ليس له شيء 
بالقوّة سوى الاوضاع فبخروجها يخرج الى الفمل بالكلّية فيشبه العقل بل يمكن 
ان يكون الكمال شيء آخر كيف وقد نقلنا سابقاً عن الامام ان هذا القول في غاية 
الركاكة وايضا هم معترفون بان ها هنا كماللات اخرى على ما صرّح به المحاكم 
فتديّر . 

قال المحاكم : ولعلّها لا تحصل إلا من الحركة فى هذه الجهة بهذه 
السرعة!". 1 

لا يقال هذا يرد على الشيخ أيضاًإذ يجوز أن يقال ان المنشبّه به واحد لكن 
لا يمكن ان يحصل التشبه في كل فلك إِلّا بنحو خاص لانه لولم يكن لخصوصية 
الفلك مدخل في ذلك فلا ريب في بطلانه ولوكان لها مدخل فيرجع الى الايراد 
الذي اورده الامام من جواز استناد الاختلاف الى خصوصيّات مواد" الافلاك 
وليس ايراداً على حدة فافهم . 

قال المحاكم : وأنت تعرف أنّ قوله'": «ليس مراد الشيخ تجويز السكون 
على الفلك» قول ما قال به الامام0». 


فيه ان مراد الشارح انه يجوز في الواقع أن يكون السكون سبياً للتشبه حنتى 


.17١ «المحاكمات» ج *. ص‎ )١( 
(؟)ندهه :مراد.‎ 
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الفصل الثالث عشر من النمط السادس ا 2 


يرد عليه انه ليس كذلك بل مراده الالزام عليهم بانهم اذا قالوا ان اصل الحركة 
للتشبه واختلافها لاجل النفع بالسافل فنقول يجوز ان يكون القدر المشترك بين 
الحركة والسكون لاجل التشبه وخصوصيّة الحركة لاجل النفع بالسافل ولا 
يمكنهم أن يقولواانٌ السكون لا يمكن ان يحصل التشبه سواء كان هذا القول على 
سبيل الجزم او على سبيل الاحتمال إذ يقول لملّ التشبّه لا يمكن ان يحصل من كل 
حركة بل لابد من ان يحصل من حركة خاصة فلا يصح حينئذٍ ماذكره من ان اصل 
الحركة للتشبه . والاختلاف لأجل النفع والاحتمال يكفينا بناء على ان القوم في 
مقام الاستدلال علىما فعله المحاكم ولا يخفى أن بقية ما ذكره المحاكم في 
توجيه الجواب وتجويزه فما باله اعترض على الشارح بأنّ هذا القول منه زائد . 
نعم على هذا التوجيه لا حاجة الى القول الآخر الذي حكم بزيادته فتدبرا". 

قال المحشّي : وأجاب عنه الشارح المحقق ‏ بأنّ من قال...'"". 

فيه بحث لانه اذا بنى الكلام على ان من قال بأن الحركة والشكون 
متساويان بالنسبة الى غرض الفلك لا نسلّم كون غرضه التشبه لان بناؤه على 
الاصل الذي فات هؤلاء فيرجع حاصل هذا الاعتراض الى الاعتراض الثاني من 
ان الدليل الذي يثبت ان اصل الحركة لاجل النشبه لا لاجل النفع بالسافل يثبث ان 
اختلافها أيضاً ليس لاجل النفع بالسافل , فلو يثبت لم يقولوا به في الثاني يلزم ان 
لا يقولوا به في الاول أيضاً ليس اعتراضاً على حدّة. 

فإن قلت : لم يصرّح الشارح بأن هاهنا اعتراضين بل انما صرّح به الامام 
فلعل الشارح حمل الكلام على اعتراض واحد كما هو الظاهر من سياق كلام 


)١(‏ قال المحاكم: فهو زايد لادخل له في الجواب. «المحاكمات» ج . ص ا 
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المحشّى أيضا. 

قلت : هذا أيضاً ليس بنافع اذ على هذا يرد انه لا حاجة فى هذا الايراد على 
هذا التطويل الذي ارتكبه الشيخ ويكون اكثر ماذكره مستدركاً لوا إذ يتم 
الاعتراض بمجرّد أنه على ماذكرتم لا يثبت ان يكون الحركة للتشبه ويبطل 
مدّعاكم ولا مدخل فيه لغرض تساوي الحركة والسكون حنيئذٍ في تحصل الغرض 
والقول بأن اختيار الحركة لعلهُ لاجل النفع وليس فيه أيضاً زيادة توضيح وتبيين 
بل ليس إلا مستدركاً محض كما لا يخفى أنه على توجيه المحاكم أيضاً يمكن أن 
يقال فى جواب الاعتراض الأول : انه لا يمكن أن يكون الحركة لاجل نفع السافل 
اذ قد اقيم الدليل على انها للتشبه ولابد فى دفعه من ان يقال أنّ هذا الدليل كما يدل 
على ان الحركة ليس لاجل النفع بل للتشبه يدل على ان الاختلاف أيضاً كذلك 
فيرجع الى الاعتراض الثاني فظهر ان حمل كلام الشيخ على الاعستراضين لا 
يستقيم بوجه فتدبر. 

قال المحشّى : مبنى على أصل فاته ١!.‏ 

الصّواب فات هؤلاء أو فوته هؤلاء. 

قال المحشّي : بناء على اصل قد فاتوها". 


.01١ دحاشية الباغنوي»ه ص‎ )١( 
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[الفصل الرابع عشر من النمط السادس ] 


قال المحشّى : فظاهر الفساد لأنه قد تقرر...(". 
وأيضاً لا يستقيم هذا المعنى ها هناكما لا يخفى . 


[الفصل الخامس عشر من النمط السادس] 


قال المحشّى : والمركب من المقادير الغير المتناهية إذا كان انقسامه الها 
على سبيل التناقص...0". 

لا يخفى انه لا حاجة في المقام الى هذا الكلام إذ ماذكره الامام وفصّله 
بعض المحققين أنما هو انّ المقادير المتناقضة اذا خرجت الى الفعل يكون متناهية 
المقدار ونزاع طايفة معهما في ذلك واما ان المقدار الذي يمكن قسمته الى غير 
النهاية على سبيل التناقض يمكن أن يكون متناهياً فلا شكٌ ولانزاع فيه وهوكاف 
في المقام كما لا يخفى . 


,347 «حياشية الباغنري» ص‎ )١( 
نفس المصدر.‎ )1( 


ا قق مه م وم موه نوه وول مول ...0000 0-0-0000 الحاشية على شروح الاإشارات 


قال المحاكم : والحق فى التقسيم ما ذكرنا!". 

فيه بحث لان ماذكره بقوله: «واما فى جانب الائتقاض فهو الاختلاف 
بحسب الشدة»!" اما ان اراد به أن ما يكون حركته في زمان قصير فهو شديد من 
دون المقايسة بحركة الخرى وفرض اتحادهما في المسافة ففساده ظاهر إِذ يلزم 
على هذاان يكون ما يكون في غاية الضعف في نهاية القوة كما لا يخفى وان كان 
مراده المقايسة مع حركة اخرى مع اتحادهما فى المسافة فحينئزٍ نقول اما ان تأخذ 
المقايسة في جانب الازدياد أيضاً أو لا فإن أخذ المقايسة فلا يخلو إما أن نفرض 
اتحاد الحركتين أولا يل أخذهما مطلفاً وعلى الأول يرد عليه أنه يلزم أن يكون 
المتحرك الذي يقطع فرسخاً واحداً في ساعتين أقوى من الذي يقطمها في ساعة 
وعلى الثاني يلزم عليه ما الزممجلى الشارح بعينه وما هو جوابه عن الايرادين فهو 
جواب الشارح وعلى الثالث يلزم فؤات المناسبة بين الاقسام أيضاً والاهمال في 
البيان فظهر ان الحق ماذكره الشارح فافهم. 


)١(‏ «المحاكمات» ج 7ص كال 
(7) تفس المصدر. ص 71 .١‏ 


[الفصل السادس عششر من النمط السادس] ٠‏ 


قال المحاكم ::فتلك الحركة إما حركة واحدة مستديرة أو حركة واحسدة 


قي الله 


هذا التطويل بلا طائل اذ يكفي أن يقال إن تلك الحركة اما مستديرة وهو 
المطلوب اومستقيم وهي اماان يذهب الى غير النهاية وهو محال لتناهي الأبعاد 
وإما أن يتعاطف أو يرجع وحينئذٍ يفمل تلك الحركة حداً معيناً ونقطة والمتحرك 
انما يكون واصلاً إليه في آن الى آخر الحجة فلا يكون متصلة بل منقطعة فلا يمكن 
ان يكون حافظة للزمان فافهم . 

قال المحشّي : كانت الحركة الاولى مخالفة للثانية في الميل!. 

فيه نظر اذ لا نجد فى الحركة الإرادة فرقاً بين ان يتخيل أحد مسافة ممتدة 
على الشواء ويريد قطعها أو مسافة لها اعوجاج ' وانعطاف ويريد قطعها في أنّكل 
واحد مهما ارادة واحدة مستمرة وتخيلاً واحداً مستمراً سيّما إذا كان الستحرك 
غافلاً في الطر يق عن خصوصيّات ت المسافة وكان مستحركاً بالارادة والشخيل 
الاجماليين اللذين ففني ذهنه وانكاره مكابرة كيف وعلى هذا بلزم أن يكون اكثر 
الحركات مختلفة وارادتها اراداتٌ مختلفة اذ لا يوجد طريق لا يخلو عن اعوجاج 
0000 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 811 . 
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والمتحرك أيضاً لا يخلو عن ميلان وعطف عنان فليتأمل , 

قال المحشّي : إذ لا معنى لاختلاف الحركتين سوى هذا .'"" 

هذا إذاكان على سبيل الاصطلاح فلا مشاحة معه لكن ليس بمجد في 
المقام وإ نأراد أنهما حركتان متعددتان في الواقع بالمعنى المتبادر فممنوع. إذ 
بمجرد كون الحركة بعضها الى جهة وبعضها الى جهة اخرى مع كون الارادة واحدة 
مستمرة لا يلزم التعدد الواقعي ألا ترى أن خطوط المكعب مثلاً وسطوحه متصلة 
واحدة مع كون كل منهما في سمت آخر وجهه اخرى والاختلاف ها هنا لو لم 
يكن اقوى من اختلاف تلك الحركة لم يكن اضعف منه بالضرورة والتزام انها 
أيضاً ليست متصلة واحدة يستلزم عدم اتصال الجسم التعليمي بل الطبيعي أيضاً 
وهو محال قطعا ولو قيل ان خطوط المكعب وسطوحها مختلفة متعدّدة قطعاً وان 
كانت متصلة وأنكاره مكابرة. تقول غاية ما يلزم منه أن الحركة الراجعة والمنقطعة 
أيضاًكذلك ولا شك ان الاتصال يكفينا كما لا يخفى. 

قال المحشّي : نعم يمكن ان يقال الحركة الحافظة للزمان لملّها حركة 


دورية, 


فيه ان الظاهر أنّ مرادهم بالحركة الدورية ما يشمل نحو ذلك أيضاً وأنهم لا 
يدعون انحصار الحركة الحافظة للزمان فى حركة الفلك الاعظم بل لماكانت هذه 


.8114 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قال المحشّى : بل لعله مركب من قطعات كل واحدة منها قابل للقسمة "١١,‏ 
لا يبعد أن يقال انه كما يدعون البداهة فى ان ليس للرمان زمان كذلك 

يمكن أن يدعى البداهة فى ان ليس هذا الآن مثلاً أنين صارا متداخلين اذ لا فرق 

بينهما اصلاً وعلى ماذكره يلزم ذلك اذ القسطعتان المتصلتان اللستان يكوئان 
منفصلتين فى الواقع يكون انتهاء احدهما آن في الواقع وابتداء الاخر أن آخر قد 


تدخلا وصارا آنا واحداً. 

قال المحشّي : تقول بهذا ثبت امتناع كون الحسركةالحافظة للزمان 
مختلفة!". 

هذا كذلك عندهم وسيصرّح الشارح في اواخر هذا البحث فلا وجه لجعله 
محذوراكما لا يخفى. 

قال المحشّي : فيه نظر لأنّ من قال بأنّ الوصول زماني كان تحققه عنده 
موقوفاً على مرور الزمان!». 


فيه نظر لائه ان اراد أنه يحصل اصل الوصول بعد مرور الزمان فيلزم ماذكره 
المحاكم قطمأ من أنه لم يكن ما فرضناه زمان الوصول وان اراد أنه يحصل شيئاً 
فشيئاً ويتم وجوده بعد مرور الزمان فظاهر ان الوصول لا جزء له حتى يصح ذلك » 
لكن لا يخفى أن كون الوصول آنياًاظهر من ان يحتاج الى مثل هذا الدليل. 


046 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قال المحاكم : فإن قلت :لا نسلّم أن المتحرك وصل إلى الحدٌ المفروض!". 

لا يقال : هذا وارد على اصل الدليل أيضاً اذ يجوز أن'لا يكون فى الحركة 
راقع والنقطءة | با عد عر مفر وطن 

إذ نقول : انهم يزعمون ان تلك الحركة يفعل حداً معيئاً وبها يخرج الحد 
المفروض الى الفعل كما ظهر من تحرير الحجمة نعم يرد عليهم أنا نعلم بديهة انه لا 
فرق بين هذا الحد والحدود التي في اتناء المساقة وعلى تقدير الفرق أيضاً يس 
فرق يؤثر فى صحة خجريان الدليل فيما ذكروه وعدم صحته في صورته النقض 
وانكاره مكابرة صريحة وسفسطة فضيحة. ‏ - ش 

قال المحاكم : وكان نقل هذا الكلام من الشارح أنّما هو للتنبيه على تزييف 


توجيه الامام!". 


أي نقل الحجة المشهورة وأنت خبير يأن قائدة نقلها لا ينحصر في التنبيه 
الذي ذكره المحاكم بل له فوائد أخرى من الاطلاع على حقيقة الحال في هذا 
المقام وببان الفرق بين الدليلين وان ما يرد على دليل الشيخ وظاهر انها فوائد 
فافهم. 

قال المحاكم : لأنّ حركة الذهاب وحركة الرجوع مختلفان!". 

اختلافهما في الحركة الارادية القسرية الصادرة من ارادة ممنوع لا يقال 
لعلهم ارادوا من هذة الحجة اثبات تخلل السّكون بين الحركتين المختلفتين على 


)0 «المحاكمات» ج لاص 84لا 
(1) «المحاكمات» ج ”.ص 11/14. 
(") نفس المصدر. ص ,١8٠0‏ 


الفصل السادس عشر من النمط السادس 1[ [ |[ |[ 0 


ما يفهم من كلام المحاكم سابقاً اذ ظاهر أنّْ إثبات هذه المقدمة أي ان بين كل 
حركتين مختلفتين مستقيمتين سكوناً لا يجدي في غرضهم من أن الحركة الحافظة 
للزمان دورية اذ يجوز ان يكون حركة الذهاب والرجؤيعواحدة فلابد من اثبات 
اختلافها حتى يتم | لمقصود وظاهر أيضاً أنهم ما اثبتوها في مضع آخر في ضمن 
هذه الحجة. ف 

قال المحاكم : وانما يكون زوال وصوله.'") 

فيه منع . 

قال المحاكم : بل فى ظرفه!". 

فيه منع ظاهر ثم لا يخفى انه لا فرق بين هذا التقزيرٌ والتقرير المشهور 
سوى ان في التقرير المشهور ادعى ان اللاوصول أني ولا بدٌ من تخلل زمان بينه 
وبين ان الوصول وفيه منع كون اللاوصول أنياُ وفى هذا التفرير ادعى ان زوال 
الوصول لابد ان يكون بالميل والميل آنى فيكون اللاوصول أيضاً آنا ولا بد من 
تخلل زمان بينه وبين ان الوصول وعلى هذا يرد ثلاثة منوع : أحدهما منع 
الاحتياج الى الميل , والثاني منع كون الميل آنياً والثالث منع كون اللاوصول معه 
لجواز ان يكون معدا ففي هذا التقرير زاد ضعف الدليل وبطلانه وقس عليه تقرير 
الشيخ أيضاً وسنفصل الكلام فيه بوجه أبسط. 

قال المحشّي : ثم لا فرق بين كون الميل الشاني علّة للاوصول وبين 


, ١8١ «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
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0 مع لعب ا و عي الخاش ةغل متروع الاشارات 


0000 
لعل احداً يمنع ذلك وأيضاً هذا الايراد لا وجه له لان المستدل ادعى أن 
اللاوصول آنيٌ فلا وجه لان يلزم عليه تخلف المعلول عن العلة التامة بل الايراد 

عليه ان كون اللاوصول آنيَاً ممنوع كما ذكرنا آنفاً بل باطل قطعاً. 

وتفصيل الكلام في هذا المقام فى توضيح ما يرد على هذا التقرير وتقرير 
الشيخ سوى ما ظهر فيما سبق أن يقال ان الميل الثاني ان كانت علة موجبة للحركة 
فان كان حاصلاً في طرف زمان الحركة يلزم ان يكون الحركة ايضاً حاصلة فيه 
وهو محال اذ الحركة ليس لها آن اول وإن كان حاصلا فى زمان الحركة لا بمعنى 
انطباقه عليه بل بمعنى انه يوجد في كل آن من ذلك الزسان سوى الآن الذي 
ابتداؤه وليس له ان اول كان حدوثه فيه كالحركة التوسطية والمفارقة والمباينة 
وعدم الآن ونحوها فينهدم بنيان الدليل اذ على هذا لا حاجة الى تخلل زمان بين 
الميلين وكذا بين أن الوصول والميل الثاني اذ الميل الاول يوجد في أن الوصول 
والميل الثاني يوجد في الزمان الذي هذا الآن ابتداؤه من دون لزوم تخلل سكون 
وهو ظاهر . وان لم يكن علة موجبة للحركة بل من قبل المعد فسالميل الاول له 
يخلو اما ان يكون علّة موجبة للوصول أولا فإن كان علة موجبة ففي هذا الآن 


... «حاشية الباغنوي» ص 047 ؛ وفي هامش دن» : قال المحشي : وكيف ,يصح أن يقال‎ )١١ 
حاصله أنه لا يصحّ ما ذكره المحاكم من التقرير . ولا بد من بسناء الدليل على الصيل الأوّل‎ 
وامتناع اجتماخ الميلين لأ بسناء تقريره عسلى استلزام السيل الشاني كزرال الوصول ولا ريب‎ 
أنّ زوال الوصول لا يسحصل إلا بالحركة ومسي الزصان . فيجب أن يكسون المسلزوم له أبمضاً‎ 
كذلك , مع أنه أثبتوا في الدليل له أنّه أول . وأمًا إذا بنى عملى امتناع اجستماع السيلين فلا يسلزم‎ 
دعوى استلزام الميل الثاني للاوصول , فسربما كان السيل أيسناً واللاوصول زمسانياً . آقنا جسمال‎ 


رحمة لله . 
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الذي يقولون أنه يحدث الميل الثانى اما أن يكون الميل الأول موجوداً أم لافإن 
كان موجوداً فكان اجتماع الميلين جائزاً فبطل الدليل إذ يجوز حينئدٍ أن يحدث 
الميل الثاني أن الوصول بناء على جواز اجتماع الميلين وان لم يكن موجوداً 
فيلزم بقاء الوصول من دون علّة موجبة ضرورة أن اللاوصول لا يمكن أن يكون 
في هذا الآن فلا بد من بقاء الوصول , وإِلا ارتفع الوصول واللاوصول معأ وهو 
محال وان لم يكن علة موجبة بل معدا فيجوز أن لا يكون موجوداً آن الوصول 
واذا لم يكن موجوداً جاز أن يكون حدوث الميل الثاني فيه من دون حاجة إلى 
سكون أصلاً فافهم. 

قال المحشّى : وإن أريد ما من شأنه ذلك كان متحققاً عند كون الجسم فى 
الحيّر الطبيعى .01 

لا طائل لهذا الكلام بعد ما أورد المحاكم الاعستراض السادس واججاب 
عنها". 

وكان الاولى ان يقول : وان اريد مامن شأنه ذلك يمكن ان لا يكون زمانياً 

ويكتفي به . 

قال المحاكم : والجواب أنّ ما قوّره الشيخ مبناه على امستناع اجستماع 
ميلين”. 

لا يخفى انه سيظهر بعد ذلك ان حجة الشيخ لا يلزم أن يكون مبنية على 
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امتناع اجتماع الميلين فالأولى في الجواب أن يقال لا بدّ من اثبات الميل الاول. 
إذ لو اكتفى بالوصول يرد عليه ان زواله لا يلزم ان يكون بورود امر أنى. إذ 
اللاوصول يمكن ان يكون زمانياًكمايرد على الحجة المشهورة بعينها فلابد ان 
يقال ان الوصول له علة موجودة ولابد في زوالها من ورود أمر عليها وهو إنما 
يكون آنياً البتة. : 

لكن فيه : أما أولاً : فإن زوال الأمر الموجود إن كان لا بد أن يكون بورود 
أمر موجود أنيَ ففى زوال الوصول أيضأ لا بدّ من ذلك وال فيمتنع في علته أيضاً 
والفرق بأن الوصول ليس موجوداً في الخارج بخلاف بعلته ليس بمجد أما أولاً 
فيمنع لزوم كون علته موجودة في الخارج وثانيا بأنه لانجدافرقاً في هذا المعنى 
بين الامور الموجودة في الخارج وبين الامور الموجودة في نفس الامر واما ثالثا 
فان هذا الدليل جار فى الوصول الى الحدود المفروضة في المسافة أيضاً اذ لا بد 
له من علة ويكون زوالها بورودامر آني . 

فإن قلت :لا نسلّم حينئلٍ انه لا بد له من زوال علته بل لا بدّ له بن زوال 
الوصول ولا يلزم زوال اصل علته بل يكفى زوالها من حيث كونها موصلاً. 

فهذا الايراد مشترك بين الصورتين ولو فرّقت بين الوصول الى الحصدود 
المفروضة وهذا الوصول بأنّ الأول بالقوّة والثاني بالفعل فيمنع كون الثانى بالفعل 
وائما كان بالفعل لو كانت حركة الرجوع والذهاب حسركتين وهو أول المسألة 
سلمنا كونه بالفعل لكن لا نسلم أن ما يكون بالفعل لا بدّان يكون كذلك فلا بد من 
أن يقال : نعلم قطعا أن هذا الوصول سواء قلناإِنّ بالفعل أو بالفوّة لا بد في زواله 
من حدوث ميل آخرء إذ بالميل الاوّل لا يمكن أن يتحقق الحركة الى جهة اخرى 
والميل حدوثه وعند هذا ظهر انه حينئذ يكفى ان يقال الوصول الى هذا الحد آنى 
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وزواله يكون بحدؤث مثل آخر وهو آنى لا بمكن أن يكون حدوثه في أن 
الوصول لان هذا الميل علة اللاوضّول فيكون حاصلاً معه لا يمكن حصول 
الوصول واللاوصول معاً فيكون في أن آخر بينهما سكون . 

وحنئزٍ لبد في الجواب ان يقال ما ذكره المحاكم من انه تعيين للطريق .إذ 
كما يمكن اجراء الدليل هكذا يمكن اجراؤه بان يقال لا يمكن ان يكون الميل 
الثاني آن الوصول لان الميل الأوّل موجود فيه ولا يمكن اجتماع ألميلين . 

وفيه ما أشرنا إليه أن الشيخ ما تمسك بامتناع اجتماع الميلين بل بامر آخر 
كما سيظهر من الشرح لكن لا يخفى أن كلام الشيخ لا يأب عن حمله على هذا 
النحو فلا يرد هذا الايراد عليه وانما يرد هذا الايراد على الشارع حيث فسّر كلام 
الشيخ بهذا النحو فتأمل . 

قال المحاكم : ورابعها ان هذه الدلالة يتم بدون المقدّمة 5١,‏ 

فيه بحث إذ بدون أن يثبت أن الميل آنيٌ كيف يمكن اتمام الحجة؛ إذ على 
تقدير ان يكون زمانيا يمكن ان يوجد الميل الثاني في الزمان الذي يكون طرفه 
ان الوصول ويكون الميل الموصل موجوداً فيه على ما فصلناه آنفا وهو الظاهر إل 
أن يكون مراده ان التشبه بالحركة مستدرك وفيه مافيه . 

قال المحشّي : وحينئذٍ امتناع اجتماع القوتين ممنوع'" . 

ما ذكره المحاكم مبنى على ان الميل الذي هو علة اللاوصول موجب له 
وحينئذ لا يتوجه هذا المنع . ولو قبل : ان الميل لا نسلّم أنه علّة موجبة , بل معل. 
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فهو البحث الخامس الذي ذكره المحاكم'" إلا ان يقال البحث الخامس الذي ذكره 
المحاكم كان مجرّد منع ان الميل علة موجبة وقد بقى بحث اخر على تقدير دعوى 
كونه علّة موجبة , وهو أَنّه يلزم أن يكون اللاوصول له آن أول . والحاصل أنه لو 
جعل علَّة موجبة يرد بحث أخر غير ما ذكره المحاكم وان لم يجعل علَّة موجبة يرد 
هذا المنع الذي اورده المحشّي لكن الاولى حينئذ ان يسنفسر ويقال ان زعمتم أن 
الميل الثاني علة موجبة فيلزم ان يكون اللاوصول أن اول وان زعمتم انه علة معدة 

فلايلزم التنحي بالفعل . 

قال المحاكم : لأنّ الحركات الفاصلة للحدود هى الحركات المنتهية 
القطعية!" , 

سيذكر المحاكم ان المراد بالحدود ها هنا حدود الحركة وحيئئز لا حاجة 
الى المقدمة الأولى بل يكفى أن يقال : ان الحركات التى تصل اليها'" تكون 
موصلة بالفعل بل المقدمة الاولى حينئذ من قبيل حمل الشىء على نفسه بل الظاهر 
إن لم يكن المراد بالحدود حدود الحركة أيضاً لا حاجة الى المقدمة الاولى لان 
ادعاء ما يفعل حدا فى المسافة منقطع ليس بأظهر من ادعاء انه موصل بالفعل وهو 

ظاهر. 

)١(‏ في هامش «ث: : البحث الخامس الذي ذكره السحاكسم كان في الميل الأول وكلام المحثي 
في الميل الثاني وأيضأ ما ذكره المحاكم مجرّد منع وما ذكره المحشّي إشيات لأنّ السيل الشاني 
الذي فرضوه لمسى موجباً للاوصول وإلا لكان زصانياً وبعد إثمباث ذلك يمتنع استناع اجستماع 
القوتين فأين أحدهما عن الآخر وهذا ما أشار إليه طاب ثراه بقوله : «إلآ أن يسقال» فافهم. آقا 
جمال رحمه الله تعالى . 

(1) «المحاكمات» ج .ص .١85‏ 

فين «ب» : التي تفمل النهايات . 
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قال المحاكم : وإليه أشار بقوله!" «لأنّ الحركة المتوجهة إلى حدّ ما انما 


تنقطع بالوصول إليه»!" . 
أي إلى المقدمتين!' أو لفظة الانقطاع اشارة إلى المقدّمة الأولى والوصول 
الى الثانية , 


قال المحشّي : والمراد من التوجّه المعنى الأعم فلا مساهلة!. 
حمل التوجيه على ما ذكر بعيد جداً والمساهلة التي ذكر ها المحاكم ليست 


بأزيد من هذا. 
قال المحاكم : فقد بان لك أنّ المراد بالحدود فى قوله!"': «هى التى تفعل 
حدودا» حدود الحركة !5 


لا يخفى انه لم يبين ذلك أصلاً وتصربح الشيخ ليس منه عين ولا أثر بل 
حمل «الحدود» على حدود الحركة مع كونه خلاف ظاهر لفظ «نقطاً» , فيه انه 
حينئذٍ لا يتم الدليل إذ هو موقوف على كون تلك الحركة منقطعة وذلك ليس أمرا 
بينأً مفروغاً عنه ولم يتعرض الشيخ لبيانه فلايد من حمل الحدود على حدود 
المسافة ليكون حاصل كلام الشيخ أنّ الحركة التي تفعل حدا بالفعل في المسافة 
كالنقطة وغيرها يكون موصلة الى ذلك الحد بالفعل ... إلى اخر الدليل . وظاهر ان 


. أي الشارح المحقق الطوسي‎ )١( 

(1) «المحاكمات» ج .ص 187. 

(؟) أي أشار إلى المقدمتون بقوله .... 

(4) تاحاشية الباغنري» ص 845, 

(0) أي فول الشيخ , راجع «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ".ص 1987. 
(1) «المحاكمات»ج .ص 1879. 


بلق م ل اقم فب عسوي انس دل العاعية على شرو الاشارات 


أدعاء بداهة إن الحركة النى الكلام فيها للحدود النقطة فى المسافة بالفعل ليس مما 
لا وجه له فافهم . 

قال المحشى : وقوله": «أي الحركة ...» تفسير تلك المقدمة, وهى 
0 ش 
ا ان 

قال المحشي : والشارح عكسها وفرع عليها بفوله...''' 

أى أخذ الشارح عكس المقدمة التي ذكرها الشيخ وهي :ان الحركات 
المنقطعة موصلة فرع ذلك المكس على تلك المقدمة ؛ ة بقوله : «فالحركة... » فقوله: 
«فالحركة. :إل آخرء خريع للمكص غلى الاصل والال في ضح تقوله وما 
وصف تلك الحركات الموصلة بأنها هي التي يقع بها الوصول والبلوغ والعكس ما 
هوما بعد الفاء أى ان الحركة الموصلة منقطعة فلا حاجة الى هذا المكس كما ذكره 
المحاكم ,' 

قال المحاكم : وأنت تعلم أن إتمام البرهان لبس يتوقّف على هذا 
العكث لكا 

. والظاسر ان أخذ هذا العكس لاجل أخذ عكس نقيضه والفرض منه سيان 
)١(‏ أي قول المحاكم . «المحاكمات» ج .ص 187. 
(1) «حاشية الباغنوي» ص 44 ,.واعلم أنّ عسبارة الساغنوي فى النسسخ التي عندنا مسن حساشيته 

أكثر انطباقاً مع ماذكره المحقق الخوانساري . ورأى أنه الصواب . 

(”) «حاشية الباغنزي» ص 019. 
(4) #المحاكمات» م ؟. ص 7875, 
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إلفرق ,لين هذا التقرير والتقرير المشهور ورفع النقض الوارد على التقرير المشهور 
عِنه باعتبار ان بناء هذا التقرير على الاتصال بالفعل والحركة الواحدة الني لم 
ينقطع ليس لها بالفعل الى حدود المسافة فلم يجر الدليل فيها . فلا تقض بخلاف 
التقرير المشهور لكن لا يخفى أن في التقرير المشهور أيضأ على ما نقله المحاكم 
يمكن حمل الحدود على الحدود بالفعل والوصول على الوصول بالفعل وهو 
ظاهر. وأمًا القول بانه لا فرق بين الوصول بالفعل وبالقرّة فيما نحن ويكفى في 
إجراء النقض الوصول بالقوة فمشترك بين التقريرين كما لا يخفى . 

قال المحاكم : مع أنّ ما تقدم من التعرض وارد عليه .!! 

وهي النقض بالدولاب وغيره مما تقدم . 

وقال المحاكم : أو للتنبيه!". 

هذا التنبيه أيضاً له لا دخل له في الاستدلال كما لا يخفى . 

قال الشارح : فإن الايصال ليس مثل المفارقة والحركة!". 

ينبفي أن يحمل الحركة على الحرئكة لتلمية ,]الشركة التوسطلة اتوجودة 
في الآن لكن ليس لها آن اول للحدوث وليس للكلام ها هنا في أنّالايصال آنيّ له 
آن أول للحدوث . إذ لم يرع الشيخ ها هنا سوى ان الابصال موجود في هذا الآن 
فلابد ان يكون المحرك الموصل أيضاً موجودا في ولا يهمه أن له آنا أُولا أو لا . 
وعلى هذا ايراد المفارقة مع الحركة لا يخلو من شيء اذا المفارقة بمعناها المتبادر 
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ليست تدريجية كالحركة القطعية . 

قال المحشّي : أقول هذا حاصل الدليل على ما فهمه الامام!" . 

لا يخفى ان حاصل الدليل على طريق الشارح أيضاً ليس إِلَّا ذلك غاية 
الامر ان فى هذا الطريق يثبت بالتمسك بالميلين أن ها هنا أن اللاوصول فيكون 
بين الآنْين سكون وفي الطريق المشهور لا يثبت ذلك ويبقى عليه الايراد بأنّا لا 
نسلم ان ها هنا آناً للاوصول بل يجوز أن يكون اللاوصول زمانياً فافهم . 

قال المحاكم : والصواب أن يقال اذا زال وصول الجسم ا" . 

مراده بيان وجه لان الشيخ لم لم يقل ان المحرك يزول بل قال انه: «يزول 
عن كونه موصلا غير وجه الشارح . وهو ان الميل عند زوال المفارقة لم يثبت بعد 
انه يزول ألبتة بل الثابت أنه يزول اتصاله ضرورة باعتبار فرض زوال الوصول 
ولاحاجة في اتمام الدليل الى اثبات زواله فلذا لم يتعرض الشيخ له واكتفى بزوال 
ايصاله هذا هو الظاهر المتبادر منه وأما ماذكره المحشّى : فى بيان معناه فلا يخلو 
عن غرابة لان مراده ان كان ما ذكرنا بعينه نما هذا التطويل الذي ارتككيه 
والمقدمات التى لا دخل لها فى المقصد كما لا يخفى على الناظر فيه وان كان امراً 
آخر فلا نفهمه, إذ مايفهم من ظاهر كلام المحتّي لامحصل له ومع ذلك لايمكن 
تطبيق كلام المحاكم عليه إلابتكلف ,وليت شعرى أي ضرورة يلجيء الى هذا 
الحمل حتى يتحمل مؤنة التكلف في تصحيحه فتديرٌ . 


.08١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١١ 
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قال المحشي : لا يقال مثل هذا يرد على التقرير الآخرا". 
لا يخفى عدم وقع لهذا الإيراد جداً. 
قال المحشّي : وأقول: مراد الشارح من كون الشيء موصلاً في زمان ليس 


هو الايصال...9, 
لا يخفى ما فيه من التكلف . 


قال المحشي : وامتناع اجتماع المدافعتين!". 

الأولى الاكتفاء بسما سبقه , إذ من اجستماع السيلين لا يلزم اجتماع 
المدافعتين 1 

قال المحاكم : كذلك يجوز ان يكون بانتفاء شرط او وجود مانع!'. 

فيه بحث لان انتفاء الشرط ووجود المانع أيضاً يكون أنيا موجبا للاوصول 
فلا يمكن ان يكون تحققهما في أن الوصول فيلزم ان يكون بين الآثين سكون 
ومنع الآنية والابحاث مشتركة بين هذين وبين وجود الضّد فافهم . 

قال المحشّي : أقول : لا بخفى عليك أنّ طريان الضدّ مانع عن وجود ضدّ 


6 


آخر 
لا يخفى انهم يقولون بان عدم المانع موقوف عليه بوجود الشيء فاذاكان 


.40١ دحاشية الباغئري» ص‎ )١( 
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الضد مائعا يكون عدمه موقوفا عليه بوجود الضد الآخر فكيف يمكن ان يقال :ان 
عدم الشيء قد يكون بسبب طريان الضد, إذ يلزء الدور حينئذٍ إلا أن لا!'' يحمل 
الكلام على أن طريان الضدّ سبب بل يهمل :بنى اللزوم. 

ثم لا يخفى أنه لانجد فرقاً بين الضد وساير الموانع فلابد اما ان يقال بان 
عدم المانع مطلقا ليس بموقوف عليه بل هو من مقارنات العلة كما قال به بعض 
وحينئذ لا محذور فى كون انعدام الضد بسبب طريان الضد الأخير أو يقال بانه 
موقوف عليه فلابد من القول به في الضد أيضاً وحينئذ لا يمكن القول بان الضد قد 
ينعدم بسبب طريان الضد الآخر للزوم الدور فافهم . 

قال المحاكم.: فلا حاجة إذن إلى قوله : «وكان اللاوصول الذي هو معلوله 
خاضلا معه)" . 

فيه بحث لان الشارح لم يتمسك في امتناع وجود الميل الشانى في أن 
الوصول بامتناع اجتماع الميلين حتى يستدرك هذا القول بل ما تمسك به في 
الامتناع هو هذا أي ان الميل الثاني لماكان علة للابصال فيكون معلولة حاصلا 
معه فلا يمكن ان يكون فى أن الايصال وعلى هذا لا استدراك نعم يرد حينئذ ما 
أشرنا إليه سابقاً من انه على هذا لاحاجة الى اثبات الميل فى الان الأوّل بل يكفى 
التمسك بالوصول . 1 

فإن قلت :كيف يمكن ان يقال انه لم يتمسك بامتناع اجتماع الميلين مع انه 
ذكر سابقاً ان الحجة المعتمدة عليها عنده هي المبنية على امتناع اجتماع المحركين 
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المختلفين اعنى الميلين . 

قلت : لا يلزم ان يكون امتناع اجتماعهما مبنيا على اصل امتناع اجتماع 
الميلين بل يجوز ان يكون بناؤه على ما ذكره ها هنا من أن الميل الثاني سبب 
للايصال فلايمكن اجتماعه مع الميل الموصل هذا . 

ثم أنّه لو قال أحد بأنّ الاستدراك باق بحاله حينئذ أيضاً, إذ لا حاجة الى ان 
يقال ان معلوله اللاإيصال ولابد ان يكون حاصلا معه بل يكفى ان يقال اذاكسان 
الميل الثاني مزيلا للميل الأول فلايمكن ان يكون حاصلا معه والا لزم اجستماع 
الوجود والعدم للميل الأوّل في آن. يمكن ان يقال في دفعه ان المبل الثاني يمكن 
ان يكون مزيلاً للميل الأوّل بمعنى ان يكون معدا لزواله وحينئذ لا يلزم المحذور 
المذكور لكن يمكن ان يقال كذلك بل يجوز ان يكون معد للإيصال فلا يلزم من 
وجوده في آن الايصال محذور . 

قال المحشّي : أقول : أنت خبير بأنّه لم يأخذ الشارح في تقريره...!" . 

كيف لم يأخذ الشارح في تقريره كون الميل الأول موجوداً فيه مع انه قال 
سابقاً وانما وصف المحرك بانه يكون في أن الوصول موصلا بالفعل ليستدل بذلك 
على وجوده في ذلك الأن فالصواب في الجواب ماذكرئا ويمكن ان يتكلف ان 
ويقال ان قوله وانهما لايجتمعان من قبيل أعجبني زيد وعلمه فيرجع كلامه الى ما 
ذكرنا بعينه فافهم . 

قال المحاكم : فلا حاجة الى باقى المقدمات أصلاًا". 


0614 احاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
, 187 0س( «المحاكمات» ج .ص‎ 


الى 0 52006 .......... الحاشية على شروح الإشارات 


وهو ما ذكره من أنه لا بدّ من آن فاصل وأنّ في ذلك الآ لا يسجوز ان لا 
يكون موصلا ولا غير موصل ولا آن يكون موصلا. 

قال المحاكم : فان كون زوال الابصال آنياً موقوف على اثياته .''" 

لا يخفى أن كون الميل آنياً ليس إلا بمجرّد ادعاء وهذا الادعاء يمكن فى 
زوال الايصال أيضاً كما هو ظاهر كلام الشيخ والمنع مشترك فعلى هذا يمكن ان 
يكون مراد الشارح انه لا حاجة الى ذكر المحرك الثاني اععنى الوارد المتجدّد 
أصلاً. 

قال المحاكم : إلا انه ليس في طرف الزمان على صفة الوجود'". 

فيه نظر , لأن الشارح قال : «انه لايستحيل ان يتصف الشسيء في زصان 
ويكون في الان الذي هو طرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة»!" ولا نسلّم 
أنه لا ينطبق على ما نحن فيه لان الآن يتصف بالعدم في طرف ذلك الزمان على 
خلافه تلك الصفة أى ليس معدوماً فيه , ولا يلزم منه أن يكون موجوداً فيه . 

لايقال: لو لم يكن معدوماً فيه لزم ان يكمون موجوداً ضيه وإلّا ارتفع 
النقيضان. 

لأنَّنقيض العدم في الآ ليس هو الوجود في الآ بل نقيض العدم في الآن 
رفع العدم في الآن على أن يكون الظرف ظرفا للعدم لا للرفع وكذا نقيض الوجود 
في الآ رفع الوجود في الآنّ على ان يكون الظرف ظرفاً للوجود لا للرفع نعم غير 
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الزمان من الزمانيات لا بد ان يكون اما موجوداً في الزمان او معدوما فيه لكن لا 
من جهة يلزم على خلافه ارتفاع النقيضين بل من جهة اخرى واما الزمان نفسه 
وكذا الان فلا . ثم لو سلمنا ان الظاهر من قوله : «يكون فى طرف الزمان على 
خلاف تلك الصفة» ان يكون على صفة يكون مخالفته لتلك الصفة لا أن يكون 
مسلوبا عنه تلك الصفة فلا شك أن المدعى ظاهر والمناقثة بعد ظهور المراد لاوقع 
لها. 

قال المحشّي : ثم أبطل الشقّ الأول بقوله : «فإنَ كل حاصل بعد مالم 
يكن ...0", 

فيه نظر , لأنّه مع كونه خلاف ظاهر عبارة الامام جداً لانه بعد ما ابطل 
الحدوث التدريجى قال: «وإذا ثبت ذلك نقول الان كان موجوداً ثم صار معدوما 
فذلك العدم لا بد وان يحصل دفعة, ثم يسمّى بعد ذلك لأنّكلٌ ما حصل بعد أن لم 
يكن فلا بد له من اول حصول يكون هو حاصلا فيه ثم يستمر بعد ذلك”"» انتهى . 

وظاهر ان الدفعة'"' في كلامه ليس إِلَا بمعنى أن يكون له آن أول للحدوث 
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.5١ «شرحي الإشارات» ج ؟ ص‎ )١( 

(7) ليس مراد المحمّي أنْ الدفعة المذكورة في كلام الإمام بالمعنى الأعسم وسا ذكره من الدليل 
إبطال لأحد شقيه حتى يرد عليه ما أورده طاب ثراه مسن عدم احستمال العبارة له بل مسراده أنّ 
الدلمة اللازمة من نفي الحدوث التدريجي هو الدفعة بالمنى الأعمٌ وغرضه إثبات أحد 
فرديه وهو ما يكون له أنَّ أول كان حاصلاً نيه شفرع الدئمة بهذا المعنى على نفي الحصدوث 
التدريجي وصمُح التفريع بإبطال القسم الآخر بماذكرء من التعليل حستى يتحصر حصوله في 
أن يكون دفعه بالمعنى الذي ذكره وكان حسمل كلام الامام على سذا المعنى ليس ببعيد جد 
فتأمّل . آقا جمال رحمه اله تعالى . 
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وفوله : «لأن كل ما حصل» لا دليل عليه'" ولا يحتمل ان يكون الدفعة بالمعنى 
الاعم الذي ذكره المحشّى ويكون ذلك القول ابطالاً لأحد شقيه ليس بمجد أصلاً. 
إذ على هذا تقول ان هذا القول يكفى فى أصل المطلوب بان يقال عدم الآن لابت 
من ان يكو فيه أو ل خدوثه لان كل ماحضل .. الن اسقرما لأكره, وهذا الي 
يمكن ان يكون الآن الذي هو نفسه وهو ظاهر'" ولا الآنْ الذي بعده بفصل والا 
لكان في الزمان الذي بين الأنين خالياً عن الوجود والعدم فبقى ان يكون الآن 
الذي بعده بلا فصل فيلزم تتالى الأنّين ولا حاجة الى نفى الوجود التدريجى 
ويرجع الكلام حينئذ الى الشق الاخير الذي ذكره المحاكم بقوله : «ولو استدل 
على ذلك بقوله ...» وزيفه والحاصل أن بعد ارتكاب التكلف الذي ذكره المحشّي 
يرجع الكلام الى الشق الاخير ويجرى فيه تزييف المحاكم له فافهم . 

قال المحشّي : وهذا احتمال اخر لم يذكره الشيخ وتعرض له الامام!". 

لا يخفى ان مراد الشيخ:في. جواب قوله «فلو قال السائل ليس البحث عن 
استمرار عدم ذلك الآن...»! انه لا يلزم' ان يكون لكل حادث أن أول 


. لاب : دليل عليه‎ )١( 

(1) يمكن أن يكون المحشّي أيضأ جمل بسناء الكسلام على أنّ ما ادّعاء الإصام من أنَّ كل حماصل 
بعدما لم يكن فله أول حصول أنما يصحٌ بعد نفي الحدوث التدريجي كما سيذكره والدي 
طاب ثراه بعد ذلك في دفع استدراك المحاكم على تقدير الاستدلال بالوجه الأخير وعلى 
هذا فلا إبراد عليه لكن الظاهر أنّ المحشّي لم ينفطن به إلا لشعرض له صريحاً والإثسارة إلى 
اندفاع مأ ذكره المحاكم من الامستدراك على الشقدير الأخير أيسضاً كما لا بخفى على مسن له 
دربة بدأبه وديدنه فافهم . أقا جمال رحمه الله تعالى , 
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الحدوث لكن عب عنه بملزومه وهو قوله : «لكان جوابه أن أن ابتداء الزمان»!" 
على ما هو دأب الشيخ من عدم المبالات بأمثال ذلك وعلى هذا لا يبقى!"! 
احتمال لم يذكره الشيخ وتعرّض له الإمام كما لا يخفى . بل ليس الكلام مع الشيخ 
حينئزٍ إثبات ان لكل حادث يكون له آن أول الحدوث بالبرهان او ادعاء البداهة 
فيه وكلاهما دونه خرط القتاد. 

قال المحشي : وعلى هذا لايرد عليه ماأورده من عدم الحاجة!". 

قد عرفت أنّ عدم الحاجة الى هذا القول أنما هو على تقدير أن يراد بالدفعة 
ماهو ظاهرها ويستدل على لزومها بما سبق هذا القول من نفى التدريج وظاهر انه 
على هذا لا حاجة الى هذا القول ولو حمل على ما ذكره المحشي واستدل عليه 
بهذا القول فهو يرجع الى الشق الاخير ويلزم حينئذ استدراك ما سبق على هذا 
القول. 

قال المحشّي : وكذا ما ذكره بقوله : «على انه ليس يلزم...»!". 

هذا أيضاً على تقدير الاستدلال على لزوم الدفعة بمعئاها المتبادر يسنفى 
التدريج وظاهر انه حينئذ يتجه منع اللزوم. إذ لو لم يكن التدريج بالمعنى المذكور 
لا يلزم ان يكون دفعة بهذا المعنى لجواز ان لايكون تدريجا منطبقا على الزمان 
ولا ان يكون آنياً يكون له آن أول لحدوثه . بل يكون واقعأ في جميع الزمان لا 
بمعنى الانطباق عليه , ولا يكون له أن أول لحدوثه كالحركة التوسطية ونحوها ولو 
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استدل عليه لا بذلك بل بالقول المذكور فالمحذور حينئذ استدراك نفى التدريج 
ومنع كلية هذا القول. 

قال المحاكم : فبيان امتناع المحاكم الحصول التدريجى مستدرك'!". 


يمكن ان يقال لعل مراد الامام انكل حاصل ليس بتدريجى بعد ما لم يكن 
فلابد من آن أول وحينئذٍ لا استدراك كما لا يخفى وقريئة التخصيص ظاهرة وكذا 


وجهه فافهم . 
قال المحشّي : فصرح بان مناط الحجة على ما قرره الشيخ على وجود 
الميل الاول وعدمه "ا 


هذا متناقض لما ذكره سابقاً من ان الشارح لم يأخذ في تقريره كون الميل 
الاول موجوداً فيه إلا ان يكون هذا توجيها آخر للكلام . 

قال المحشّي : والحاصل أن نعلم بالضرورة أَنّهِ متى لم يحدث الميل ...0". 

فيه منع ظاهر وأيضاً تقول الميل ان كان علة موجبة للحركة فهذا الامر 
لايتصور والا نزم التخلف عن العلة الموجبة وان كان من قبيل المعد فكيف حاله 
بالنسبة الى الايصال فان كان علة موجبة له ففي هذا الآن الذي نقول انه يحدث 
الميل الثاني اما أن يكون الميل الأول أيضاً موجوداً فيلزم جواز اجتماع الميلين 
ولم يتم الدليل إذ يجوز أن يكون حدوث الميل الثاني في أن اول الوصول واماان 
لايكون موجوداً فحينئذ ان وجد الوصول في هذا الآن فيلزم وجود المعلول بدون 
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علته وان وجد اللاوصول فيعود ما ذكره المحاكم ويلزم التنافي الذي ذكره 
المحشّى في اخر الحاشية وان لم يكن علة موجبة له بل من قبيل المعد فيمكن ان 
لا يكون في آن الوصول موجوداً وكان الميل الشاني موجوداً فيه فبطل 
الاستدلال. 

وأما القول بانه ليس علة موجبة للوصول لكن لابدّ من وجوده أن أول 
الوصول وان لم يلزم ان يكون موجوداً في جميع اوقات الوصول فقول سخيف 
لاشاهد له من بديهة او برهان سلمئا انّ الميل موجود فى آن اول الوصول لكن 
تقول ظاهر انه قد زال عن الميلية والمدافعة ولم ببق منه إلأكوئه سبباً للوصول 
والحصول وحينئذ لامانع من حدوث الميل الثانى في هذا الان, لأنَ الميل الثاني 
أيضاً لا مدافعة له فى هذا الان على ما اعترف به من أنّ الميل يحدث فى ظرف 
زمان المفارقة والحركة ولاشك انه لامصادرة بين الميلين الكذائيين كيف وهذا 
الميل الأول ليس بازيد من الطبيعة المقتضية للحصول في المكان الطبيعى مع ان 
سبب القاسر يحدث الميل الموجب لمفارقة المكان فى الان الذي هو ظرف زمان 
المفارقة مع وجود الطبيعة ومقتضاها الذي هو الحصول فى المكان لانّ فى هذا 
الآنْ الحصول فى المكان حاصل. إذ لم يفارق بعد وانما المفارقة فى الزمان الذي 
هو ظرفه على ما اعترف به المحشّي وبيانه ظاهر. ١‏ 

وأيضاً نقول : ولاشكٌ ان الطبيعة يحدث الميل الطبيعي ما لم يكن مانع فاذا 
انتهت الحركة القسرية ففى ان انتهائها ليس إلا الميل الذي لا يتصور منه المدافعة 
والمزايلة وانما يصدر عنه الحصول في المكان فقط والبديهة حاكمة بان مثل هذا 
الميل لا يمكن ان يمنع الطبيعة عن احداث الميل الطبيعى ولا يمكن أن يقال ان 
اقتضازه للحصول مانع لما عرفت ان الحصول في المكان لا يمنع حدوث الميل 


3 ساون لاا مسا واااو ومو ة نبو الغاقية على قرو الأشارات 


المقتضى للمزايلة عنه على ما ادعاه المحشّي هذا كله مع ان في الحركة الارادية لا 
نسلّم لزوم المملين بل الظاهر انه يكفى وجود ميل مستمر من اول الحركة 
الرجوعية والانمطافية الى اخرها كما فى الحركة الذاهبة الى الاستقامة من دون 
رجوع وانعطاف بعينه من دون تفاوت أصلاكما يشهد به الوجدان . 

سلمنا الاحتياج في الرجوع والانعطاف الى ميل ثان لكن نقول لاشك ان 
فى اثناء الحركة الارادية كمايمكن ان يحدث ارادة السكون فسيسكن مسن دون 
مرتبة كذلك يمكن ان يحدث ارادة الرجوع أو الانعطاف مثلا إذا وقع نظر شخص 
في اثناء الحركة على سبع فلا شك أنه قد يحدث فيه دفعة إرادة الرجوع او 
الانعطاف إرادة حتمية . ومثل هذه الارادة موجبة للمفارقة قة في جميع الزمان الذي 
يكون آن حدوث هذه الارادة ظرفا له وحمينئذ لا بد أن يحصل الرجوع 
والانعطاف بعد هذا الان من دون حدوث تخلل سكون قطعا كيف ومأ زعموه 
موجبا لتخلل السكون هو عدم امكان حدوث الميل الثاني في ان وجود الميل, 
الأوّل وهاهنا قد ثبت حدوثه فيه فلا مجال اذن لتوهمه أصلاً . 

والغاسل ان عه على هذا النظب سواء كات بطر يق المتسهو نآو 
بطريق الشيخ مغالطة وسفسطة بينة وكلما اريد أصلاحها من وجه يظهر الفساد من 
وجه آخر ولا فائدة فى ارتكاب المشقة لتصحيحها وتحثل التعب فى تسديدها 
وآن تضلح الغطارما أفسدرء الداهر هذ هالايعات وان مرت الاشارة إلبهالكن 
اعدناه توضيحا وتقريرا. 

قال المحشّي : لكن لا بتوجيه الشارح بل بتوججيه صاحب المحاكمات ١!‏ 
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لا يخفى ان حاصل ما ذكره الشارح أيضاً هو أنه يجوز أن يكون الميل 
الثاني موجوداً في نفس الزمان لافي طرفه وهو هذا الاعتراض الذي ذكره 
المحشّى بقوله فإن قلت .!") 

قال ١‏ لمحشي : لزم الننافي بين كلامى الشيخ!" . 

قد عرفت أنه لا بد اما ان من لزوم التنافي بين كلاميه أو من لزوم محذور 
آخر لا يكون اقل محذورا منه وان ليس له مخلص عن الايراد أصلاً. , 

قال المحاكم : على أنّ التفصي عن هذه الاعتراضات ظاهر بعد الاحاطة بما 


ين 5 


قد عرفت ان التفصى هاهنا بالكلية غير ممكن وانه اذا رقمت الحجة من 
جهة أنهدمت من جهة أخرى . 

قال المحاكم : المراد بهذه الحركة المختلفة!". 

قد عرفت انهم لم ياخذوا في المدعى اولاان الحركتين المختلفتين لا بد ان 
يكون بينهما سكون بل يقولون ان حركة الرجوع والانعطاف يتخلل في اثنائها 
سكون نعم يدعون في اثناء تفرير الحجة انه لا بدّ في الرجوع والانعطاف من ميل 
اخر وعلى هذا لا يلزم ان يعيد الكلام بان المراد بهذه الحركة الحركة المختلفة 
ومنع وجوب'” الميل الثاني كلام آخر لادخل له بهذا المقام بل هو مئع على بعض 
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مقدمات الدليل محله عند ذكر تلك المقدمة ولايمكن ان يقال ان مراده بالحركة 
المختلفة الحركة على سبيل الرجوع والانعطاف. إذ حينئذ لايستقيم منع الحصر 
الذي اورده فافهم . 

قال المحشّي : وأنت خبير بضعفه بما مر(". 

قد عرفت حال مامر وان الظاهر انه ليس كذلك فى الحركة الارادية 
القسرية التي مبداها الارادة أن سلم فيما سواهما. ْ 

قال المحشّي : وانت تعلم انه لا يحتاج فى هذا الايراد الى كون الحصركة 
واقعة على سطح مريّع أو تلك 

أنت تعلم انه بعد مااكتفى في المرام أي اثسبات الحصر بحصول الحركة 
المستقيمة بهذا المعنى الذي ذكره المحاكم لا يحتاج فى هذا الايراد الى القول بانه 
يجوز ان يكون الحركة الحافظة للزمان حركة دورية بل يجوز ان يقال انه لعل 
الحركة الحافظة للزمان حركة على المثلث او المربع على سبيل الانعطاف على ما 
ذكره المحاكم . ويجوز اسناده الى الحركة الرجوعية أيضأ لمدم ظهور فرق بين 
الرجوعية والانعطافية كما يحكم به الوجدان بل هذا اظهر, إذ على هذا يلزم ان 
يبطل سعيهم بالمرة في أ'بات تخلل السكون بين الحركتين المستقيمة إذ فرضهم 
الاصلى في اثبات هذه المسألة أنه لا يجوز ان يكون مثل هاتين الحركتين ححافظة 
للزمان نعم التمسك بالحركة الدورية انما يحسن بعد تسليم ان الحركة الرجوعية 
والانعطافية مطلقة يتخللها سكون البتة واما مع عدم تسليمها فلا. 
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قال المحشى : فعلم ان كلامه مبنى على الغفلة عن هذا الايراد "١0.‏ 

قد ظهر مما ذكرنا ان بعد التنزل عن ان حركة الرجوع والانعطاف مختلفة 
وبناء الكلام على جواز وحدتها لاوجه لهذا القول نعم قبل التنزل كان يمكن ان 
يقال لعل مراده المحاكم من الحركة على المثلث او المربع الحركة الدروية وحينئذ 
لايرد عليه مااورد لكن الظاهر ان كلامه مبئى على الغفلة عنها, إذ على هذالا 
حاجة الى فرض الحركة على المثلث والمربع بل فرضها على السطح المستدير 
اظهر بل هو مبنى على التزام تحقق رواية الانعطاف مع كون الحركة حركة واحدة 
متصلة وهذا بعيد عن الصواب هكذا ينبغي ان يتحقق هذا المقام . 


(1) دحاشية الباغنوي» ص 008. 
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قال الشارح : والحجّة عليه ان الجسم لا يمكن ان يكون إلا متناهياً!", 

هذه المقدمة لا مدخل لها فى هذا المطلب نعم لها مدخل فى المطلب 
الثاني . ا ْ 

قال الشارح : فإذن يكون تحريك الاصغر اكبر من تحريك الأعظم'". 

فيه بحث , لأن كون تحريك الاصغر أكثر من تحريك الأعظم ان أريد به أنه 
يجب أن يكون أكثر في الواقع فغير مسلّم وهو ظاهر إذ يجوز ان يحرك قاسر 
جسما اعظم واصغر بقدر واجد مثلاً يحرّك جسمين في مسافة واحدة في زمان 
واحد تترواعل ين المرعة والبطؤ فان اريد أنه يجب أن يكون في قوة القوة ان 
تحرك الاصغر اكثر من الاعظم فهو مسلم لكن نقول اذا فرض قوة غير متناهية 
على تحريك جسم وفرض تحريك الاصغر منه فلايجب ان يحصل الزيادة على 
الغير المتناهى في الواقع بل يجوز ان يكون تحريكهما جميعا في زمان غير متناه 
وكان مع ذلك قوة القوة على تحريك الاصفر اكثر بمعنى أن في قوتها انه لو أمكن 
الزيادة على الغير المتناهى لامكن ان يحرك الجسم الاصفر في تلك الزيادة دون 
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الاكبر لكن لما لم يمكن ذلك يكون تحريكهما لهما على قدر السواء!' وينتهى من 
الحركة يكون قوته على تحريك الأصغر اكثر ؛ بمعنى انّه يمكن أن يحرك اكسثر 
لكن لم يحركه وأيضاً التفاوت بين تحريك الأصغر والأكبر يمكن ان يكون 
باعتبار انه وان يحركهما جميعاً الى غير النهاية لكن يمكنه حين تحريك الأصفر 
أن يحرك جسماً آخر معه أيضاً ولا يمكنه عين! تحر يك الأكبر فافهم . 

قال المحشّى : تفصيله ان قلة المعاوقة فى الاصغر يوجب ان يكون حركته 
سرع من حركة الاعظم9, ' 

لا يخفى ان في كلام الشارح والمحاكم ليس إلا ان الكلام في الفير 
المتناهى بحسب المدة والعدة لابحسب الشدة لما مر انه غير ممكن واذاكان 
كذلك فالاختلاف بين الغير المتناهى يجب ان يكون بحسبهما لا بحسب السرعة 
والبطؤ لانه راجع الى الشدة وما ذكره المحشّي لاينطبق على ظاهر كلامهما لكن 
كأنّه لماكان ظاهره ظاهر الفساد لان كون الكلام فى عدم التناهى بحسب المدة 
والعدة لا يستلزم ان يكون تفاوت القوة في تحريكه الاصفر والاكبر بحسب المدة 
والعدة أيضاً بل اللازم من فرض كون القوة قوته على تحريك جسم معيّن الى غير 
النهاية بحسب المدة مثلا ان يكون قوتها على تحريك ذلك الجسم لكن لا يلزم ان 
يكون الزيادة بحسب المدة أيضاً. إذ يجوز ان يكون بحسب الشدة والمدّة: 
ومجرّد كون الفرض قوَّة القوة على التحريك إلى غير السهاية بحسب المدة لا 
يكفى في ذلك اللازم كما هو ظاهر كلامهما بل لا بد من بيان اخر فلذلك عدل 
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المحشّى عنه الى ماقال وانت خبير بان هذا العدول أيضاً لا فائدة فيه يعتد به. إذ 
الاعتراض عليه أيضاً ظاهر فلعله كان على الظاهر اظهر. 

قال المحاكم : إلا ان هذا العدد اكثر فيلزم انقطاعه!". 

فيه أيضاً -سواء بنى الكلام على ما هو الظاهر , أو على ما ذكره المحشّي - 
ان ازدياد عدد الدورات على عدد الدورات الغير المتناهية لا يستلزم الانقطاع 
لجواز ان يكون كل '" الدورات غير متناهية بحسب السرهان والعدة مع كون 
على رايهم والقول بانهم حينئذ يرجع الى الاختلاف في الشدة وليس الكلام فيه 
قد عرفت ما فيه . 

قال الشارح : ثم أنه اورد عليه سؤالا آخرا". 

اعلم ان الامام بعد مااررد السوال الأوّل أي الاعتراض المشهور الذي نقله 
الشارح اورد سؤالين آخرين : أحدهما هذا السؤال والآخر ما ذكره بقوله: 
«الثاني وهو ان حركات القمر اسرع من حركات زحل وأن منع مائع وزعم ان 
حركة الفلك الاعظم فانه لا شك انه ابطأ من حركة الفلك الاعظم ثم لا يلزم من 
وقوع التفاوت بين الحركتين انتهاء الناقص الى الانقطاع»انتهى .وانت خبير بان 
هذا السؤال ليس إلا الاعتراض المشهور فاعادته لا يعلم له وجه وكأن الشارح 
لهذا لم يتعرض له . 
)١(‏ «المحاكمات» ج ”.ص ,١191‏ 
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قال المحاكم : ويمكن ان يجاب عنه بأن الكم الغير المتناهى!". 

فيه , أولاً : انّه على هذا يصير الدليل دورياً , وما ثائياً : فلأنه إذا فرض تلّ 
من رمل بعدد غير متناه فلا شك أنه يزيد وينقص باضافة رملة عليه واخذها منه 
مع أنه ليس من الجهة المتناهية إلا ان يخص الكلام بالازدياد والانتقاص الذي 
يكون على اتساق وانتظام وكان الاولى ان لايذكر الشارح هذا الاستدلال بل 
اكتفى المدعى لظهوره وعدم احتياجه الى دليل باعتبار اختصاصه بما ذكرنا من 
الزيادة والائتقاص الذي ذكره على سبيل الاتساق والانتظام , فافهم . 

قال المحاكم : لأنه ليس له مجموع موجود في وقت من الأوقات.!" 

هذا يشعر بان وجود المجموع في وقته يوجب امتناع الزيادة والنقصان . 
وفيه بحث أنّا أولاً فلأن الأمور الغير المتناهية الموجودة فى وقت اذا كانت غير 
مترتبة يقبل الزيادة والنقصان على ما ذكرنا في الحاشية السابقة , وأا ثانياً فلأنه 
على تقدير الترتب أبضاً لا شك ان العقل لا بأبى من زيادته ونقصانه من الجهة 
التى كانت متناهية مثلاً إذا كانت أمور غير متناهية موجودة فى وقت مترتبة من 
جانب العلة فقط فالمعلول الأخير هو جهة التناهى فيها وظاهر انه لا مانع ممن 
الازدياد والانتقاص من هذه الجهة بان يضاف البها معلول اخر او يؤخذ منها 
معلول نعم وجود هذه الامور محال فى الواقع لاالازدياد والانتقاص فيه . 

ويمكن الجواب عن الأول بانه لعل الكلام فى الامور الغسير مستناهية 
المترتبة وما نحن فيه كذلك وعن الثاني بان المراد ليس إل ان الزيادة والانتقااص 
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محال فى الخارج باعتبار ان وجود تلك الامور في الخضارج محال فنحاصل 
الكلام ان الازدياد والانتقاص فى الخارج محال أي بأن كان أمور غير مستناهية 
مترتبة موجودة معا في الخارج وزادت ونقصت لان وجود تلك الامور محال 
بناء على بطلان التسلسل وأمّا اذا لم يكن موجودة معا في الخارج بل متعاقبة 
فحينئذ وجودها فى الوهم لا يمئع من زيادتها في الجانب الذي يكون متناهيا 
وانما يمنع من زيادتها فى الجانب الغير المتناهى وهذا هو الظاهر من كلام 
الشارح والمحاكم فافهم . 

قال المحشي : يظهر من هذا الكلام الذي ذكره فى توجيه كلام الشيخ ان 
ازدياد الغير المتناهى .../0", 

ظاهر هذا الكلام انه حمل كلام المحاكم على ان هذا مدعى اخير مسوى 
بطلان التسلسل وفساده ظاهر لما قررنا آنفاً ان مع قطع النظر عن بطلان التسلسل 
لا يأبى العقل عن تطرق الزيادة والنقصان الى '"' الامور الغير المتناهية الموجودة 
في الخارج معا. ولا يمكن تحقّق الزيادة والنقصان فيها في الخارج باعتبار انه لا 
يكن وجودها فى الخارج وانت خبير بان الدليل الذي ذكره المحشّي هو دليل 
ابطال التسلسل أي برهان التطبيق بعينه ولا حسن لاجرائه في ابطال هذا المطلب 
بخصوصه فالظاهر حمل الكلام على ما ذكرنا في الحاشية السابقة كما هو الظاهر 
من كلام الشارح والمحاكم . 

قال المحشّي : أقول : فيه بحث , لأنٌ بطلان الأول أنّما يكون بالانطباق"". 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص 609, 


(؟)قبونلا. 
(1) نفس المصدر. 
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لا وقع لايراد هذا البحث وجوابه في هذا المقام لانهما كلامان مشهوران 
بينهم من البحث على الحكماء بان دليلهم في ابطال الامور الفسير المتناهية 
الموجودة معا جار فى ابطال الامور المتعاقبة أيضاً على ماهو معتقد المتكلمين 
وجوالهم نه بالقرى بان الامور أفا كاد موجودة تنا فالطبيق كاله يطضل فى 
نفسه واما اذا لم يكن موجودة فلايحصل التطبيق في نفسه فلابد من تطبيقات 
ولايمكننا لان وجود تلك الامور في الذهن مفصلة مما ليس بممكن ووجودها 
الاجمالى غير مجد فى التطبيق وكذا التدبر الذي اشار إليه بقوله : «فتدبر فيه»7" 
فيه اشارة الى التأمل المشهور في هذا الجواب من حيث انه هل الحق انه لا بد في 
الطبين من 'رجتره الأمور ف الد هك إفضلاا ول بزل يكنقى الو جلاوة الا عيماان 
أيضاً والحاصل ان هذه الكلمات كلمات داهرة على السنتهم في برهان الشطبيق 
وأيرادها في هذا المقام مما لاحسن له فافهم . 

قال المحشّى : وهاهنا كلام آخر وهو أنّ الحركة والزمان الممتدين 
موجودين في الخارج", 

فيه بحث لأنّ ما ذكره الشارح والمحاكم من امتناع ازدياد الحركة الزمان 
في الجانب الغير المتناهى ليس بناؤه على التطبيق كما توهمه المحشي حتى يرد 
عليه هذا الكلام بل بناؤه على ان الغير المتناهى لا يمكن الازدياد عليه من 
الجانب الذي يكون غير متناهية بالضرورة وانكاره مكابرة سواء كان أحاده 
مجتمعة معاً او متعاقبة وعلى هذا لا اتجاه لهذا الابراد أصلاً ولمل هذا من الخبايا 
التى بقبت بعد في الزوايا . 


.05١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
.05١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )1( 


41 الشاعية غلى شرو الاشارات 


قال المحاكم : واعلم أن الطبيعيات'"'لماكانت محسوسة وحكم الوهم في 
المحسوسات صادق ...7 

لا يخفى أن هذا مما لايحتاج إليه أصلاً. إذ ما نحن فيه لا يلزم أن يكون من 
احكام الوهم بل العقل يحكم كليا بان ما يكون غير متناه في جانب لا يمكن 
الازدياد عليه من ذلك الجانب وكأنه توهم أن الغير المتناهي يحصل في الوهم 
ويحكم الوهم عليه بامتناع الزيادة . وحكم الوهم لماكان فى المحسوسات كان 
معتبراً . وهو توهم فاسد . إذ لا حاجة الى ذلك أصلاً بل العقل يحكم كليا بذلك 
كما ذكرنا. 

م لا يخفى انه بناء على هذا التوهم يرد عليه ان وجسود الشير الستناهى 
لايمتنع في الخارج [ولا] يمتنع في الوهم أيضاً . 
قال المحاكم : لا يقال على هذا الايراد الأخير للمحشي أيضاً صحيح وقد 
زفقل 
لأن المحشّي ذكر ان الغير المتناهى لا يوجد في الوهم حتى يمكن التطبيق 
فيه والكلام هو انه ليس بناء الكلام على التطبيق نعم لوكان اككتفى بان الشير 
المتناهى ليس موجوداً في الوهم أيضاً لكان صحيحا وكان هذا هو الايراد الذي 
ذكرنا. 

فإن قلت : لعل مراد المحاكم انه لا بدّ فى هذا الحكم ان يتوهم امراً جزنياً 
ويتوهم الزيادة عليه ليظهر كون المزيد عليه متناهياً ثبت ان الحكم مأخوذ من 


(1)«ده» التطبيق . وما أئبتناه موافق للمصدر . 
(؟) «المحاكمات» ج ,ص 31594., 
(؟) «ب» : وقد نفيته . 
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الوهم واندفع أيضاً انه لا يمكن حصول الغير المتناهى في الوهم. إذ لا حاجة الى 
أن يقال انه يتوهم أمر غير متناه ويتوهم الزيادة عليه بل انه يتوهم أمرأً ما . 

قلت : ان اريد ان مشاهدة هذه الامور التي زيد عليها شيء وانتزع التناهى 
منها بسبب تلك الزيادة صارت معدة للحكم الكلى من العقل بان كل ما زيد عليه 
شيء فهو من تلك الجهة التى زيد عليه منها متناه فهو مسلم , لكن هذا لا يستلزم 
أن يكون الحكم من الوهم حتى يحتاج الى الاعتذار الذي ذكره المحاكم كيف 
وجميع التصورات العقلية والاحكام من النفس مسبوق باعداد الادراكات 
الجزئية على ماصرّحوا به حتى ان الحكم بالبديهيات الاولية كقولنا الواحد نصف 
الاثنين بل أول الأوائل أي ان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان أيضأ مسبوقة 
بادراك الواحد والأثنين الجزئيين وانتزاع النصفية من الواحد وكذا ادراك وجود 
زيد وعدمه وانتزاع التنافي بينهما وجودا وعدما ويكرر ذلك حتى يستعد النفس 
للحكم المذكور . وان اريد انه لمّا راى الوهم كل محسوس مزيد عليه متناهيا 
فحكم كليا بذلك لكن لما كان هذا الحكم من احكام المحسوسات فكان مقبولاً 
لأنّ حكم الوهم على المحسوسات مقبول ففيه ان الاحكام الباطلة من الوهم 
كلها نشأت من احكام المحسوسات مثلا حكمه بان حكمه كل موجود متحيز 
نشأ من انتزاعه التحيّز من كل محسوس فاذا كان ذلك منشأ لقبول حكمه لكسان 
كل احكامها مقبولاً. 

والجواب ان المراد أن الوهم اذا ادرك احكاما جزئية من المحسوسات 
وحكم كليًا على المحسوس أيضاً فهو حكم مقبول كما فيما نحن فيه لانه اخذ 
تناهى المزيد عليه من المحسوسات وحكم حكما كليا على الامتداد الذي هو 
ف فيل المحسوسات بلاق التعير فائد ادركة من المحسوتنات وشكم ينان 


كم ا وم ا م او ل اتا و السامية على شروح الإشارات 


كل موجود كذلك لا المحسوس فقط فلذلك كان باطلا ولوكان حكم على 
المحسوس كليا لماكان باطلا. 

وانت خبير بان الايراد الاخير وان اندفع بهذا الجواب لكن لاادرى كيف 
علم ان هذا الحكم من الاحكام الوهمية التى يكون فى المحسوسات صحيحة 
ولم لانكري ناكما عفليا لكان هذاءن الاحكاء الوهدية ناكار اتاد 
المذكور فاكثر الاحكام العقلية بل جميعها يجرى فيه ذلك كما بينا فيلزم ان يكون 
كل الاحكام وهمية ولايمكن ان يحصل الجزم بالاحكام الكلية النى يعم 
المحسوسات وغيرها وهو سفسطة ظاهرة فظهر ان هذا الكلام من المحاكم 
لامحصل له أصلاً. 

قال الشارح : وجب أن يكون التفاوت في الجهة الاخرى'". 

قد عرفت انه لا يجب أن يحصل التفاوت بالفعل بل تقديراً . 


.158 اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص‎ )١( 


| الفصل العشرون من النمط السادس] 


قال الشارح :إن الجسم من حيث هو جسم لما لم يكن مقتضياً لتحريكِ 
ولالمنع عنه ... !3 

يمكن أن يقال لعل الجسم من حيث هو جسم مقتضيا لتحريك الى جهة 
مخصوصة لكن كانت الطبائع الحاصلة له غالبة مانعة من حصول مقتضاها إلا ان 
يقال ان القسر الدائمي لا يجوز أو ان البديهة حاكمة بانه لامنع فى الجسم من 
حيث هو جسم او يقال ان مطلق الجسمية لو كانت مقتضية للحركة الى جهة 
والطبيعة كانت غالبة عليها لكان تحريك الاجسام بالقسر الى الجهة الى هي 
مقتضى الجسمية اسهل , إذ حينئذ يعاون الجسمية القاسر مع انا نعلم بديهة ان 
القسر الى أي جهة كان لايتفاوت الحال فيه فافهم . 


.1844 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج ”.ص‎ )١( 


[الفصل الحادى والعشرون من النمط السادس ] 


قال الشارح : وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك الجسم!". 

فيه منع لجواز أن تكون الجسمية مانعة عن مقتضى الطبيعة ومع ذلك كانت 
الطبيعة لها . ألا ترى ان النفس النباتية مثلاً مقتضية لما يعاوقه طبيعة الجسمية 
التى في النبات مع انها نفس له ولو قيل أن الكلام في الطبيعة بالمعنى المتعارف 
والنفس ليست بطبيعة بهذا المعني ففيه بعد تسليم كون الكلام فيها انه اذا جاز ذلك 
سابقاً من ان اصل الجسمية لا منع فيه . 

قال الشارح : فهو فى الطبيعة بحسب الفواعل لا غير .'") 

لا يخفى ان هذا مناف لما ذكروه فى بحث امتناع الخلأ من ان محدد حال 
الحركة الطبيعية المعاوق الخارجي إذ فيه اعتراف بان الطبيعة يقتضي حدا والا لم 
يكن يعقل أن يكون الطببعة التي في كل الجسم أقوى وأكثر تأثيراً من الطبيعة 
التي في بعضه مع أنه كلّ الجسم وبعضه لا يكون تفاوت بينهما فى قبول الحركة 


والتاثير فتدبر . 


(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ".ص ١٠؟,‏ 
(1) نفس المصدر. 


[[الفصل الثالث والعشير ون من النمط السادس ] 


قال الشارح : ويلزم منه تناهى الاقل كما مر .0" 
قد عرفت ما مر فيما مرٌ. 


[[الفصل الرابع والعشرون من النمط السادس ] 


قال الشارح ؛ فإِنّما تحاوله بخروج مافيها بالقوة من الكمال الى الفعل!", 

قال الشارح : فإذن هي مفتقرة في الدحريك إلى شي يكون كمال له 
موجودة بالفعل!". 

هذا أيضاً ممنوع . 

قال الشارح : وذلك الشيء هو العقل!". 


, 5+١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج ".ص‎ )١( 
, 7١7 (؟) نفس المصدر .ص‎ 

(”) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج اص 2707# 
(4) نفس المصدر. 


1 م ا ا اا االخنافية بعلي روح الأخياراك 


ِمَ لا يجوز ان يكون هو البارى نشعالى سبحانه فان تتمسك باختلاف 
حركات الافعال فتمسك ضعيف إلا ان يتمسك بكون الحركة للتشبّه ويلزم مسن 
اختلافها اختلاف التشبه به على مافي الطريقة الاولى وقد عرفت حاله أيضاً . 

قال المحاكم : نعم يرد أن يقال : الدليل لم يدل إلا على أن الجسم السماوي 
متحرك بالحركة الدورية!". 

فيه بحث لان كون الجسم السماوية متحركة بالحركة الدورية كاف فى 
المرام سواء جعل المقصود اثبات العقل او ان الحركة السماوية غاية هى المقل 
ايلوط قات ان الإلركة الحا فل للزمان عن البجركة المسناوية حت بر ة هنذا 
الايراد. إذ بعد ما فرض انه يثبت ان السماء متحركة دائماً تفول ان هذه الحركة لله 
يكون من قوة جسمانية الى آخر الدليل . نعم هذا الايراد انما يرد على الشارح 
حيث قال : «قد بان مما مضى وجوب وجود حركة غير متناهية وبان انها لا يكون 
إلا دورية . وبان فى النمط الثانى ان الاجسام المتحركة بالحركة الدورية هى 
السماء فاذن يثبت ان القوة المحركة غير متناهية»!” لأنه ظاهر فى ان المطلوب 
انما يثبت باعتبار التمسك بالحركة الحافظة للزمان وما على الشييخ فلا. إذ لا 
اشارة فى كلامه الى ذلك أصلا. 

ويمكن أن يقال : ان بناء كلام الشارح أيضاً على ما هو الظاهر . إذ بعد ما 
ثبت بزعمهم أنّه لا بد من حركة دورية غير متناهية ليحفظ الزمان وثبت أسضاً 
بزعمهم ان السماء متحركة بالحركة الدورية الغير المتناهية فالظاهر استناد حفظ 
الزمان اليها لانها حركة مضبوطة منتظمة وأيضاً هذا هو الشايع بينهم والدائر على 


,5١1 «المحاكمات» جم أ[يصض‎ )١( 
دالإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ”.ص ده‎ )2( 


الفصل الرابع والعشرون من النمط السادس مط لس ا 0 
الستنهم فلذا قال الشارح هكذا إلا ان المطلوب موقوف عليه فافهم . 

قال المحشي : ويمتنع اجتماع الميل المستقيم والميل المستدير إذاكان 
كل منهما طباعيا'". 

لا يخفى انه لايمتئع اجستماع الميل المستقيم الذي بالطبيعة والميل 
المستدير الذي بالارادة وكلام المحاكم فى الميل الارادي . 

قال المحشّى : فإذا لم يكن المتحرك بالحركة'' الدروية جسما عنصريا 
فلايّد أن يكون جسما سماوياً:". 

فيه نظر لانه اذاكان المطلوب ما ذكره أيضاً من ان للحركات السماوية 
غاية هي العقل لم يحتج الى هاتين المقدمتين لانهم اثبتوا بزعمهم كما مر في 
النمط الثانى ان السماء متحركة دائماً واعترف به المحاكم أيضاً ها هنا حيث قال 
الدليل لم يدل على إِلَّا على ان الجسم السماوى متحرك بالحركة الدورية وبعد 
بوت ذلك يكفى ان يقال ان المحرك لهذه الحركة الغير المتناهية لايكون قوة 
جسمانية ... الى اخر الدليل ولا يحتاج الى هاتين المقدمتين أصلاً . 
ان له حركة مستديره وأن تلك الحركة دائمة فلا. 

قلت : اصولهم وقواعدهم المقررة عندهم من انه لا قاسر فى الافلاك وانها 
لا يقبل الكون والفساد مقتضية لذلك وقد صرحوابه أيضاً . 


.085١ «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(1)«ده: والاآلم يجد إلى ببان أنّ الحركة . . دب» : وإلا لم يحتجٌ وما ألبتناء موائق للمصدر.‎ 
.07١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )( 


[الفصل الخامس والعشرون من النمط السادس ] 


قال الشارح : والغاية وان كانت من حيث هي علة... ل 
ظاهر الكلام مشعر بان هذه المقدمة أيضاً لها مدخل فى حل اشكال الامام 
وانت خبير يانه لاحاجة اليها أيضاً بل ينحل بما سبقها فافهم . 


[الفصل السادس والعشرون من النمط السادس ] 


قال المحاكم : بيان ذلك : أنه اذا صدر من الفلك حركات متعددة ...'". 


لاحاجة الى هذا الوجه الطويل الذيل؛ [بل] يكفي ان يقال انه اذا تعددت الحركة 
لم يكن الزمان متصلا واحدا وهو ظاهر نعم يرد عليه انه لم يثبت ان الزمان متصل 
واحد بل يجوز ان يكون قطعات متعددة كما اورد المحشّى سابقاً لكن المحاكم 
غافل عن هذا الايراد لانه فيما سبق اخذه مسلما وقد اجبنا أيضاً عن هذا الايراد. 
قال المحاكم : فأمّا ان يكون بين كل حركتنين حداً هو بداية احدبهما ونهاية 


(1) «اللإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ؟. ص 4١؟.‏ 
(1) «المحاكمات» ج ”,ص .5١6‏ 


الفصل السادس والعشرون من التمط السادس 0006 2101000 


الأخرى .0 
فيه نظر من وجهين: 


أحدهما : ان الحركة الواحدة أيضاً يوجد بين اجزائها حد يكون 
بداية لأحدهما ونهاية لآخر فميجب ان لا يكون هي أيضأ حافظة للزمان 
ولا يصم قوله: «وأماأن لا يكون بين تلك الحصركات دود" ولو أراد بالحد 
الحد بالفعل وقيل ان الحركة الواحدة لا يوجد بين اجزائها مد بالفعل فنقول 
ان الحركتين المتعددتين لايوجد بينهما حد يكون بداية لأحديهما ونهاية 
للأخرى بل كل منهما له حد على حدة وبداية ونهاية بانفراد هما ويسمكن أن 
يقال انه اراد بالحد الحد بالفعل واراد بكون حد واحد بداية لاحديهما ونهاية 
لاخرى كون حد واحد بالوحدة الفسرضية كذلك لأن الحركتين المتعددتين 
حداهما وان كانا مختلفتين في الواقع لكنهما متداخلان متحدان في الوضع وهذا 
بخلاف الحركة الواحدة فان الحدود المشتركة التى تفرض بين اجزائها ليست 
مختلقة في الواقع . ١‏ 

وثائيهما: ان ما ذكروا [من ]ان الحركات التي يفعل حدو دأ نقطأ لا يحفظ الزمان 
انّما هى الحركات المستقيمة التى يكون راجعة ومنقطعة ومانحن فيه الحسركات 
المتعددة كلها دورية ويمكن أن يقال: ان الدليل على تقدير تمامه جار فيها أيضاً . 
إذ الحركة الدورية أيضاً اذا تعددت يمكن أن يقال : الوصول الى الحدٌ الذي هو 
مقطع الحركة لا بد له من ميل يوجد في ان الوصول و هذ الميل انما يزول بالميل 
الآخر بناء على ان بعد هذه الحركة حركة اخرى ويحتاج الى ميل اخر غير المبل 


.3١6 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
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الأول ... الى آخر الدليل . 
قال المحاكم : وجوابه : أنّ هذا ينم لو أمكن ان يستعد بعض القوة 
الانفعالات00,. 


لم يرد جميع الانفعالات إذ إجزاء النقض لايتوقف على ذلك بل يكفى فيه 
استعداد بعض القوة لبعض الانفعالات بالنسبة التى بينه وبين الكل فافهم . 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟" .ص5١‏ ؟. 


[ الفصل الثامن والعشرون من النمط السادس ] 


قال الشارح : وهذا هو الذي حملهم على الاكتفاء بالصور المنطبعة في 
مواد الافلاك!". 

هذا الكلام لا طائل له ظاهرا لأنّه إمَا أن يجعل هذا إشارة الى ما ذكره 
المحاكم وفشّر كلامه بما فسّر ففيه خلل من وجوه: 

أحدها : أن الظاهر ان ذهابهم الى ان المحركات السماوية هى نفوسها 
المنطبعة فى اجسامها علة لذهابهم الى أن المحر كات بعد المبدأ الأول قد يحرك 
اعرش كا يظهر من كلام الشيخ أيضأ لان ذهابهم الى الثاني علة ذهابهم الى 
الأول. 

وثانيهما : أنه يناقض ما ذكره الشارح بقوله : «وساير ماعدا ذلك 
الواحد...»!" وهو ظاهر. 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7. ص رفي هامش دث» ؛ الظاهر انّ 
مراد الشارح أنْ هذا أي كون الشيء محركاً ومتحركاً من جهتين حملهم على الاكنفا. بالصور المنطبعة 
تتح ريك الأفلاك . إذ لولم يجوزوا ذلك لم يجز جملها محركة لها للزوم كوثها فاعلة وقابلة , وإذا جرّزرا 
ذلك فلم لا يجوز أن يكون القوة محركة ومتحركة من غير حاجة إلى محرك آخر على ما زعموه ومن 
هذا يظهر أن قول الشارح : دوهذا هو الذي حملهم ...؛ في موقعه وليس تقديمه على الاعتراض أنسب 
كما زعمه المحاكم فافهم . أقا جمال رحمه الله تعالى , 

(1انفس المصدر. ص 8١؟.‏ 


ك1 كاالاد ع لقاع داش وان ممع ونس حوكاء ووم سخ لسو زاك لاك سوا الحاشية على شروع الإشارات 


وثالثها : انه سيذكر الشارح بعد ذلك أنّ النسيخ ازال وهم مسن يظن ان 
النفوس الناطقة متحركة بالعرض وتشبه النفوس الفلكية بها وظاهر ان هذا الظانٌ 
إن كان هؤلاء الذين زعموا ان محر كات الافلاك نفوسهم المنطبعة فيها وان هذا 
الظن أنْما لزم من ظنهم ان المحركات قد يتحرك بالعرض كما قال الشيخ وصرح 
به الشارح في القول المذكور انفا وحيئئذ لا يصح ما ذكره المحاكم من انه لما 
ذهبوا الى ان ما عدا المبدا الاول من محركات الافلاك مستحرك اما بالذات او 
بالعرض والنفس والعقل ليس بمتحرك لا بالذات ولا بالعرض ... الى اخر مأ 
ذكره. 

وإمّا ان يجعل اشارة الى ما ذكره الشارح بقوله : «فذلك القوم زعموا ان 
المحركات السماوية هى نفوسهاا المنطبعة فى اجسامها»!', وهذا أيضاً ليس 
بمستقيم ؛ إذ على هذا لم يبق فرق بين الحامل والمحمول عليه ولم يظهر مشار 
إليه غيرهما عندى ومن وجده فليشر إليه فالاولى تركه من الشارح إذ الشسيخ 
أيضاً لم يشر إليه فافهم . 

قال المحاكم : والواجب فى قوله : «فإذن هى عقول مفارقة» ان يقال ...!", 

كأنّه أراد بالعقل ما يعقل ويفعل ليشمل النفس أيضاً لكنه خلاف المتعارف 


والامر فيه سهل . 
قال الشارح : ثم ان الشيخ أزال وهم مسن يظن ان النفوس الناطقة 
متح ركة "١...‏ 


,؟5١8 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطرسي . ج ارس‎ )١( 
(7انقس المصدر.‎ 
. ,5١5 تقس المصدر ص‎ )9( 
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الظاهر انه ليس هاهنا وهم وأن ما نقله الشارح سابقاً من قوله : «وسائر ما 
عدا...» لا اصل له بل انهم يقولون ان محركات الافلاك متحركة بالعرض بناء 
على زعمهم انها النفوس المنطبعة وهذا الكلام من الشيخ تحقيق اورده بمناسبة 
المقام كما يظهر من كلام الامام لا أنه رد على احد فافهم . 

قال المحاكم ؛ لما ثبت من امتناع أن يكون شي واحد منهما علة للاخر أو 
واسطة ...!, 

قد اثبتوا سابقاً ان الصورة شريكة لعلة الهسيولى فلم لا يسجوزان ييوجد 
البارى تعالى الصورة ثم يوجد الهيولى بشركة الصورة وذلك لا يستلزم صدور 
الكثرة عن واحد باعتبار صدور الصورة والهيولى جميعا عنه تعالى لان صدور 
الصورة عنه تعالى بذاته وصدور الهمولى بشركة الصورة فلا يلزم صدور الكثرة 
عنه تعالى من جهة واحدة إلآان يقولواان شريك الصورة فى ايجاد الهيولى لا بدٌ 
أن يكون مدخليته في إيجاد الهيولى لا بواسطة لابمعنى استقلاله ني الاييجاد 
حتى يكون منافيالشركة الصورة له بل بمعنى ان المعنى الذي يتعلق به في ايجاد 
الهيولى كان متعلّقاً به بنفسه بلا مدخلية غيره وحينئذ يلزم صدور الكثرة عنه 
تعالى وهو كما ترى فتدبر. 

قال المحاكم : ولان تاثير الصورة موقوف على تشخّصها!". 

فيه أنهم معترفون بان طبيعة الصورة من حيث هي شريك علة الهسيولى 
فكيف يقولون: إن تاثيرها موقوف على تشخصها وتشخّصها بالمادة وهل هو إلا 


.5١١ دالمحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 
(7ائفس المصدر.‎ 
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تناقض وتهافت . 

لا يقال : لعلهم ارادوا ان تأثير الصورة مسآنلاً .وقوف على تشخصها 
وذلك لا ينافي شركة طبيعتها من حيث هي في علية الهيولى . 

إذ تقول حينئلٍ : أنه يجوز ان لا يكون الصورة علّة مستقلة للهيولى حستى 
يحتاج الى تشخّصها الموقوف على الهبولى بل يكون شريكة لعلتها كما هو 
رايهم . 

فإن قلت : يلزم حينئذ صدور الكثرة عنه تعالى فيرجع الى الوجه الأولى , 
والحاصل انه ها هنا ليس وجهان كما هو ظاهر كلام المحاكم بل غايته ان يكون 
وجه واحد فافهم . 

قال المحاكم : وكذا المادة لو كانت علة للصورة كانت فاعلة قابلة معا:'"" 

يمكن ان يكون الهيولى شر طا إلا أن يقال :ان الشرط أيضاً من قبيل الفاعل 
والاولى ان يتمسك بما ثبت سابقاً من ان الصورة لا بدَ ان يكون تسريكة لعلة 
الهيولى فلا يجوز ان يكون الهيولى علة لها مطلقا لكن لا يخفى ان ثبوت ماسبق 
بعد 'ثبوت هذه المقدمة, إذما لم يثبت ان الهيولى لايجوز ان يكون علة للصورة لا 
يثبت أن الصورة شريكة لعلة الهيولى كما عرفت. 

ثمّ ان هاهنا بحثأ آخر وهو انه يجوز أن لا يكون صادر أول. بل يكون 
أججسام غير متناهية متعاقبة يكون كل سابق من قبيل المعد للاحق على ما هسو 
زعمهم من جواز مثل هذا التسلسل وقدم العالم . إلا أن يقال : إِنّه لا بد من حركة 
دائمة متصلة على زعمهم . وتلك الحركة لا بدّان تكون قائمة بجسم واحد. إذ لو 


.5٠١ «المحاكمات»ج ص‎ )١( 
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قامت باجسام متعددة متعاقبة لبطل اتصالها فلابد من جسم واحد فلابد من 
جسم واحد دائمى وتنقل الكلام في عليته . ولك ان تقول لعلّه يكون أجسام غير 
متناهية متعاقبة وراء ذلك الجسم الواحد وكانت تلك الاجسام شروطا لذلك 
الجسم الواحد كما أنهم يقولون ان هيولى العناصر داخلة والصور الغير المتناهية 
المتعاقبة شركاء لعلّتها فافهم . 

قال المحشّي : وجعلوا كثيراً من الكرامات والمعجزات من هذا القبيل". 

قد يقال أيضاً : ان الكرامات والمعجزات من فعل الله" تعالى تكريماً لعبده 
واثباتا لدعواه. 


,925١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١١( 


(1) دن» : بفعل الله تعالى , 


[الفصل الثلاثون من النمط السادس ] 


قال الشارح : وهذا هو المطلوب الرابع وهو معرفة اختلاف الاجرام العالية 
بطبائعها!”. 

هذا هو الظاهر المطابق لكام الشيخ والامام جعل هذا الكلام من الشيخ 
دليلا على اختلاف هيولى الافلاك وألف قياساً فاسداً كما يظهر من المراجعة 
إليه''' وهو مع كونه فاسداً لا يوافق كلام الشيخ أصلاً والحق ما ذكره الشسارح 
المحقق 9 . 


)١(‏ «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج ".ص إشقة 
(1)مشرحى الاشارات» ج 7ص 57. 
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قال المحاكم :بل الذي يكون معه هو امكانه!", 

لا يخفى ان الوجوب اذا لم يكن في مرتبة وجود العلة ووجوبها لا يلزم ان 
يكون الامكان في تلك المرتبة إذ ارتفاع النقيضين في المرتبة جائز. إِنْما المحال 
ارتفاعهما في الواقع والحاصل ان محصل كون الشيء:في المرتبة المتقدمة ليس 
إلا ان يحكم العقل بائه وجد ذلك فوجد هذا وظاهر ان هذا الحكم من العقل بناء 
على ثبوت علّة مَا للمتقدّم بالدسبة إلى المتأخّر وافتقار ما للمتأخر إلى المتقدّم , 
ففي مرتبة وجود الملة ووجوبها اذا لم يكن وجوب المعلول وجودها لا يلزم ان 
يكون الامكان في تلك المرتبة , لما عرفت ان هذه المرتبة لا معنى لها إلا ما ذكرنا 
وهذا ليس ظرفا حقيقياً لشيء حتى اذا لم يتحقق فيه الوجوب يلزم أن يستحقق 
الامكان بل كل ما له عليه بالنسبة الى المعلول فهر في تالك المسرتبة ومسا ليس 
كذلك فليس وجوده ولا عدمه في هذه المرتبة أصلاً لكن فى خصوص المادة 
اتفق ان امكان المعلول فى مرتبة وجود العلة ووجويها بناء على ان الامكان أيضاً 
ممّا يتوقف عليه وجود المعلول لا أنه" علة الاحتياج والاحتياج مقدم على 


.53١ «المحاكمات» م ”.ص‎ )١( 
(؟)دب» : لأنّ علّة.‎ 
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الايجاد المقدم على الوجود لا باعتبار'" انه لمّا لم يتحقق الوجوب في هذه 
المرنبة وجب أن يكون نقيضه فيها كمأ هو الظاهر من كلامهم فافهم . 

قال المحاكم : لكن وجود المحوي مع عدم الخلا”". 

اعلم ان هذه المعية ليس إلا لتلازم وارده ماسواه مما لا يعقل "١.‏ 

قال المحاكم :كان المحوي واجبأ مع وجوب الحاوي!», 
سنذكره من المقدمة الثالثة . 


7 الى 


قد عرفت بما ذكرنا آنفا أله لا يلزم من أن لا يكون وجوب شيء في مرتبة 
ان يكون امكانه في تلك المرتبة , فلا يلزم من عدم كون وجوب عدم الخلا في 
مرنبة أن يكون إمكانه في تلك المرتبة وهو ظاهر. 1 
ثم لا يخفى ان المقدمة الثالثة التى ذكرها الشارح ان كان المراد بها ان 
المتلازمين لايمكن ان يكون احدهما واجباً والآخر مكنا فهذا السنع الذي 
اوردنا وارد ون اريد بها ان احد المتلازمين اذاكان ممكنا وجب ان يكون الآخر 


)١(‏ «ب»: على الوجود بالاعتبار. 

(؟)ن» : بفعل الله تعالى . 

(7) كذا. والظاهر : ليس إلا التلازم . وإرادة ما سواه ممًا لا يعقل . 
(1) «المحاكمات» ج ”.ص ١؟5.‏ 

(0)نفس المصدر. 
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أيضاً كذلك وكذا ان كان واجباً فلا يرد حمينلٍ هذا المنع لكن يتسع'" دايرة البحث 
على هذا المقدّمة كما سيجيء مشروحاً ان شاء الله . 

ولا يذهب عليك انه على التقدير الأخير لاحاجة الى هذا التسرديد الذي 
ذكره الشيخ بل يكفى ان يقال اذاكان وجود المحوي ممكنا فى مسرتبة وجود 
الحاوي أزم ان يكون عدم الخلا الذي هو ملازمةأيضاً ممكنة بناء على المقدمة 
المذكورة كما ذكره المحاكم بعد ذلك والشارح أيضاً قررهكذلك ولعل الشيخ اخذ 
المقدمة على النحو الأوّل فلذا اورد الترديد والشارح والمحاكم اما انهما اخذا 
المقدمة على النحو الاخيرة فاكتفيا بما قالاه او اخذاها على النحو الأوّل لكن 
طويا بعض المقدمات اختصارا فافهم . 

قال الشارح : ولا يجوز ان يكون الأوّل تعالى علّة لها لامتناع صدور 
الجسم عنه بلا واسطة كما مرا". 

لا يخفى ان المنع الذي ذكرنا على الدليل السابق من انه يجوز أن يسصدر 
عنه تعالى الصورة وبتوسطها الهيولى لا يجرى ها هنا لانه لا بد مع ذلك ان يكون 
للصورة أو الهيولى او شيء اخر من متعلقات جسم مدخل في جسم اخر والالزم 
صدور الكثرة من واحد وهو يبطل بهذا الدليل. 

قال الشارح : والمقصود من هذا الفصل بيان امتناع كون بعض الأجسام 
العالية علّة للبعض ”, 


(1) لدب»؛ يمتنع , 
(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”.ص 599 , 
(انفس المصدر, 
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كان مقصوده ان هذا البيان أيضاً مقصود الشيخ لامجرد اثبات العقول لا أن 
اثبات العقول ليس مقصوده أصلاً كما يفهم من ظاهر كلامه. إذ هذا مما لاوجه له 
أصلاً وكيف يحصل العلم بذلك فافهم ١١.‏ 
قال الشارح : لأنّه لم يجب بعد , وكلّ ما لم يجب وكان من شأنه أن يجب 
فهو ممكن .ا 
ظاهر هذا الكلام كما اشرنا اليه سابقاً انه حسب انه إذا لم يكن احد 
المتنافيين فى مرتبة يجب ان يكون فيها المنافى الآخر وقد عرفت بطلانه وحمل 
كلام الشارح على ما ذ كرنا من ان خصوص مائحن فيه الامكان متحقق في مر تبة 
وجود العلة بعيد جداً. 
قال الشارح : فإنّهما لايتخالفان في الوجوب والإمكان””. 
هذه المقدمة كما علمت يحتمل الوجهين اللذين ذكرناهما وعلى كل وجه 
يحتمل أن يكون المراد بالوجود والامكان الوجوب والامكان الواقع في الزمان 
ونُحوه من الدهر والسرمد أو الاعم منه ومن الوجوب والامكان بجسب المرتبة 
أيضاً. 
فها هنا اربعة أوجه : اثنان مخصوصان بالزمان ونحوه , واثئان اعم مسنه 
)١(‏ في هامش «ث»: الظاهر أنه لس غرض الشارح مناقشته مع الإمام أو استدراك مطلوب فاته بل لما 
تقل عنه أن هذا الفصل مع خمسة فصول بعدء في كذا أشار إلى ما هو المطلرب في خصوص هذا الفصل 
وهو أيضاً في ضمن ما ذكرهالإمام فافهم . آقا جمال رحمه لله تعالى . 


(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج "رض إا؟5, 
(؟)نفس المصدر , 
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ومن المرتبة اما المخصوصان بالزمان ونحوه ففى الوجه الأوّل منهما ان اريد انه 
اذاكان أحد المتلازمين واجباً بالذات لايمكن ان يكون الآخر ممكنا ففساده 
ظاهر . وإن اريد الوجوب المطلق سواء كان بالذات او بالغير أي اريد ان احد 
المتلازمين اذاكان واجباً باى وجه كان لزم ان يكون الآخر أيضاً واجبأ ولايمكن 
أن يكون ممكنا صرفا فلا شك فى صحته لكن لا يجدى أصلاً فيما هم بصدده 
وهو ظاهر واما الوجه الاخر ففيه أيضاً ان قيل إنّ احدهما اذاكان واجباً بالذات 
لزم ان يكون الآخر أيضاً كذلك ففساده ظاهر , وإن اريد الوجوب بالمعنى الاعم 
فلاريب فى صحته لكنه غير مجد فى المقام ولو قيل : إنّ أحدهما إذاكان ممكداً 
بالذات لزم ان يكون الآخر أيضاً كذلك ففساده أيضاً ظاهر , ولو قيل انه إذاكان 
احدهما ممكنا عاما مقيدا بظرف الوجود لزم ان يكون الآخر أيضاً كذلك فان 
اريد الامكان بالنظر الى الذات فلا يصح وان اريد الامكان في الواقع فنصحيح 
لكن ليس بمجد أيضاً ولو قيل انه اذاكان احدهما ممكنا صرفا في الواقع فالاخر 
أيضاً كذلك فلا نعلم صحته وفساده لان مقدم هذه الشرطية امر محال فلا جسرم 
يترتّب التالي عليه وعدمه على ما هو الظاهر عندنا من ان في المحالات لا جزم 
لشيء وان حكم العقل انما هو في عالم الواقع ونفس الامر وعلى أي وجه كان 
لايجدى في المقام . 

واما التسمان الاعمان ففى القسم الأول أي ان المتلازمين لايمكن ان 
يكون احدهما واجباً فى مرتبة والاخر ممكنا فى تلك المرتبة فنقول أنه مجد فى 
هذا المقام لكنه لاشك فى فساده لان العلة الموجبة والمعلول متلازمان ووجود 
العلة واجب في مرتبة وليس وجود المعلول واجباً في تلك المرتبة بل له الامكان 
في تلك المرتبة كما اعترف به الشيخ أيضاً وما يتوهم من انه لوكانا مختلفين يلزم 


0 انر الضاشية على شرو الآخارات 


جواز الانفكاك فتوهم فاسد لان المتلازمين هما اللذان لا يمكن انفكاكهما فى 
الزمان ونحوه في الواقع لا بحسب الرتبة وغاية ما يلزم من ذلك انفكاكهما ني 
الرتبة ولا محذور فيه نعم اذا ثبت أن بين شيئين تلازما فى الرتبة لما امكن ان 
يكون احدهما واجباً في تلك المرتبة التى تلازم بينهما بحسبها والاخر ممكنا 
لكن اثبات ذلك فيما نحن فيه بان يقال أن بين عدم الخلا ووجود المحوي تلازما 
في الرتبة مشكل جدا. 

فإن قلت : هل يمكن وجود التلازم بين شيئين في الرتبة . 

قلت : لا بعد في ذلك ولعل المتضايفين من هذا القبيل . 

واما القسم الآخر وهو انه اذاكان احدهما واجباً فى مرتبة وجب ان يكون 
الآخر أيضاً واجباً وان كان ممكنا فكذلك وهذا أيضاً مجد هاهنا لكن فيه انه 
يمكن أن يكون احدهما واجبأ في مرتبة والاخر لايكون واجباً ولاممكنا لما 
ذكرنا من جواز ارتفاع النقيضين في المرتبة سلمنا عدم جوازه لكن يجوز ان 
يكون ممكناكما ذكرنا انفا ولا يلزم جواز انفكاكهما . 

قال المحاكم : لكن المقدمة الثالثة منقوضة بالواجب والممكن!". 

هذا النقض يمكن اخذه بوجهين : 

أحدهما : أن يكون المنظور فيه مجرد انهم ذكروا فى المقدمة ان 
المتلازمين لا يتخالفان بالوجوب والامكان فيورد النقض عليهم بان الواجب 
ومعلوله متلازمان مع ان احدهما واجب والاخر ممكن من دون النظر في ان 
مرادهم التخالف في الوجوب والامكان بحسب المرتبة أو الزسان ونحوه 


)١(‏ «المحاكمات» ج 7ص 137؟. 
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والمحاكم أخذه كذلك ولذا اجاب عنه بان المراد الوجود المطلق والامكان 
الصرف أي أنّ أحد المتلازمين إذا كان واجباً مطلقاً سواء كان بالذات أو بالغير لا 
يمكن أن يكون الآخر ممكناً صرفاً غير خارج الى حد الوجوب أصلاً وصورة 
النقض ليست كذلك لأن معلوله تعالى ليس ممكناً صرف . بل خارج الى الوجوب 
بالغير . 

وثانيهما : أن يكون المنظور فيه أن قولهم في المقدمة لا بد أن يكون في 
الوجوب والإمكان بحسب المرتبة ليكون نافع في المقام وحينئذ يرد النقض 
المذكور لان وجود الواجب ووجود معلوله متلازمان مع ان احدهما واجب في 
مرتبة لا يكون الآخر واجباً فيها وعلى هذا لا اتجاه لجواب المحاكم أصلا لان 
وجود المعلول في مرتبة وجوده تعالى ممكن صرف غير خارج الى حد 
الوجوب أصلاً لا بالذات ولا بالفير وهو ظاهر لكن لتاكان الظاهر أن الناقض هو 
نفسه فلا ايراد عليه , لأنّه أعرف بقصده فلعله أخذه على الوجه الأوّل ؛ وأيضاً 
على الوجه الثاني لا مدخل لخصوصية الواجب تعالى بل جاز في كل علة موجبة 
مع معلوله والظاهر من النقض انه ليس ذكر الواجب تعالى على سبيل التمثيل 
فالظاهر اذن حمله على الوجه الأوّل. 

قال المحاكم : فإنّه لو بقى على صرافة الامكان تحقق الانفكاك بينهما .!') 

قد عرفت أنه ان كان المراد الوجوب والامكان بحسب الزمان ونحوه فهذه 
الملازمة مسلمة لكن لا يجدي فى المقام اذأ الكلام ليس فيه وان كان الوجوب 
والامكان بحسب المرتبة فإن اريد بلزوم إمكان تحقق الانفكاك بينهما الانفكاك 


, 2177 «المحاكماث» ج ”.ص‎ )١( 
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بحسب الرتبة فهذا أيضاً مسلم لكن ليس بمحذور. إذ المسلم ان التلازم فيما نحن 
فيه أي بين المحوي وعدم الخلا بحسب الزمان ونحوه لابحسب المرتبة فجواز 
انفكاكهما بحسبها لا محذور فيه وان اريد جواز الانفكاك بحسب الزمان ونحوه 
فغير مسلم والسند حال المعلول مع علة الوجود الموجبة "1١‏ 

قال المحاكم : وكان عدم الخلا واجباً مع وجوب الحاوي'". 

ظاهر هذا الكلام انه اخذ المقدّمة الثالثة بعنوان ان المتلازمين لايتخالفان 
بالوجوب والامكان فعدم الخلا لماكان واجباً مع وجوب الحاوي لزم أن يكون 
وجود المحويّ الملازم له أيضاً واجبأ لا ممكداً لنلا يلزم التخالف بينهما فى 
الوجوب والإمكان وفيه حيئئٍ أَنّا لا نس آَم أن عدم الخلا واجب في صرتبة 
وجوب الحاوي بل ليس له في مرتبته لا الوجوب ولا الامكان وكونه واجباً في 
ذائه لا يستلزم ان وجوبه فى كل مرتبة وكل حال لما بينا من معنى الكون فى 
المرتبة فيما سبق وجواز ارتفاع النقيضين فيها ولو اخذت المقدمة السذكورة 
بالوجه الآخر وقيل ان وجود المحوي'' ممكن فى مرتبة وجوب الحاوي فيجب 
ان يكون عدم الخلا أيضاً مكنا وهو محال فحينئذ لا حاجة الى ان عدم الخلا 
واجب في مرتبة وجوب المحوي ويكفى ماذكرنا ولايترد على هنذا إلا ممنع 
المقدمة المذكورة وفي الوجه الأوّل يرد منمها ومئع وجوب عدم الخلا في مرتبة 
وجوب الحاوي كما بينا لكن منع المقدمة المذكورة على الوجه الاخير يمكن ان 
يسند بسندين دون الوجه الأوّل فافهم . 


. ادب» :مع علّته الموجية‎ )١( 
559 فين «المحاكمات» ج ؟تص‎ 
. (؟) «ب» : الحاوي‎ 


الفصل الحمادي والثلائون من النمط السادس ا اس بو اد الر وباو ا 


قال المحشّي : أقول : فيه نظر لأنه ان أراد ...00 

ليس في كلماته فى هذه الحاشية ترتيب لايق بآداب البحث كما لا يخفى 
على الناظر فيها . 

قال المحشي : وأن كان المراد منه المرتبة فالمنع فيه ظاهر .'") 

فيه بحث. إذ لا شك ان عدم الخلاً”'' موقوف على ملأ مقمّر الحاوي فلو لم 
يكن ملأ مقمّر الحاوي واجبا في مرتبة لم يكن عدم الخلاً أيضاً واجبأ إذ لوكان 
عدم الخلا واجباً ولو بالمرتبة لكان ملأ مقعّر الحاوي أيضاً واجباً ني مرتبة 
متقدمة والمفروض أنه لم يجب بعد. 

فإن قلت : اذاكان عدم الخلاً موقوفاً على ملأ مقعر الحاوي فيكون ممكناً 
لا محالة سواء جعل علة المحوي الحاوي أو غيره وهو محال. 

قلت : إذاكان الحاوي علة للمحوي وكان مقدما عليه ففى مرتبة يحصل 
للحاوى يحكم العقل بديهة بان عدم الخلا موقوف على ملأ مقعر الحاوي أي 
وجود المحوي فلو كان عدم الخلا واجباً في هذه المرتبة لزم أن يكون وجود 
المحويّ أيضاً واجبأ في المرتبة المتقدّمة . ولم يجز ان لا يصل الى الوجوب بعد 
واما اذاكان علته امراً اخر فلا يكون للحاوي مرتبة يحصل قبل المحوي حتى 
يقال ان فى هذه المرتبة يتوقف عدم الخلا على وجود المحوي وحينئذ يمكن ان 
يقال انه لا توقف لعدم الخلا على وجود المحوي . إذ يمكن أن يستحقق بسدون 


.878 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

.617 دحاشية الباغنويه ص‎ )١( 

(5) في هامش «ث» : للكلام في دعوى التوقف مجال إِنّما المسلّم مجرّد التلازم بينهما بحسب الزمان بعد 
وجود الحاوي فافهم . آقا جممال رحمه لله تعالى , 
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وجود المحوي كان لا يوجد ولا محو والحاصل أنه اذاكان الحاوي علة ففي 
مرتبة يكون وجود الحاوي ولا يكون وجود للمحوي يجد العقل التوقف 
المذكور واما اذاكان غيره علة فلا يجب ان يكون للحاوى مرتبة متقدمة حستى 
يلزم ان يحصل عدم الخلا فى جوفه بوجود ملأ . بل يجوز أن يككون المحويّ 
تقدماً أو يكونان معاً :وكذا لا يتوق عدم الغلا حينئل على وجود العم أصلاً 
حتى يقال إن ممكن . فيكون عدم الخلاً أيضاً ممكناً. إذ يجوز ان لا يوجد جسم 
أصلاً لا حاوياً ولا محو ولا يكون خلأ نعم بعد وجود الحاوي لا بد من جسم 
حتى لا يكون خلاً وعلى تقدير عدم علية الحاوي يجوز ان يكون المحوي قبله 
او معه فلا يقع الاحتياج بعد وجود الحاوي إلى جسم لثلا يقع الخلا سواء اخذ 
البعدية بالرتبة او بالزمان وهذا نظير ما قالوا ان الحاوي اذا كان علة يكون بسين 
وجود المحوي وبين عدم الخلا في داخله تلازم ويجري الدليل اما اذا لم يكن 
علة فلا تلازم بينهما ولا يجري الدليل . 

وان كان في كليهما جميعا كلام . إذ يمكن ان يقال القدر المسلم انه على 
فرض تقدم وجود الحاوي بالزمان الملازمة بين عدم الخلا ووجود السحوي 
وكذا التوقف بينهما متحققة اما على فرض تقدمه بالرتبة فلا بل لا يتفاوت الحال 
في التلازم والتوقف بين هذه الفرض وعدمه . 

لكن هذا الكلام مما لا يضرنا لان الفرض دفع البحث المختص بطريق 
المحاكم وقد حصل وهذا البحث مشترك, إذ لا بد من ادعائهم مثل ماذكرئافى 
التلازم ليندفع البحث المختص بطريق المحاكم وقد حصل . وعن الدلييل كما 
ذكروا وعند هذا يندفع هذا البحث عن المحاكم أيضاً وعلى ما قررنا يندفع بحث 
آخر أيضاً عن المحاكم وهو أنه لا محذور في عدم وجوب الخلا في مرتبة وجود 


الفصل الحادي والثلاثون من اللمط السادس العامة مو اام كين بط ب ل وا تان 


الحاوي لان ذلك لا يستلزم امكانه لما عرفث من جواز ارتفاع النقيضين في 
المرتبة فيجوز أن يكون عدم الخلا واجباً في نفسه في الواققع وان لم يكن 
واجبا فى مرتبة . إذ تقول قد بينا أنه على تقدير تقدم الحاوي يحصل العلية بسين 
عدم الخلا ووجود المحوي وهى مستلزم للامكان قطعا وهذا الكلام مع قطع 
النظر عن المنع السابق هذا . 

م هاهنا كلام اخر وهو ان فيما نحن فيه وان أمكن التمحّل في رفع التوقف 
بين عدم الخلا ووجود الجسم بما ذكر من أنه لا يتوقف على وجود الجسم لجواز 
ان يوجد بدونه كما في صورة عدم الحاوي والمحوي لكن لا شك ان ها هنا اموراً 
اعتبارية يحكم عليها بالوجوب لذاته مع انه لا محيص عن القول بتوقفه على 
اشياء اخرى مثل احد الامرين من وجود زيد وعدمه لانه واجب بذاته بناء على 
أن ارتفاعهما ممتنع لذاته وقد ثبت في الطبقات ان امتئاع احد النفيضين لذاته 
مستلزم لوجوب الآخر كذلك فكان نقيض ارتفاعهما الذي هو تحقق احدهما 
واجباً لذاته والحال انه متوقف على تحقّق خصوص كل من الوجود أو العدم وهو 
متوقّف على وجود علّته ومنع التوقف غير معقول يحكم الضرورة بخلافه وأيضاً 
نقول ان خصوص"'" الوجود مثلا مستلزم لاحدهما وبناء على قاعدة التلازم 
المقررة عندهم لا بد ان يكون احدهما علة للاخر او يكون كلاهما معلولى ثالث 
ولا يمكن ان يكون الوجود معلولا لاحدهما وإلا لما احتاج إلى علّة أخرى وهو 
باطل ضرورة واتفاقا . وأيضاً يحكم المقل ضرروة بأنّ ليس لاحدهما مدخل في 
الوجود ولا العدم أصلاً فبقى ان يكون الامر بالعكس او يكون كلاهما معلولى 
ثالث وعلى التقديرين يلزم المطلوب من احتياج احدهما الذي يقال انه واجب 


(١)0ب؛»:‏ حضور. 
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بذاته الى غيره والقول بان هذه القاعدة في المتلازمين لا فيما اذا كان اللزوم من 
جهة اخرى'" غير مسموع اذ الدليل على تقدير صحته جار في القسمين جميعا 
فثبت ان مثل هذه الواجبات بذواتها يمكن توقفه على امر غاية الامر ان يكون في 
المقام شبهة لا بد من حلها فى جميع الموارد ولا خصوصية لها بمااذكره وهو انه 
على هذا لا يجو زان يكون عدم الخلأ مع كونه يقال انه واجب لذاته موقوفا على 
أمر فحينئذ'" لا يضر امكانه فى مرتبة وكونه معلولا لوجود المحوي ويبطل اصل 
الاستدلال فتأمل. ْ 

قال المحاكم : لا يخلو اما ان يكون معه وجوب المحوي او إمكانه!", 

قد عرفت امكان مئع الحصر لكن هذا منع يضر الاستدلال أيضاً كما ظهر 
ممامر. 

قال المحاكم : لأنّا نقول : لا نسلّم استلزام معية الملزوم لمعية اللازم!". 

حاصل كلامه ان معية الملزوم لا يستلزم معية اللازم. إذ لا يلزم على تقدير 
عدم الاستلزام الانفكاك بينهماء إذ يجوز أن يكون اللازم حساصلا قبل المسلزوم 
فالملزوم اذا حصل بعد مع شيء فلايلزم ان يكون ذلك الشيء معا مع اللازم 
لتأخره عنه , إذ المفروض انه مع الملزوم والملزوم متأَشَّر عن اللازم وهذا بخلاف 
مانحن فيه إذ المفروض ها هنا التلازم من الجانبين لا اللزوم من جانب واحد 
وعلى هذا اذاكان احدهما وجب مع شيء لا بد ان يكون الآخر أيضاً كذلك والا 


(١)نوب»:‏ واحدة. 

(؟)دطه:لا يخلو. 
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فإن قلت : اذاكان اللازم في المرتبة المتقدّمة لافي مرتبة الملزوم فقد 
حصل الانفكاك المهروب عله أيضاً , ولم يحصل الانفكاك عنه . 

قلت : هو لا يقول بان اللازم الموجود في المرتبة المتقدمة لايوجد فى 
المرتبة المتاخرة بل زعمه أنه يوجد فيهما معا. ٌ 

فإن قلت :كيف يمكن ان يكون الامكان في مرتبة الوجوب. 

قلت : الإمكان هو الامكان الذاتى ولا محذور فى مجامعته للوجوب 
بالغير ففى المرتبة المتقدمة هو الامكان الصرف وفى المرتبة المتاخرة الامكان 
المجامع للوجوب لكن التحقيق أن الموجود في المرتبة المتقدمة لا يوجد في 
المرتبة المتاخرة مثلا وجود العلة ليس في مرتبة وجود المعلول وهذا ظاهر بناء 
على ما حققناه في تحقيق معنى التقدم والتأخّر بالر تبة لكنهم هاهنا غافلون عنه 
وقد قاسوا المرتبة على الزمان واجروا احكامه عليها مع ان هذه الغفلة قد وقعمت 
للمحشي أيضاً في حاشيته على الشرح الجديد للتجريد''' وزعم ان وجود العلة 
يوجد في مرتبة وجود المعلول أيضأ وبالجملة الكلام ها هنا على مأ هو زعمهم . 

فإن قلت : اذاكان الامكان في مرتبة وجود المحوي متححققا وهو في 
مرتبة وجودا" الحاوي فعاد التعذور أيضأ لائه تحقق في مرتبة وجود الحاوري 
امكان المحوي ولابد ان يكون معه ملازمة الذي هو عدم الخلا بالامكان والالزم 


)١(‏ دحاشية اناري عان ساكنة الفزرن الجديد للتجريد» مخطوط , المرقمة 8 في مكتبة المشهد 
الرضوى عليه السلام . 
(؟)وب0: رجوب. 
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ان نخالف المتلازمين امكاناً ووجوبا. 

قلت : ما حقق المحاكم سابقاأ فى تحقيق المقدمة الثالثة هو انه اذا وجب 
والا لزم الانفكاك وهاهنا الامكان ليس هو الامكان الصرف بل الامكان المقارن 
للوجوب وقد عرفت جوازأ اجتماعهما . 

فإن قلت : اذاكان الامكان متحققا فى المرتبة السابقة على الوجوب على 
مااعترف به فنقول فى تلك المرتبة السابقة اما وجوب عدم الخلا أو امكانه وعلى 
الاول يلزم تخالف المتلازمين وعلى الثاني امكان الممتنع بذاته ولايمكنه منع 
الحصر لانه اعترف به فى غير موضع وبناء الدليل عليه .'"! 

قلت : فى هذه المرتبة السابقة لا تلازم بين عدم الخلأ ووجود المحوي 
لان التلازم بينهما بعد فرض تحصل الحاوي وهذه المرتبة سابقة على تبمحصل 
المحوي والحاوي جميعا فلا حجر فى وجوب عدم الخلا فى هذه المرتبة 
يتحقّق فيها وجوب المحوي أيضأ فلا انفكاك بين الملزوم واللازم في شيء من 
الصور هذا. 

م ها هنا كلام وهو أنّ المراد بالامكان إن كان هو الامكان الذاتى فلا وجه 


(1)لا يخفى أن مدار جواب لا يقال حينئذٍ على هذا لاما ذكره من منع استلزامه معية الملزوم لمعية اللازم 
فكان على المحاكم أن يتمسّك به في الجواب بدون تجشّم حديث المنع المذكور ويمكن حمل كلام 
المحاكم في لا يقال على أَنّ مراده باستلزام الوجوب بالغير للإمكان استلزامه للإمكان الصرف في 
الجملة وإن كان سابقاً عليه وحينئذٍ فالجواب ما ذكره من منع الاستلزام ولا إيراد عليه فافهم . آقا جمال 
رحمه الله تعالى . 
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لمنع استلزام المعية كما ظهر مما مرّ , وإن كان الإمكان الغيري فلا استلزم بينه 
وبين الوجوب إذ ليس في مرتبته . فالصواب في الجواب أن يستفسر وسلم 
المعيّة على الأوّل وبمنع اللزوم بيئه وبين الوجوب على الثاني . هذا . 

وقد بقى في المقام شيء وهو انهم يقولون بان العقل الأوّل علة للحاوى 
والعقل الثاني علة للمحوي ففى مرتبة وجوب الحاوي يكون عدم الخلا واجباً 
على مايظهر من كلامهم ان زعمهم ان الواجب بذاته يجب ان يوجد في جميع 
المراتب والاحوال ووجود المحوي وان لم يكن متاخرا عن وجود الحاوي لكن 
لا شك انه لبس في مرتبته أيضاً وانكاره مكابرة وقد قلنا ان في مرتبة الحساوي 
يتحقق التلازم بين عدم الخلا ووجود المحوي فلزم وجوب احد المتلازمين في 
مرئبة بدون وجوب الآخر فلزم جواز الانفكاك فيلزمهم اما القول بان وجوب 
المحوي فى هذا الفرض أيضاأً مع وجوب الحاوي وهو كما ترى واما القول بانه لا 
يجب أن يكون في المرتبة اما الوجوب او الامكان فلا يلزم على تنقدير ان لا 
يكون وجوب المحوي فى مرئبة وجوب الحاوي ان يكون امكانه فيها والمقدمة 
المدعاة هي ان المتلازمين لايتخالفان وجوبا وامكانا وعلى هذا لا يلزم ذلك بل 
يلزم ان يكون عدم الخلاً واجبأ في مرتبة وجوب الحاوي ولم يكن ملازمه واجبأ 
ولاممكنا وهذا القول أيضاً خلاف ما صرحوا به في هذا الموضع مع ان بناء دليلهم 
على خلافه وأيضاً الدليل الذي ذكروه على المقدمة المذكورة لو تم لدل على انه 
لايمكن ان يكو ن احدهما واجباً ولم يكن الآخر واجباً وإما القول بان الواجب 
بذاته كعدم الخلا مثلا لا يجب ان يكون متحققا في كل مرتبة وهذا أيضأ مع انه 
خلاف ماصرحوا به بناؤه على القول السابق كما لا يخفى وقد عرفت حاله وإما 
القول بانه لا يلزم اتحاد المتلازمين في الوجوب والامكان بحسب المرتبة انما 


015 ا وات الخاشية على شرو الإشارات 


ذلك بحسب الزمان ونحوه وحينئذ ينهدم بنيان دليلهم رأساً . 

والحاصل ان دليلهم هذا مغالطة ظاهرة ومشاغبة بيئة وكان مبناه فاسداً 
واصله باطلا فكلما أردت أن تصلحه من وجه ظهر الفساد من وجه اخرء 
والعجب من هؤلاء الاعلام كيف رضوا بمثل هذه الحجة المزيّفة واعتقدوا صحتها 
وحجيتها. 

قال المحشّي : أقول : إذاكان معية الملزوم لا تستلزم معية اللازم 1٠١...‏ 

بما قررنا كلام المحاكم وبينا مراده ظهر اندفاع هذا الاعتراض لان ما قاله 
في جواب النقض انما هو في المتلازمين وظاهر أنه لا بد في المتلازمين من 
المعية, إِد لو تقدم احدهما حصل الانفكاك فمعية احدهما يستلزم معية الآخر 
وها هنا كلام فيما اذاكان اللزوم من جائب واحد وحينئذ لامحذور في تقدم 
اللازم , إذ لا يلزم انفكاك باعتبار تقدم اللازم لجواز ان يكون لازما اعم واما في 
مرتبة تحقق الملزوم فقد عرفت تحقق اللازم أيضاً وليس مراده ان اللازم متقدم 
فقط ولا يجامع الملزوم فافهم . 

قال المحشّي : وكذاكيف يتم ما ذكره بقوله ...1" 

هذا أيضاً غير وارد لانك قد عرفت أن بناء ما ذكره فى قوله ؛ «إذ يكفى أن 
يقال ...» على انه عند تحقق الحاوي في مرتبة متقدمة على المحوي يتوقف عدم 
الخلا على وجود المحوي فاذا وجب عدم الخلا لزم ان يكون وجسود المحوي 
أيضاً واجباً قبل لاان يجب بعد وظاهر ان هذا لا يستلزم استلزام معية الملزوم 


.615 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟انفس المصدر.‎ 
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معية اللازم فافهم . 

قال المحاكم : والمحوي مع عدم الخلا" 

المراد بالمعية التلازم كما مر وحيئئذ ما ذكره من ان المتقدم على الشسىء 
مقدم على المعلول معناه ان ما يتقدم على احد المتلازمين بالذاث ستقدم على 
الآخر . وفساده ظاهر لان العلة الموجبة متقدمة على احد المتلازمين بالذات 
وهو المعلول ولم يتقدم على الآخر وهو نفسها. 

قال المحاكم : ويجزم بعدمه بحسب تصورٌه من غير نظر الى الغير”". 

اعلم ان الشىء الذي يجزم العقل بعدمه بحسب تصوره من غير نظر الى 
الغير محصل الامر فيه ان العقل يجد وجوده فى نفسه محالا اما باعتبار استلزامه 
فى نفسه لمحال أو باعتباره فى نفسه وهو المحال الذاتى واما المحال الفيرى فهو 
لايجد العقل وجوده فى نفسه محالا. لا باعتبار استلزامه فى نفسه لمحال وله 
باعتباره في نفسه لكن يجد أنه يلزم منه محال باعتبار أمر آخر كائن معه . 

ثم هذا المعنى لا يقتضى ازيد من ان لا يوجد هذا المحال الذاتى فمى 
الخارج مثلا واما ان لا يكون عدمه باعتبار امر آخر فلا مثلا في مثالنا هذا نقول 
ان الخلا ممتنع لذاته يعني ان العقل اذا لاحظه فى نفسه يحكم بامتناعه باعتبار ان 
فى نفسه يستلزم من دون اعتبار امر اخر مساواة ذى العائق وعدمه وعلى هذا 
يمتنع أن يتحقق في الخارج لكن لاحجر في ان يكون عدمه منحققا في ضمن 
وجود الجسم ومتوقفا عليه غاية الامر انه لا بد ان يكون وجود الجسم واجبأ في 


)١(‏ والمحاكمات» ج اص زفقة 
(1)نفس المصدر. 
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الواقع. إذ لو لم يكن واجبأ وامكن ارتفاعه لأمكن ارتفاع الخلا أيضاً وهو محال 
واستحالة عدم الجسم على هذا استحالة غيرية لان العقل لا يجد عدمه فى نفسه 
حال زو كرو تنهال بل اها يدك جع الام امار لما وار اشر اجن 
وهو فى ضمن جسم اخر لو لم يتحقق فى ضمنه لكان خلا وانتفاء ذلك الحجر 
الذي ذكرنا لان ما يتوهم منشأً للحجر وأما عدم الفسرق بسين المحال الذاتتي 
والغيري على تقدير عدمه, إذ المحال الغيرى أيضاً عدمه متحقق في ضمن أمر 
آخر ومتوقف عليه وهو ليس بصالح لذلك لما عرفت من الفرق بينهما كما بسينا 
ومجرد اشتراكهما فى ذلك المعنى لا يوجب عدم الفرق أصلاً وهو ظاهر واما 
المحال الذاتي يقتضي ذاته عدمه لو كان عدم بسبب امر اخر لزم توارد العللتين 
على معلول شخصي وهو عدم ذلك المحال وهو أيضأ غير صالح للحجر المذكور 
لانا لا نسلّم ان المحال الذاتى يقتضى شيئا وان عدمه باعنبار اقنضاء ذاته إذ ليس 
لاذانان القارع كنا طرح ب لماوح والنينا كم وظاهرنأن هوم «الحاطل 
فى الذهن» لا مدخل له فى عدمه. إذ يعلم بالضرورة انه لو لم يكمن أيضاً ذلك 
المفهوم في الذهن لكان بمدوماقي الخارج والقول بأنّ لعله من بديهة الوهم. إذ 
المراد بالذهن مايعم المبادى بل علم الله تعالى أيضاً ولا نسلّم انه لولم يكن معاذ 
الله ذلك المفهوم فى علم الله تعالى لكان معدوما في الخارج نعم حصوله فى ذهننا 
لا مدخل له في عدمه الخارج ليس بشيء. إذ نعلم انه ضرورة من بديهة العقل مع 
ان ما ذكرنا كلام على سبيل السند فلا يعقل المنع في مقابله. 

ثم انا لا نقول : أنّه لو لم يكن معاذ الله وجود هذا المفهوم فى علم الله تعالى 
متحققا لكان معدوماً أيضاً في الخارج حتى يقال إن على هذا لا يسبقى الواقع 
والنفس الأمر بحاله إذ عدم علم الواجب تعالى يستلزم عدمه تعالى منه وعلى 
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هذا التقدير لا واقع ولا نفس أمر كيف يمكن أن يدّعى أنه على هذا التقدير أيضاً 
يكون عدم المفهوم متحقّقاً في الخارج إذ لعله حينئذ يكون وجوده متحققا لجواز 
استلزام المحال للمحال ٠‏ بل نقول نعلم بالضرورة أنه على تقدير تحقق الواقع 
بحاله يكون هذا المفهوم معدوما وان لم يكن وجود هذا المفهوم فى العلم ولا 
اقتضاوًه للعدم والحاصل انا نعلم بالضرورة أنه لوجوده العيني. وان كان في علم الله 
تعالى لامدخل له في ذلك العدم . 

فإن قلت : نعلم بالضرورة ان بعض المحالات الذائية معدوما في الخارج 
كشريك البارى وليس عدمه بسبب أمر اخر فاذا لم يكن باقتضاء ذات المسفهوم 
فسببه ماذا . 

قلت : المقتضى للسبب هو طرفي الممكن لا المحال فيجوز أن يكون بلا 

فإن قلت : عدم الممننع اذاكان بلا سبب أيضاً لكان يكفينا في امتناع 
استناده الى سبب . إذ نقول ان امتناع اقتضاء الغير له على تقدير اقتضاء الذات انما 
هو في الحقيقة باعتبار ان الذات كافية فيه فلا معنى لانضياف اقتضاء اخر إلينه 
وعلى تقدير عدم احنياجه الى سبب أيضأ حاصل هذه الكفاية متحقق فلا يمكن 
اقتضاء امر اخر له. 

قلت : لا نسلم ان جميع الممتنعات الذاتية لايحتاج عدمه الى سبب اخر 
انما ذلك في بعضها كما ذكرت في المثال واما البعض الآخر كالخلاً ونحوه فلا ولا 
يظن منشأ اخر سوى هذبن ومن يدعيه فليبيّن حتى ينظر في صلاحيته للحجر 
وعدمها. 

وإذ قد تقرر هذا فنقول انه لما ظهر انه يجوّز العقل أن يكون عدم الممتنع 
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بالذات مستندا! الى امر اخر غير ذاته فينهد م بنيان هذا الاستدلال. إذ يجوزان 
يكون عدم الخلا مستندا الى وجود المحوي ووجود المحوي الى الحاوي من 
دون لزوم محذور. إذ بعد ماكان عدم الممتنع ,اذات الذي يعدونه واجبا بالذات 
مستندا الى الغير فلا محالة .كون له في مرتبة وجود ذلك الغير الامكان فكنيف 
يمكن أن يجعل هذا الامر محذورا. 

وبما قررنا يندفع اشكالان قويان: 

أحدهما ؛ ان ارتفاع وجود زيد وعدمه محال بالذات ضرورة فيكون 
احدهما واجباً لذاته لما عرفت في الطبيعيات”" مع ان وجود احدهما بسبب 
خسوص الوجود والعدم وهو بسبب علته فيلزم توارد العلتين. 

ونانيهما : ان النقيضين المجتمعين ذانه يقنضي العدم ولاشك أن عدم جزء 
المركب أيضأ سبب لعدمه فعدم احد النقيضين أيضأ سبب لعدم ذلك المركب فلزم 
توارد العلتين على عدمه ووجه الاندفاع ظاهر واذ قد انحل الاشكال الثاني بطل 
ما ذهبوا إليه من ان كل مركب ممكن بناء على انه لو كان ممتنعا للزم توارد العلنين 
على سندمه هذا. 

فإن قلت : عدم المحال الذاتي ان كان مستند إلى الواجب بالذات فلا يلزم 
محذور كما بيّنت فهل يجوز ان يستئد الى الممكن او لا يجوز بناء على ان 
الممكن يجوز ان ير نفع وعلى تقدير ارتفاعه ير تفع العدم أيضأ فيلزم جواز ارتفاع 
العدم ايضا وهو محال. 

قلت : لا حجر في ذلك أيضأ لكن بشرط أن يكون كل ما ارتفع السمكن 


(0)وط »!وده : الطبفات. 
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الذي هوسبب لعدم الممتنع وجب ان يتحقق امر اخر يكون هو أيضأ سبب له 
كماانه على تقدير ارتفاع علّة وجود زيد الذي هو سبب لعدم ارتفاع النقيضين 
الذين هو وجود احدهما يتحقق البتة علّة عدمه وهى أيضاً سبب للعدم المذكور 
الذي هو وجود احدهما فتأمل فى المقام فانه من مزال الاقدام . 

قال المحاكم : الثائية : اندفاع سؤال وهو أن الخلا عدم المحويٌ "٠7.‏ 

لا يخفى ان هذا السؤال غير قادح في الدليل بل أجراؤه على تقدير السؤال 
اظهر لكنه مناقشة لفظية على قولهم بان المحوي مع عدم الخلا وانت خبير بأنه 
لاوقع لها مع ان جعل هذا الكلام من الشارح أشارة الى دفعها بعيد أيضاً فالاولى 
ترك هذا السؤال. 

قال الشارع : وذلك النفي لا يتصوّر إلا مع تصور المحوىّ ."ا 

لعله أراد بذلك النفى نفى الخلا بعد اعتبار الحاوي وإِلا فسبدون اعتباره 
لاشك في تصور ذلك النفى بدون تصور المحوي بل باعتبار تصور عدم الحاوي 
والمحوي مع . 

قال المحاكم : وهما لا يتحدان !"ا 

لا يخفى ان الفول أولاً بان المتلازمين لا بد ان يتحدافي في الوجوب بان 
يكون اذاكان احدهما واجباً بالذات لزم ان يكون الاخر أيضأ واجبأ بالذات شنيع 
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اليهما دعوى ان احداالمتلازمين اذاكان واجبأ باى وجه كان لايجوزان يكون 
الاخر ممكنا صر فا على ما ذكره المحاكم لان ذلك وان كان باطلاأيضاً ويمكن ان 
يلزم عليه أيضأ لزوم القول بالقول الأوّل كما لا يخفى ويرد عليه النقض بالواجب 
ومعلوله الذي هو ممكن كما يرد نقضا على الوجه الأول على ما ذكرنا سابقاً لكن 
بطلانه وورود هذا النقض عليه ليس في مرتبة ظهور بطلان الوجه الأول وورود 
النقض عليه وعلى هذا يحمل كلام الشارح على ان يكون عدم الخلا واجباً لذاته 
ينافى كون ما معه أعنى وجود المحوي واجباً لغيره بناء على ان الواجب بالغير 
يكون فى مرتبة 56 ذلك الغير ممكناً صرفاً وعدم الخلا لساكان واجبا 
بالذات كان واجباً فى تلك المرتبة أيضاً فيلزم جواز انفكاكهما وهو محال . 

قال الشارح : وذلك لان ذلك الغير الذي يفيد وجود المحوى.!" 

لا يخفى انه بعد حمل السؤال على ما حملنا يجب ان يحمل هذا الجواب 
على أنّ التلازم بين وجود المحوي وعدم الخلاف انما هو على تقدير وجود 
الحاوي لا مطلقا. إذ على هذ التقدير لا يستلزم عدم الخلا وجود المحوي لجواز 
تحفقه بدونه كان لا يكون حاو ولا محو وكذلك العكس على ما حققه المحشّى 
فلو كان الحاوي علة للمحوي في مرنبة وجود الحماوي يتحقق التلازم بين 
المحوي وعدم الخلا مع ان المحوي فى هذه المرتبة ممكن صرف وعدم الخلا 
زعي غاره لجال + زلذلك لمكن ان يكن الحاوين عله لمسووى ناا إذا 
كان غير الحاوي علة للمحوي فلا محذور إذ لا يلزم ان يكون المحوي فى مر تبة 
وجود الحاوي التى يتحقق التلازم بينه وبين عدم الخلا فيها ممكنا حتى يلزم ان 
يكون تلازمهما أيضاً ممكنا لا واجباً لنلا يلزم جواز الانفكاك بينهما إذ يجوز أن 
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يكون واجباً في تلك المرتبة إنّما يلزم أن يكون ممكناً في مرنبة وجود علّنه ولا 
ملازمة بينه وبين عدم الخلا فى تلك المرتبة فلا محذور اذاكان هو فى تلك 
المرتبة ممكنا وعدم الخلا فيها واجياً . ١‏ 

وانت خبير بان كلام الشارح ظاهر الانطباق عليه من دون ارتكاب تكلّف , 
بل هو اظهر مما وجهه المحاكم. إذ ليس في كلام الشارح ان المعية تحصل من 
علية الغير المفيد لوجود المحوى في هذا الفرض بل من نفسه حيث قال «لان 
ذلك الغير...» وغلى هذا لا عاجة الى دغوى لازمهما على تقذير علي لسارت 
للمحوي مع أَنّهَا باطلة كما سيذكره المحاكم . 

ثم لا يخفى انه على هذا الحمل يرد ما أشرنا إليه سابقاً أن المحوي وان لم 
يكن له على تفدير عدم علية الحاوي امكان فى مرتبة وجوده لكان ليس له 
وجوب أيضأ فلزم وجوب عدم الخلا مع عدم وجوب ملازمه وهو أيضاً محال. 
لكنهم لما حكموا بان عدم الخلا واجب في مرتبة وجوب الحاوي مع عدم العلية 
بينهما فلا يتحاشون عن ذلك القول أيضاً لانهما في مرتبة واحدة وبناؤهما جميعا 
على الففلة عن معنى الكون في المرتبة والتقدم والتأخر بحسبها وعدم تحقيق 
الحال فيه والأخذ بحسب ظاهر الحال . ففى الحقيقة الايراد عليهم واحد بهذا 
الاعتبار بخلاف التقرير الذي ذكره المحاكم , إذ على هذا يتعدّد الايراد . فافهم . 

قال المحاكم : والمحوي على هذا التقدير ليس بواجب بالغير بل ممتئع !"ا 


فإن قلت : المحذور حينئذ اشد. إذ يلزم ان يكون احد المتلازمين ممتنعا 
والاخر واجباً بالذات. 
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قلت : تقدير العلية لماكان محالاً جاز ان يستلزم المحال , لكن فيه انه على 
هذا لاحاجة الى القول بانه على هذا التقدير يكون ممنتعا لا واجبأ بالغير. إِذ لو 
كان واجبا بالغير أيضأ لكان القدر المذكور جارياً فيه والأظهر أن يقال : ان هذا 
الفول اشارة الى امتناع العلية فكأنه قال : التلازم بين المحوي وعدم الخلا على 
نفدير علية الحاوي للمحوي وهي ممتنعة عندنا وانما نقولالعلية أمر اخرله 
وعلى هذا النفدير لا تلازم بينهما حتى يلزم المحذور المذكور على تقدير تحقق 
امكان المحوي في مرتبة وجود ذلك الآخر وتحقق وجسوب عدم الخلا فيها 
ونماذكرنا ظهر توجيه هذا القول على تقدير توجيه الجواب على النحو الذي 
قر رنا أشأ فافهم . 1 

قال المحاكم : وكذا وجود المحوي لا يستلزم عدم الخلة. 7" 

هذا القول منه بناء على مذاق الشارح . فلا بقال ائه مناف لنظره السابق . 

قال المحاكم : وانما وجهناه كذلك لأنه لو أجرى على ظاهره ...ا 

ما ادري ما صنع فى نوجيه الكلام وما ظاهره الذي لو حمل عليه لكان 
هوله «ولذلك حكم» مع قوله : «والحاصل» لا حاصل له ثم الدليل الذي ذكيره 
حلى ذلك من «انه يكفى فى الجواب ان يقال ...6" الى آخر ما قمال, الظاهر انه 
لا بدل على مرامه وبالجملة كلامه خارج عن الاتنظام جدا فتديّر . 

قال المحاكم : الغير الذى يفيد وجود المحوى8©. 
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لعله أراد الغير الذي يفيد وجود المحوي على هذا الفرض كما صرح به 
الشارح وإلا فعلى اطلاقه لا يصح الكلام كما لا يخفى. 

قال المحاكم : الأول أن ما ذكره في ذلك البيان . 
محال كما لا يخفى . 

ثم فى جعله مطلوب الشارح ان لوجود الحاوي مدخلا فى استلزام وجود 
المحوي لعدم الخلا مسامحة . إذ قد قرّر آنفاً ان مطلوبه مدخلية علية الحاوي 
للمحوي فى ذلك الاستلزام فافهم . 

قال المحاكم : وهذا الاستلزام وان لم يتوقف ...'". 

قد ظهر بطلائه مما أورده المحشّي على قوله : «وفيه نظر لأن عدم الخلأ» 
وكأن المحشّى لم يتعرض لهذا القول اعتمادا على ما سبقه . 

قال المحاكم : لتحقق المعية في نفس الامر واختلافهما في الوجوب'”. 

قد عرفت ان تقرير السؤال بهذا الوجه شنيع جدا والوجه الذي له صورة فى 

قال المحشّي : أقول : يمكن تقرير الدليل بأنه...!", 

لا يخفى ان هذا التقرير على تقدير صحنه لا يصلح ان يكون ايرادا على 
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المحاكم هاهنا كما يدل عليه كلامه فى الحاشيه الانية لأنه تقرير آخر للدليل 
وكلام المحاكم ليس فيه وهو ظاهر ثم يرد على هذا التقرير أن عدم الخلا يجب 
أن يكون واجبأ في الواقع وفي الزمان لا أن يكون واجبأ فى كل مرتبة وهكذا 
حكم ساير الواجبات مثلا عدم اجتماع النقيضين واجب ولا يلزم ان يكون واجبا 
فى مرتبة وجود زيد أو عدمه ونحو ذلك كما اشرنا إليه سابقا وحققنا معنى كون 
العوؤني العرية: 

قال المحشّي : أقول : هذا أيضاً يشيّد أركان ما أوردنا عليه ٠٠'.‏ 

قد عرفت ان ما ذكره لا يصلح لأن يكون إيرادأ عليه . 

قال المحاكم : بل امكانه مع امكائه ووجوبه مع وجوبه'". 

قد ظهر مما دكرنا حقيقة الحال فيه . 

قال المحاكم : والصواب في الجواب ... '؟. 

قد عرفت فيه ما . 

قال المحاكم : ولو قيل وجب الحاوي ,41 


هذابيان لوروه الاتكال القوى لي تقرير الدلدل بتالتعو الذي #كثره 


الخلأ موقوف على محوى ما فلا يلزم من عدم وجوب محوي خماص عندم 
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وجوب عدم الخلاً. 

قال المحشي : بان يقال المراد بالتلازم ...07 

توجيه الدليل حيئئزٍ ان عدم الخلأ مصاحب فى الوجود للمحوي المعين 
روعي عه الغلا ولد يحب المعوق البعين بل كان باق على إبكات العدرف 
ولم يخرج الى الوجود لزم انفكاكهما وهو خلاف الواقع . 

وفيه بحث لأن مفارنتهما ومصاحبتهما بحسب الزمان ففي زمان تحقق 
عدم الخلا لابدَ أن يكون المحوي المعين أيضاً متحققاً لكن الكلام هاهنا في 
المرتبة ولا نسلّم ان المحوي المعين مقارن ومصاحب فى المرتبة لعدم الخلا بل 
المقارن والمصاحب له فى المرتبة محوي ما . وعلى هذا لا يتمّ الدليل . والقول 
أنه إذاكان الكلام في المرتبة فجواز انفكاك المتلازمين فيها لا دخل له بالمقام 
بل هو ابراد اخر يرد على اصل الدليل فلابدٌ فى جواب هذا الاشكال القويّ على 
طريق المحاكم من التمسك بما ذكره في جوابه على الطريق الظاهر . : 

قال المحشّي : لكن هذا التقرير قد علمت ...7" 

قد علمت ان عدم النمامية مشترك بين التقريرين وتقرير المحاكم اولى 
واظهر وورود الايراد عليه ال 

قال المحشّي :إذ لو تحقق وجوب مطلق المحوي في تلك المرتبة'". 

لا يخفى انه بعد ماكان الكلام في دفع الاشكال عن تقرير الشارح وفرض 


.,8517 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
. (؟) دحاشية الباغنري» ص 818 , حاشية النسخة‎ 
,8755 دحاشية الباغنوي» ص‎ )7( 


0 1 1[ 1[ |[ 1[ز[1 1[ 0 3070 


انه اراد اتحاد المتلازمين فى نحو الوجوب لا حاجة الى هذا التطويل 
والترديدات التى ذكره المحشّى بل يكفى ان يقال ان عدم الخلأواجب بالذات فى 
ليس واجباً بالذات ضرورة نعم هذا النطويل والترديدات انما يلزم فى دفع 
الاشكال عن نقرير المحاكم فافهم . 

قال المحشّي : فذلك الأمر لا يخلو اما أن يقتضي المطلق فى ضمن ذلك 
الفرد فيرجع الكلام الى ما ذكرنا!". 

أي يلزم مقارنة وجوب المقدم'" مع علته لان ذلك النفس ومعلوله 
للحاوي بالفرض وواجب مع وجوبه وايضا يلزم اجتماع العلتين على معلول 
شخصى هو المحوي. 

لا يقال : لعل ذلك الغير كان علة لذلك الفسرد المعين بحسب المرتبة 
والحاوي علة له بحسب الزمانءلانه ظاهر البطلان. 

قال المحشي : أو فى ضمن فرد اخر فيلزم اجتماع المحويين في داخل 
الحاوي ."ا 

التوهم السابق جار هاهنا أيضاً مع جوابه من ظهور البطلان. 


قال المحشّى : وبوجه أخصر وجوبه ما بالذات وهو محال وإما 
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بالغير...030, 

قد عرفت ان هذا الترديد أيضاً لا حاجة إليه وما هو الوجه فى الجواب 
اخصر مما ذكره. 

قال المحشي : وهو خلاف الفرض, إذ المفروض انّ علّة المحوي هو 
الحاوي ليس إل0". 

لاأدري متى فرض هذا. 

قال الشارح : فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم الخلا للمحوي 
المعلول!؟, 

بعد ما قرر الشيخ أو لا ان الجسم لا يصير علة لجسم إِلَّ بعد تشخصه ثم 
ذكر ان الحاوي إذاكان علة للمحوي كان مقدمأ عليه بالوجود والوحوب ظهر 
قطعا انه اذاكان الحاوي علة للمحوي كان شخصه مقدما عليه بالوجود 
والوجوب!' وظاهر ان بعد فرض تشخص الحاوي يكون المعية بين المحوي 
وبين عدم الخلأ فى داخل الحاري ظاهرا فيصح حينئذ أيضاً المقدمة ألتى ادعاها 
بقوله : «لكن وجود المحوي وعدم الخلأ في الحاوي معاً مع ان صحة هذه 
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أشار إليه المحشّي أنفاً من أن الاحتهاج إلى علّة غير الحاوي يكفي في المطلوب وهو إثبات المقل 
فالغرض هاهنا ليس إلا إبطال كون علّة المحوي هو الحاوي ليس إلا. فافهم . آقا جمال رحسمه لله 
تعالى . 
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المقدمة لا يتوقف على الفرض المذكور لان هذه المقدمة هي ادعاء التلازم بينهما 
على تقدير تحصل الحاوي على ما يدل عليه قوله انما يدون علّة بعد التتشخص 
وظاهر أيضاً ان بعد ثبوت تلك المقدمات يتم |'دليل بمجرد الترديد الذي ذكره 
الشيخ اخيرا من دون ريبة ولا حاجة الى توسط ما توسط على ما ذكره الاماه!"" 
فكيف يصح القول بان الاقتصار على ما ذكره الشيخ أوَلاًلا بفيد مقارنة عدم الخلاً 
للمحوي وانما يصح ذلك لو لم يدع الشيخ اولا ان الحاوي اذاكان علة لا بد ان 
يكون بعد تشخصه واما بعد ادعانه ذلك فلا مجال لهذا القول والعجب ان الكلام 
المتوسط أيضاً ليس إلا ان تشخص الحاوي على تقدير علّيته للمحوى متقدم 
على المحوي بالوجود والوجوب ويكون حال المحوي معه الامكان وهو لا 
يزيد على ما سبقه بشيء'" أصلاً فكيف لايتم الدليل بما سبقه ويتم به وهل هذا 
إلا تحكم ؟ 

قال الشارح ؛ ثم لو قدر أنه افاد ذلك لصار البرهان حينئذ ...9. 

قد عرفت ان تحقق الملازمة بين عدم الخلا ووجود المحوي الما يثبت بعد 
فرض تشخص الحاوي علة وهو ماخوذ في ما ذكره الشيخ فلا يلزم منه امتناع 
استناد للاجسام الى علة , إذ هذا الفرض المستلزم لتحقق الملازمة ليس في غير 
علية الحاري للمحوي . 

قال الشارح : فاذن الواجب ان يقيد العلة بكونه جسماً متشخّصاً .١ك‏ 
لوعو اا قر ل 
(1) «هه: لشيء. 


«الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج 7ص 55١‏ . 
(4) نفس المصدر. 


الفصل الحادى والثلاثون من التمط السادص ..... .... لان 


قد ظهر أن التقيد موجود بدون هذا القول غاية مافى الباب ان يقال أن فى 
هذا القول توضيحا وتاكيدا واما انه لا يتم الكلام بدونه فهو سقط من الكلام 
وسخف من القول والعجب من الشارح القول بمثل هذا ولعل حرصه على 
تصحيح كلام الشيخ يحمله على امثال ذلك لكن قد علمت ان تصحيح كلام الشيخ 
غير متوقف على هذا بل النوضيح والتاكيد أيضاً وجه مصحح كما ذكرنا فافهم . 

قال المحاكم : لكن لما عبر عنهما بالعبارة الكلية وهي العلة والمعلول ...!' 

أنت خبير بان الظاهر من السياق ان العلة والمعلول في كلام الشيخ هو 
الحاوي والمحوي كما هو المتعارف فى مثل هذا الموضوع وبعد تسليم ان ن المراد 
العلة والمعلول مطلقاً والقول بانه اوردهما مطلقا وان كان المراد الحاوي والمحوي 
فيكون كالدليل عليه على ما قرره المحاكم لا شك ان التوهم الذي ذكره المحاكم 
لامجال له أصلاً. إذ بعد ما قرران تشخص الحاوي علة وأنّه لابدّان يكون متقدماً 
على المحوي بالوجوب لان العلة مطلقا متقدمة على المعلول بالوجوب ثم ادعى 
المعية بين عدم الخلا في الحاوي ووجود المحوي مشيرا الى أن السلازم بينهما 
بعد تحصل الحاوي متى يبقى مجال هذا التوهم وأيضاً وأيضاً قد ادعى الشيخ 
المعية التلازمية بين المحوي وعدم الخل فى ضمن مقدّمة على حدة بقوله : 
«لكن ...» غاية الأمر أنه كان بعدما فرض علية الحاوي للمحوي وقال: دن 
المعلول له الإإمكان في مرتبة وجوب العلّة لا الوجوب فإنّْه بعده» وليت شعري 
أنّ هذا الفرض وهذا القول بأيّ وجه يصيران منشأ لهذا التوهّم الذي ذكره .كيف 
وهو لم يفرّع د تحقق المعيّة التلازمية بين المحوي وعدم الخلأ على ما سبقه حتى 
يكون مظئّة لهذا التوهّم , بل ادّعى هذه المقدّمة على حيالها . ولا مجال للتوهّم 


اذا #المحاكمات» جج كيه 


ينه ...0 الحاشية على شروح الإشارات 


حيئذٍ , وعلى تقدير صحة هذا التوهم'" لا أدري كيف يرتفع بما ذكره في 
المتن'"'. إذ ليس ما ذكره إلا انه لو فرض تشخص الحاوي علة كان للمحوي في 
مرتبة امكان لا وجوب وبمجرد ذلك ظاهر اله لا يرتفع هذا التتوهم لو فرش 
ارتفاع التوهم به فظاهر انه ليس لأخذ التشخص . إذ لا شيء سواه صالحا لذلك 
واحد التشخص كان فيما سبقه أيضاً وبالجملة الحكم بعروض هذا التوهم من 
الكلام السابق بعد ظهور ان المراد منه ماذا ثم الحكم بارتفاعه بالقول المتوسط 
عجب في عجب وصدور مثله عن مثل المحاكم اعجب وان كان الامر فى نفسه 
سهلا. 

قال المحاكم : لكنه قدم استئناء التالى عليها ففيها سوء ترتيب .!'! 

وقد علمت ان التقيد الذي ذكره حاصل قبل الاستثناء ولا مجال لوهم 
خلافه. 

قال المحاكم : حتى كأن الشيخ عقد الشرطية مطلقة أولاً ثم يوردها مقيدة 


2 ) 5 


(1) ده » -: في ضمن مقدمة ...هذا التوهم . 

(1)هب» : البين. 

(؟) «المحاكمات» ج ؟. صن 77 . 

(14) نفس المصدر . رفي هامشى «ث»: الظاهر انْ غرض المحاكم مجرّد أنّ الإمام أيضاً قرّر الدليل 
بالطريقين السابقين أي طريق المعية وطريق التقدّم وإن كان ما ذكره من تفرير المعية مالفا لتقرير 
الشارح وإن اعتراض الإمام أنّما هو على التقرير الثائي . رلا برد على نقرير المعية أصلا فلا وجه 
لإبراد الشارح له والجراب عنه وحيننذٍ فلا يظهر منه اشتياء . نعم لو أمكن إجراء محصل اعستراض 
الإمام على تقربر الممية أيضأً فهو يصلح رقعاً لنشنيع المحاكم على الشارح وعذر الإيراد التسارح 
احنواض الإمام والتصدّي لحله لكنه كلام آخر والغرض أنه لا يظهر وفوح اشتباء من المحماكم في نسبة 
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لا يخفى ركاكته وسماجته بعدما اطلعت عليه . 


قال المحاكم : قرر الامام الدليل بالطريقين المذكورين بان الحاوي ...1" 

لا يخفى انه وقع ها هنا للمحاكم اشتباه. توضيحه : ان فى هذا المقام يمكن 
أن يكون بناء دليلهم على احد من الاشتباهين : 

احداهما : وهو ظاهر كلام الشارح بل صريحه اشتباه في معنى التلازم 
ونوهم أن المتلازمين ما يمتئع انفكاكهما ولو في المرتبة ايضا وحينئذ تقرير 
الدليل بان الحاوي على تقدير علية''" للمحوي يكون مقدما على المحوي 
ويكون للمحوي في مرتبة وجوده ووجوبه الامكان لا الوجوب وعدم الخلا لما 
كان واجباً لا يكون له فى مرتبة الحاوي الإمكان . فيلزم جواز الانفكاك . 

ولا يخفى أنه حينئلٍ يمكن تقرير الدليل بعبارتين: 

احداهما : ان يقال: لما وجب ان يكون المتلازمان لا يتخالفان 
بالوجوب والامكان فعدم الخلا لما كان واجبأ في مرتبة وجوب الحاوي لاه 
واجب بالذات ولا يمكن ان يكون ممكناً في مسرتبة وجب أن يكون وجود 
المحوي أيضاً واجباً فى مرتبته وهو ينافى امكائه . 

وثانيهما : ان يقال لما وجب ان يكون للمحوي امكان في مرتبة الحاوي 
وجب ان يكون لعدم الخلا أيضاً أمكان في مر تبته وهو محال . والعبارتان قريبتان 


الطريقين إلى الإمام فتأمل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
)١(‏ «المحاكمات» ج 7. ص 37 . 

(؟) كذا . والظاهر : علّمته . 

(؟) «هه يختلفان. 


]لاة. مبوطا سا ا ع اموا و لع مو قم كد ربو امد ساد الحاشية على شروح الإشارات 


وقد وقع في هذه الطريقة اشتباه آخر أيضاً وهو ان الواجب بالذات يجب ان 
يكون واجبأفي كل مرنبة وقد سبق هذه الامور مشروحة . 

وثانيهما : وهو ظاهر كلام الامام الاشتباه في معنى التقدم والتاخر والمعية 
وقياس ذاتياتها على الزمانيات واشتباه النلازم بالمعية وحينئذ أيضاً يمكن تقرير 
الدليل بعبارتين : 

أحداهما : أن عدم الخلأ واجب لذاته والواجب لذاته لا يتأخر عن شيء 
فيكون مع الحاوي ووجود المحوي لماكان ملازماً لعدم الخلأكان معه وما مع 
المع مع فيكون مع الحاوي أيضأ فلا يجوز أن يكون متاخرا عله . 

وثانيهما :ان وجود المحويّ وعدم الخلا معان لتلازمهما فلو تقدم الحاوي 
على المحوي لتقدّم على عدم الخل أيضأ فكان عدم الخلا ممكئة لذاته لكن 
واجب لذاته وفي هذه الطريقة توهم أيضاً ان شيئاً اذا لم يكن متأخراً عن شيء 
كان معه وهاتان العبار تان اللتان ذكر ناهما فى الطريقة الثائية هما الوجهان اللذان 
ذكرهما الامام:!" : 

وأما الطريقان اللذان ذكرهما المحاكم سابقاً فالطريق الأُوّل منهما هو ما 
ذكرنا من الطريقة الأولى ها هنا وقلنا: انه ظاهر كلام الشارح بل صريحه ويمكن 
تقريره بعبارتين والطريق الثاني ظاهره انه هو الطريق الثاني الذي ذكرنا ها هسنا 
لكن بالعبارة الاخيرة فظهر أن الامام ماقرر الدليل بالطريقين المذكورين سابقاً بل 
قرره بالطريق الثاني فقط لكنه بعبارتين ويحتمل حمله أيسضا على الاولى 
وبعبارتيها لكنه بعيد . 


ليلق «اشرحى اللإشارات» ج له 


الفصل الحادي والثلاثون من النمط السادس ماود ب قدا جد 000000 


فإن قلت : لعل المحاكم مراده من الطريقة الثانية التي ذكرها سابقاً هو 
العبارة الثانية التي ذكرتها في الطريقة الاولى وحمل كلام الامام على الطريقة 
الاولى وبعبارتيهما فصح انه قرر الدليل بالطريقين المذكورين . 

قلت : هذا مع بعده جداً يرد عليه أنه لا يصح حينئذٍ قسوله بعد ذلك «ثم 
اعترض على الطريق الثائي»٠"‏ وقوله : «واما الشارح فلم يوجه الدليل»'"إذ 
على هذا حاصل الاعتراض اما وارد على الطريقين جميعا أو لا يرد على شيء 
منهما فلا يصح أنه اعترض على الطريق الثاني ولا أن الشارح قرر الدليل على 
الطريق الأوّل واورد الاعتراض الذي لا يورد عليه بل على الطريق الثاني 
واشتغل بحله غفلة عن توجيه الكلام او حرصاً على تخط؛ة الامام . 

والحاصل أن الظاهر ان كلام الامام بناؤه على الطريقة الثانية التي ذكرناها 
بعبارتيها ومحصل اعتراضه وارد على العبارتين جميعا وان اورده ظاهراً على 
العبارة الثانية ويحتمل بعيدا حمله على الطريقة الاولى بعبارته إذ حينئر 
اعتراضه إِمّا وارد عليهما جميعا او لا يرد على شيء منهما فما ذكره المحاكم لا 
يستقيم على وجه أصلاً . 

فإن قلت : على تقدير حمله على الطريقة الاولى يرد اعتراضه ام لا. 

قلت : لا ببعد وروده بان يكون المراد منه ان ما مع المستاخر لا يجب ان 
يكون متأخراً وان ملازم الشيء لا يجب ان يكون متاخرا عما يستاخر عننه ذلك 
الشيء أي لا يجب إذاكان أحد المتلازمين متأخراً عن شيء . وكان له في مرتبة 
وجوب ذلك الشيء الامكان ان يكون الملازم الآخر أيضاً له في مرتبة وجوبه 


)١(‏ «المحا كمات؟ ج اضرفة 
(1)نفس المصدر. 


الامكان بل يجوز ان يكون له الوجوب . إذ المتلازمان يجب ان لا ينفكا فى 
الزمان لا في المرتبة فافهم . ١‏ 

قال المحاكم : فليت شعرى كيف يورد الاعتراض على ما وجهه .!'' 

فيه بعد ما سبق انه يجوز ان يكون كلام الشارح على التنزل والاستظهار. 

قال الشارح : فغير متوجه لدلالة المع'' في الموضعين ...'". 

لا يخفى ان معلولى علة واحدة أيضاً متلازمان على ماهو المشهور لكن 
بناء كلام الشارح على مامر فى النمط الْأوّل من ان المتلازمين لايكفى ان يكونا 
معلولى علة ثالثة مالم يحدث تلك العلة علاقة ارتباط بينهما وقد مر الكلام فيه 
مشروحاً فراجعه!". 

قال المحاكم : فكما انّ هذا يكون معللاً بالشرف وجب ان يكون ذلك!". 

فيه بحث . لأن العطف لا يقتضي تشريك المتعاطفين في جميع الاحوال 
وهو ظاهر فتعليل المعطوف عليه بالشرف لا يستلزم تعليل المعطوف عليه أيضأ 
به وهو ظاهر إلا أن يقال تقييد الحكم بالوصف مشعر بالعلية وأمره سهل ولا يبعد 
ان يقال ان نسبة دلالة عبارة الشيخ على التعليل الى المعطوف عليه والمعطوف 
سواء . فتخصّصها بالمعطوف عليه دون المعطوف تحكم إلا ان يقال تتخصيص 
الشارح بالنظر الى الخارج لابالنظرالى نفس العبارة فافهم . 


,79١ «المحاكمات» ج ؟.ص‎ )١( 

(1) أي المعية . 

١؟)‏ «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي ج يفيه 
(]] أي في الفصل الحادي والعشرون من النمط الأول . 

(0) «المحاكمات» ج ".ص 795, 


|الفصل الثانى والثلاثون من النمط السادس ] 


قال الشيخ : هب ان علة الجسم السماوي غير جسه'", 

تقييد الجسم بالسماوي ها هنا وفي السابق كأنّه لا وجه له. إذ الدليل الذي 
ذكره جار فى كل حاو ومحو سواء كان سماوياً أو عنصريا . 

قال المحشّي : مع أَنّ تعدّد الفاعل ...!". 

علاوة لقوله : «قلنا يجوز التعدد فى العلل الناقصة» حاصلها ان تمدد العلل 
المستقلة لا يتصور لأن الفاعل على رأي الشيخ لا يتصور تعدده فلو تعد العلل 
المستقلة لكان باعتبار تعدد غير الفاعل وقد قال المعترض أنه فى صورة تعدده 
يكون العلّة القدر المشترك فلو صم ما قال المعترض ارتفع التعدد عن العلة 
المستقلة مطلقاً وبطل «فإن قيل» رأساً. وان لم يصح وكان تعددها باعتبار تعد 
العلل الناقصة يصير جاتب «قلنا» قوياً . 


, 597 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج .ص‎ )١( 
. 077 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


[الفصل الرابع والثلاثون من النمط السادس ] 


قال الشيخ : فخلو مكانيها غير واجبي الوجود.!" 


| الفصل السادس والثلاثون من النمط السادس ] 


قال الشيخ : قد استبان انه ليست الاجسام السماوية عللا بعضها لبعض!". 
قد عرفت ان هذا التقيبد كانه لا فائدة فيه . 
قال الشارح : ولا يمكن ان يفعل بمادته لانه يكون بها موجوداً بالفعل 


راك 


بصور نه 

فيه نظر . لأن لزوم كون الفاعل موجوداً بالفعل وكون الجسم موجوداً 
بالقوة باعتبار المادة لا يستلزم ان لا يكون الجسم فاعلاً بمادته لان كون 
الجسم موجوداً بالقوة باعتبار المادة لا معئى له إلا ان عند وجود الهيولى فقط 


. 751 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”.ص‎ )١( 
. 33717 (؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ".ص‎ 
. 558 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”.ص‎ )( 


الفصل السادس والثلاثون من النمط السادس ار و له 


لا يوجد الجسم بالفعل بل لابدٌ من وجود الصورة وذلك لا يقتضى ان 
لايوجد المادة بالفعل أصلاً وهو ظاهر فاذا وجدت المادة بالفعل باعتبار 
الصورة فلم لا يجوز ان يوجد حينئذ شيئاً لانّها موجودة بالفعل والايجاد 
لا يقتضي إلاكرن الموجد موجوداً بالفمل ولا يقتضي ان لا يكون فعليته 
من شيء آخر , نعم المادة بدون الصورة لا يجوز أن يوجد شيئاً أنها ليست 
بالفعل حينئٍ . 

فإن قلت ؛ إذا كان إيجاد المادة بعد وجود الصورة وحسيئئزٍ كان الجسم 
حاصلاً فكان التأثير بمشاركة الوضع ويتم الدليل. 

قلت : غاية ما يسلم أن تاثير الجسم بنفسه والصورة الجسمية أو النوعية 
انما هو بمشاركة الوضع ‏ وأمّا تأثير المادة فلا بد له من بيان. 

ثم لا يخفى انّ ما ذكره الشارح انما يتم على رأي من يقول بان الموجود 
في الخارج هو الصورة فقط بمعنى ان المادة وجودها بالفعل وهو ان يصير عين 
صورة لا انه يكون في الخارج موجودان بالفعل : احدهما المادة والاخر الصورة 
لكن الظاهر ان لا يكون راى الشيخ هذا فافهم . 

قال الشارح : والقابل لا يجب ان يحل فيه المقبول.!" 

فيه ان القابل لا يجب ان يحل فيه المقبول من حيث هو قابل لامطلقا وعلى 
هذا الاساس لا منافاة بين الفاعلية والقابلية لشيء واحد . 

لا يقال : لما اعترفت بانه من حيث هو قابل لا يجب ان يحل فيه المقبول 


. 758 .* #الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي ج‎ )١( 


0 . الحاشية على شروح الإشارات 


ومن حيث هو فاعل يجب ان يحل فيه المقبول فقد ثبت ان الفاعلية والقابلية انما 
يكون من جهنين وهم لا يدعون أزيد من ذلك كما سيصرح به الشارح من انه 
يجوز ان يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهتين . 

إذ نقول: ماذ كروه [هو ]ان الفاعلية والقابلية متنافيان لكن يصح اجتماعهما من 
جهتبن كساير المقابلات وكلامنا فى نفى الننافي بينهما حتى يحتاج صحة 
اجتماعهما الى حيثتين مختلفتين وحاصل ماذكرنا ان الفاعلية توجب الشيء 
والقابلية لا يوجبه وعدم الوجوب باعتبار القابلية لا ينافى الوجسوب باعتبار 
الفاعلية حتى يحناج اجتماعهما الى حيثيتين , نعم لو كانت القابلية موجبة لعدم 
وجوب المعلول لكاننا متنافيتين لكن ليس الامر كذلك وهذا كما اذا فرض ان 
زيدأكان فاعلا لشىء وكان كاتبا ولم يكن لكتابته مدخل فى ذلك الشىء فحينئذ 
تقول فاعلينه موجبة لوجود ذلك الشيء وكتابته ليست بموجبة له وبذلك لا يلزم 
ان يكون الفاعلية والكتابة متنافيين ويحتاج في تصحيح اجتماعهما الى حيثيتين 
فافهم. 

قال الشارح : فكذلك ما يصدر عنها بعد قولها.!" 

فيه أنّه ممنوع كيف وهم يقولون ان الصورة شريكة علة المادة فافهم . 

قال المحشي : ولا يلزم من مجرد ذلك ان يكون بمشاركة الوضع .'"ا 

أي وضع ذلك الجسم ولو سلم فلا يلزم ان يكون بمشاركة وضعه مع 
ما يؤثّر فبه وكانه لم يذكره اعتمادا على ما ذكر في نظيره ويسمكن ان يجعل 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”, أده 
(؟) «حاشية الباغنوية ص 977 . 


الفصل السادس والثلاثون من النمط السادس مما ل العامة 


اللام في الوضع والاضافة في وضع ذلك الجسم للعهد أي وضعه مع سا يسؤثر 
فيه الذي هو المقصود في الاستدلال وحسينئد يكون هذا المنع متضمنا 
للمنعين معا. 

قال المحشّي : لكن النفس أنما جعلت خاصة بجسم بسبب أن فعلها ...'". 

توقف جميع أفعال النفس على البدن ممنوع والإبراد عليه مشهور مستنداً 
بالكرامات وخوارق العادات . 

قال المحاكم : على ان علية احدهما كافية في الاستدلال!, 

إذ نقول : انّ الجسم لو كان علة للهيولى فلابدَ له من وضع معها لكن ليس 
للهيولى وضع قبل وجودها وكذا الصورة. 

فإن قلت :لا يلزم ان يكون الوضع للجسم بالنسبة الى ماهو اثره والا فلا 
يجوز ان يوثر أصلاً إذكل أثر لاوضع له قبل وجوده. 

قلت : لا نقول انه لا بد ان يكون له وضع بالنسبة الى الاثر بل انه لا بدّ ان 
يكون له وضع بالنسبة الى شيء اخر حتى يوثر فيه بايجاد شيء فيه والهيولى اذا 
كانت اثراً للجسم فلابد ان يكون قبل وجودها شيء له وضع بالقياس الى الجسم 
حتى يوجد الجسم الهيولى فيه وليس قبل وجود الهسيولى شيء كذلك واما 
الصورة فهى وان كان قبل وجودها يمكن ان يكون الهيولى موجودة فكانت 
لها وضع بالقياس الى الجسم لكن لا بد ان يكون الوضع حال التأثير وحال 
ايجاد الصورة لماكان حال وجود الصورة ففى هذه الحالة يكون وضع الهسيولى 


. 977 بدحاشية الباغتوري» ص‎ )١( 
,51١ (؟) دالمحاكمات» ج اص‎ 


07 الحاشية على شروح الإشارات 


بهذه الصورة الموجودة في هذه الحالة لما ثبت ان وضع الهبولى في كل حال 
بالصورة الحاصلة فيها لا بالصورة السابقة مع ان الوضع لا بد ان يكون سابقا 
على الصورة .هذا خلف , هذا حاصل ما سيذكره المحاكم بعد ذلك بقوله: 
«فنقول نبين ا 

وفيه نظر . لأن غاية ما سلَّمنا من دعوى بداهتهم فى الحكم أو استقرائهم 
لذ لاندمن عصول وضع بين الجنسم وماايؤئر: فيه متضل بالتائير آما آنه يتوقف 
على وضع في حال التاثير فلا. 

فإن قلت : هذا غير نافع . إذ لو فرض انه كان بين جسمين وضع ونسسبة 
خاصة وزال ذلك الوضع بينهما فى حال فهل يجوز أن يؤثر في هذا الحال 
احدهما في الآخر ؟. لا شك انه لا يجوز . فظهر ان الوضع السابق غير كاف ولا بد 
من الوضع حال النا نير . 

قلت : غاية ما يسلّم أنه يبزم أن يكون وضع حال التأثير وامًا انه يتوقف 
عليه التأثير فلا . فحاصل ما يِسلُم انه لا بد فى تاثير الجسم فى شىء واحد 
لوك بحاس انيت الى ذلك« لعش مهال التائير لكن كوي و للد ازعم موقوقة 
عليه للتائير ممنوع والبداهة والاستقراء لا يفيد انه فتدبر. 

قال المحشّي : أقول : لم يثبت فيمًا مر إلا أن النفس لا يكون معلولاً حتى 
يصدر عنه أول الاجسام!". 

هذا الكلام لا يخلو عن غرابة امااولا فلانه ظاهر ان مراد المحاكم انه يثبت 


(1]#المحاكمات» ج ص 51١‏ 


١؟)‏ «محاشية الباغنوي ا ص *07. 


الفصل السادس والثلاثون من النمط السادس ة 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 


بهذا الدليل الاخير ان النفس ليست علة إذ لا معنى بعد ثبوته بهذا الدليل على ما 
صرّحوا به إحالته على ماسبق وماسيذكره المحشّى من انه لو كان مراده ذلك 
لكان ينبغي ان يذكر النفس مع الهيولى والصورة لكنه ذكرها مع الجسم وألواجب 
فوقه جدالان'" الجسم أيضاً يثبت بهذا الدليل عدم علّيته بل هذا الدليل! انما 
يثبت عدم العلية اولا في الجسم وبتوسطه فى الهيولى والصورة إذ المقدمة التي 
ادعوها من توسط الوضع في التاثير انما هي في الجسم وذكروا ان الهسيولى 
والصورة أيضاً كذلك لانهما يوثران بوساطة الجسم على ماصرح به المحاكم 
فضم النفس مع الجسم كيف صار قريئنة . مع أن مراده ثبوت عدم علية النفس 
بالدليل السابق على ان اثبات عدم علية الجسم مطلقا بالدليل السابق ليس 
بطريق البرهان لان عدم علية المحوي ثبت في الدليل السابق بطريق الخطاب 
على ما صرح به الشارح في غير موضع والطريق البرهاني على عدم علّيته مطلقا 
هو هذا الدليل الأخير فلا معنى أصلاً لاحالة عدم علية الجسم في ذيل هذا الدليل 
الى الدليل السابق . 

وأا ثانياً : فلأنه سلّمنا ان مراده الحوالة على ماسبق لكن أي ضرورة 
فى جعل الحوالة حوالة على الطريقة الثالثة لاثبات العقول حتى يرد عليه 
ما اورده. لم لم يجعلها حوالة على الدليل الأول في الطريقة الرابعة مع كوئه 
اقرب وقد اثبتوا فيه عدم علية النفس للجسم مطلقا ولأجزائه حتى يرد عليه ما 


(١أكذا.‏ 
(1) في هامش اث» : هذا ظاهر كلام المحاكم هاهنا والأنسب تفرير الشارح للسدليل أن مقال إن هذا 
الدلبل يفي عذية الجسم للجسم بأنّ تأثير الجسم لا يكون بمادته بل إنما يكون بصورنه ويشترط في 
تأثير الصورة بالمعنى الشامل للنفس الوضع فهذا الدليل ينفي علّية الجسم والمادة والصورة والنفس 
وإذا لم تجر عليه الواجب أيضاً الجسم تعيّن أن يكون علّية العقل فتدر . آقا ججمال رحمه الله تعالى . 
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ذكره فافهم . 

قال المحشّي : لكن لكان مراده ذلك لينبغى ان يذكر النفس مع الصورة 
والهيولى!". 


قد عرفت ما فيه مشروحاً . 


.,6071 احاشية الباغنوي» ص‎ ١ 


[الفصل السابع والثلاثون من النمط السادس] 


قال المحاكم : والسؤالان لا يردان إلا على الشارح”". 
انت خبير بانّه لا فرق في الحكم الثاني بين كلام الشيخ والشارح . 


[الفصل التاسع والثلاثون من النمط السادس ] 


قال الشارح ؛ ولقدم له مقدمة فنقول!", 


لا يخفى انه اذا صح صدور الكثرة عن الواحد بهذا الوجه فلا حماجة الى 
اخذ الجهات المتكثرة في العقل بالوجه الذي ذكره الشيخ لان في هذا الوجه غنية 
عنه فلعل الشارح ليس غرضه ها هنا توجيه كلام الشيخ هذا بل انه ابدى وجها 
لامكان صدور الكثرة عن الواحد من قبل نفسه لكن سوق كلامه لايدل على 


(1) «المحاكمات» ج ”.ص 117 

(1) «الإنشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7. ص 41؟. وفي هامش «ث» :لا يخفى أنّ 
الشيخ حكم بأن يكون ... [ها هنا غير مقروٌ في الأصل] الآخر هو بسط ذلك الواحد وهو يحتمل 
الوجهين فزاد أنّها صادرة عن الواجب وهو ظاهر في فاعلية الواجب لها سيما بعد تفيير الأسلوب في 
الثالث وحكمه بأن السماريات صادرة عن هذه الجواهر فكلام الشارح لي الثاني أيضاأً ظاهر فيما 
فهمه المحاكم وأورد عليه السؤال بخلاف كلام الشيخ فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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ذلك. 

ثم ان هذا الوجه اولى من وجه الشيخ حيث انه لا يلزم منه توسيط الجهات 
الاعتيادية فى صدور الموجود الخارجى وأيضأ لابد في تصحيح تكثر الجهات 
من نحو هذا الاعتبار والا نزم ان يكون الجهات أيضاً في كل مرتبة واححدة فلا 
يمكن تحقق كثرة الموجودات في مرنبة واحدة. إذ لو تم دليلهم على ان الواحد 
لايصدر عنه الكثرة لكان جاريا فى الامور الاعتبارية أيضاً ولااختصاص له 
كان الاضطرار حاصلا الى اخذ هذا الاعتبار في تصحيح تكثر الجهات فسام لم 
يكف به في تكثر الموجودات أيضاً من دون التمسك بالجهات الاعتبارية 
فافهم . 

قال المحشّي : أما الأول فلما تقرّر فى المشهور أن ثبوت شيء لشيء فرع 
على بوت ذلك الشيء في نفسه , والثبوت هو الوجود.!" 

فيه نظر , لأن أمَا أولاً ؛ فلان هذه المقدمة ممنوعة على ما هو المتداول بين 
اهل التحصيل . 

وأمًا ثانياً: فلانه على هذا يلزم على ان يكون الموجود أيضاً متاخرا عن 


الوجود. 
وأمًا ثالثاً: فلان الانسان لا ثبوت له للانسان وائما هو مجرد اعتبار فقط لا 


وأمَا رابعاً : فلاله قد تقرر بينهم ان الماهيّات ليست مجعولة له أى لم يجعل 
تقرر بينهم 1 


)١(‏ احائية الباغنوي» ص الاة. 


الفصل التاسع والثلاثون من النمط السادس ا سوس ااه 
الجاعل الانسان انساناً وهذا مناف له . 

وأا خامساً : فلآن هذه المقدمة اما ان يراد بهاان الثبوت الشىء للشىء 
فرع ثبوت ذلك الشيء . أي على كون هذا الشيء ثابتاً او اله شرع على اصل 
وجود ذلك الشيء مع قطع النظر عن انتسابه إليه فان كان الْأُوّل فظاهر أنه بعد 
فرض الشىء ثابتا لا معنى لعدم كون هذا الشىء فى هذه المرتبة إذ الضرورة 
حاكمة بأنّه إذا لم يكن'" في هذه المرتبة لابصح ان يقال ان الوجود للانسان في 
هذه المرتبة وان كان الثاني فمع أنه خلاف مقتضى المقدمة اذ المقدمة لو اقتضت 
امراً ها هنا لاقتضت الأمر الأول وأما الأمر الثاني فلس مما يكفي مقتضاها 
ويجهد فى تحصيل مبتغاها وهو ظاهر نقول لا شك أنه اذاكان الوجود حاصلا فى 
مرجةاين دون ان يكور متسناء ان الماعند ظاهر الاتيكون سا مر جردا امه 
ثم بعد اعتبار الماهيّة موجودة يحصل امران في الخارج: ماهيّة ووجود من دون 
رتبة!"" على ما ذكره المحاكم ؛ نعم لو قيل : ان الماهيّة مر اعتبارى ينتزع من 
الوجود والأمر المتأصّل هو الوجود على ما هو رأي بعض سواء قسيل بوحدة 
الوجود على ما ينسب الى الصوفية اولا فحينئذ يمكن القول بان الوجود امر 
متحقق في الخارج مسن دون الانستساب الى الساهيّة لكن الظاهر ان الشيخ 
والشارح لا يقولان بذلك فافهم . 

قال المحشي : لأنْ العقل يتصوّر الماهية معراة عن جميع مايغايرها ثمّ 
يصفها بالصفات من الوجود وغيره'". 


(1)«ه»: في هذه المرتبة . وكيف يعقل أن يقال إنَّ الوجود للإنسان في مرتبة وليس الإنسان إنساناً . 
(؟)دب»:ريبة. 
(7) احاشية الباغنويه ص الاة, 


04 000 ...........-...-..--...----..-. الحاشية على شروح الإشارات 

فيه بحث , لأن أخذ العقل الماهية معراة عن الوجود وحكمه باتصافها به 
وكونه وصفا لها اما امسر نفس أمرى له مطابق فى الواقمع او انه من قسبيل 
الاختراعات كانياب الاغوال ونحوها .فان كان الثانى فمع انه باطل ضرورة أن 
العقل يجد الامر كذلك كسائر الامور النى يجدها واقعيا لاا يخترعه ويلعب به 
لكان”" وجسدان العقل ممالا عبرة به .فير نفع الامان عن البديهيات والنظريات 
فيؤل الامر الى السفسطة ويختلٌ سلطنة العقل ويتسلط يأجوج الهرج والمرج 
على اقليم الواقع ونفس الامر لامحصل لاعتباره وبناء شيء عليه كما لا يخفى 
وأن كان الأوّل فلابد ان الوجود وصفا للماهيّة متاخرا عنها في الواقع كما هو في 
نظر العقل لتطابقهما وتوافقهما فلامعنى لان الوجود مقدم على الماهيّة في الواقع 
ومؤخر عنها في نظر العقل والحاصل ان الفرق بين العقل والواقع في التتقدم 
والتاخر بين الماهيّة والوجود بحسبهما مما لا مساغ له في نظر العقل . 

إلا أن يقال : ليس المراد ان العقل يحكم بان صفة الوجود صفة قائمة 
بالماهيّة في الواقع حتى يقال ان حكمه مطاع يتبع فيجب ان يكون الامر في 
الواقع أيضاً كذلك ولامعنى لمخالفته له بل ان العقل يحكم بان الماهية موجودة 
قطعا لا ان الوجود صفة قائمة بالماهية بها متاخر ة عنها وحينئذ يجوز ان يكون 
الامر في الواقع على نحوان يكون الوجود امرأ متأصلاً مقدماً على الماهيّة 
ويكون الماهيّة موجودة به من دون قيام وتابعية للوجود. 

وعلى هذا معنى أن الماهيّة مقدمة فى العقل ليس إلا ان العقل يلاحظها اولا 
معراة عن الوجود ثم يحكم بذلك الحكم فقد صح ان الماهيّة متقدمة على الوجود 


(١)دبه‏ ولوكان. 


الفصل التاسع والثلاثون من النمط السادس وخ اا كا 


لكن لا يخفى عليك ان العقل يحكم بصفتيه الوجود وقيامه بالماهيّة على نحو 
سائر الاوصافء إذ لافرق بدبهة بين حكمه بان لزيد الأبوة والفوقية والككتابة 
ونحوها وبين حكمه بان له الوجود والتحصل والتحقق وسائر مرادفاته من 
اللغات الاخرى ك5«هستى» و «بودن» لا انه يحكم بائها موجودة فقط من دون ان 
يحصل عنده حقيقة الامر فى موجوديته أهى بقيام الوجود او بغيره إلا ان يقال: 
هب أنه يحكم بصفته وقيامه بالماهية لكن ذلك لا يستلزم الحكم بتاخره عن 
الماهيّة في الواقع: إذ ثبوت الصفة للشيء ليس فرع ثبوته في نفسه. بل هو 
مستلزم له فيجوز ان يكون الوجود صفة للماهيّة قائمة بها مع كونه متقدما عليها 
في الواقع كما فى الصورة بالنسبة الى الهيولى لانها أيضاً صفة قائمة بها عندهم 
مع قولهم بانها متقدمة عليها في الخارج وعلى هذا لا محذور أيسضاً في كون 
الوجود متقدما على الماهيّة ومؤخراً عنها بحسب العقل بالمعنى المذكور الذي 
ذكرنا لكن لا يذهب على من له ادنى مسكة أنّ انكار كون العقل يجد الوجود 
صفة قائمة بالماهيّة كما يستنبط من لفظه هب كانه مكابرة وبعد الاعتراف به 
القول بتقدمه على الماهيّة في الوجود مستازم للقول بكونهما امرين في الخارج 
قطعا ومنعه سفسطة حيئئذ اذ الصفة اذا كانت موجودة في الخارج فموصونها 
لا بد ان يكون موجوداً آخر, إذ لامعلى لكونهما موجودين بوجود واحد. ولا 
يكون الموصوف أمرا منتزعا من الصفة على ما ذكرنا من الاحتمال سابقاً فلم ببق 
إلاان يكون الموصوف موجوداً على حياله أيضاً كالصفة فتدبر. 

قال المحشّي : لأن القول بكون الشيء انسانا متأخر عن كونه موجوواً!", 


قد عرفت حقيقة الحال. 


)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص إلاة, 


00 شا ا مروس او سان 3د القاطية على شرنوخ الالخبازات 


قال المحشي : نقول : قد صرح الشيخ بتقدم الطبيعة لا بشرط شيء 
كالجنس على الطبيعة بشرط شيء .! 

لا يخفى انه لا يفهم من كون الشيئين موجوداً بوجود واحد وكون احدهما 
مع ذلك متقدما بالذات على الآخر إلا أن أمرأ بسيطأ يكون موجوداً في الخارج 
والعقل يحلله الى معنيين من دون ان يكون كل منهما منفردا وممتازا براسه عن 
الآخر نظير أجزاء الجسم المتّصل الواحد فان الوهم يحلل الجسم الى جزئين 
ويحكم بوجودهما ويحكم أيضاً بان كلا من الجزئين ليس موجوداً ممتازا عن 
الآخر وكذلك المعانى الغير المحسوسة مثلا الانسان موجود فى الخارج على 
بساطة ويحلله العقل الى معينين الحيوان والناطق ويحكم بوجودهما لكن لا 
على وجه الامتياز والانفراد والظاهر انه لامحذور فيه وتقدم احدهما حينئذ على 
الآخر ان كان التقدم بمعنى الأحقية فلاخفاء فيه لكنه معنى مزيف وان كان 
بالمعنى المتبادر فلابعد فيه أيضاً إذ يجوز ان يحكم العقل بان تعلق الوجود 
الواحد كان بهذا المعنى ثم بذلك مع كونهما غير ممتازين في الخارج . 
الوجود . إذ على هذا يجب ان يكون امر واحد فى الخارج . ويحلّله العقل إلى 
الماهية والوجود ويحكم بأنّهما موجودين بوجود واحد, وليس كل منهما ممتازا 
عن الآخر في الوجود وحبينئذ لا بد ان يكون للوجود وجود اخر ويكون حكمه 
حكم الماهيّة فى ذلك المعنى وان فرض صحة تعلق ذلك الوجودبه اولائم 
بالماهية ولا يكون فرق بينهما في كيفية الموجودية ولا اظنك في مرية من هذا 
فصار الوجود اذن كماهيّة من الماهيّات في أن وجوده بعروض مر اخير وهو 


)١(‏ «حاشية الباغنويه ص ئلا 


الفصل التاسم والثلاثون من النمط السادس ز[ز[ز ز[ زؤز[ [ز[ز[ز[ز[ [ 1[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ ا 00 


الوجود والقائلون بان الوجود امر متاصل في الخارج لا يقولون به بل يقولون إن 
موجوديته بذاته , 

وان أشكل الامر على بعض منهم الذين لا يقولون بوحدة الوجود وأنه عين 
ذات الواجب والماهيّات الممكنة كلها اعتبارات وشؤون له , بل يقولون 
بالوجودات الخاصّة المتحققة فى الماهيّات فى الفرق'" بيئها وبين الوجود الذي 
هو عين ذات الواجب بزعمهم . إذ الوجودات الخاصة لما كانت موجودة بذاتها 
فكيف يحصل الفرق بينها!" وبين الواجب ويتمحّلون في دفعه بان الفرق بينها 
وبينه تعالى بانها مفاد العلّة دونه وانت خبير بانه لا محصل له إذ المفادية حاصلها 
ليست إلا الموجودية فاعترفوا بكونها موجودة بامر اخر من حيث لايشعرون 
واما البعض الآخر الذين يقولون بذلك القول''' فلا اشكال عليهم من هذه الجهة . 
وعلى هذا اذاكان الوجود متاصلاً فلا محيص عن القول باحد امرين , إما ان 
الماهيّة أمر اعتباري ينتزع من الوجود وهي من شؤونه واعتباراته سواء قيل 
بالطريقة المنسوبة الى الصوفية أو لاكما أشرنا إليه سابقاً وهو خلاف ما يظهر من 
طريقة الشيخ والشارح . وما أنهما موجودان في الخارج متميزان . فيرد ما اورده 
المحاكم , ويرد على هذا امر اخر أيضاً وهو ان البديهة حاكمة بخلافه ضرورة ان 
كل موجود ليس بموجودين فافهم . 

قال الشارح : فهى من حيث الوجود تابعة لذلك الوجودا, 
)١(‏ في هامش «ه»؛ متعلق ,««وإن اشكل» . 
(؟)في هامش دده : أي الوجودات الخاصة . 
(5) في هامش «هه : أى بوحدة الوجود وانه عين ذات الواجب . رالماهيات الممكنة كلها اعتبارات 


وشؤون له . 
لفل «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحتق الطرسيج "رص 168؟, 


0ه هاا ام لاجرب الخاضية علق حزروح الاخارات 


أن اراد انها في الخارج تابعة لامر متحقق هو الصادر عن المبدأ وهو 
الوجود فممنوع . وما ذكره من الدليل لا يدلٌ عليه لان كون الماهية لو لم يفعلها 
المبدا لم يكن شيئا لا يدلّ إلا على ان المبدا الأوّل لو لم يوجد الماهيّة لم يكن 
موجوداً فما يلزم منه ان يكون وجودها بسبب اتحاد المبدأ وهذا لا يبجدي فى 
بطلويه من تآخر الماهية عن الوجوّه وان اراهن متوجودية المنافية ساعتبار 
الوجود بمعنى ان معنى موجوديتها انه يعطيها المبدا الوجود ويفيض عليها 
ويصيرها متصفة به فهو ممنوح لكن لا يلزم من ذلك ان يكدون الوجود أمراً 
متأصلاً متحققاً في الخارج ويكون الماهيّة تابعة له . إذ ثبوت الشيء للشيء لا 
يقتضي ثبوت الثابت فيجوز ان يصير الماهيّة موجدة بوجود ولا يكون ثابتاً في 
نفسه كما يصير أباً بالأبوة التى لا وجود لها فى نفسها . 

لا يقال : الأمر الاعتباري كيف يمكن أن يصير سبباً لوجود الماهيّة . 

لأنَا تقول :إِنّا لا نقول ان هذا الأمر الاعتباري سبب للموجودية بل سببها 
أنّما هو الفاعل . بل نقول ؛ معنى موجوديتها أنه يقوم هذا الاعتياري بها وسيب 
هذا القيام هو الفاعل ومجرد كون الموجودية بهذا المعنى لايقتضى ان يكون هذا 
الامر القايم موجوداً متاصلاكما لا يخفى . 1 

فإن قلت : الماهيّة اذا كانت معدومة ثم وجدت فلاشك فى ان هناك تغيّراً 
وتيديلاً واذا لم يكن الوجود امراً متحققا ولم يكن في الخارج حال الوجود إل 
الماهيّة فقط فلم يكن فى حال الوجود تغيير إذ الماهيّة فى الحالين واحدة وليس 
أمن الخ ١‏ : 

قلت :ان ارد بالتغيير لا بد ان ينضم الى الماهيّة امر متحقق حال الوجود 
فهو اول النزاع وان اردت اعم من ذلك فلا نسلم انه ليس هناك تغيير بل التغيير 


الفصل التاسع والثلاثون من النمط السادس زز[ ‏ زؤزؤز[ ز[ز[ز[ ز ز ز[ 0 


حاصل باعتبار أنه كان معدوماً فصار موجوداً وهو تغيير فاحش . 

فإن قلت :كيف يصير موجوداً. 

قلت : ان تسال عن ان الموجودية بحسب مافهم العقل منها أي شيء 
فجوابه ظاهر, إذ هو انه يقوم الوجود بالماهيّة فى نفس الامر على ما ذكرناء وان 
تسال عن أنه كيف يقوم الوجود بها مع انه ليس امراً موجوداً متحققا فقد عرفت 
ان قبام شيء بشىء لا يقتضي وجود القائم كقيام الاضافات ونحوها او انه كيف 
يقوم بها مع انها لا وجود لها . فان اردت انه لا وجود لها حال القيام فليس كذلك 
بل هي حال القيام موجودة ؛ وان اردت انه لا وجود لها قبل القيام فذلك امر لا 
حاجة إليه ولا وجه للسؤال عنه أصلاً . والحاصل ان الموجودية أيسضاً كسائر 
الاتصافات والقدر الذي يمكن أن يصل العقل إليه فيه يمكن أن يصل إليه فسبها 
أيضاً فان كان امراً لا يمكن الوصول إليه فيها فلا يمكن الوصول إليه فيه أيضاً ألا 
ترى ان بعد القول بانضمام الوجود المتأصّل أيضأ الى الماهيّة مثل هذا السؤال 
باق هذا وأمَا توجيه كلام الشارح بما ذكره المحشّي فقد عرفت حاله مشروحاً. 

قال المحشي : لكن من حيث العقل يكون١".‏ 

قد مر القول فيه بما لا مزيد عليه . 

فال المحشّي : بل المراد اتصاف الماهيّة بهما!". 

هذا الوجه مع انه يرد عليه ما ذكره بعينه وكان دفع ايراد المحاكم به من 
قبيل دفع الفاسد بالافسد يتجه عليه انه قد مران تقدم الماهيّة على الوجود في 


(1) لم أجد هذه المبارة في «حاشية الباضضوي». 
(؟)«حاشية الباغنوي» ص 076 . 


كك اطي نكو مع وؤقة اناه امار موقل كدي الحاشية على شروح الإشارات 


العقل ليس إلا باعتبار ان العقل يلاحظها معراة عن الوجود ويحكم عليها بعد ذلك 
بالوجود لا التقدم بحسب الواقع كيف وقد صرّح الشارح بأنّ الأمر بالعكس في 
الواقع فعلى هذا لا يكون اعتبار التقدّم والتأخّر بين الوجود والإمكان , و [ليس] 
الوجود والإمكان والوجوب وغيرها أيضأ بحسب العقل إلا بهذا المعنى أي 
يكون الملحوظ فيه أن العقل كيف يكون حاله في ملاحظة هذه الامور وانها 
ينبغي أن يكون مقدما في الملاحظة وانها يكون موخراً لا التقدم والتاخر الواقعى 
فظاهر أنه على هذا يكون الوجود متقدما على الامكان ضرورة ان العقل يتصور 
اولا طرفى النسبة ثم النسبة وكيفيتها هذا ثم لا يخفى ان اعتبار التقدم والتساخر 
د هدة الام الس لهل ننه اراح كان شييع اكت لامنيد ا لقي 
هذا المقام ولا يفيد فائدة أصلاً فما ادرى بالباعث للشىء على هذا الاعتبار وكانه 
لتوضيح الحال ورفع الاشتباء'" بين الاعستبار الواقعى والاعستبار العقلى والا 
فالظاهر ان ذكر التقدم والتاخر بين هذه الامور بحسب الواقع أيضأ ممالا مدخل 
له فى المقام اذ المقصود يحصل بمجرد تحصيل تلك الجهات والاعتبارات ولا 
حاجة الى بيان تقدمها وتاخرها ومرابتها فافهم . 
قال المحشّي : وثانيهما مايكون تابعا للوجودا". 
لا يخفى سخافة هذا القول اذ ظاهر ان تابعية الصفة للوجود ليس باعتبار 

)١(‏ في هامش «ث: الظاهر أنّ غرض الشارح من هذا التفصيل أن يفرع عليه السرّ في تقدّم المادة على 

الصورة كما سيصرح بذلك في آخر البحث بقوله : «ولأجل كون الماهية متقدّمة على الوجود من حيث 

العقل متأشّرة عنه من حيث الوجود كانت المادة متقدّمة على الصورة من وجه متأشّرة عنها من وجهء 

ولأجل كون الوجود أقر ب إلى المبدأ في النرتيب كان للصورة نقدّم العلية على المادة. آقا جمال رحمه 

الله تعالى . 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 0 


الفصل التاسع والثلاثون من النمط السادس مدع شوك نيج سمه يدوم دع لت فلتو عون وزع تله ره يوون لواف د 3ن و بويك "944 
نفس الوجود فقط بل باعتبار انه وجود الموصوف فالموصوف له مدخل البتة فى 
المتبوعية كيف وهو الاصل وتابعية الصفة للوجود باعتبار أن الموصوف ما لم 
يكن موجوداً لا يمكن اتصافه بها فتدبر. 

قال ١‏ لمحشي وقم التعقل مع نفس الماهية!0, 


لا يخفى شناعته . 
قال المحشّي : والوجوب والامكان التابعان للماهية وقعا في المرتبة 
الثالعة 9 


قد اعترف المحشّي آنفاً بان الوجوب والإمكان متقدمان على الوجود في 
الواقع فكيف يحكم ها هنا بانهما متاخران عن الماهيّة المتاخرة عن الوجود وهل 
هو إلا تلاعب بالعقل احكامه . 

قال المحشي : قلث تعقل بعض الذات عين الذات5. 

على هذا يجب ان يجعل تعقل الذات على تقدير جمل الهوية مقدمة على 
الوجود في اولى المراتب لا ثالثهما وهو ظاهر. 


(١)دعاشية‏ الباغنري» ص 6ا/0. 

(1) نفس المصدر . وفي هامش «ث» : يمكن أن يقال : انحاد التعقل مع الذات أَنما هو في الخارج لا في 
الاعتبار العقلي بل العقل يعتبره صفة لها وتقديم الهوبة على الوجود أنّما هو في الاعتبار العقلي وحبنئد 
فلا بلزم جمل تعقل الذات في ذلك الاعتبار في أولى المراتب فاعتبر . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(7)نفس المصدر. 


[الفصل الاربعون من النمط السادس ] 


فى المرتبة الاولى والماهية فى المرتبة الثانية!", 
قد عرفت ما فيه. 
قال المحاكم : والامكان والتعقل للذات لانهما موقوفان على الوجود 
والماهية!". 
قد ظهران تاخير الامكان عن الوجود غير صحيح بل الامكان مقدم عليه . 
قال المحاكم : والوجوب والتعقل للغير", 
الوجوب أيضأ سابق على الوجود . 
قال المحاكم : وان اعتبر الوجود العقلى'". 
مقدمان على الوجود وهو على تقدير ان لايجعل الوجود امرا حقيقيا مناصلا اما 


١١)«المحاكمات»‏ جح ؟. ص 3916 
(؟)نفس المصدر. 
(7) نفس المصدر. 
(]) نفس المصدر. 


الفصل الأربعون من النمط السادس .. مجففي تانر لجو المح وام سب اده 
لا يجب تقدم الامكان والوجوب على الوجود نعم يتقدمان على موجودية 
الماهيّة كما لا يخفى على انه لاببعد حينئذ أيضاً نقدمهما على الوجود إِلّا اذا قال 

قال المحشّي ؛ فإن قلت : الوجوب والامكان كماكان صفة للماهية فكان 
صفة للوجود أيضاً". 

قد تكرر فى كلامه الاشارة الى أنّ الصفة متاخرة عن الموصوف وهو محل 
كلام كيف وهذا التقدم من قبيل التقدم بالطبع وما فيه التقدم فى هذا التقدم الوجود 
وقد اعترف المحشّى به أيضأ فيما قبل وعلى هذا كيف يصح تقدم الماهيّة على 
الامكان والوجوب تأخَّر مع وجودها عنها وكانه يجمل المحشّي ما فيه التتقدم 
فعلية الذات على ما ذكر فى بعض المواضع وانت خبير بان الفعلية لا محصل لها 
إلا الوجود فالظاهر انه اما ان لا يعترف بان الموصوف لا بد ان يتقدم على الصفة 
او لا يسلم ان ما فيه التقدم ضرورى فتأمّل . 

قال المحشّي : وبما قررّنا وحققَّنا يظهر لك التميز بين الصحيح والفاسد 
مما ذكره صاحب المحاكمات عند قوله والانسب'". 

بما قررناه وحققنا ظهر لك التميز بين صحيح ما ذكره المحشّى وفاسده. 

قال الشارح : فالأشبه ان مصدره لا يكون هو العقل الأوّل!”, 


, 876 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) نفس المصدر.‎ 
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00 ل 20 إصالك 


فيه نظر. إذ لا دليل على ان لا يوجد في العقل الأوّلُ سوى هذه الامور 
الستة ثم لايجوز ان يوجد فيه جهات واعتبارات لايحصى بل يجوزان يوجد فيه 
جهات غير متناهية على ان يستلزم كل جهة من هذه الجهات الستة جهة وهكذا 
الى غير النهاية ولامحذور لجواز التسلسل في مثل هذه الامور . 

لا يقال :ان الجهات المتكثرة اما من قبيل السلوب او الاضافات والشارح 
قد ذكر فيما سبق وسبشير أيضأ أن السلوب والإضافات لا يتحقق إلا بعد تحقق 
طرفى الاضافة والمسلوب والمسلوب عنه فعلى هذا لايمكن تحقق الجهات 
التي لا يحصى في العلل الاولى . 

لأنَا تقول : انحصار الجهات في المسلوب والاضافة غير ممنوع ولو سلم 
فتوقفهما على تحقق الطرفين ممنوع وعلى تقدير تسليمه نقول ان الواجب تعالى 
والعقل موجودان فيمكن ان يحصل للعقل اضافات كثيرة إليه تتعالى ولا نسم 
انحصار اضافته إليه باعتبار التعقل فقط وأيضأ يمكن اضافته الى تلك الجبهات 
النى يقولون بتحققها فيه وبعد اللتيا والتى نقول لاادرى كيف صار المقل الثساني 
بمجرد ناخره عن العقل بمرتبة واحدة ذا جهات متكثرة بعدد اجزاء الفلك الثامن 
به ه11 د سوس 
منحصرة في ست وهل هذا شي يستحق أن يصغى إليه عاقل . 

قال 0 

قد عرفت ان الوجه الذي ذكره الشارح في كيفية صدور الكثرة عمسن 
الواحدمفن عن هذا الوجه مع سلامته عن التكلفات الني في هذا الوجه وكان 


.5117 #الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”.ص‎ )١١ 


الفصل الأربمون من النمط السادس 000 00 


الشارح لم يذكر شيئا بناء على ما الزمه على نفسه من ان لا يتعرض للمباحثة مع 
الشيخ وكان في ذكره ذلك الوجه اشارة لطيفة الى الاعتراض على الشيخ ولم 
يصرح به التزاما للشرط واعتمادا على فهم الناظرين . 

قال الشارح : لأن المعلول الأوّل عبارة عن مجموعهما معاً". 

كان الظاهر منه أيضاً ان الوجود امر متحصل حفيقى . 

قال الشارح :إشارة إلى حاله في ذاته المشتملة على الحالتين الباقيقين''" 


الامكان والوجود او الهوية والوجود أو جميعها بناء على جعل الامكان 
والهوية بمنزلة امر واحيد "ا 


قال الشارح : ولاجل كون الماهية والامكان عدميين فى ذاتيهما إلى 
قوله : - فهذا ما أردنا بيانه!؟, 


(١)«الاشارات‏ والتنبيهات همع شرح المحقق الطوسيج .ص 1117 . 

(1) نفس المصدر. 

() في هامش «ث»: فيه غفلة فإنّ المراد بهما كما يظهر من النأمّل في الشرح هو الإمكان والتمقل للذات 
وأمّا الهوبة والرجود فلم يعدا من الحالات بل جملا مقوّمين فلا تغفل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

لكن كلام الشارح في شرح قول الشيخ دويجوز أن يكون للآخر نفصيل» ظاهره يوافق ما ذكره 

والدي طاب ثراه فإنَ ظاهره أنه حول أحيد الأمرين اللذّين ذ كرهما الشييم الماهية أو الإمكان والآخر 
الوجود ولكن يمكن حمله على أن أحد الأمرين هو الإمكان لكن لماكان ذلك حال الماهية قسبل 
الوجود أضاف إليه الماهية أيضاً والأمر الآخر هو التعقل لذاته الذي هو حاله بعد الوجود فذكر الوجود 
والتعليلين اللذين ذ كرهما بناء على أنّ الأمر الآخر هو حالة بعد الوجود لا أنّ الوجود هو الأمر الآخر 
وكان فول الشارح : «أعني التي له من ححيث كونه بالقوة والني له من حيث كونه بالفعل» يشعر بماذكرنا 
فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(]) نفس المصدر ص 19؟. 


لل ا ا ا ا ا 0 نإضالك 


لا يخفى وهن هذه الكلمات وضعفها. 

وقال المحاكم : فان أراد صدور الكل بالذات فلا دليل عليها". 

قد ذكروا الدليل عليه فى موضعه وان اراد أن دليلهم غير تام فها هنا ليس 
موضع هذا الكلام بل موضعه حيث اقاموا هذا الدليل وأيضاً غرض الشارح دفع 
تشنيع أبى البركات عنهم!" وهو قائل بان الواجب نسبة الكل الى المبدأً الأول فلا 
وجه للقول من قبله بانه لادليل على ذلك ولو قيل أنه ليس من قبله بل من قسبل 
نفسه فيصير الكلام اجنبيا عن البحث فافهم . 

قال المحاكم : ولعل هناك سرا لم يرد التصريح به!؟. 

لا يخفى أن المقام ليس مقام ان يقال ان هاهنا سراء إذ لا غموض فيه ولا 
أشكال وانما هو امر واضح لان أبى البركات قال : انهم يجب ان يسند وا الكل الى 
الواجب فلم اسندوا بعضها الى غيره!. 

قال الشارح : انهم أيضاً قائلون بان الجميع مستند الى الواجب .!8 

وإيجادهم منه لكن المتوسطات كشرابط والآت وإسناد الإيجاد إليها 
وأيجادهم على سبيل المجاز والتوسع اعتمادا على ما أسسوه في موضعه وعلى 
هذا أي سرّ في المقام وأيّ غموض فيه سواء قلنا ان دليلهم الذي ذكروا في اسناد 
الوجود مطلقاً الى المبدا الأول تامَ أو فافهم . 


.545 «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 

(1)«كتاب المعتبر في الحكمة» ج .ص 117. 

(7)«المساكماتوج 7ص 716. 

())ياكتاب المعتبر في الحكمة» ج "ص 17 

(0)«الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي اج لص اول 


الفصل الأربعون من النمط السادس اذ[ 0 


قال المحاكم : والجواب عن الاخيرين ان علم الشىء بنفسه (", 

فيه ان هذا لا يصلح جوابا عن السؤال الثالث لأنّ علم العقل الأوّل فرضنا 
انه نفسه فعلم أن العقل الثاني أن كان نفس العقل الأوّل بان يكون بطريق الحضور 
فالاشكال قايم بعينه وان كان صورة مساوية له فكذلك أيضاً لان الامور 
المتساوية لايمكن ان يكون اثارها مختلفة ولعل مراده انه اذاكان علم المقل 
الأول مثلا بنفسه عين ذاته وعلم العقل الثاني به صورة متساوية لله , لم يكن 
العقلان متساويين لان الاول موجود خارجى والثاني موجود ذهني.وكان الأولى 
الايماء بذلك إذ استنباط هذا من كلامه خفى . 

قال الشارح : والجواب ان المقصد الأُوّل ...'". 

لا يخفى ان هذا الجواب ذكره الامام ورده بما سينقل الشارح بعد ذلك عله 
بانكم لو قنعتم بمثل هذه الكثرة في العقل لم لا بجوزونه في الجواب'' وعلى هذا 
لاوجه لذكر هذا الجواب فى مقابلته بل كان يجب ان يكتفى برد ايراده الآخر. 

قال الشارح : وهذا خبط وقع مندلكا. 

انت خبير بانه ليس من الخبط في شيء. إذ الدليل الذي ذكروه على ان 
الواحد لايصدر عنه إلا واحد لو تم لدل على انه لا يجوز ان يصدر عن الواحد امر 
متكثر بحسب الذهن أيضأ والتفرقة تحكم . 


.306١ «المحاكمات» ج "اص‎ )١( 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ”.ص 58١‏ . 
(؟) «شرحى الاشارات» ج ؟. ص 18. 

() «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ج ”.ص 7897 . 


037 8 1 0 00 الحاشية على شروح الإشارات 


قال المحشى : وعلى الأوّل كان يتوقف على وجود المنسوب اليه 
بالضرورة في طرف الاتصاف 7" 

الضمير المستتر في يتوقف اما راجع الى الشيء الذي فرض توقفه على 
الاضافة كما هو الظاهر . أو إى كون الخارج أو نفس الأمر ظرفاً لنفس الاضافة 
على بعد . وايا ما كان لا يصح الكلام اما الثاني فظاهر لان كون الخارج أو نفس 
الامر ظرفا لنفس الاضافة اما يرجمع الى اتتصاف الموصوف بالاضافة أو إلى 
وجود الموصوف فى نفسه . أمّا بطلان التوقف فى الثانى فظاهر والا يلزم توقف 
الشيء على نفسه , وفي الأوّل لايصح دعوى أبضا فيه إذلو صحت دعوى 
التوقف فلاشك انها لبست بضرورية كيف وكثير من المحققين على ان بوت 
الشىء للشىء لا يتوقف على ثبوت ذلك الشىء وان كان يستلزمه والعجب ان 
البحتى أبس مفتزف ذلك كما يظهر من افاويله فكيف ياعى أيضأً هاهنافنى 
علاهد وعيل الشرورةعان لقم أيضا لين يقد كما لا يخف. 

وأمّا الأوّل فتوقف ذلك الشىء على وجود المنسوب إليه انّما يثبت بعد 
بوت توقق الانضاف على وجوه الموضوق» وقد عرفت خاله فيك يندع 
الضرورة فيه. ١‏ 

ولو قيل :ان المنسوب إليه فيما نحن فيه هو الفاعل ولاشك فى توقف ذلك 
الشيء عليه فلا يضرنا بل ينفعنا وهو ظاهر .!'" ١‏ 


.077/ ااحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) في هامش دث» : إذ فيه اعتراف بعدم التوقف على وجود المنسوب إليه مطلقاً وليس غرضنا إلا ذلك‎ 
ولا يخفى أ التوقّف على وجوب المنسوب إليه أنّما ذكره المحشّى هاهنا استطراداً إذ لا دخل له فى‎ 
الرد على كلام المحاكم إذ لا ضير فى التزام التوقف على وجوب المنسوب إليه الذى هو المبدأ ها هنا‎ 
ف‎ ٍِ ٍِ 


الفصل الأربمون من النمط السادس ا ا 


قال المحشي : وأما وجوب وجود المنسوب فيقتضيه أيضاً....! 

إن أراد أن الاتصاف بالاضافة يتوقف على وجوب المنسوب فمنعه 
ظاهر, وما صرّح به الشيخ في الهيات الشفاء ليس هو التوقف بل الاستلزام فقط 
وأن أراد الاستلزام فمع تسليمه غير كاف في المقام إذ حالة إيجاد الصادر الأول 
يجوز تحقّق أمر غير ذات المبدء تعالى وغيره من علوم العقل مثلاً , نعم . لا يجوز 
تحقّق أمر في مرتبة أو متقدّماً عليه . 

قال المحشّي : فقد ذكر بعض المحقّقين أن ليس مرادهم العدم الصرف.!'! 

فيه نظر , إذ لا نسلّم أن ليس مرادهم ذلك وما ذكره من أنه لا يوجب تكثراً 
في ذات الفاعل ففيه انّ التكثر في الذات بذاتها غير لازم وانكار التكثرة فيها 
بالاعتبار باعتبار السلب الصرف غير معقول . 

قال المحشّي : أي قوة وجوده فيقتضي أمرأ موجوداً .9 

ان أراد أنه يقتضي أمرأ موجوداً في الخارج فممنوع , إذ لا نسلّم ان القوة 
أمر وجودي وان أراد الوجود في نفس الأمر فيكفي فيه وجود الموصوف الذي 
هو مئشأ انتزاعه ولو ادعى ان تكثّر المعلول لا بد فيه من أمور متكثرة موجودة 


1 وإنّما مناط الرد على كلام المحاكم هو ماذ كره من أقتضاء وجود المنسوب أيضاً وعلى هذا فبعد حمل 
كلامه على الاحتمال الأول والقول بأنَ المنسوب إليه فيما نحن فيه هو الفاعل ولاشكٌ في توقف ذلك 
الشيء عليه يستقيم الكلام ويندفع الإيراد عنه . نعم جعل نداء كلامه عليه لا يخلو عن بعد وأما أن ذلك 
لا بضيرنا بل ينفعنا فلا أرى له وجهاً فتأمّل . آقا جمال رحسه الله تعالى . 

.0/ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(7) ئقس المصدر . 

() نفس المصدر . 


00000 معو سيوس الا دا العافية خنع روح الآارات 


فأنى يسمع وأيضأً على هذا أى حاجة إلى هذا التطويل والفرق بين السلب 
والاضافة وإبطال كل منهما بوجه على حدة على ما فعله المحشّي فافهم . 

قال المحاكم : واعلم أن غرضهم ليس أنّ تكثر الموجودات ١,‏ 

لا يخفى أن هذا مخالف اظاهر كلام الشيخ بل صريحه لأنٌّكلام الشيخ في 
هذا الفصل مصرّح في حصر صدور التكثر فى هذه الجهة حيث قتال: «فمن 
الضر ورة إذن أن يكون جوهر عقلى يلزم عنه جوهر عقلى...0" إلى آخر ما قاله 
لأنه ادعى الضرورة فى انه لا بدّان يكون جوهر عقلى وجرم سماوي وادّعى انه 
ادير ان كوو سلا حميا قد واس انه لا وكرن عيكا قال تاقينا 
ذكره من الامكان والوجوب وعقله لذاته وعقله لغيره والحمل على التمثيل 
ليس بمستقيم لأنّه قال : «ولا حيثيتى اختلاف هناك إلا ماكان ...». وهذالا 
يحتمل التمثيل كما لا يخفى وكلامه فى الشفاء أيضاً كذلك لأنّه قال بعد ما ذكر ار 
الجسم لا يجوز أن يصدر عن المبدء الأول تعالى بلا واسطة : «فبالحري أن يكون 
عن المبدعات الأول سبب اثبته يجب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت 
ولا يكون في العقول المفارقة شيء من الكثرة إلا على ما أقوله»!". 

ثم ذكر هذه الأمور التى ذكرها هناك من الإمكان والوجوب والتعقلين 
وهذا أيضاً ظاهر . بل صريح فى الحصر . فليت شعري أن المحاكم من اين فهم ما 
اّعاه وما ذكره سابقاً من التأويل في كلام الشيخ من ان مراده بالوجوب الوجوب 
بحسب الظن ففيه ما فيه فافهم . 


,707 «المحاكمات» ج ؟ياص‎ )١( 
547 (؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ٠ج لاص‎ 
.”806 (؟) «الالهيات من الشفاء» ص‎ 


الفصل الأربعون من النمطه السادس ام انالك اانه ب جام مط وي ل مقع مرت دأو وأو تسود مويو 078:6 


قال الشارح : إذ استند شيئان أحدهما أتم وجودأً من الآخر إلى سببن 
كذلك.. !0 


لا يخفى أنّ وجود مسببين وسببين لا مدخل له فى هذا الحكم وليس مأل 
ما ذكره بالحقيقة إلا إلى أن الناقص لا يمكن أن يكون سببأ للتام وهذا هو الذي 
منعه الإمام''' وقال : ان الشيخ أيضاً شنّع على من قال به فذكر هذا الكلام في 
مقابلته لا ينفع في دفع المئع ودفع التناقض من كلامي الشيخ . ثم لو قلنا إِنّه يدّعي 
الضرورة في دفع المنع فعلى تقدير صحته أيضاً لا يرفع السناقض من كلامي 
الشيخ ولعل هاهنا شيثاً لا نفهمه . 

قال الشارح : وهو لم يجزم أيضاً بذلك .'' 

أنت خبير بان ظاهر كلامه فى هذا الكتاب وفى الشفاء الجزم بذلك لائنه 
قال في هذا الكتاب : «ثمٌ يجب أن يكون الأمر الصوري... إلى آخر ما قال 
وهذا ظاهر. بل صريح في الجزم به وقال في الشفاء بعدما قرر التثليث في العقل: 
«والأفضل يتبع الأفضل من جهات كثيرة فيكون اذن العقل الأول يلزم عنه بما 
يعقل الأول وجود عقل تحته وبما يعقل ذاته وجود صورة الفلك الأقصى 
وكمالها....!” إلى آخر ما قال : وهذا أيضاً ظاهر في الجزم فما ذكره الشارح ليس 
إلا من باب التصلب في دفع الاعتراض عن الشيخ . 


)١(‏ «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج ”.ص لق 
(؟) «شرحي الإشارات».ج ؟ اص 14. 

(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي ,ج ”.ص 787. 
(1) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي , ج ؟.ص 718. 
(6) «الالهيات من الشفاء» ص 756. 


[الفصل الحادى والأربعون من النمط السادس ] 


قال الشارح : ولاشرط وجودي ولا عدمي "١.‏ 
ما أقاموا برهاناً تاماً على عدم الشرط العدمى ولا بدٌ منه ولعلّه لزوم 
النقص في ذاته تعالى حيث يحتاج في فاعليته إلى أمر آخر وفيه ما فيه. 


[الفصل الثانى والأربعون من النمط السادس ] 


قال الشارح : وأن يكون اشتراك مادتها .'؟) 

فيه نظر لأنّ مادتها المشتركة أمر ثابت بذاته يكفيه وجود العقل فقط فأي 
حاجة لها إلى الأحوال المشتركة بين الأجرام السماوية . 

قال المحاكم : ولمّاكان للأجرام السماوية ...0" 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج .ص له 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج .ص في هامش «ث»: أي يكفي فها 
ذلك كما قال الشارح إنّ ما يختلف فيه مبدأ تهيئها للصور المختلفة فلا حاجة إلى مقتضي الطبيعة 
الخامسة أصلاً وقوله : دوفيه أيضاً» اعتراض على ذلك الكلام من الشارح وأنّه لا يصح أيضاً لما ذكره 
فافهم . أقا جمال رحمةه الله . 

(5) «المحاكمات» ج .ص 07 1. في هامش اث»: وسنشير إلى توجيه جواب المحاكم و تتميعه فيدفع 


اسه 


الفصل الثاني والأربعون من النمط السادس 1210000000 


هذا لا يجدي في تنميم ماذكره الشيخ لانّه ادّعى أن المادة العنصرية يفيض 
من العقل باعانة الأحوال المشتركة بين الأجرام السماوية كما ينفيض صورها 
بإعانة الأحوال المختلفة وعلى ما ذكره المحاكم يلزم أن يكون فيضان المادة 
أيضاً بإعائة الأحوال المختلفة لا الحالة المشتركة . 


قال المحشّى : وإِنّما كان كذلك لأنّ نفس الطبيعة الخامسة أمر ثابت....!0 


قد عرفت أن المادة لا حاجة لها فى نفسها إلى أمر آخر غير العقل 
واحتياجها من قبل الصورة يسده الأحوال المختلفة التي للأجرام السماوية فلا 
حاجة إلى الطبيعة الخامسة ومقتضاها أصلاً فافهم .0 


قال المحشّى : غير متجدد الأحوال !"ا 
فيه مأ فيه . 
قال المحشّي : فلا تكون كافية فى استناد أمر غير ثابت متجدد الأحوال 


النظر فإنٌالطبيعة الخامسة متحركة مكيف يكون أمرأ ابت غير متجدّد الأحوال , والظاهر أن المحاّي 
أراد بالأحوال الأحوال التي لوجب التغير والحركة في محلّها في حده وظاهر أنّ الطبيعة الخامسة أمر 
ثابت غير متجدد الأحوال بهذا الوجه . آقا جمال رحمه لله تعالى . 

. 84 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) في هامش دث» :كان بناء كلام المحاكم على ما ذكره من توقف وجود الهيولى على صورة ما لا 
صورة معينة فحيلئذٍ لما كان للأجرام السماوية مدل في إحداث الصورة فكان للقدر المشترك بينها 
مدخل في صورة ما فكان له مدخل في وجود المادة واختلاف الصورة بإعانة الأحوال المختلفة أي 
خصوص كلّ صورة بإعانة حاله خاصّة , فيتم كلام الشارح وكأنّه حمل كلام الشارح في جواب «لإن 
قيل» على هذا الوجه لاعلى ما سنذكره في توجيهه إذ لو حمل عليه فلا حاجة في دفع السؤال إلى ما 
ذكره لتأمل . آقا جمال رحمه لله تعالى . 

(7) «احاشية الباغنوي»ه ص 87/4 . 


إلى أمر ثابت غير متجدد .!'! 


أيضاً فيه ما فيه . 

قال الشارح : بل هي مُعينة فى جعل ذلك الوجود.!" 

ولا يخفى أن أصل القابلية'" للتعين بالصورة وللحركة سواء كان في 
اللتقيقة أوفن الموارض حال للمادة بعفسها ولا حاعة فيه إلى اتن وأنا 
خصوصيات القابليات للتعينات والحركات الخاصة فيكفي فيها اختلاف أحوال 
الاجرام السماوية بأن يعدها حال لقبول صورة ثم حال آخر لقبول صورة أخرى 
وهكذا من دون تعابعة إن الطبيعة والمشتركة فى السناويات ويقتضافا كما مد 
إليه الاشمارة غير مرّة وفيه أيضاً أن مدخلية حركة السسماء في تتعين المادة 
وحركتها في حددّها أيضأً غير مستقيم لأ معنى تلك المدخلية ليس إل أن لها 
مدخلا و عدازت الصورة المختلفة فيلزم أن يكون للأمور الجسمانية مدخل 
في وجود جزء الجسم وقد حكموا بامتناعه فاقهم . 


)١(‏ دحاشية الباغنري» ص 574 . في هامش «ث: : إذ الهيولى أمر ثابت وبما ذكرنا من مراد المحشّي 
يدفع هذا أيضاً فإنَ الهبولى غير ثابت متجدد الأحوال بالمعنى الذي ذ كرناكما صرّح به الشارح بقوله : 
«دوهذه الأجساء مؤلفة من هيولى مشتركة بصورة مختلفة» كان كلّ واحدة منها قابلاً للتغير والحركة 
في حده ووجّهه المحاكم بما وجّهه هذا لو حممل الأمر الغير الثابت على أصل الهيولى وأمًا إذا يمل على 
قابلينها للتغير ولالحركة في حده كما يظهر من كلام الشارح في جواب «فإن قيل» فكونها أمرأ غير 
نابت متجدد الأحوال أظهر . قتدبّر . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج *. ص 707 

(5) في هامش «ث»: يمكن أن يقال إن القابلية وإن نسلّم كونها حاصلة لتلك المادة بنفسها لكن أمكن 
للمفارق أن يوجد بدلها مادة لا يكون لها تلك الفابلية فلمل الطبيعة الجسمانية كانت معنية فى إيجاد 
خصوص تلك المادة لا مادة أخرى غير قابلة فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثاني والأربعون من النمط السادس سواط خااا و ال ا 
قال الشارح :كما مر.!© 
لا يخفى انما م يخالف ما ذكره لأنّمسا مر هو قوله : «فيجب أن يكون 
لمقتضى تلك الطبيعة تأثير فى وجود المادة ويكون ما يختلف فيه مبدأ تهيؤها 
للصورا 27 لمختلفة»!". 


وأنت خبير بان هذا صريح فى انّ أصل وجود المادة بسيب الحركة 
الدورية المشتركة وتهيّؤها للصور المختلفة بسبب اختلاف الحركات والأوضاع 


)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مم شرح المحقق الطوسي .ج ”.ص 01" . في هامش «ث» : كان هذا 
الكلام من الشارح إشارة إلى المراد من الكلام السابق وأنّ المراد منه مدخلية مقتضى الطبيمة الخامسة 
في وجود المادّة المشتركة أي في اشتراكها لافي أصل وجود المادة كما أشار إليه هناك أيضا بقرله : 
«أولاً وأن يكون اشترالد مادتها ... » وعلى هذا الوجه فلا منافاة بين الكلامين والعجب أنّ والدي طاب 
ثراه سيذكر عن قريب أن هذا الكلام من الشارح يهان للمراد من الكلام السايق رها هنا أورد ما أورد 
فتأمل . لكنّه عبر هاهنا عن اشتراكهما بكون ذلك الوجود بحيث يقبل التغير والحركة . إذ عند اشستراكها 
يقبل التغير والحركة ولو لم يكن مشتركة لم يقبل ذلك ولماكان الغرض من اشتراكهما قابليتهما للتغير 
والحركة فتأثير الطبيمة الجسمية في جملتها قابلة للتخير والحركة هذا والمراد بنهيؤها للصور المختلفة 
ليس نلك القابلية والمراد بإعائتها ليس كونها شريكة للعلة الموحيدة حمتي يبطل لما ذ كروه من عدم 
جواز تأثير الجسمانيات بالجسم وأجزائه بل إعانة بوجه ما مثل أن يكون علم المفارق باشتراك تلك 
الطببعة مرجحاً لاشراك مادة مشتركة ريحمل التأثير في كلام الشارح وحينئذٍ فلا يبطل بما ذكره هذا 
إذا حمل كلام والدي طاب ثرا على ما هو ظاهره من الحكم بعدم الحاجة إلى الإعانة المذكورة وأمًا لو 
أورد الإبراد على سبيل المنع وأَنّهِ ربما كانت القابلية المذكورة لازمة بالمادة بنفسها وكان المفارق 
بنفسه علّة لهما فلا حاجة إلى مؤثر فيهما فلا بنّجه ما ذكرنا نعم يمكن أن يفال ؛إِنّ ماذ كروه يمكن أن 
يكون بنائه على ما هو الأولى والأليق إذ الأولى والأليق بحال الثابت أن يكون معلولة ثابتأ لا شائنة 
للتغير فيه إلا أن يكون بمدخلية أمر المتغير وحمينئذٍ لا بنوجه عليه المنع المذكور فافهم . أقا جمال 
رحمة الله تعالى . 

(1) نفس المصدر . ص 787. أقول : ليس مراد الشارح المحقّق هذا الكلام بل مراد ما تقدم في الفنصل 
الخامس والمشرين من النمط الأول حيث قال : «وهاهنا سر آخر» . 


من لمج أ هده جاجدو 04 1 جوج اول ومأرهه لوول لوو جو لاجو جد رد لقان الحاشية على شروح الإشارات 


وهو ينافي ما ذكره هاهنا وهو ظاهر. 

قالى الشارح : أفاض من هذا المفارق صورة خاصة .!" 

فيه ما اشرنا إليه في الحاشية السابقة من أنه لا يجوز ان يكون لحركة 
السماء مدخل فى حدوث صور العناصر وإلَا لزم جواز الخلأ على ما ذكروه في 
دليل امتناع كون الحاوي علّة للمحوي لأنّ الحركة حينئذٍ كانت في مرتبة متقدّمة 
على وجود المحوي فكان المتحرك الحاوي أيضاً كذلك ويلزم منه ما ذكرنا على 
زعمهم . 

لا يقال: ان الحركة سبب للاستعداد فيكون متقدّماً بالذات على الاستعداد 
والاستعداد متقدّم بالطبع على الصورة لكن في مرتبة وجود الاستعداد لا تلازم 
بين المحوي الذي هذه الصورة صورته وبين عدم الخلأ لأنّ في هذه المرتبة 
يكون عدم الخلأ متحقّقاً فى ضمن محويّ آخر لأنّ الاستعداد سابق على هذا 
المحوي وفي زمان الاستعداد يتحقّق المحوي بصورة أخرى فلا يلزم المحذور 
المذكور على زعمهم . 

لأنَا نفول : هب انه كذلك الأمر في الاستعداد لكن نقول : الاستعداد لا بدّ 
من وجوده وعدمه!" في حصول ما يستعد له فينقل الكلام إلى عدم ونقول ان 
عدمه كوجوده موقوف على الحركة ومرتبة عدمه متقدّمة على مرتبة الصورة 
وظاهر ان في هذه المرتبة يتحقّق التلازم بين عدم الخلا ووجود المحويّ الذي 


. 7507 «الاشارات والتنبيهات؛ مع شرح المحقّق الطوسي ,.ج .ص‎ )١( 

(1) في هامش داث»؛ لا بدبة عدمه غير ظاهر ولو سلّم فإنما يسلّم عدمه بعد حصول ما لم يتمدٌ له ما قبله 
فلا وعليك بالرجوع إلى ماسبق من المحاكم في تعيين زوال الاستعدادات عند حصول الوجودات وما 
أفادء والدي طاب ثراء في الرد عليه حتى ينضح لك ما ذكرنا فارجع وتدر . آنا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثاني والأربعرن من النمط السادس ب 0 0 
هذه الصورة صورته ويتم الدليل فافهم . 
قال المحشّى : أقول : فيه نظر . أمّا أولاً فلن ذلك منقوض بما مه .01 
فيه نظر لأنّ الشارح صرّح بعد ذلك القول الذي نقله المحشّي بأن المراد 
من هذا القول ليس ان طبيعة السماء وحركتها لها مدخل فى إفاضة وجود المادة 
النقاض لأنْ مراد الشيخ انْه لو اسئد تلك الصور النوعية التى للعناصر إلى حركة 
الفلك على النحو الذي ذكر الكندي''' ومن نبعه لا بدٌ أن يكون الحركة متقدّمة 


)١(‏ «حاشية الباغنويه ص في هامش دث» : لا يخفى أنّ النقوض على ظاهر ما قرّره المحشّي 
ليس نفضاً على ما أورده الشيخ علي الكددي لأنّ ما أورده عليه هو لزوم أن يكون الجسم متحركاً 
لجسمية بدون صورة نوعية وظاهر أن في النقوض المذكورة على ظاهر تقريره لا يلزم ذلك المحذور 
بل يلزم حدوث المادة وكذا حدوث الأنواع المتوالدة لما ذكره من الوجهين وهو غير المحذور الذي 
أورده الشيخ علي الكندي فكان المحشَّى جمل النقوض نقوضاً للمقدمة التي عليها بناء كلام الشسيخ 
وهو أنه إذا حصلت الصور المنصرية بحركة الفلك فيلزم أن يكون في قدر من زمان حركته خالياً من 
التصور فإنّه يرد عليه النقض بأنّه لوصح ذلك فيلزم أن يكون الهيولى في قدر من زمان الحركات 
السماوبة التي جمل اختلافها مبدأ لتهئزها للصور المختلفة خالية عن الصور ضيلزم أن لا يكسون 
موجودة فيلزم حمدولها . وكذا الكلام في النقضين الآححرين هما ذكره والدي طاب ثراه من أنه على ما 
ذكره الشارح من المراد بالقول السابق لم يجمل الشيح للحركة السماوية مدخلا إلى آخر مأ أفادء لا يرد 
عليه بل بناء النقض أيضاً على ما ذكره الشارح في المراد بإفاضة مادة فبها رسم صورة العالم إفاضة 
وجود المادة بل إفاضة الصور المرتسمة فيها بناء على ما ذكره سابقاً من أَنّه يكون ما يخذلف فيه مبدأ 
تهيئها للصور المختلفة فيلزم أن يكون من قدر من زمان الحركة خالياً عن الصور كلها فيلزم المحذور 
المذكور وما أفاده من : «أنّ غاية ما هلزم منه ...» هو الحل الذي ذكره المحشّي فلا إبراد عليه وأمًا لو 
حمل على إفاضة أصل وجود المادة فلا يلزم منه إلا حدرئها وهو لا بناسب لنفض ما ذكره الشيخ ولا 
يناسبه الحلٌ المذكور أيضاً بل يكون جوابه في ما أهاده والدي رحمه الله في الحماشية الآنية بقوله : دنعم 
يمكن أن يكون ...» ويرد عليه ما أفاده بقوله : ندولا يخفى ...6 فتدبر . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(1) الفصل السابع من الفنّ الثاني من «طبيعيات الشفاء» الطبعة الحجرية ‏ ج ١ص‏ 75 . 


1 ل 0 ...0 ........... الحاشية على شروح الاشارات 


عليها فلا بدّ أن يكون قبلها المادة مع الصورة الجسمية فقط وهو محال لاستحالة 
خلو المادة عن الصورة النوعية كما يستحيل خلوها عن الصورة الجسمية وهذا 
ظاهر لا سترة به ولا يرد عليه شيء سوى ما ذكره المحاكم وأجاب عنه وأما 
النقض الذي ذكره المحشّى فغير وارد لما عرفت ان الشسيخ لم يجعل للحركة 
السماوية مدخلاً فى وجود المادة حتى يلزم تقدمها عليها ويلزم المحذور عندهم 
من كون المادة حادثة ونّما جعلها دخيلاً في التعينات والحركات التي للمادة ولا 
يلزم منه محذورء إذ غاية ما يلزم منه أن يكون قبل كلّ تعين وحركة للمادة حركة 
للفلك وهكذا وهذا ليس بمستحيل عندهم. 

قال المحشّي : وكذا ينتقض بما مر من الشارح من أنّ اسخان الشمس 
وغيرها صار سبباً لفيضان الصورة النارية .''! 


هذا ايضأ كالنقض السابق فى عمدم الورود وكذا النقض الأخير كما 


ستعرف. 
قال المحشّى : وأمّا ثانياً فبالحلٌ وهو أن اللازم ممّا ذكره خخلوٌ المادة عن 
كل صورة !"ا ١‏ 


لا يخفى أنّ هذا الحل انما يجري فى الد.ررةن اللتين ذكرهما فى النقض 
الثاني والثالث ولا يجري في النقض الأول وذسسا ١‏ ثره الشيخ أما جسريانه في 
الصورتين المذكورنين فظاهر . إذ غاية ما يلزم !::٠‏ أن يكون كل تركيب وكل 
مزاج حركة وكيفية ولا فساد فيه على رأيهم وأ .دم جريانه فى النقض الأول 


.08١ دمحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
دحاشية الباغنوي» ص :لمة.‎ )1( 


الفصل الثاني والأربعون من النمط السادس سب ا 0 


فلأنٌ المادة العنصرية واحدة ثابتة عندهم دائماً فلا معنى لتقدم الحركة عليها بهذا 
النحو الذي ذكره المحشي . إذ لا تعدد فبها حتى يقال ان قبل كل فرد حركة . 

نعم , يمكن أن يكون الحركة شرطاً لوجود أمر قديم بان يكون جزءاً منها 
أو الحركة التوسطية شرطاً لوجوده ولعلّه لا يلزم منه محذور . وأا على ما قرّره 
المحشّي فلا معنى له . 

ولا يخفى ان مدخلية الحركة فى وجود المادة بهذا النحو الذي ذكرناه 
أيضاً مما لا يجوز عندهم بناء على ما بين الشيخ أن للجسمائيات لا يجوز أن 
يكون مدخل فى وجود الجسم وأجزائه , فجواب هذا النقض إِنْما هو بما ذكرنا 
من أن مرادهم بمدخلية الحركة فى وجود المادة ماذا على صرّح به الشسارح!" 
وحينئذٍ يجري فيه الحل الذي ذكره المحشّي وأمًا عدم جريانه فيما ذكره الشيخ 
فلان الصور العنصرية ليست صوراً متعٌّددة متعاقبة حتى يقال ان كل صورة 
مسبوقة بحركة وهكذا إلى غير النهاية . 

فإن قلت : انهم لا يدعون ان تلك الصورة قديمة كيف وقد يستحيل بعضها 
إلى بعض فكيف يمكن أن يكون قديمة وعلى هذا يجوز ان يكون قبل تلك 
الصور صور أخرى وهكذا. 

قلت : هذا هو الذي ذكره المحاكم وأجاب عنه بانّ هذه الصور الدوعية 
العنصرية قديمة بالنوع عندهم وليس قبلها صورة أخرى'!". 


(1) في هامش «ث: : لو أورد النقص فيجري فيه الحل الذي ذكره المحشّى وقد عرفت أنّ المحشّي أيضأً 
أررد النقص على ذلك فالحل الذي ذكره مجه فتذكّر . آخا جمال رحمه الله تعالى . 
0( االمحا كمات» ج ارس 2508 


الام مهم م لسعو مهمه ...000000-0-000 الحماشية على شروح الإشارات 


فإن قلت :لا يلزم أن يقول يتقدّم صورة عليها لا من نوعها , بل يجوز أن 
يكون قبل كلّ صورة صورة أخرى من نوع هذه الصور. 

قلت : امًا ان كان قبل الصورة النارية التي لكرة النار مثلاً صورة نارية أو 
صورة أخرى من صور العناصر ولا يتصوّر الأول ضرورة . وعلى الثاني ينهدم 
بنيان ما أسّسه الكندي ومن تبعه لأنهم أسندوا اختلاف تلك الصور بالقرب والبعد 
من الفلك وحركته على النحو الذي فصّله الشارح وعلى هذا اختل ذاك المعنى 
كمالا يخفى. 

قال المحاكم : ثم يزول تلك الصورة .!" 

فيه . أنه مناف لما تقرّر عندهم من ان ما ثبت قدمه أمتنع عدمه . 

فإن قلت : يجوز أن لا يكون تلك الصورة المتقدّمة قديمة , بل يمكن أن 
يكون قبلها صورة أخرى وهكذا . 

قلت : هذه الاختلافات بالسبب فيها حينئزٍ ولا بد لهم من اسسنادها إلى 
الحركات السماوية لكن لا على النحو الذي ذكروه في هذا الوجمه فثبت ان 
اختلاف صور العناصر ليس وجهه منحصراً فيما ذكروه وليس غرض الشيخ إلا 
هذا إذ الظاهر أَنْهم ذهبوا إلى ان اختلاف صور العناصر بهذا الوجه فقط إلا انّ 
للمادة المنصرية كانت صور متخالفة متعاقبة إلى غير النهاية بسبب اختلاف 
الحركات السماوية وساتقرارها فى زماننا على هذه الصور الأربعة لأجل 
السخونة والبرودة الحاصلة لها من قرب الحركة وبعدها وحينئظٍ فإيراد الشسيخ 
وارد عليهم ولا يجدي ما ذكرته . 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟.ص 988؟. 
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قال الشارح : قال : والأشبه أن يكون الأمر .!" 

فيه بحث لأن الاستعداد الذي يحدث من أربعة أجرام أو عدة منحصرة في 
أربعة جمل فى المادة المشتركة أمّا أن يكون سابقاً على الصورة النوعية فيلزم 
على الشيخ أيضاً ما الزم على الكندي”" ومن تبعه من خلو المادة مسن الصورة 
النوعية , وامًا أن يكون سابقاً على خصوص الافراد بمعنى ان كل صورة يكون 
مسبوقة باستعداد إلى غير النهاية فحينئذٍ يلزم أن يكون قبل هذه الصورة النوعية 
الأربعة صور أخرى مخالفة لها وهو ينافي ما عندهم'" من الها قديمة بالنوع إلا 
أن يقال : يجوز أن يكون قبل هذه الصور صور أخرى من هذا النوع بان يكون 
لكرة النار مثلاً قبل هذه الصورة النارية صورة الهوائية مثلاً وهكذا لكن يرد عليه 
حيئئز انّه لا حاجة على هذا إلى أَخذ الأربعة الأجرام أو أربعة جمل إذ يجوز أن 
يسند اختلاف الصور بهذا النوع إلى حركة جرم واحد مع ان الظاهر من كلام 
الشيخ أنّ لهذا الأخذ مدخلاً في تصحيح المقام وأيضاً يرد على هذا ان عندهم أن 
صور تلك المناصر يطلب المكان بالطبع فلوكان لكرة النار مثلاً قبل هذه الصورة 
صورة الماء مثلاً للزم أن يكون صورة الماء في ذلك الزمان طالباً لمقّر فلك القمر 
بالطبع وفى زماننا طالب لهذا المكان الذي فيه في هذا الزمان وهو محال قطعاً ولو 
قيل : مراده انّ الأربعة الأجرام أفاضت على المادة ما يهيّؤها للصورة لا بمعنى الّه 
استعدها بالمعئى المتعارف للاستعداد حتى يلزم أن يكون سابقاً على الصورة بل 


)١(‏ «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي ٠ج‏ اليه 

(1) الفصل السابع من الفنّ الثاني من «طببعيات الشفاء» الطبعة الحجرية ‏ ج ١'.ص‏ 295. 

(؟) في هامش دث» : وبرد عليه أيضأ ما سيذكره بقوله : االكن برد عليه حونئذٍ...» كما لا يخفى . آفا 
جمال رحيمه الله تعالى . 
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بمعنى أنه أفاضت عليها ما هو شرط لحصول الصورة فافا ض كل جرم على حصّة 
من المادة ما هو شرط لصورة'" مخصوصة فحصلت تلك الصور المختلفة لذلك 
وعلى هذا لا يرد ما ذكر فنقول على هذا ينهدم بنيان ما أَصّلوه من أن المؤثرات 
المختلفة نسبتها إلى جميع المواد نسبة واحدة فلا يجب ان يختص بها مادة دون 
مادة إلا لأمر يرجع إليها وهو الاستعداد. 


قال الشارح :أو يكون ذلك كلّه يفيض عن جرم واحد وأن يكون همناك 
سبب يوجب انقساماً من الأسباب الخفية علينا ا 


لا يخفى أنه على تقدير تجويز ذلك وهو الحقّ لأنّ العلم بمثل هذه الأمور 
خفية علينا والقادر المختار تعالى شأنه يفعل بحكمته ومصلحته ما ينبغى وما 
يلق يقالن لتك باسرار. قضباته وفوره ملل من #كترو ددن دهان 
الطبيعة الخامسة ومقتضاها فى وجود مادة العناصر ومدخلية حركاتها المختلفة 
في وجود صورها المختافة وكذا ما سيذكره من كيفية حسدوث المركيات . إذ 
يجوز في جميع ذلك أن لا يكون الحال على ما ذكره بل يكون على نحو آخر 


)١(‏ في هامش «ث» :لا يخفى أنه على ظاهر ما أَصّلوه من أنّ المؤثرات المختلفة نسبتها إلى جميع السواد 
نسبة واحمدة بشكل اسنناد الاستعدادات المختلفة أيضاً إلى أربعة أجرام لنساوي نسبتها إلى المواد فلا 
بد من تصحيح ذلك سواء قلنا بإفاضة الاستعداد منها أو إفاضة شرط كلّ صورة إما من القول بأنّ ما 
ذكره من ننساوي النسبة أنّما هو المفارقات لافي الجسمانيات أو القول بأنّه يجوز أن يكون كلّ جرم له 
مناسبة باستمداد خاص أو شرط خاص فيعض مه على مادة دون المادة الأخرى فإنّ هذه والأخرى 
أنْما هما بعد الافاضة كما قالوه فى تعدد الطبيعة الجنسية بالفصول فبناء هذا الاحمنمال على جعل المادة 
بمنزلة الطبيعة الجنسية وأما الاحتمال الآخر وهو الافاضة عن جم واحد لكان بناءه على جمل المادة 
شخصاً واحداً يتعدّد بالانقسام بالاضافة عن جرم واحد على كلّ حصّة ما يعدّها لصورة خاصة أوما 
هو شرط لها ويكون أسباب الاختلاف خفية علينا . فتدبّر . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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خفي علينا كما هو الحقّ على ما ذكرنا. 
قال المحاكم : فلأنٌ المادة حينئل حالها في الخارج مع الاستعداد كحالها لا 


معه :( 


فيه نظر , لأنّه لا يلزم من عدمية الاستعداد أن يكون المادة حالة الاستعداد 
كحالها حال عدمه . إذ لا فرق بين عدم الاستعداد والاستعداد العدمي والإمام قد 
استمر على هذا الغلط وأجرى الأمر على مقتضاه فى مواضع كما قال في نفي 
الامكان والامكان المنفي أيضاً. 

قال المحشّي : وبما فرّرنا ظهر أن ماذكره الامام في الجواب...!". 

فيه أن كلام الإمام في الصادر الأول وحينئزٍ لا يرد هذا والمحشّي سيبطل 
فيما بعد كون كلام الامام فيه وسنتكلم عليه . 

قال المحشّي : ومحصوله أن النفس قد يعقل لا بسبب الآلة .!؟ 

فيه بحث , إذ يجوز أن يخلط المحاكم ببن معني الفعل بتوسط الآلة والمادة 
كما خلط الشارح , وكان مراده أن ما ذكر الشارح من ان العقل لا يفعل إلا بتوسط 
المادة لا بد أن يحمل على أنّه لا يفعل في المادة ليكون مناسبا لما نحن فيه إلا 
فبالمعنى المتعارف أجنبي عنه وحينئزٍ يمنع أن العقل لا يفعل بتوسط المادة أصلاً 
بل فعله فى بعض الصور في المادة كافاضة الصور الفعلية المفارقة , نعم النفس 
أفعالها جميعاً بتوسط المادة بهذا المعنى والقرينة على أنه أراد التوسط بهذا 
ا 
(؟) مشرحي الإشارات» ج ؟.ص 08. 
(؟) «حاشية الباغنوي» ص 081. 
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المعنى فمن الجائز توقف بعض أفعال العقول على المادة واستعدادها لظهور ان 
الاستعداد لا مدخل له فى التوسط بالمعنى الآخر وانما مدخليته فى إفاضة 
الصور والكيفيات على المادة وعلى هذالا يرد ما أورده المحشّى لأنّ كون بعض 
أفمال النفس بدون توسط الآلات ومدخلية البدن كما في الكرامات وخوارق 
العادة وكما يشاهد فى زيارات المقابر وذوات النفوس القدسية على تقدير 
تسليمه وعدم القول بأنّهِ لعلّه من الله تعالى لا يقدح فى أن يكون جميع أفعاله 
بتوسط المادة بالمعنى الآخر . إذ محضّله ان جميع أفمالها فى المادة . ولا يمكن 
أن يوجد صورة عفلية مجرّدة , وهذا لا ينافي أن يكون بعض أفعالها بدون 
مدخلية البدن وهو ظاهر. 

ولو قيل : انّ هذا أيضأ ليس بظاهر إذ يجوز أن يوجد بعض النفوس صوراً 
مجوّدة . فعلى تفدير صحّته غير ضائر , إذ على هذا لا يكون كلام المحاكم من ان 
النفس يتوقف جميع أفعالها على المادة مخالفاً لما هو المشاهد ولما هو المقرّر 
عندهم بل هو الموافق لما تقرّر عندهم وان كان يرد عليه منع على ان المحاكم 
ليس عليه اثبات هذه المقدّمة فى هذا المقام بل أنه يكفيه فى الإيراد على الشارح 
مجرّد منع أَنّ العقل لا يتوقف جميع افعاله على المادة بالمعنى المراد هاهنا ولا 
شك فى صحته وحفيقته وما نقله من الشيخ من ان العقل لا يتوقف ذاته ولا فعله 
على المادة أصلاً لا بنافيه لأنّه بالمعنى الآخر وهو ظاهر وأمّا ان النفس يتوقف 
جميع أفعالها على المادة فلا يتوقف البحث عليه بل انما ذكره مماشاة كأنه قال ان 
توقف جميع الافعال على المادة ليس فى العقل بل لو كان فكانّه هو فى النفس . 

وبما قرّرنا ظهر انّ كلام الشارح فى هذا المقام فى غاية السقوط لأنه لا 
يمكن حمله على نفي توسط المادة فى فعل العقل على معناه المتعارف وإلَا لكان 
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اجنبياً ولو حمل على المعنى الآخر فمع الّه ممنوع على ما ذكره المحاكم يكون 
مناقضاً لما هو بصدده من أنّ إفاضة الصور والقوى على الموادٌ العنصرية مسن 
العقل الفعال ولا يخفى شناعته ولو قيل بانّه خلط بين المعنيين فهو أيضاً شنيع من 
مثله . 

ثم هاهنا كلام آخر وهوانّه يجوز أن يحمل التوقف في قول المحاكم فان 
العقول لا يتوقف جميع أفعالها على المادة 5" على التوقف بالمعنى الأعم من كون 
المادة واسطة فى التأثير وكونها مفاضاً عليها فيصير حاصل كلامه انّ ما ذكره 
الشارح من ان العقل لا يتوقف فعله على المادة ممنوع نما ذلك في بعض المواد 
[لا] فى جميعها وهو كذلك إذ التوقف بوجه حاصل في فعله في ب بعض المواد 
والذي نقله من الشيخ لا ينافيه وأمّا قوله : ان النفس يتوقف جميع أفعالها على 
المادة!'' فعلى تقدير صحته مئعه بل تسليم ظهور بطلانه قد عرفت أنّه ليس بضائر 
لأنّه لادخل له في الإيراد وانما ذكره على على سبيل المماشاة فافهم . 

قال المحشّي : بل الجواب الحق ما تحققه من الفرق بين كون المادة آلة 
وبين كونها قابلة .9 

قد ظهر مما قرّرنا ان" جواب المسحاكم أيضاً راجع إلى هذا الجواب 
والمحشّي ما فهمه كما هو حقه . 

قال المحشّي : وكذا يرد على قوله : وأما المبدأ الأول فلا واسطة بينه وبين 


)020 «المحاكمات: ج ”.ص فثفة 
(؟) «المحاكمات: ج .ص 715 
(؟!) دحاشية الباغنوي» ص 0817. 
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أول معلولاته .00 

فبه بحث لأنّ الامام قال فى هذا المقام ثمّ هاهنا شك فى موضعين وذكر 
أولاًما نقله الشارح من شكٌ الاستعداد ويثبوتيته وعدمها ثمْ قال : «الثاني وهو ان 
العقل الفعال لما كان سبباً لحدوث جميع الصور والقوى في هذا العالم فقد صدر 
عنه أنواع غير متناهية وهو يقدح فى أصل هذا الباب وهو ان الواحد لا يصدر 
عه إلا الواحد»!' انتهى . وهو ظاهر فى ان مراده من هذا الشك ليس إلا ان هذا 
الحكم قادح في مسألة أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وينقدح ما هو الفرض 
الأصلى وهو ان الصادر الأول من الواجب أمر بسيط وهو العقل وعلى هذا 
الجواب الذي تقلة من بغض الناس كان صحيحاً . إذ صم ان فغله الأول تغالى 
ليس بمادة بأي معنى كان . واستقام كلام المحاكم واندفع أيضاً عن الإمام النظر 
السابق الذي أورده المحشّى عليه من قوله : «وبما قرّرنا ظهر...»"'كما اشرنا إليه 
هناك . 1 

ثم لو سلمنا ان كلام الإمام ليس بظاهر فيما ذكرنا فلا شك انه ليس بظاهر 
فيما ذكره المحشّي فلم لا يحمل عليه حتى لا يرد عليه ما أورده مع أنّ هذا 
الشك!" منه نفسه هو أعرف بقصده فلا بدّ من أن يحمل على معنى يكون ما ذكره 
في جوابه مقابلاً له وهو ظاهر. 
)١(‏ ااحاشية الباغنوي:ه ص 087. 
١‏ «شرحي الإشاراتاج 5ص 00. 
() «حاشية الباغنوي» ص .98١‏ 
(؛) في هامش دث» : كون هذا الشاك من نفسه لير ظاهر بعدما نقله الشارح أنه نسبه في يعض كتبه إلى 


الشهرستائي إلا أن يقال إن توجه كلامه هاهنا أن يحمل على هذا على غير ما نسبه في بعض كتبه إلى 
الشهرستانى فافهم . أقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثاني والأريمون من النمط السادس از[ ا 1 


نعم الامام بعد ما ذكر الشكُ الثانى على النحو الذى نقلنا أورد إيراداً على 
الفنك يحصله: رما يصدر عن القامل هر الوجرد لذ الساهية والو جره والقيد 
فإذن'" ينتقض قاعدتهم المذكورة باسناد وجود الصور والقوى إلى العقل الفعال. 
وأجاب عنه بكلام طويل الذي أبطل فيه هذه القاعدة وهي كون ما ينصدر عمسن 
الفاعل هو الوجود لا الماهية ثم قال بعد ذلك : «ثمٌ ان وقعت المساعدة على 
صحة هذه القاعدة إلا انا تقول إذا صحت هذه القاعدة فلم لا يقولون بان الله تعالى 
هو المبدأ لجميع الموجودات ويكون الصادر عنه هو الوجود وهو أمر واحد واما 
الاختلاف والتمدد فانّما جاء من قبل تعدد القوابل وعلى هذا الوجه سقط ما 
ذكر تموه من التطويلات»2!" انتهى . 

وأنت خبير بان هذا الكلام منه لا يدل أصلاً على ان غرضه من الشك ما 
ذكره المحشّي من أن ما ينسبونه إلى العقل لم يكن منسوباً إلى الواجب تعالى بسبب 
تعدد د القوابل وهو ظاهر لكن الشارح لماكان دأبه أن يضرب كلام الإمام بعضه 

ببعض ويخلطه ويشوّشه ويزيد فيه وينقص أورد في ذيل نقل الشك المذكور : 
7 جعلوا السبب في ذلك اختلاف القوابل» والمحشّي كانه نظر إلى ما نقله 
الشارح ولم يراجع شرح الإمام فحكم بان غرضه ما ذكره فافهم . 

قال المحشّي : فما ذكره ذهول عن مقصود الإمام .لا 

قد عرفت اله ليس كذلك بل ما ذكره المحشّى راجع إلى عدم مراجعة كلام 


. هب : فإذن لا ينتفض‎ )١( 

(1) دشرحي الإشارات» ج ؟.ص 00. 

(7) «اللإشارات والتنبيهات» مع ث شرح المحقّق الطوسي , ج ؟' نض 25115 
(1) دحاشية الباغئري» ص .04١‏ 
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الامام . نعم ماذكره المحشّي يصلح لأن يجعل إيراد على حدة فى هذا المقام وهو 
لا بندفع بما نقله الإمام عن بعض الناس لكن هذا لا يوجب إيراداً عليه كما 
لا يخفى . 

قال المحاكم : فوجوب اشتماله على حيثيات غير منحصرة فيه ممنوع .!" 

الأظهر ان يستفسر حينئذ ويقال ان أردتم بالحيثيات الحيثيات الموجودة 
فاشتماله عليها ممنوع والسند ما ذكره من انه تعالى مبدأ للكل مع عدم وجسود 
حميئيات فيه وان اردتم أعم من الموجودة والاعتبارية فممنوع , لكن لا نسلّم 
عدم الحيثيات الاعتبارية فيه تعالى لانه تعالى مبداً لكل الموجودات اما بواسطة 
أو بلا واسطة فثبت له فى الازل إمكان صدور كل منها عنه وهو حسيثيات غير 
١ 0‏ 

وأنت خبير بان كلام الشارح لا يثبت أزيد من ثبوت مثل تلك الحيئيات 
للفاعل الواحد الذي يصدر عنه الافعال المتكثرة بسبب القوابل المختلفة فافهم . 

قال المحشّي :ما لم يكن تلك القوابل سبباً .9 

ظاهر العبارة يقتضي كون هذه الحيثيات المتكثرة التي ذكرها سبباً لصدور 


.517 «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 

)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص 587 . وفي هامش «ث» : مراد المحشّي كما هو ظاهر عبارته أن اختلاف 
الفرابل لا تصحّح صدور الكثرة عن الفاعل الواحد ما يوجب ذلك المتلاف الحيئيات فيه وهذا ظاهر 
على ما ذكروه من أن الواح لا يصدر عنه إلا الواحد وقوله : دفن الفاعل ...» ليس تمليلاً له بل يبان 
لإمكان تحصيل الحيثيات المختلفة مع نعدد القوابل فمراد والدي طاب ثراء بما جعله ظاهر العبارة إن 
كان هو ما ذكرنا فليس بظاهر الفساد على قاعدتهم وإن كان غيره فيبقى ما ذكرنا نتأمّل . آقا جمال 
رحمة الله تعالى . 


الفصل الثائى والأربمرن من النمط السادس لو ا ا ا 3 


المقبولات المختلفة عن فاعل واحد في قوابل متعددة. 

وفساده ظاهر وما ذكره فى بيانه من : «ان الفاعل من حيث مقارئته للقابل 
المعين» لا يدل عليه أصلاً فالصواب أن يحمل الكلام على خلاف الظاهر ويقال 
مراده نه لا يصدر عن الفاعل الواحد أفعال مختلفة في قوابل متعددة إلا ويلزمه 
أن يثبت للفاعل حيثيات متكثرة فانْ الفاعل من حيث مقارنته للقابل المعين 
مغاير لنفسه من حيث مقارنته لقابل معين آخر. 

وأنت خبير بان الكلام على هذا قليل الوقع جداً لأنّ بوت مثل هذه 
الحيثيات للمبدأ الأول تعالى حال صدور الأشياء مما لا مجال لوهم انكاره. 
كيف وهذه الحيثيات ثابتة له تعالى , سواء قلنا بصدور الكثرة عنه تعالى أو لا. 
ضرورة أنه تعالى مقارن فى الوجود لكل موجود موجود فافهم . 

تم الكلام في النمطالسادس بعونه وفضله وبتلوه أن شاء الله تعالى الكلام 
في النمط السابع . 


1 7 
يدوب رن 


[ النمط السايع 


في 


يها 


التجريد ] 


1 7 
يدوب رن 


[ الفصل الأوّل من النمط السابع ] 


قال المحشّي : وظاهر أنّ المراد به الكمالات الذاتية "١.‏ 

فيه بحث . لأ الظاهر على هذه النسخة أيضاً أن يكون المراد بقاء ذات 
النفس لا كمالاتها بان يكون المعنى ان النفس باقية بعد انقطاع علاقتها بالبدن 
باستفادتها الوجود من الجواهر الباقية!' لانها باقية مع ما هو يستفيد الوجود من 
الجواهر الباقية إذ ظاهر ان المقصود من هذه العبارة ان مفيد الوجود باق فيبقى 
النفس معه بوجوب بقاء المعلول مع علته التامة وعلى التقدير الأخير لم يكن فبها 
دلالة على أن النفس يبقى ببقاء موجدها بل يدلّ على ان موجد الكمالات باق 
ولا شك ان المقصود الأصلي من هذا الفصل على أي وجه كان بقاء ذات النفس 
فالتعرض لموجد كمالاتها وبقائه من دون التعرض لموجد ذاتها وبقائه ليقتضي 
بمناسب أصلاً . 

لايقال : على هذاكان حقّ العبارة «بما هي» لا «هو» لأنّ النسخ لم يضبط 
أمثال هذه الأمور فلعل فى نسخة الأصل كانت «(هي» أو كانت فيها أيقاً «هو» 


)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص علمة. 

(1) دب» +: دون الجراهر الباقية , وفي هامش «ث»: يخدش هذا أنّ المعروف في صلة ما المصدرية أن 
يكون فعلية , قال في الصحاح في جملة معاني كلمة ما ١‏ دويكون مع الفعل بتأويل المصدر» ولم يذكر 
في مغني اللببب من أمثلة ما المصد رية إلا هو مع الجملة الفعلية لكن قال الشيخ الرضي : «صلة ما 
المصدرية لا يكرن عند سيبريه إلا فعلية وجوز غيره أن يكون اسمية أيضأ وإنّه الحتقى وان كان قليلاً» . 
آقا جمال رحمه الله تعالى . 


ليليل ع ادا ص للدم لاتب ةرمو المج ةد م3 العامة على شروخ الإشارات 


سهواً ومساهلة :7 

وبالجملة : أمر النسخة فى مثل هذه الأأمور سهل ومما يؤيّده أن فى نسخة 
الششرح التي عندنا وكذا في نسخ حواشي المحشّي التي عندنا لفظة «باقيأ» لا 
باقية فظهر أنه لا ضبط للنسخ في هذه الأمور وعلى هذا ظهر انّ الظاهر ما فعله 
الامام من جعل هذا الفصل لبيان بقاء ذات النفس بعد خراب البدن لا بقاء 
كمالاتها أيضاً لأنّ حال هذه العبارة قد عرفتها وظاهر أيضاً انّ فى العسبارات 
السابقة لا اشعار بعدم افتقار كمالاتها إلى المادة بل الظاهر منها عدم احستياج 
النفس في ذاتها فقط اللهم إلا إشعار بعيد لا يصلح للاعتماد فلا وجه اذن لجعل 
الفصل للدلالة على بقاء كمالات النفس أيضاً وص ما ذكره المحاكم من عدم 
انطباق شرح الشارح على المتن واستدراكه وانكاره ناشئمن التعصبات التي لا 


يليق باهل الانصاف . 
قال المحشّي : وإلا فلم يكن على النسخة الأولى .'" 
قد ظهر حاله . 


قال المحاكم ؛ وكذلك قوله أشار يقوله ,"ا 
لاشك أن قول الشيخ التى هو موضوع ما للسصور العقلية اشارة إلى 
الكمالات الذاتية للنفس فمنع كونه اشارة إليها لا وجه له ولعلّ مسراده أن قول 

الشارم : «الباقية معها ببقائها فيه» لا دخل له فى المقام فافهم . 

)١(‏ وفي هامش دث» :لا يخفى أنّ دهوء وكذا باقيأ يمكن أن يكون باعتبار لفظ الجوهر في قول الشيخ ؛ 
«لا يضر جوهرها» فكأن والدي طاب ثراه غفل عنه أو بناء كلامه عن التنزل عن ذلك فلا تغفل . أقا 
جمال رحمه الله تعالى . 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 087 . 

(5) «المحاكمات» ج ؟ا,ص 716. 


[الفصل الثانى من النمط السابع ] 


قال المحاكم : وزاد عليه ان كمالاتها الذاتية "١١١‏ 

لا يخفى انّ هذا أيض أ كان في الفصل السابق على ما فسّره الشارح فكيف 
حكم عليه هاهنا بالزيادة فكان ينبغى أن يتعرّض المحاكم لذلك أيضاً وكانه تركه 
اعتماداً على الظهور ولا يخفى انه على التوجيه الذي ذكره المحشّي يندفع هذا 
الابراد أيضاً . 

قال المحشّي : أقول : ما سلف في الفصل المتقدّم.'" 

لا يخفى بعد هذا التوجيه من وجهين : أحدهما حمل تكرار ما سلف على 
تكرار بعضه . وثانيهما جمل الفائدة الزائدة الاشارة إلى حصول تلك الاتصال 
فالأولى حمل كلام الشيخ على ما ذكره الإمام من جعل الفصل الأول لبقاء ذات 
النفس والثاني لبقاء كمالاتها ليستراح من أمثال هذه التكلفات الباردة . 

قال السحشّي : وهذاوهم من كلامه , لأنّ هذا...فالوجه أنّ هذا 


(1) «المحاكمات» ج .ص 10؟, فى هامش دث» : لا يخفى أنّ في الفصل السابق على منا شرحه 
المحاكم ليس بقاء دعوى الكمالاث هناك في الدليل مستدرك فبناء كلامه ها هنا على ما شرحه هناك 
وكان بناء شرحه هناك وحكمه بالاستدراك على ما فهمه من هذا الكلام فليس له التعرض لذكر الزيادة 
أيضاً هناك فتأمّل . أقا جمال رحمه الله تعالى . 

(؟) ااحاشية الباغنوي» ص 084. 


04 فونه العاف على مرح الإشارات 


الكلام... ."ا 

هذا الكلام لا يظهر له معنى فتديّر. 

قال الشارح : والإنسان في سن الانحطاط يكون أجود تعقّلاً منه في سن 
النمو بالوجوه الثلاثة .'"" 

فيه منع ظاهر وانْما المسلّم وجود العقل في سن الانحطاط بسالوجهين 
الأولين فقط . 


قال الشارح : والنفس تقوى لازدياد كمالاتها .'"' 
قوتها حينئز كانها باعتبار الوجهين الأولين . 
قال الشارح : فذكر أنّ هذا استثناء لعين التالى .!! 


)١(‏ «رحاشية الباغنوي» ص إيليانة 

(؟) «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج .ص شه 

(*) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ”.ص في هامش «ث» : كان مراده أن 
الشارح ذكر بقاء النفس أيضأ في هذه العبارة في ذيل الفائدة الزائدة ولوكان الأمر كما ذكره المحاكم 
لينبغي أن يذكره في ذيل قوله : «تكرار لما سلف» بأن يقول : «تكرار لما سلف من بقاء النفس مع مزيد 
فايدة» وهي أنّ فقدان الآلات بعد ملكة الاتصال لا يضرها في بقانها على كمالاتها الذاتية المنقادة من 
الفعل فلما ذكر كلاً من بقاء النفس وبقاء الكمالات في ذيل الفائدة الزائدة علم أن ليس مقصوده ماذكره 
المحماكم فالوجه ما ذكرء المحشّي وحمل بقاء النفس على الاستطراد والتوطئة كماذكره ولا يخفى أنّه 
على ماذكره المحاكم أيضاً بمكن أن يحمل الفائدة على التسامح ويمكن أن يقال ان غرض المحشّي 
لمس إلا أن هذه العبارة لاتوجب الحمل على ما ذكره المحاكم وإنم كانت توجيه لو ذكر ذلك في ذيل 
فوله : «تكرار لما سلف» وأمًا على ما ذكره فكما يمكن حملها على ما ذكره المحاكم يمكن أيضاً 
حملها على ما ذكره من التوطئة والاستطراد فليحمل عليه حتى يندقع عنه إيراد المحاكم خصوصاً مع 
ما أورده من القرينة فُتأمّل . آقا جمال رحمه لله تعالى . 

(1) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ”.ص .77١‏ 


الفصل الثاني من النمط السابع ا م ل ا 21 

. يعني الثاني . 

فإن قلت :كيف يمكن أن يكون استثناء نقيض التالي كما ذكره الشسيخ 
واستثناء عيئه أيضاً كما ذكره المعارض كلاهما صحيحين!!؟ 

قلت : هذا مماشاة من الشيخ للمعارض ولا ففى الحقيقة ليس استكناء 
عين التالي الذي ذكره صحيحاً لأنَ التالي على ما ذكره هو انه كلما اختلت الآلة 
اختل التعقّل واستثناء نقيضه حقّ ‏ لأنّ فى سن الانحطاط يختلٌ الآلة ولا يختلّ 
التعفّل . لكن استثناء عينه ليس بحقّ لأنه كلّما اختلّت الآلة اختل التعفّل . بل قد 
يعرض اختلال التعقّل لاختلال الآلة فالشبخ أغمض عن ان الشالي هو الكلية 
وهي ليست بحقة وأجاب بان استثناء عين التالي لا ينتج . 

قال المحشّي : وأمَا الكمال الثاني فلماكان يختلف زيادة ونقصاناً.''' 

فيه بحث لأنّ المراد بالكمال الثاني هاهنا إن كان هو القوة العاقلة فلا نسلّم 
زيادتها ونقصانها بل يجوز أن يكون هي أيضأً بمنزلة القوة الحيوانية التي قال انها 
مبدا فصل الحيوان , ولا يعرضها الزيادة والنقصان وإن اريد به اثار تلك القوة 
فزيادتها ونقصانها على تقدير كون تلك القوة جسمانية لا يلزم أن يكون تابعة 
قوّة البدن وضعفها , إذ يجوز أن يكون قدر معين من الصحة شرطاً لصدور الأثر 
منها على نهج واحد وكان في زمان الكهولة هذا القدر باقياً شلماكان زمان 


)١(‏ في هامش دث»: ويمكن أن يقال أيضاً إنّ الشيخ لم ينعرض لعدم حجية استثناء عون التالي على ما 
ذكره لكونه غير حاسم للإشكال إِذ لو فرض اتناج استثناء عين التالي فالممعارض أن يجعل النالي في 
المعارضة جزئيا ولاشكٌ في صحنه إذا صحت الكلية ثم يستثنى عين التالي فالجواب الحاكم هو ما 
ذكره الشيخ فافهم . آنا جمال رحمه الله تمالى , 

(؟) دحاشية الباغنوي» ص 0856. 


01 00 0 0 0 07آ) ...0-00-0000 الحاشية على شروح الإشارات 


الشسيخوخة اختل ذلك القدر فاختل القوة العاقلة والحاصل انكم إذا جسوّزتم ان 
الفوة الحيوانية مع كونها حالة فى الجسم لا يختلف بالزيادة والنقصان أصلاً 
باعتبار قوة الجسم وضعفه فلم لا يجوزون ان القوة العاقلة!"' مع كونها جسمانية 
لا يزيد ولا ينفض آثارها بتبعيّة قوة الجسم وضعفه بل ما دام على حد معين من 
الصحة كان اثارها على نهج واحد وإذا انحرف عنه وقع الخلل فيها والفرق سين 
أصل القوة وبين اثرها بان اصل القوة يجوز أن لا يكون قوتها وضعفها تابعة لقوّة 
المحل وضعفه كالقوة الحيوانية وأما اثرها فلا كأثر القوة الحيوانية من الحس 
والحركة فانه تابع فى القوة والضعف لقوة المحل وضعفه ليس مما يحكم به 
الضرورة والرتعدان بن لا بد له من دليل فمن يدعيه فليأت به وأمَا أثر القوة 
العاقلة مع نقصان البدن في سن الانحطاط فقد أجاب عنه الاماء''' فتدير . 


قال المحشّى : وبالجملة : القوة الحالة فى الجسم ,(”ا 

)١(‏ في هامش «اث :كان بناء كلامهم على دعوى البداهة في أنّ كل كمال يقبل الزيادة والنقصان في ذاته 
وليس من قبيل الزبادة والنقصان في ذاته وليس من قبيل الكمال الأول الذي لا قبل ذلك أصلة إذاكان 
حصوله بالآلة يختلف زيادةٍ ونقصاناً باعتبار اختلاف الآلات في القوة والضمف وغبرهما كنا نشاهد 
فى القوى الحيوانية وغيرها وكلهما ليست ببميد ويمكن أيضأً جعل بناء كلام الشارح على ما سيذكره 
من إيطال ما ذكرء الإمام في توجيه الازدياد الحاصل لي زمان الكهولة فإنه أذا بطل ذلك فيعلم ازدياد 
هذا الكمال وتفصاته ونعلم أنه ليس المعتبر فيه حدأ واحداً من الصحة بخلاف الكمال الأول فإِنّه لا 
اختلاف فيه أصلاً وحيننذٍ فيدعى البداهة في أنّ كل قوة يزيد وينقص وليس من قبيل الكمال الأول 
الذي لا يختلف بالزيادة والنقصان لوكانت مقتضية بالآلات المختلفة الأحوال اختلفت باختلافها كما 
ذكره الشارح وعلى هذا فكما أن كلام الإمام بنائه على ما ذكره فى التوجيه المذكور فكلام الشارح 
أيضأ بنانه على ما ذكره في إيطال التوجيه المذكور وحينئئٍ فلا يرد عليه إلا منع ما ذكره في إبطال 
النوجيه المذكور وهو كلام آخر فتدبّر . أقا جمال رحمه الله تعالى . 

(1) «شرحي الإشارات» ج 3ص 08. 

(7) «حاشية الباغنوى» ص 081. 


الفصل الثائي من النمط السابع 00000 


ان أراد ما هو ظاهره من ان أصل القوة الحالّة تابعة للمجسم فى الشدة 
والضعف ففساده ظاهر كيف وهو قد اعترف آنفاً بان القوة الحيوانية التني بدا 
فصل الحيوان لا يزيد ولا ينقص مع انها قوة حالة في الجسم قطعاً وان اريسد 
خلاف ظاهره وهو أن أثر القوة الحالة فى الجسم تابع للجسم في القوة والضعف 
فمع نه خلاف ظاهر العبارة يرد عليه ما ذكرنا آنفاً من أن ممنوع وأنّه إذا جاز أن 
لا يكون أصل القوة كذلك مع كونها حالة في الجسم فلم لا يجوز أن يكون أثرها 
أيضاً كذلك والتفرقة تحكم . 

قال الشارح : وأما حمل الازدياد الحاصل في الكهولة...!". 

فيه ما مرّ من أن ازدياد القوة العاقلة فى سن الكهولة لا نسلّم أنه باعتبار 
الوجه الثالث أيضاً من الوجوه الثلاثة المتقددّمة أنّما المسلم ازديادها بالوجهين 
الأولين وعلى هذا لا إيراد. 


)١(‏ «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج .ص ففة 


[الفصل الثالث من الذمط السابع ] 


قال الشارح :كتأثر الحواس عن المحسوسات في المدركة .'"" 

إن أراد بتأثر الحواس مجرّد حصول صور المحسوسات فيها فمثل هذه 
الانفعال لا نسلَّم انه لا يكون إلا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل ويمنعه عن المقاومة 
فيوهنها كيف وهذا الانفعال حاصل فى القوة العقلية المجرّدة لأتّها أيضأ يتأثر بهذا 
المعنى مع انه لا يوهنها. ْ 

فإن قلت ؛ القوة العقلية المجرّدة لماكانت مقتضية لهذا المعنى أى الادراك 
لم ينقهر عن هذا التأثير ولم يوهن لكن محل القوى الجسمانية ليست مقتضية له 
فلا بد أن ينقهر ويوهن. 

قلت : لا نسلّم أنّ محل القوى الجسمانية بمجرّد انَّه لا يقتضى الادراك 
يحصل له المقاومة والمنازعة مع القوى في ادراكاتها . نعم لوكان المحل مقتضياً 
لعدم الادراك لكان حصول المقاومة والمنازعة حيئئذ مسلما . ألا يرى ان 
طبيعة العناصر مقتضية للحركة التى امكنتها ومحال تلك الطبائع ليس بمقتضية 
لها مع انّه ليس بينهما مقاومة ومنازعة في الحركات الطبيعية ولا يمحصل وهن 
وفتور بسببها بل كلما يزيد تلك الحركات يشتدٌ ويقوى وانما التقاوم والتتازع 
فيما كان محل القوة مقتضية للسكون أو للحركة الى خلاف مقتضى القوة وحينئذٍ 


, 377 «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحمّق الطوسي .ج .ص‎ )١( 


الفصل الثالث من النمط السابع 019 ااا 0 
يحصل الوهن والفتور وان أراد به معنى آخر فليبين حتى ينظر فى صحته وفساده 
وأيضاً نجد بديهة أن الخيال مع دوام فعله وعدم فراغه من شغله لحظة واحدة لا 
يحصل له وهن ولاكلال ولا يعرضه آفة ولا ملال فكيف يمكن أن يدعي أن تكثر 
الأفاعيل بالمعنى المراد هاهنا الشامل للادراكات موجب لوهن القوى 
الجسمائية فافهم . 

قال الشارح : فيكون تلك الطبائع مقسورة عليها.!" 

قد عرفت أنه بمجرّد ان لا يكون تلك الطبائع مقتضية للفعل ولا يلزم كونها 
مقسورة عليها مقاومة لتلك القوى في افعالها إنّماكان ذلك لو كانت تلك الطبائع 


مقتضية لعدم الفعل وليس فليس . 
قال المحاكم : وهو أن يقال : كيف يكون الانفعال هاهنا عن قاهر يقهر 
المنفعل :"ا 


لا .يخفى أنّ ظاهر كلام الشارح ليس انه جواب عن هذا السؤال الذي ذكره 
المحاكم إذ ليس فيه إيماء إلى انّ الحال في الشيء لا ينافيه بل الظاهر اند جواب 
عن سؤال ينشأ بمجرّد توهم ان الفعل مقتضى الطبع فكيف يجوز أن يحصل بسببه 
وهن وفتور . إذ الافعال الطبيعية لا يحصل بسبها الوهن والفتور فأجاب بأنه وان 
كان مقنضى طبيعة القوة لكنه ليس بمقتضى عطلبيعة المحل فلذلك يحصل التقاوم 
فيحصل الوهن . 


.778# «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج .ص‎ )١( 
زفق «المحاكمات» جج انض 1؟.‎ 


كلم ممم و ممعي عون ووو ...0000.000 الحماشية على شروح الإشارات 

قال المحاكم : ولمًا نافت اجتماعهما نافت وجود القوة.!! 

فيه انّ منافاة طبائع العناصر للاجتماع لا يستلزم منافاتها لما يستوقف 
على الاجستماع إِلَّا ببالعرض لأفمال العناصر إذاكانت منافية للاجستماع 
مقتضية للافتراق . فلا شك أنّ الطبيعة التي يقتضي اجستماعهما يقسرها عليه 
ويكون منافية لها لأنّ تلك القوى الدراكة لا يلزم أن يكون هي الطبائع التي 
بقسر العناصر على الاجتماع بل يجوز أن يكون الطبائع التى يقسرها عليه غير 
تلك الفوى . 

غابة الأمران يكون تلك الفوى موقوفأ على الاجتماع وبمجرّد ذلك لا 
نسلّم المنافاة بينهما إلا بالعرض كما ذكرنا . 

سلّمنا ان تلك القوى هى الطبائع التى يقسرها على الاجتماع فغاية ما فى 
الباب منافاة تلك القوى لها بالذات وأمًا فعلها كما هو المدّعى فلا. 

فإن قلت : منافاة تلك القوى لها بالذات وأمًا فعلها كما هو المدعى [فلا] 
ويكفي في الاستدلال بأن يقال : ان تلك القوى الجسمانية منافية للأعضاء 
وبينهما تقاوم وتنازع فيحصل الوهن فيهما جميعاً . 

قلت : هذا على تقدير صحته دليل آخر ولا مدخل. فيه لتكرر الأضعال 
وعدم الاحساس بالضعيف بعد الاحساس بالفوي وكلامنا فى هذا الدليل الذي 
ذكره الشيخ المشتمل على ما ذكر. 

ثم لا يخفى انّ أصل الدليل على هذا التقرير انه لوكانت الماقلة قوة 
جسمانية لزم أن يحصل فبها الوهن بالتدريج لمقاومتها ومنازعتها مع المحل, 


)0 «المحاكمات» ج يفيه 


الفصل الثالث من النمط السابع ااا 0 


وضعفه ظاهر . إذ على هذا لا يلزم أن يكون القوى الجسمائية مع محالها دائماً في 
الوهن والضعف بالتدريج وليس كذلك فما هو الجواب ثمة هو الجواب هاهنا 
فافهم . 

فال الشارح : لبساطة جوهرها وخلوها عن التقاوم المذكور.!" 

قد عرفت ما فيه مشروحاً . 

قال الشارح : لأنَ القياس المذكور يأباه.''" 

قد ظهر حال القباس المذكور. 

قال الشارح : بل يعنون بهما شدّة تأثيره في الحاسة وضعفه .!" 

ما أدري ما يعني به على ما ذكرنا سابقاً ولو قيل:انّ التاثير في الحاسّة أمر 
بديهي لا يمكن انكاره . 

قلنا : أيدّعى انّ هذا الأمر البديهى موجود فى سائر الاحساسات 
الجسمانية ظاهرها وباطنها أو لا فان لم يدع وجوده في الباطن فقد سقط 
الاستدلال قطماً وان ادّعى فيها أيضاً فليبيّن نه يوجد فيها إذ الضرورة لا يسلم إلا 
فى الظاهرة وأمَا فى الباطئة فلا؛ بل الضرورة يحكم بخلافه , إذ لانجد تأثيراً فى 
الخيال من التعقلات وعلى تقدير وجود التأثير فيه هل يوجد فيه شدّة وضعف أو 
لافان لم يوجد فيه شدّة وضعف فما وجه أخذ هذا المعنى فى الاستدلال إذ القرة 
العاقلة لعلها أيضاً لاايكون في تأشيرها شدّة وضعف كالخيال . وان قسيل : 
(١)«الإشارات‏ والتبيهات» مع شرح المحقق اللوسي اح .ص 16 . 


(7) «الإشارات والتنبيهاث» مع شرح المحقق الطوسي .ج .ص 778 . 
() «الاشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج 7ص ليفة 


05 اا لاقني :ل االشاغية على شرو الاشبارات 


بوجودهما فيه فليبيّن ان شدة التأثير أين'" يوجد فى الخيال ومن ادراك أي شىء 
يحصل ولا شك ان كلا الأمرين مما لا سبيل إليه وادّعائهما مما لا يخطر ببال 
عاقل. 

قال المحشى : ويحصل لنا الكلال بتكرار الأفاعيل,") 

لا يخفى أن فى هذا المقام ثلاث احتمالات لا بد من إبطالها جميعاً : 

أحدها : أن كون القوة العاقلة قوة مادية مثل الباصرة ونحوها . 

وثانيهما : أن يكون العاقلة مجرّدة لكن يكون آلتها قوة جسمائية بمعنى ان 
النفس كما يدرك الجزئيات بآلة الحواس الظاهرة والباطنة كانت يدرك الكليات 
أيضاً بآلة جسمانية لا بان يجعل صورها في ذاتها بل في تلك القوة كما لا يحصل 
صور الجزئيات في ذاتها , بل في قوأها الجسمانية . 

ثالثها : أن يكون العاقلة مجرّدة ويحصل صور الكليات فبها لا في آلنها 
لكن كان الجسم شرطأ فى ادراك العاقلة لها. 

وأنت خبير بان ما ذكره المحشّى على تقدير تمامه لا يبطل إلا الاحتمال 
الثانى وأمًا الاحتمال الثالث فلا إذ ظاهر أن مجرّد كون الجسم شرطاً لادراك 
الشرط'" نفس الجسم أو قواها. 

فإن قلت :إذا لم يستلزم مجرّد الاشتراط الضعف والفتور فى القوة فلم 
(0«بة :أن 


(؟) دحاشية الباغنوية ص كلىة. 
(؟) «ب» : جملنا . 


الفصل الثالث من النمط السابع ددا 00 


يحصل الضعف في القوة المفكرة باعتبار معاوئتها للقوة العاقلة مع ان معاونتها 
ليست إلا بمجرد الاشتراط وإِلا فلا يحصل فيها صورة ادراكية . 

قلت : ضعف القوة المفكرة في اعانتها للقوة الفاعلة كانه باعتبار ان اعانتها 
من جهة الحركة والحركة لا شك أنه يضعف محلها وبوهنها إذا لم يكن مقتضى 
طبعه ولا نسلّم ان اشتراط التعقل بالجسم وقونه منحصرة في ان يكون باعتبار 
الحركة فافهم . 


[الفصل الرابع من النمط السابع ] 


قال المحاكم : لامتناع أن يتوسط الآلة بين الشيء وئفسه .!" 

فيه نظر إذ لا يفهم من كون محل القوة آلة للقوة فى الادراك إِلّا اشتراط 
اداركها به وعلى هذا أي محذور فى أن يكون المحل ثسرطأ فى ادراك الحال 
لنفسه ولادراكه ولمحله سلمنا ان الآلية بالمعنى المتعارف من الآلة . أي كبون 
الشىء موصلاً لاثر الفاعل إلى منفعله فهذا أيضاً متصوّر هاهنا . إذ المحل يوصل 
أثر القوة إلى الادراكات المذكورة . إذ يسببه يفعلها ويوجدها القوة. 

ولو قيل : ان الآلة لا بد أن يكون منفعل موجود حتى يوصل أثرٌ الفاعل إليه 
الفاعل كما ذكر ته . 

قيل : على هذا لا يكون المحل آلة للقوى الجسميّة أيضأ مع انهم يجعلونه 
آلة لها فظهر ان مرادهم من الآلة ليس هذا المعنى ولو أريد بالآلة غير هذه الأمور 
فليبيّن حتى ينظر فى حاله وستعرف ان إيراد الإمام محصّله هذا الذي ذكرنا. 

قال المحاكم : وأقول : قد تبيّن ممّا مر أن الأول....؟ا 


)00 «ال.سا كمات» يي لاص 3978 
(1) «المحاكمات» ج 7ص 178 
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فيه نظر , إذ يجوز أن يجعل المطلب الأول الذي ذكره الإمام غير تجرد 
النفس الذي سبق فى النمط الثالث , إذ يجوز أن يقال : ان النفس مجرّدة لكن 
أدراكها مطلقاً حتى التعقلات بالة جسمانية كما انّ ادراكاتها الحسيّة بها وحينئرٍ 
المطلب الأول هو ان التعقل أهو للنفس المجوّدة بذاتها أم بآلة جسمانية 
كالاحساس والمطلب الثاني هو أن يقال : ان النفس لا يرتسم المعقولات في 
آلتها ويدركها فيها كالمحسوسات بل يرتسم في ذاتها أو يكون بعنوان الحضور 
لكن ذلك الارتسام أو الحضور هل هو مشروط بالجسم وقواه أم لا والفرق بين 
المطلبين ظاهر. 

ولا يخفى أيضاً ان المنظور هاهنا ان القوة العاقلة هل ادراكها بذاتها أو 
بتوسط الآلة ؟ وعلى تقدير أن يكون الشق الأول مستلزماً لتجرّد النفس فظاهر 
نه لا ينظر هاهنا إليه فلا بأس لسبق تجرّد النفس مع كون هذا المطلب سطلوباً 
هاهنا فتأمّل فيه . 

ثم لا يذهب عليك أنّ الحجة الرابعة لا يثبت ظاهر إلا تجرّد القوة العاقلة 
فكيف يصح أن يقال : انّ هذا لبس مطلوباً في هذا الفصل فتأمّل!". 

قال المحشّي : بل المقصود أنّ جميع الكمالات الذاتية .'؟ 

إن أراد بجميع الكمالات الذاتية الكمالات التي يثبت في هذا المقام انها 
ثابتة للقوة العاقلة بدون توسط آلة فالمقصود يحصل بهذا الدايل على تقدير 
تمامه وان أراد الكمالات التي يزعمون انّها ثابتة للنفس بذاتها من العلوم الكلية 


)١(‏ فى هامش :ره » ٠‏ التأمّل أنه كما ثبت فيما سبق فى النمط الثالث تحرير النفس ثبت أيطاً أنّ 
معقرلانها بسبب مر تسمة في القوى الجسمانية , منه رحمه الله . 


(؟) مساشية الواغاري» صر 083. 


ل ا عت اع اعرد ب العاعية علي شرو الإشارات 


والحضورية فكيف يمكن أن يتوهم عاقل ان يقال هذه الكمالات كلها مقصود فى 
هذا المقام مع انهم لم ينفوا توسط الآلة إلا بينهما وبين ادراكها لنفسها وادراكها 
لادراكها وادراكها لمحلها ان كان لها محل وبمجرّد هذا كيف يمكن أن يدّعى انّ 
جميع تعقلاتها بلا آلة فيبقى معها بعد فناء الآلة فظهر أن المقصود ليس إلا ما ذكره 
المحاكم . 

قال المحشي : فإنَ كلمة «ما» في الموضعين يورث العموم.!" 

قد عرفت توجيه عبارة الشيخ وأنّها ليست على ما فهمه المحمّي وأما 
عبارة الشارح فهي وان كانت ظاهرة فيما ذكره المحشّي لكن لا بد من صرفها عنه 
وحملها على معنى مستقيم لما عرفت. 

قال المحاكم : وقد ثبت انّ تعقّلها بلا واسطة آلة.!'! 

لا يخفى انّه ليس إيراد الامام إلا أنه لم يثبت بما ذكرتم أن ادراك العاقلة بلا 
توسّط . إذ يجوز أن يكون العاقلة عرضاً قائماً بالجسم ويدرك نفسه وسائر 
معلوماته وما ذكرتم ان الآلة لا يتوسط بين الشىء ونفسه وان الماقلة لا يعقل 
بتوسط الآلة كلام مجمل لا يفهم معناه وحاصله ما ذكرنا مسن ان ادراك الثشسيم 
لنفسه بتوسّط شيء معقول وما ذكرتم من امتناع توسّط الآلة بين الشيء ونفسه لا 
يفهم معناه : فحينئٍ يجوز أن يكون العاقلة حالة في الجسم وكان ادراكها بتوسط 
ومع ذلك كانت مدركة لنفسها ولادراكاتها ولمحلها لا بدّ لنفيه من دليل وحينئذٍ 
فلا وجه لأن يقال في جوابه : قد ثبت ان فعلها بلا توسط آلة. 


)١(‏ احاشية الياغنوي» ص /امة. 
(؟) «المحاكمات» ج لضفه 
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فإن قلت : قد اعترف الامام فى إيراده بانّ القوة العاقلة يعقل نفسها والتها 
بلا واسطة الآلة ومع ذلك قال انه يجوز أن يكون علة جسمانية على ما نقل 
المحاكم عنه وحينئذ لا يتوجه ما ذ كرته . 

قلت : ما نقل المحاكم عئه غير مطابق للواقع . إذ ليس في كلامه ذلك 
الاعتراف !"ابل كلامه فى شرحه هكذا : «أما الأول فلأنا نقول : ان قولكم القوة 
العاقلة تعقل بواسطة الآلة أم لاكلام مجمل وعندنا ان القوة العاقلة عرض حال 
في البدن وهذا العرض هو المتعلق بنفسه وبسائر المعلومات ونعني بهذا التعلق 
التشبّه الخاصة التى تكلمنا فيها فى النمط الثالث وسميناها بالشعور والادراك 
فلم لا يجوز أن يكون الامر كذلك»'" انتهى . 

وظاهر ان هذا الكلام لا يأبى عن حمله على ما قلنا بل هو الظاهر منه 
فافهم . 


)١(‏ في هامش «هه: لا يضفى أن حلى تقدير أن يكون كلام الإمام على نحو ما ذكره المحاكم أيضاً يمكن 
أن يقال ؛ إنّ مراده معنى توسط الأله التوسط بالنحو الذي يزعمون انّه يحال بين الشسيء وإدراكساته 
قاقهم . مئه رحمة الله . 


(1) «شرحي الإشارات» ج 7؟.ص .5١‏ 


[الفصل الخامس من النمط السابع ] 


قال المحاكم : فباقي الأقسام مستدرك ,0" 

لا وقع لأمثال هذه الإيرادات . 

قال المحاكم : إلا انها بما اكتسبت من البدن عوارض مادية ؛'") 

أنت خبير بأنّهِ واه جداً وكيف يمكن أن يكون بقاء الشسيء بالاعراض 
القائمة به ولو قيل ان تشخّصها بالاعراض لابقائها ففيه أيضاً ان العوارض 
المشخّصة لا معنى لها على ما مر . 

قال الشارح : وان كان مدركاً بآلة." 

فيه بحث . أمّا أولاً فلأنٌ مام فى النمط الثالث هو انّ الادراك على قسمين 
أحدهما أن يكون بحصول صورة المدرك في ذالك المدرك والآخران يكون 
بحصول صورته في شيء آخر هو آلة للمدرك ولا يلزم منه أن يكون كل ادراك 
يكون بتوسط شيء كانت الصورة الحاصلة فيه حالة في ذلك الشيء وهو ظاهر 
والذي ثبت فى النمط السادس هو ان الأمور الجسمانية لا يمكن أن يكون فاعلة 
اقرط اعانها التى هي موضوعاتها فاذن من هاتين المقدّمتين لا يلزم أن 
1 العا اعون د 0 


(؟) «المحاكمات» ج .ص لحف" 
)©١‏ «الإشارات والننبيهات» مع شرم المحقق الطر سيرج لال مسر لالكى 
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يكون القوة العاقلة على تقدير كونها جسمائية ادراكها بحصول صورة المدرك فى 
محلهاكما سيدعوثه والصواب أن يحذف المقدّمة الشانية والشالثة ويكتفى بأن 
يقال: لوكانت القوة العاقلة جسمانية فادراكها لمحلها انا بنفس المحل أو بصورة 
منه حاصلة فى القوة العاقلة أو فى محلها ويتم الكلام على مسا سيجىء من 
الشارح من ان الحلول هاهنا بمعنى المقارنة . إذ على هذا يلزم اجتماع المثلين 
على أي وجه كان وهذا وان كان باطلاً لكنه الزام على الشارح حيث اعترف به . 

وأمَا ثانياً فلأنّه إذا كان ادراك كلّ جسمانى بحصول صورة المدرك فى 
محله الذي هو آلته فيكفي في الاستدلال أن يقال : لو كانت القوة العاقلة 
جسمانية كان ادراكاتها لمحلّها بحصول صورة محلها فيه وهو اجتماع المثلين 
ولا حاجة إلى التطويل الذي ذكره الشيخ . إلا ان يقال : مراد الشارح بحصول 
الصورة في الآلة أعم من أن يكون الصورة الخارجية للآلة بان يكون العلم 
حضورياً أو يكون صورة حاصلة فبها بان يكون حصولياً وعلى هذا لا بد مما 
ذكره الشيخ فافهم . 

قال المحشّي : أمًا الأول فلأنَ الشيخ أثبت التغاير بين الصورتين .''" 

لا يخفى ان المحاكم ذكر محصّل الكلام ولم يبال بالتطبيق وبعد الاطلاع 


على المحصّل أمر التطبيق سهل فافهم . 
قال المحشّى : أمّا الثانى فلأنّه على هذا التوجيه كان قول الشيخ : فإن 
استأنفت ...مستدركا 0١‏ 


.088 «حاشية الباغنوية ص‎ )١( 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص امة.‎ 


ب اما ممع الو ا اح ضعي ار ارات مر سي الاعية على شرو الإشارات 


لا يخفى انّه لا استدراك , إذ محصل القول ان التعقل مطلقاً بحصول الصورة 
أي أعم من أن يكون صورة خارجية أو عقلية , فلو كان التعقّل فيما نحن فيه 
مستأنفاً فكان بحصول الصورة بالمعنى الأعم الذي ذكرنا, ولما فرضت مادية 
كان بحصول الصورة فى المادة بالمعنى الأعم أيضاً , ولمًا فرضت مستجددة لم 
تكن صورة خارجية . فيلزم المحال الذي هو اجستماع المثلين وعلى هذا لا 
استدراك أصلاً . نعم يمكن أن يختصر في العبارة والأمر سهل . 

قال المحشّي : فليتأمل فيه .!'! 

وجه التأمّل كانه ما ذ كر نا في الحاشية السابقة . 

قال المحشّي : وأقول: فيه نظر بعد أمًا أولاً: فلجواز أن يكون محل القوّة 
العاقلة.... 9 

كان ينبغي أن يجعل عنوان هذه الحاشية قول المحاكم «اندفع النظر»ا"' 
وظهر ازوم حصول الصورتين في مادة واحدة كما لا يخفى . 

قال المحاكم : لأنّا نقول : الحجة مطردة فيه أيضاً لأنّ النفس... .41 

فيه بحث لأنْ العاقلة إذاكانت مجرّدة وكان تعقلها بواسطة تعقلها بالمادة لا 
يلزم أن يكون تعقلها بحصول الصورة في المادة بل يجوز أن يكون حصولها في 
ذاتها. 


)١(‏ م«حاشية الباغنوي» ص ؤللة. 
(7) «حاشية الباغنوي»: ص ذه 
(7) «المحاكمات» ج .ص .58٠0‏ 
(4) «المحاكمات»ج *, ص 580 
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فإن قلت : إذا كانت المادة آلة لهاكان حصول الصورة فى المادة بناء على 
أن الادراك بالآلة لحصول الصورة بالآلة ومنع هذه المقدّمة على ما ذكرته آنفاً 
مشترك بين كون العاقلة مجرّدة أو جسمانية فصح ما ذكره المحاكم من ان الدليل 
مطرد. 

قلت : على تقدير الجسمانية يمكن الخلاص عن المنع بان يقال : على ما 
قلنا ان الصورة اما حالة في نفسها أو في محلها وعلى التقديرين يلزم السحذور 
على ما سيذكره الشارح بعد ذلك وأمّا على تقدير التجرّد فلا خلاص بهذا الوجه 
أيضاً فافهم . 

قال المحشّي : تقريره أن يقال : للصورة العقلية اعتباران .!" 

حاصل هذا الجواب على ما يفهم انّ الصورة الجوهرية مأخوة مع بعض 
العوارض عرض وهي في نفسها بدون ذلك البعض جوهر والذات المأخوذة مع 
شىء مغايرة بالذات للذات بنفسها . نعم الذات التى لها اعتباران إذ لم يوخذ 
مقروئة مع الاعتبارين فحينئل يقال ان الذات باحد الاعتبارين مغاير بالاعتبار 
للذات بالاعتبار الآخر وفرق ما بينهما كما ان البناء إذا أخذ مع البناء فهو مغاير 
بالذات للبناء المأخوذ مع الكتابة أو المأخوذ بنفسه لكن البناء إذا لم يؤخذ مع 
الاعتبار فحينئزٍ يقال إن باعتبار البناء مغاير لنفسه باعتبار الكتابة بالاعتبار. 
وهذا أمر صحيح في نفسه لكن ما نحن فيه محل بحث لأنّ صورة الانسان مثلاً 
اما أن يقال انها مع صفة الحلول فى الذهن عرض وبدون هذه الصفة جوهر 
ففساده ظاهر , إذ هي مع الحلول ليست حالة فى شيء حتى يقال انها عرض . 


)١(‏ «حاشية الباغتري» ص 6ثمة. 
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وان قيل : انها باعتبار أعراض أخرى غير الحلول حاصلة لها من حلولها 
في الذهن عرض ففيه أن هذا المجموع الظاهر أنه ليس له حلول حتى يقال انه 
عرض ولو سلم حلوله فالصورة نفسها أيضاً حالة في الذهن بسناء على ان 
المفروض أن تلك الأعراض حاصلة لها من حلول فيجب أن يكون بنفسها بدون 
تلك الأعراض ايضاً عرضاً لصدق تعريفه عليها فكان المحذور باقياً بحاله . 

وان قيل : انها باعتبار أعراض أخرى غير الححلول وغسير الحاصلة مسن 
الحلول عرض وبنفسها جوهر ففيه أولاً ان الظاهر انّه لا أعراض هاهنا غيرهما , 
وثانياً:انّ المجموع إذاكان قائماً بالذهن كان جزؤه الذي هو الصورة نفسها قائماً 
ايضا وعاد المحذور. 

ولو قيل : انّ القيام هو الاختصاص الناعت ولا يلزم أن يكون إذاكان 
الشىء اختصاصاً ناعتا بالنسبة إلى شيء كان لجزئه أيضاً ذلك الاختصاص نقول 
فحينئذٍ بطل ان صورة الانسان مثلاً فى الذهن بل الحاصل فيه أمر آخر مع انهم 
قاطبة معترفون بحصولها فيه فتأمّل , وأيضاً قد اعترف المحشّى بان الصورة 
بنفسها بدون تلك الأعراض موجودة في الذهن وبذلك ألزم اجتماع المثلين 
ويتمٌ الدليل فكيف يمكن انكار وجودها في الذهن . 

فإن قلت : لعل المحشّي اعترف بحصولها في الذهن لا القيام بل الوجود 
بلحو آخر على ما هو رأي المحاكم وسيذكر المحشّي أيضأ بعد ذلك انّ بناء كلام 
الشارح على انّ المراد بالوجود في الذهن ليس القيام به بل الحصول فيه على 
نحو آخر. 

قلت : على هذا يظهر فساد الاستدلال ظهوراً ببنا إذ حينئذٍ يكون إحدى 
الصورنين حاصلة في المادة لا باعتبار القيام وهي الصورة الادراكية والأخرى 


الفصل الخاسس من النمط السابع ا 


حاصلة فيها باعتبار القيام وهي الصورة الخارجية فظهر انه لا محذور في مثل 
هذا الاجتماع لحصول التمايز الظاهر بين المجتمعين فتدبر. 

قال المحشّى : وهذا هو المراد من قولهم على مذهب التحقيق .© 

قد عرفت حال هذا التحقيق فالصواب ابقاء ما ذكره على ظاهره فافهم . 

قال المحاكم : والحق في الجواب أن الجوهرية والعرضية بحسب الوجود 
الخارجي .'" 

لماكان الجواب الذي نقله من الشارح لا يظهر فيه حقيقة الحال ولا يحسم 
مادة السؤال إذ ظاهر ان كون الشيء باعتبار القيام بالنفس عرضاً وباعتبار 
المطابقة ماهية للسماء لا يدفع محذور كون أمر واحد جوهراً وعرضاً على ما 
توهمه السائل, إذ هذان الاعتباران ليسا اعتبارين مفيدين مصححين لاجتماع 
المتنافيين كما لا يخفى قال والحق فى الجواب كذا . 

المشهور بينهم ان قيد إذا ليس في تعريف العرض فالاولى في الجواب ان 
يقال : صورة الجوهر في الذهن جوهر وعرض ولا فساد فيه , إذ الجوهر لو سلم 
جنسيته لما تحته على ما هو ظاهر كلام الشيخ فليس العرض كذلك!؛ بل هو 


)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص اق 

(1) «المحاكمات» ج .ص 747 

(5) «المحاكمات» ج .ص 787. 

(4) في هامش «ه» : لا يخفى أنّ الجواب ليس متوقفاً على نفي جنسية المرض بل انّما وقع فى البين بماناً 
للواقع ‏ فافهم . منه رحمه الله , وفي هامش «ث»: فيه تأمّل إن تصحّح كون الصورة جوهراً وعرضاً لا 
يتم على قواعدهم إلا بمنع جنسية أحدهما فتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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عرضي وليس مفهوما عرضيّاً يكون منافياً للجوهر لأنَّ قيد إذا مأخوذ في تعريف 
الجوهر دون تعريف العرض وعلى هذا لا منافاة بينهما أصلاً فافهم . 

قال الشارح : والجواب عنه بعدما مر.'" 

قد مر فيما مر وأيضأً الشارح جوّز في النمط الثالث أن يكون ادراك القوى 
وهذا مئاف لما ادّعاه هاهنا . 

قال المحاكم : وهذا الجواب بالحقيقة تفصيل لمامء .!"! 

تعريض للشارح بان جعل هذا جواباً على حدة بعدما مر لا وجه له وهو 
كذلك ويمكن أن يقال مراد الشارح أنّ بعدما مرْ من المقدّمات الجصواب عن 
السؤال هكذا ولم يرد انّ جواب على حدة ولعل مراد المحاكم أيضاً ليس 
الاعتراض على الشارح بل أراد ما ذكرنا من التوجيه فافهم . 

قال الشارح : كانت ذات فعل من غير مشاركة المحل .9 

قال الشارح : ولو كانت محلاً للصورة !"ا 


)١١‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج .ص بد 

(؟) «المحاكمات» م .ص 787. 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص 6 

(4) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطرسي . ج .ص 587 . وفي هامش «ث»: الظاهر أن ما 
حمل كلام الشارح على جوابين كما كتبنا على المحماكمات وحينئذ فهذا القرل مما يحتاج إليه ني 
الجواب الثاني وبتّجه السؤال والجواب أو حممله على جواب واحد وجعل بنائه على أنّه جمل ما مر من 
وجوب حلول الصورة في محل العاقلة على وجوب حلولها فيه وإقرانها به في الجملة ولو بواسطة 
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لا يخفى أنه ما كان حاجة إلى هذا القول بل يكفى أن يقال-فى جواب 
القول بان احدى الصورتين حالة في العاقلة والأخرى في محلها -: أنه ليس 
كذلك لأنّ الصورة الإداركية لا بدٌ أن يكون فى محل العاقلة لأنّه آلة لها لكن لما 
كان أمكن أن يقول أحد انّ الصورة الادراكية يجوز أن يكون في محل العاقلة 
وفي نفسها أيضأ وبهذا يحصل الفرق بينها وبين الصورة الخارجية قال هذا القول 
ليورد الإيراد الذي أورده المحشّي ويجيب عنه ليحسم مادة الإشكال . 

وأنت خبير بانّ هذا الايراد ظاهر الفساد جداً لامتناع حلول شيء واحد 
في محلين ضرورة فماكان ينبغي أن يكون توهم وروده مقتضياً لإيراد هذا القول 
فافهم . 

قال المحاكم : ويمكن أن يجاب بان المراد بالحلول الاقتران "٠.‏ 


5 الحلول في العاقلة الحالة فيه كما فررنا في الجواب الثاني وحينئئٍ فلا بد من إيراد هذا الشق ويستجه 
أيضاً ايراد السؤال والجواب فتأمّل . آقا جمال رحمه له تعالى . 

(1) «المحاكمات» ج *. ص 585 , وفي هامش دث» : لا يخفى أن هذا ليس إلا الجصواب لذي ذ كمره 
الشارح وكان مراد والدي طاب ثراء أنه لا يمكن الجواب من قبل السائل بهذا الجواب إذ حينئذٍ يصير 
جواب الشارح في غاية الظهور بحيث لا يمكن الففلة عنه فلا يمكن للسائل النمسك به فما ذكره القائل 
أيضاً يتّجه في مقابله . نعم يمكن أن يقال إن الشارح لم بلتفت إلى هذا الجواب توجبها لكلام القائل 
بقدر الإمكان لحمل الحلول في كلامه على المقارئة حتى لا يكون سؤالاً ظاهر الفساد ويمد حمله عليه 
فلا يتّجه إلا ما ذكره من الجواب وصيرورة هذا الجواب ظاهراً بعد التوجيه لا يدش في حسن ما فمله 
إن مع ذلك أولى من حمل السؤال على ظاهره فإنّه ظاهر الفساد جدأ لا ينبغي أن يصدر عن أحد من 
المحصلرن بقي شيء آخر وهو أنّ هذا الاحتمال لم يذكره السائل من عند نفسه حستى يجاب عنه 
بامتناعه بل متفرع على ما ذكره الشارح وقد عرفت نوجيه كلام الشارح في ذكر هذا الاحتمال وبمد 
ذكره فما ذكره السائل يتجه في مقابله وليس الجواب عنه إلا ماذكره الشارح فتأمّل . أقا جمال رحمه 
الله تعالى . 
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يجعل جواباً عن الإيراد عليه . 

بيانه : ان أصل السؤال أن الصورة الادراكية يجوز أن يكون حالة فى محل 
العاقلة وفيها نفسها وبذلك امتازت عن الصورة الخارجية لأنها حالة فى محلها 
فقط والإيراد عليه انّ هذا ممتنع لأنّ حلول شيء في شيئين ليس بجائز فلو 
أجبت بأن الصورة الكائئة فى محل العاقلة حالة فى العاقلة أيضاً بمعنى مقارنتها 
لها لا بمعنى الحلول المتعارف . فيرد حينئلٍ أن الصورة الخارجية كذلك فيما إذا 
حصل الامتياز. 

قال المحاكم : كانت مقارنة لمحلها وهو المقارن الآخر .0" 

لأنّ الصواب ان يقال كانت مقارئة للقوة العاقلة وهي المقارن الآخر لأنّ 
الكلام في بان ان الصورة المقارنة للمحل مقارنة للعاقلة أيضأ لا العكس فافهم . 

قال المحشّي : فنقول : قد صرّح الشارح بأنٌّ المراد بالحلول هاهنا 
المقارنة .'"ا 

لا يخفى انّه على هذا لا حاجة إلى جعل المعقول الصورة الحسيّة ولا إلى 


)١(‏ «المحاكمات» ج ؟. ص 185. رفي هامش «ث4 : وذلك لأنّ مقارنتها للمحل مما أثبته التسارح 
بالدليل فالمحتاج إلى الببان هو مقارنتها للعاقلة هذا وعلى ما قررناه من أنّ بناء كلام السائل على ما 
ذكره الشارح من الاحتمال لا حاجة إلى البيان في شيء منها فالأرلى الاقتصار في الجواب على أنّ 
بناء هذا الاحتمال على أنّ المراد بالحلول المقارنة وحينئذٍ لا لمتناع في حلول الصورة في مخله 
ويمكن نوجيه كلام المحاكم بأنّ غرضه توجيه ما ذكره الشارح من الاحتمال وليس بنائه على أنَّ 
المراد بالحلول المقارنة فلو كانت الصورة حالة في العاقلة كانت مقارنة لمحلها أيضاً وإلَا لكانت 
الماقلة ذات فعل بدون مشاركة المحل لتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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جعل محله محل القوة العاقلة بل لوكان المعقول هو الجسم أيضاً يتم الكلام سواء 
جعل محله القوة العاقلة أو محلها أو مادة محلها وسواء جعل محلّها الصورة 
الحسية أو الجسم أو المادة إذ على جميع التقادير يلزم مقارنة صورتين 
متماثلتين لمادة واحدة بعينها . 

قال المحاكم : وأيضاً إذاكانت الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة 0١!‏ 

فيه بحث إذ المعترض سل أنه يلزم حلول الصورتين في محل واحد لكن 
قال : يجوز أن يكون الصورة الادراكية حالة في محل العاقلة وفيها نفسها أيضاً 
فيحصل الفرق بين الصورتين وان اجتمعتا في محل واحد وعلى هذا لا محذور 
والشارح أثبت عدم الفرق الذي يخيله المورد وتمم الكلام وحينئزٍ لا وجه 
لاثبات حلول الصورتين فى محل واحد على ما فعله المحاكم لأنّه أمر مفروع 
عنه فافهم . 

قال المحاكم : وهذا الكلام يصلح أن يكون جواباً من الابتداء .!؟ 

هذا الكلام اما إشارة إلى حديث المقارنة كما هو الظاهر أو اراد به نظير هذا 
الكلام من أخذ الحلول بدل المقارنة كما هو الظاهر مما بعده وعلى الأول الفرق 
بين ما جعله جواباً من الابتداء وبين ما سبقه هو أنّ ما سبقه لا يؤخذ فيه قول 
الإمام ان الصورة العقلية حمالة في القوة العاقلة مسلماً بل يقال: انه ليس كذلك بل 
هو حال في محلها بناء على أنّ ما يدرك بالآلة يكون الصورة الادراكية حاصلة 
في آلنه على ما بينّه الشارح وحيث ذكر المورد انّ هذه الصورة يمكن أن يكون 
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حالة في محل القوة وفيها نفسها والصورة الخارجية حالة فى محلها فقط فكان 
بينها فرق أجاب الشارح :بان المراد بالحلول المقارنة فلم يكن بينهما فرق وذكر 
المحاكم على هذا وجهاً آخر وهاهنا يوخذ أولاً قول الإمام مُسلماً ويقال: لو 
كانت الصورة العقلية حالّة فى القوة العاقلة...٠'‏ إلى آخر ما قاله المحاكم لكن قد 
غرات أن وج النشاك لاوح له بعداها نو قن عراننية الخلات.. 

والصواب الاكتفاء بهذا القول منه بان ما ذكره الإمام من حلول الصورة 
الادراكية في القوة العاقلة نسلّمه ونتمم الكلام عليه كما ذكره حيئئذٍ ولا خدشة , 
وعلى الثاني الفرق ظاهر وعلى هذا يمكن ‏ على بعد أن يحمل كلامه الأول 
على الايراد الابتدائى أيضاً على الإمام لكن بعنوان أخذ المقارئة والقول بان 
المراد بالحلول هاهنا المقارئة كما ذكره الشارح وهذا الإيراد على الابتدائي لكن 
بعنوان حمل الحلول على معناه المتبادر. 

قال المحاكم : ونحن نقول لماكانت الصورة الأخرى محل القوة العاقلة لم 
يلزم هاهنا إلا اجتماع متمائلين.!'! 

لا يخفى أن الكلام ان كان في المقارنة فدفعه ظاهر . إذ على جميع التقادير 
يحصل المطلوب كما أشرنا إليه وان كان فى الحلول المتعارف يشكل الأمر فيما 
إذاكان العاقلة حالة في الجسم . إذ على هذا لا يلزم حلول أمرين متمائلين في 
محل واحد وأمّا في الصورتين الأخيرتين أي كون محلها الصورة أو المادة فلزوم 
الأمر المذكور ظاهر فافهم . 
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قال المحاكم : فنقول : نسبة العارض إلى المحلٌ مقارنة الحالٌ للمحل "١.‏ 

فيه انّ مثل هذا يمكن أن يقال في صورة اجتماع المثلين فى محل واحد 
أيضاً بان يقال نسبة العارض لأخذهما إليه نسبة الحال إلى المحل وإلى الآخر 
أمرين أحدهما حال في ما هو حال مع الآخر في محل واحد فتأمل . 

قال الشارح : ومع ذلك فالمحال المذكور باق بحاله .'' 

لأنّ الصورة العقلية حالة في محل العاقلة والصورة الخارجية أيضاً كذلك 
وهذا على تقدير أن يكون محل العاقلة المادة والمتعقل الصورة أو يكون محلها 
الصورة أيضاً لكن قيل بانّ الحالٌ فى الحالٌ فى الشىء حالٌ فى ذلك الشىء ثمّ 
يرد عليه انّ حاصل إيراد المورد كان ان اجتماع الصورتين المتمائلدين في مادة 
واحدة هاهنا لا فساد فيه , إذ يجوز أن يكون الصورة المقلية مع حلولها في محل 
العاقلة حالة فيها أيضاً وحينئزٍ يحصل الفرق بينهما وبين الصورة الخارجية 
الحالة فى محل العاقلة أيضاً بأنّ الأولى حالة فى محلين والأخرى فى محل 
واحد وإذا حصل الفرق فلا محذور في اجتماعهما إذ محذور الاجتماع ارتفاع 
الامتياز والائنينية , وإذ ليس فليس . والجواب الأول الذي ذكره الشارح كان في 
مقابله إذ أثبت عدم الفرق على هذا التقدير أيضاً وأمًا هذا الجواب فلا إذ ليس فيه 
إلا أنه يلزم اجتماع المتمائلين في محل واحد والمورد أيض ا كان قائلاً به لكن منع 
استحالته ولعل مراد الشارح انّ هذا الاجتماع محال وليس بناء استحالته على 
عدم الفرق حتى يقال انّ هاهنا يمكن أن يوجد الفرق بل على أمر آخر هذا 
ويمكن أن يحمل هذا الكلام من الشارح على الجواب الابتدائي الذي ذكره 
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المحاكم من إيراد الامام كما لا يخفى . 

قال الشارح : والجواب ان الوجود ليس بعرض .!" 

عدم عرضيته لعله باعتبار اعتباريته والعرض لا بد ان يكون من شأنه 
الوجود الخارجى لكن هذا لا يلائمه حكمه بان الوجودات مختلفة الحقائق إذ 
الظاهر من هذا الحكم انه يزعمها مور حقيقيّة مشتركة في لازم واحد اعستباري 
هو الوجود المطلق وفيه أيضاً أنه لا فرق بين الأمور الاعتبارية وغيرها في هذا 
المعنى إذ الدليل لو تم لدل فيهما جميعاً لكن كأنه مع اعتقاد اعستباريته زعم انّ 
أفراده ليست حصصاً حتى يكون نوعاً بالنسبة إليها وبمتئع اجتماع فردين منها 
في محل وأما باعتبار انه يس حالاً فى المحل إمَاهو متحد مع الماهيّة في الوجود 
وقد عرفت حاله فيما سبق أو يزعم ان الماهية اعتبارية منتزعة من الوجود ولا 
يخفى حاله أيضاً . 

والظاهر في جواب إيراد الإمام أن يقال انّ الوجودات الحالة في الاعراض 
القائمة بمحل واحد ليست حالة فى ذلك المحل . إذ لا يلزم أن يكون الحالٌ فى 
الحالٌ فى الشىء حالاً فى ذلك الشىء والحلول بواسطة لا يجري الدليل فيه إذ 
الامتياز بين الحالات يحصل باعتبار محالها القريب وان كان المحل البعيد 
واحداً. 

قال الشارح : ككونها مدركة لذاتها.!"ا 

فيه ان الادراك للذات أيضاً الذات أضافى بالنسبة إلى الذات ولا فرق بينه 
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وبين النجرّد عن المادة والتفرقة بينهما تحكم ولو قيل ان الادراك للذات حاصل 
سواء تعلقنا الادراك واضفنا إلى الذات أو لا فكذلك نقول : ان التجرّد عن المادة 
حاصل سواء عقلنا التجرّد وأضفناه إلى المادة أو لا والجواب ان ليس مسراده 
بالادراك الادراك بالمعنى المصدري بل الصورة الحاصلة والصورة الحاصلة فى 
ادراك الذات هو نفس الذات وهي حاصلة دائماً فيجب أن يكون النفس مدركة 
لها وأمًا التجرّد فهو أمر اعتباري لا وجود له في الخارج ووجوده في العلم 
قوق على المقايسة إلى الحادة قما لم يحصل علاك المقا ةلم يود فى القلم 
أيضاً فلا يجب اذن ادراك النفس له دائماً . ١‏ 

نعم , اتصاف النفس بها دائم وهو لا يكفي في الادراك بل لا بد من وجوده 
في نفسه والحاصل أنّ مراد الشارح الفرق بين الصفات الموجودة والصفات 
الاعتبارية ولعل التوقف على المقايسة من باب التمثيل إذ الظاهر انّه لا يلزم أن 
يكون جميع الاعتباريات ممًا للمقايسة فيه مدخل وان كان الاتصاف بجميعها 
دائماً وعلى هذا لا إيراد عليه لكن الظاهر من سياق كلامه أنه فرق بين الصنفين 
اللذين ذكرهما من الصفات في دوام الاتصاف وعدمه وهو غير صحيح إذ لا فرق 
بينهما بهذا الاعتبار بل الاتصاف بهما جميعاً دائمي . 


[الفصل السادس من النمط السابع ) 


قال المحاكم : الأول : إِنّ قرّة الفساد مغايرة للبقاء بالفعل .7" 

أنت خبير بان هذه المقدّمة مستدركة لا حاجة إليها أصلاً . إذ يكفي أن 
يقال انكل موجود كان موجوداً في زمان وكان من شأنه أن يفسد ففيه قوة 
الفساد وقوة فساد الشىء لا يمكن أن يكون حاصلاً في ذلك الشيء لأنّ موضوع 
قوة الفساد لا بد أن يكون موجوداً حال الفساد والشىء لا يمكن أن يكون 
موجوداً حال فساده وظاهر أنّ هذه المقدمات على تقدير تمامها ينتج المطلوب 
ولا مدخل للمقدّمة المذكورة فى تمامية شىء منها أصلاً فكانت مستدركة قطعاً 
والعجب من المحاكم أنه لم يتعرّض لذلك مع أنّ دأبه في أمثال هذه المواضع 
استدراك مثل هذه الأمور وقليلاً ما يفوت منه ذلك ولعلّ الشارح المحقّق غرضه 
الاحتجاج على هذا المطلوب'" بنحو آخر غير هذا النحو على ما هو الظاهر من 
سياق كلامه وهو ان البقاء بالفعل وقوة الفساد متغايران فلا بد أن يكونا الأمرين 
المختلفين بناء على انّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وعلى هذا لا بدّ من أخذ 
تلك المقدّمة . 

لكن لا يخفى انّ هذا الاستدلال فى غاية الضعف وان كان الاستدلال الأول 
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أيضاً ضعيفاً , إذ بعد تسليم المسألة المذكورة كيف يمكن أن يثبت ان النفس 
واحدة من جميع الجهات وعلى تقدير إثباته لا شك ان فعلية البقاء ليس لها من 
نفسها بل من موجدها فإذاكان قوة الفساد لها من نفسها لم يلزم صدور أمرين من 
واحد وأيضاً ينتقض الدليل بالباقي الذي لا يفسد فإنّ بقاءه غير عدم فساده و إلا 
لكان كلّ باق غير فاسد فيلزم أن يكون فيه أمران مختلفان مع انّه ليس كذلك إلا 
ان يفرق بين قوة الفساد وعدمه ويقال: ان القوة وجودية لا بدٌ لها من أمر موجود 
بخلاف العدم فيكفيه الجهة الاعتبارية وهو كما ترى . 

قال المحاكم : أي موضوع قوة الفساد غير موضوع البقاء !"0 

أراد بموضوع البقاء الشىء الذي فرض أَنّه باق فى زمان ولم يفسد بعده 
ولميزد أن موضوعه قؤة الفساد ولا يمك أن يكون لد البقاء لفنساده ظاهرا كيف 
والمادة أو الموضوع الذي يقولون انّه موضوع قوة الفساد له البقاء قطعاً . 

قال المحشّي : أقول : فيه بحث إذ سيأتى في جواب السؤال الذي 
يذكره... .اا 

في بحثه بحث إذ الجواب المذكور غير مناف لما ذكره هاهنا لانّه يصحٌ 
على اطلاقه بزعمهم انّ محل قوة الفساد هو بعينه موصوف أيضاً بالفساد. 
والمادة والموضوعات التى ادعوا أنّها هى محلّ قوة الفاد وموصوفة أيضاً 
بالفساد , لأنَ محليهما انما هى لقوة فساد شىء عنها وظاهر انها متصفة أيضاً 
ذلك النسناة فعاصل الدليل أن مضل قوة الفساد لابن أن يكرن موملوفاً بالفتناد 
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فالشىء الذي يفسد لما كان لا بد له من قوة فساد لا بد لتلك القوة من محل فلا 
يخلو اما أن يكون تلك القوة قوة فساد ذلك الشيء في نفسه وهو محال إذ لا بد أن 
يكون محلها حمنئذٍ ذلك الشيء نفسه فيلزم أن يتّصف أيضاً بفساده في نفسه وهو 
باطل أو يكون قوة فساد ذلك الشيء عن شيء آخر وحينئذٍ لا بد من شيء آخر 
يكون محلا لتلك القوة ومتّصفاً أيضأ بفساد ذلك الشيء عنه وهو المطلوب . 

فظهر انّ ما ذكره المحاكم لا خدشة فيه وانّ ما أورده المحشّى ساقط 
والإيراد على الدليل بالنحو الذي ذكرنا بان لو تم ما ذكروه من ان ما يفسد لا بدٌله 
من قوة فساد للزم أن يكون قوة الفساد قوة فساد وجوده فى نفسه لا قوة فساد 
وجوده من خنيء آخر وهذه القوة متا لأيفنيه عن غىء مما لا خصوضية للديهذا 
المقام بل هو إيراد على دليلهم الذي أقاموا على أنْكلٌ حادث مسبوق بمادة على 
مامرٌ فى موضعه مفصّلاً وهوهاهنا مفروغ عنه . والعجب أن المحاكم سيذكر فيما 
بعد هذا الإيراد الذي أورده المحنّى ويجيب عنه يما أجينا ومع ذلك أورده 
المحشّي هاهنا. 

قال المحشي : وذلك لأنّ المراد من الفساد هو زوال الوجود عن الغير .!'" 

إذاكان المراد من الفساد هو زوال الوجود عن الغير فصم ان محل قوة 
الفساد موصوف بالفساد فليت شعري أنّه بعد اعترافه بذلك وتفطنه له كيف ادّعى 
منافاة ما ذكره المحاكم هاهنا للجواب الذي سيأتي فافهم . 

قال المحاكم : للزم اجتماع الباقى مع الفساد وهو محال؛!' 
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يوهم هذا الكلام بظاهره انه لما فرض أنّ الباقى يقبل الفساد والقابل يجتمع 
مع المقبول فيلزم اجتماع البقاء والفساد ويرد حينئلٍ انّ موضوع البقاء فرض انه 
محل لقوة الفساد فغاية ما يلزم منه ان يجتمع هذا الموضوع مع الفساد ولا يلزم أن 
يجتمع بقازه أيضأ معه. إذ يجوز أن يكون بقاوه في زمان وفساده في زمان آخر 
والظاهر انّ مراده ان ما يقبل الفساد يلزم أن يكون باقيأ وموجوداً حال الفساد فلو 
كان موضوع البقاء أي الشيء الذي فرضنا أنه باق في زمان ويبقى ويفسد بعده 
محلاً لقوة فنائه في نفسه للزم أن يبقى ويوجد حال الفساد فيلزم أن يكون باقياأ 
وفاسداً هذا خلف , فاندفع الإيراد ولو حذف البقاء من موضوع قيول الفساد 
لكان أولى لثلا يتوهم ما ذكرنا. 

قال المحشّي ‏ أقول : هذا النظر وارد على هذا التقرير .! 

سنبين أن هذا التقرير هو التقرير الذي سيذكره المحشّي في ذيل الصواب 


وهذا النظر وارد عليه أيضاً . 
قال المحشّي : وما سيجيء في جواب السؤال الذي يذكره ينافي هذا.!'' 
قد عرفت انه لا ينافيه . 
قال المحشّي : والصواب أن يقال في تقرير كون محل قوّة الفساد 
مغايراً... .0 


هذا التقرير مصرّح به في كلام الإمام في تفسير كلام الشيخ : «فاعلم انّ 
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مدار هذه الحجة على أن كلّ حادث مسبوق بمادة» وتقرير ما مب فى النمط 
الخامس ثمٌ نقول : لو كانت النفس الناطقة قابلة للفساد لكان إمكان حصول ذلك 
الفساد حاصلاً قبل حصول ذلك الفساد وذلك الإمكان لا بد له من محل 
ويستحيل أن يكون محله ذات النفس لأنّ محل إمكان الشيء لا بد وان يكسون 
باقيً عند حصول ذلك الشيء لكن النفس لا يكون باقية عند حصول ذلك الشيء 
لك اشن أكون بافيد عند سصول كسادهاافائن جمدل ذلك الامكان لبن 
النفس بل مادتها»'" انتهى ولا يخفى ان كلام المحاكم أيضاً لا يأبى عن أن يكون 
بناؤه على هذا بان يكون قوله محل قوة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد مبنياً 
على انّ القوة هى الاستعداد واستعداد الشىء معناه تهيّوء الأول فى زمان لأن 
يوجد فيه الشيء الثانى فى زمان آخر فلا بد أن يكون محل قوة الفساد الذي لا بد 
جديا على كل حافت مسووق يفره وقوه لايد لواامن ماعل والتساد يها 
لحدوثه لا بد له من محل قوة قبل حدوثه موصوفاً فى زمان بالفساد ونسسرد 
الكلام إلى آخر الدليل وعلى هذا حاصل النظر الذي أورده أن لا نسلُم ان الحادث 
لا بد له من إمكان استعدادي سابق بالمعنى الذي ذكرنا آنفاً بل اللازم تتحقق 
إمكان حدوثه أي الإمكان الذاتى فاللازم حينئز جواز الفساد قبل حدوثه وليس 
معناه إلا انّ هذا اثشيء الباقي يجوز أن بفسد وليس جسواز فساده وقسبوله انّ 
الفساد والفنا يحل فيه في الخارج كحلول الأعراض في موضوعاتها بل اله يطرأ 
عليه الفساد وثبوت الفساد له فى الذهن أن قيل بان السالبة المحمول أيضاً 
يقتضي وجود الموضوع كالمعدولة و إل فيمكن أخذه بعنوان السالبة المحمول 
ويحكم بثبوته في الخارج أيضأ وحينئذٍ يرجع النظر الذي أورده المحاكم إلى ما 
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ذكره المحشّي بقوله وبقي الكلام في ثبوت هذا الإمكان هذا . 

فإن قلت : على ما حمل المحشّي دليل المحاكم ونظره الذي أورده عليه . 

قلت ؛ لعله حمله على أن ما يقبل الشيء لا بد أن يصح اتصافه به لان قبول 
الشيء معناه انه يجوز أن يحل فيه فإذا كان الشيء قابلاً للفساد كان يجوز ان 
يتصف بالفساد ويحل فيه وحاصل النظر حينئذٍ أنا لا نسلّم أن قبول الشيء معناه 
أن يحل فيه ذلك الشيء بل يجوز أن يكون بطريانه عليه ولو كان بمعنى حلوله 
فيه واتصافه به أيضاً نقول : اله لا يلزم أن يكون إذا كان الشيء قابلاً للفساد أن 
يجوز اتصافه به في الخارج بل يكفي جواز اتصافه به في الذهن وانّما ذلك إذا 
ثبت ان ذلك الشيء يقبل الفساد فى الخارج وأنى لهم بذلك ؟ ! إذ غاية ما ألزموا 
ان الشىء الذي يفسد يجوز قبل الفساد أن يتصف بالفساد فى الجملة وأمّا فى 
الخارج فلا فتدير . ّ ١‏ 
قال الشارح : والثاني باطل لما مر .1" 
قد عرفت حال ما هر . 
قال المحاكم : لأنا نقول : قيام النفس بالذات من الضروريات لا يمكن 
منعد :لا 

هذه الدعوى مما لا أصل له بل غاية ما فى الباب ان يدعى انّ النفس ليست 
قائمة بغيرها من باب قيام الأعراض بموضوعاتها وأما انها ليست قائمة به من 
باب قيام الصور بموادها المقيمة هي اياها فلا والأولى أن يتسشك في إسطال 
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فسادها بعنوان فساد الاعراض والصور عن محالها بمثل ما تمسّك به فى إبطال 
عاديا بكر قدا ء كتور نوا عاد تهاكما بسحو اذ 23106 :قله عار هاجتا 
أيضاً كما لا يخفى . ش 

قال المحاكم ؛ فهو النفس .!'" 

فيه بحث ‏ إذ لا نسلّم نكل مجرّد قائم بذاته عاقل له تعلق بالبدن فهو 
النفس بل مرادنا بالنفس التي يبحث عنها هي المشار إليه «أنا» المستقلة في 
تدبير البدن وتحريكه وحيئئزٍ لم لا يجوز أن يكون جوهر مجوّد عاقل جزة 
للجوهر الذي ذكرنا ولم يكن هو المشار إليه ب«أنا» ولم يكن مستقلاً فى تدبير 
البدن وتحريكه بل كان له مدخل في ذلك التدبير باعتبار كونه جمزء للجوهر 
المذكور ولابدَ لنفيه من دليل وبناء الكلام على أنّ القوم ما عرفوا النفس إلا بانها 
جوهر قائم بذاته عاقل متعلّق بالبدن ليس مما يصلح للاعتماد إذ مدار تعريفاتهم 
وتقسيماتهم على المسائل التي أثبتوها بزعمهم ونحن الآن في صدد مطالبتهم 
بالدليل على ما يدعونه ويعتقدونه فما الفائدة في النمسّك بتعريفاتهم وتقسيماتهم 
على أن دخول هذا الجوهر في تعريفهم أيضاً محل نظر لأنّهم عرفوا النفس 
بتعلّقها بالبدن تعلق التدبير والتصرّف والظاهر أَنّهم أرادوا بالفاعل القريب 
للتدبير والتصرف ماله مدخل ولو بالواسطة والجوهر المذكورله مدخل 
بالواسطة باعتبار أنه جزء للنفس ولو قيل : انّه لو لم يكن نفساً لكان عقلاً إذ لم 
يثبنوا جوهراً مجرّداً غيرهما والعقل ليس كمالاته حادثة عندهم وهذا الجوهر 
يكون الصورة من كمالاته وهي حادثة على هذا الفرض فنقول مثل ما ذكرنا آنفاً 
انّ هذه الأقاويل ليس ممّا يصلح للاعتماد بل هم مطالبون بالدليل عليها ويمكن 
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أن يقال إنّ يستبعد في نظر العقل جداً أن يكون مجموع مركب في الخارج 
يحصل له وجود واحد بحيث يعقل ذاته ذاتاً واحدة ويشير إليها ب«أنا» غافلاً عما 
عداها ريكون هو المدبر والمتصرّف بدون مدخلية أجزائه مدخلية قريبة كما 
يحكم به الوجدان بل الظاهر أن وجود المجموع ليس إلا وجود أجزاله . ولو قيل 
بوجوده أيضاً على حدة فالظاهر أنه وجود متكدّر لا وجود وجداني والمجموع 
المعتبر له الوحدةكان وجوده بالاعتبار والوجود المتكثر ظاهره أنّه لا يصير سبباً 
للتعقّل والإشارة المذكورين كما يحكم به الوجدان سيّما إذاكان جزء ذلك 
المجموع أمرا عاقلا كما فى فرضنا هذا . إذ يصير الاستبعاد أزيد في أن هذا 
المجموع يكون دائمأ ملتفتاً إلى ذاته الوجدانية ولم يلتفت إلى جزئها وادراكه 
وتعقله ولم يحصل له علم وشعور فى وقت أصلاً بادراك جزء وتعقله لذلك ولم 
يعلم أنّ فيه شيئاً هو أيضاً يعلم ذاته وخصوصاً إذاكان الجزء الآخر الذي هو 
الحال أيضاً كان لا بد أن يكون عاقلاً بناء على أنّ المائع من التعقل هو الحلول فى 
المادة الجسمانية لا الحلول مطلقاً . نعم هذا الاستبعاد ليس فى الصورة التى ذكرنا 
في الحاشمية السابقة من جواز أن يكون النفس قائمة بأمر آخر مسن بساب قيام 
السوارة يقيية اناد( ااتسور أن كر النهار اليمج وأناء الزن رالنتمدن 
بالاستقلال هو الصورة من دون مدخلية المادة والمادة وان فرض انها عاقلة 
بذاتها لا يلزم أن يكون للصورة التفات إليها وإلى تعقلها وأن يحصل لها شعور في 
بعض الاحيان بان هاهنا أمراً عاقلاً يشير أيضاً إلى نفسه ,«أناء إذ العلم 
الحضوري الظاهر انه لا يلزم أن يتعلق إلا بالنفس وصفاتها وغاية الأمر بأجزائها 
الخارجية أيضأ وأما بمحلها فمحل تأمّل . 

ولو قيل انّ المادة إذا كانت مجرّدة عاقلة فيلزم أن يكون لها علم حضوري 
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بالصورة لأنّها من صفاتها لما بينهما من الاختصاص من الناعت فيلزم أن يكون 
لها شعور بالنفس. 

قلنا : فليكن كذلك ومن أين حصل لنا العلم بان مادة النفس لو كانت ليس 
لها علم بالنفس فلمل لها علم ولا نعلمه كما ان للمجرّدات الأخرى علما بانفسنا 
ولا تعلمه . 

ولو قيل : انهم قالوا : انّ اللفس قائمة بذاتها فحاله قد علمت مراراً فلا 
تعيده . 

قال المحشّى : أقول : فيه نظر لأنّ القيام بالذات المعتبر فى النفس... .1" 

يمكن أن يقال انّ ما ذكره المحاكم في الحقيقة منع وسندي انه منع كون 
الجزء المذكور نفساً واسنده بعدم قيامه بذاته وما ذكره المحشّى ابطال للسند وهو 
غير مجد لأنّه سند أخصٌ إذ يمكن أن يسند أيضاً بما ذكرنا فى الحاشية السابقة 
لكنه بعيد , إذ الظاهر من كلامه انّه يزعم انّ عدم نفسه بناء على انّه يجوز أن لا 
يكون قائماً بذاته بل متقوماً بما يحله وحينئل إبراد المحشّى وارد فافهم . 

قال المحاكم : فإن قلت : لو كانت الهيولى محل قوة الفساد .'! 

هذا الايراد وجوابه هو الذي ذكرنا سابقاً انه بعينه إيراد المحشّى والجواب 
الذي ذكرنا عنه . 

قال المحاكم : عدم قبول النفس الفساد على تقدير انها أصل ظاهر .0 
)١(‏ «حاشية الباغنوي: ص 054. 
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قد عرفت انه أيضاً ليس بظاهر بل قد عرفت ممًا مر ان عدم قبولها على 
تقدير تركها أقرب إلى الظهور منه على تقدير أصالتها . 

قال المحاكم : فيكون كل منها نفساً ١!‏ 

فيه أنه على تقدير كون كلّ منها قائماً بذاته لا هلزم أن يكون كلّ منها نفساً 
بالمعنى الذي يراد هاهنا إذ قد علمت أنّ المراد بالنفس هاهنا ما يشير إليه ب «أنا» 
وظاهر انه يجوز أن يكون كلّ منها عاقلاً بنفسه قائماً بذاته مشيراً إلى نفسه 
؛ «أنا» لكن لم يكن الجوهر الذي يشير إليه ب«أنا» بل كان ذلك الجوهر مجموعها 
من حيث المجموع والقول بصدق تعريف النفس على كلّ منهما قد عرفت حاله 
لان يتمسّك بما ذكرنا سابقاً من أن مستبعد في نظر العقل جداً أن يكون مجموع 
كذلك على ما فصّلنا إلا أنّ على هذا لا فرق بين أن يكون كلّ من الأجزاء قائماً 
بذاته غير حال في آخر وبين أن يكون بعضها حالاً في بعض على ما بيّنا ونظر 
المحاكم في الفرق بينهما على ان في الصورة الأولى يكون كل منها نفساً لأنّه قائم 
بذاته عاقل بذاته وهو المعتبر في النفس وأمًا في الصورة الثانية فلا لأنّ المحل 
ليس قائماً بذاته لتقومه بالحال والحال ليس عاقلا بحلوله بزعم ان الحلول مطلقا 
مائع من التعقل سواء كان في المادة الجسمانية أو لا وقد عرفت ممما ذكرنا ان 
القيام بذاته لا مدخل له في النفسية وعلى تقدير مدخليته ليس معناه ما فهمه 
المحاكم من عدم تقومه بشيء بل عدم حلوله في شيء على ما بينه المحشّي 
فافهم . 

قال المحاكم : فأمًا من البسائط غير حالّة وهو محال لما ذكر ,!") 
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قد عرفت حاله مفصلاً. 

قال المحاكم : فامًا أن يكون قائماً على انفرداء.!١"‏ 

المراد بالقيام على الانفراد عدم تفومه لشىء لا عدم القيام لشىء زعماً منه 
ان التقوم بشيء ينافي النفسية وقد تكلم عليه المحشي وسنتكلم أيضاً . 

قال المحاكم : أو غير ذي وضع فإمًا أن يكون قائماً بالبدن فلا يكون ذات 
فمل بنفسها .'"! 

ليس مراده بالقيام بالبدن معناه الظاهر . إذ قد فرضه غير ذي وضع فلا 
يحتمل حلوله في البدن بل المراد تقوّمه بالبدن واحتياجه في الوجود إليه وحينذٍ 
يرد عليه أمَا أولاً فانهم قائلون بأنّ وجود النفس مشروطة بالمزاج وهو موقوف 
على البدن فيكون وجودها موقوفاً على البدن فلو كان الاحستياج إلى البدن 
موجباً لأن لا يكون للنفس فعل بذاتها لزم أن يكون كذلك قطماً والجواب انهم 
يقولون : بان المزاج شرط لحدوث النفس لا لبقائه والكلام هاهنا في الاحستياج 
فى الوجود والبقاء فلا إشكال . وأمّا ثانياً فلن فى الوجود إلى البدن لا نسلّم أنه 
يستلزم أن لا يكون للنفس فل بذاتها وان أريد بالقعل بالذات أن لا يكون البدن 
واسطة وآلة فيه. إذ غايةما لزم فيما سبق انّ الحال فى الجسم فعله ستوسط 
الجسم وآلته لاكلٌ محتاج إلى الجسم وان أريد بالفعل بالذات مالا يتوقف على 
شيء آخر أصلاً أو على خصوص الجسم ولو بواسطة فممنوع انه يستلزمه لكن 
لا نسلم ان للنفس فملا بذاتها بهذا المعنى كيف وفملها تتوقف على موجدها البتة 
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توقفاً بعيداً وعلى خصوص الجسم أيضاً لما عرفت ألْهم معترفون بانّ المزاج 
شرط لحدوثه . 

والأولى أن يستدل على إبطال هذا الشق بأنه لا يجوز أن يكون محتاجاً 
إلى البدن إذ يلزم احتياج النفس إلى البدن مع ان النفس مقومة للبدن باعتبار انها 
مبدأ صورة نوعية محصّلة له وفيه أيضاً انّ غاية ما يلزم منه أن لا يتوقف ذلك 
الجزء المحل على البدن المحصّل نوعاً الموقوف على وجود النفس إلا بهذا 
الاعتبار , وبالجملة على أمر جسماني آخر فلا. 

قال المحاكم : ثم إن بيّن ذلك بقوله : لأنّ المتغيّر لا يوجد إلا مستنداً إلى 
جسم متحرك ,!'! 

لا يخفى ا نّكلام الشارح فى هذا المقام مختل غاية الاختلال كما يظهر من 
الرجوع إليه كيف وبعدما طوّل الكلام بذكر الأقسام وإبطال ما عدا القسم الأخير 
قال فى القسم الأخير : أنه يلزم عليه بقاء هيولى النفس وان لم يكن البدن باقياً 
وهو المطلوت وفساده أظهر من أن يخفى , إذ ظاهر أن المطلوب بقاء النفس لا 
هذا الجزء منه والمعترض قد سلم بقاء هذا الجزء وكلامه فى عدم بقاء الجزء 
الآخر . فكيف صار بقاء هذا الجزء مطلوباً وأي حاجة إلى اثبات بقائه لأنَّه مسلم 
في الاعتراض إلى غير ذلك من المناقشات'" التي يرد على كلامه فلهذا ارتكب 
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(؟) في هامش ددث» : كان مراده من المناقشات التي اشير إليها أنه لوكان المدعى هو بقاء هذا الجر 
فيكفي أن يقال نه إَِا أن يكون للبدن تأثير في إقامنه أو لم يكن فعلى الأول كانت النفس غير مستغنية 
في وججودها عن البدن وعلى الثاني كان باقيا وإن لم يكن البدن موجوداً وهو المطلوب فيلغو بساقي 
التردهدات التي ذكرها فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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المحاكم فى توجيهه ما ارتكب وتكلف وما ذكره مع كونه بعيدأ عن كلام الشارح 
غاية البعد لا يجدي أيضاً بطائل لورود المئع الظاهر الذي أورده المحاكم عليه 
وغيره من المنوع ولزوم الاستدراك الواضح من ذكر الشقوق والترديدات على ما 
أشار إليه المحشّى!". 

وبالجملة :كلام الشارح هاهنا فى نهاية عدم الانتظام , 

قال المحشّي : أقول : تخصيص الحركة بالحركة في الكيف...سهو .!" 

هذا هو الذي سيذكره المحاكم بقوله : «وأيضاً الحركة غير لازمة»'" فلا 
وجه لذكره مكرراً ثم يسنده إلى نفسه . 


(1) دحاشية الباغنويه ص 011. وفي هامش «ث» : الظاهر أنّ مراد الشارح أنه إن لم يكن للبدن تأثير 
في إقامتها كانت بافية مع ما يقيمها أو بسبب ما يقيمها والمراد على الوجهين بقائها مع ما يقيمها وإن لم 
يكن البدن موجودا لأنّه إذا لم يكن للبدن مدخل في إقامتها فلا وجه لانعدامها بانعدام البدن وعلى هذا 
لا برد عليه ما أورده والدي طاب ثراه لكن متجه أنه يرجع إلى الدليل الأول الذي أورده الشيخ أول 
الدمط بقوله : «فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها...6 إلى آخر ما ذكره المطلرب هاهتا إيراد دلول 
آخر فلذا جمل المحاكم فوله : ثم إنَّ الصورة...» من تنمة ما سبقه لا دليلاً آخر لكنه أيضاً لا يجدي 
بطايل كما ذكره والدي طاب ثراه. آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(1) «حاشية الباغنوي» ص 040 . وفي هامش «ث : الظاهر أنّ إبراد المحاكم كما ينادي به كلامه أن لا 
حركة هاهنا أصلا بل هو كرن وفساد لا حركة في الكيف كما زعمه والمحشّي يسم الحركة لكنّه يقول 
إنها ليست حركة في الكيف بل في الصور فهو غير ما ذكره المحاكم وما ذكره المحاكم من الجواب لا 
يصلح جواباً عنه . نعم ما ذكره المحشّي من الجواب يصلح جواباً من إيراد المحاكم أيضاً فتأتل . ولعل 
مراد والدي طاب ثراه أنه يمكن جمل قول المحاكم لا حركة في الكيف إشارة إلى هذا الإيراد أيضاً 
وحيلئدٍ يكون غرضه من الجواب تصحيح كلام الشارح وإن بقي ما سبقه مزيفاً . ذا جمال رحمه لله 
تعالى . 
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قال المحاكم : ولقائل أن يقول : لم لا يجوز إلى قوله :بل هو أوّل 
المسألة !0 

وأيضأ يمكن أن يقال ؛ الهم قائلون : بان النفس يستعد لحصول الملوم 
والملكات على التدريج فظهر ان التغيّر والحركة لا يلزم أن يكون منحصراً في 
الجسم المتحرك . 

ولو قيل : انالا ندّعي ان التغيّر والحركة منحصر فيه . بل نقول : انه لا بد من 
جسم متحرك حتى يحصل بسبب حركته التغيّر في المجرّد أيضاً والدفس بعد 
الانقطاع عن البدن ليس لها جسم متحرك نقول بعد تسليم ذلك ان جسم الفلك 
وحركته يكفى مؤنة هذا. 

فإن قلت :لا بد من جسم مرتبط بذلك المجرّد. 

قلت :لا نسلّم ولو سلّم فنقول : هيولى النفس ما دامت متعلقة بالبدن يجوز 
أن يتحرك بتبعية حركة البدن فى الاستعداد لقبول صورة أخرى حتى إذا جاء 
وقت انقطاعها عن البدن ثم استعدادها لحصول صورة أخرى فحصلت تلك 
الصورة وفسدت الصورة الأولى . 

فإن قلت : الصورة الأخرى الكائنة لا بد أن يكون صورة نفس أخرى أيضاً 
إذ العقل لا يمكن أن يكون حادثاً على رأيهم وقد تقرّر عندهم انّ تمايز النفوس 
أمَا بالأبدان أو بالكمالات الحاصلة لها وهذه النفس الأخيرة لا تتمايز عن 
النفوس الأخرى بالبدن إِذ المفروض أنّها حدثت بعد الانقطاع عن البدن, ولا 
بالكمالات إذ لا كمال لها أول وجودها. 
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قلت : أولاً : ان كون المجرّد منحصراً فى العقل والنفس وعدم كون العقل 
حادثاً وكون النفس نوعاً واتحصار امتياز أفرادها بالبدن أو الكمالات غير 
مسلّم , بل هي أمور يدعبها القوم من دون حجة تامة عليها . وثانيا: أن سلّمنا هذه 
الأمور لكن نقول يجوز أن يتعلّق بعد الانقطاع عن البدن الأول ببدن آخر وأيضاً 
عندهم ان علم النقس بذاته ذاتى لها فيجوز أن يكون بقاؤها وتميزها بهذا العلم 
الذاتي. ش 

فإن قلت : يلزم حينئذٍ أن يكون للبدن مدخل في وجود النفس فيلزم أن لا 
يكون لها فعل ذاتي على ما ذكر في الدليل . 

قلت : ما يلزم ممّا ذكرنا الا توقف وججمود حصدوث النفس على البدن 
وحركته وذلك أمر لا يمكنهم نفيه كما ذكرنا سابقاً لا توقف وجوده عليه ولو سلم 
توقف وجوده أيضاً فلا نسلّم نه يلزم أن لا يكون لها فعل ذاتى بالمعنى المراد 
هاهنا على ما ذكرنا سابقً وما ذلك إذا كانت حالة في البدن إلا ان يتمشك بما 
ذكرنا من ان النفس لا يمكن أن يكون وجودها بالبدن لتوقف وجود البدن عليها 
ويمكن أن يقال ان توقّف وجود النفس على البدن لازم في فرضنا وليس مجرّد 
توقف حدوثها عليه. ْ 

بيانه :أن الصورة الأولى مثلاً إذا كانت يفسد عند الانقطاع عن البدن وتمام 
استعداد هيولاها لقبول صورة أخرى التابع لحركة البدن وتغيراته فلا شك انّ بقاء 
تلك الصورة مشروطة بعدم انتهاء الحركة إلى الحد المذكور وكما ان وجسود 
الحركة وحدودها مستند إلى البدن فكذلك عدمها أيضاً فيلزم اشتراط وجسودها 
وبقاؤها أبضأ بالبدن وفيه ما فيه فتديّر . 
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قال المحشّي : وظاهر أنه ليس يعقل لأنْكمالاته موقوفة على البدن.7) 

لا يقال : لعل كمالات هذا الجزء المحل لا يكون متوقفاً على البدن لأنّ 
صورته موقوفة على البدن وهو من أعظم كمالاته لكن يمكن أن يقال إِنَه لا دليل 
على انّ العقل لا يكون كمالاته موقوفة على البدن , غاية الأمر ان يقال : انهم 
اصطلحوا على ان لا يطلقوا العقل على مثل ذلك فيلزم ان لا يطلق عليه لفظة 
العقل لكن لا يلزم من ذلك أن يكون نفساً بالمعنى المصطلح أي ما يكون متعلقاً 
بالبدن تعلق التدبير والتصرّف . إذ لا نسلّم انه لا واسطة بين العقل بالمعنى 
المصطلح والنفس بهذا المعنى وادّعائهم عدم الواسطة لا يكفينا بل نطالبهم 
بالدليل عليه , سلمنا أنه نفس بالمعنى المصطلح لكن لا يلزم أن يكون هذه النفس 
التي فرضنا انه جزءها حتى يلزم خلاف المفروض . بل يجوز أن يكون نفساً 
لبدن آخر , إذ لا امتناع في أن يكون الكل نفساً لبدن ومتصرفاً فيه وجزؤه نفساً 
لبدن آخر ومتصرفاً فيه لابدّ لنفيه من دليل فالاولى في دفع اعتراض الإمام ان 
يتمسشك بما ذكرنا سابقاً فافهم. 

قال الشارح : ثمٌ قال'"': الفساد والحدوث متساويان فى احتياجهما إلى 
إمكان يسبقهما.'" 

قد علمت سابقاً ان الإمام قرر الدليل على ما ذكروا فى انَّكلٌ حادث 
مسبوق بمادة وعلى هذا اتجاه هذا الإيراد ظاهر وأمًا الشارح فلم يظهر منه انه 
قوّره بهذا النحو بل الظاهر انه تمك بأنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وحينئذٍ 
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لا انجاه لهذا الإيراد فتعرّض الشارح لجوابه اما من باب المماشاة وتحقيق المقام 
وامًا انه ما أراد ظاهر كلامه بل تمسشك به الإمام . 

واعلم ان الدليل الذي حمل المحشّي'"كلام المحاكم عليه هو أيضاً لا يرد 
عليه هذا الإيراد فعدم تعرض المحاكم لهذا الذي ذكرنا أيضاً بناء على أحد 
الوجهين المذكورين فافهم . 

قال الشارح : وبالجملة يجوز أن يكون البدن شرطأ لوجود النفس .!" 

يمكن أن يقال عليه على ما ذكره الشارح سابقاً انه إذاكان وجود النفس 
مشروطأً بالبدن فلم يكن لها فعل ذاتى مع أنّ لها ذلك لكن فيه ما قد عرفته . 

قال الشارح : وزال بذلك الحدوث ذلك الإمكان والتهيّؤ عن البدن إذ زال 
عنه ما كان البدن معه محلاً لإمكان حدوث النفس أعني الهيئة المخصوصة . 
فبقي البدن محلاً لامكان فساد الصورة المقارئة به.0 

لا يخفى انّ زوال ذلك الإمكان والنهيؤ وكذا الهيئة المخصوصة الموجبة 
لهما عند حدوث الصورة والنفس وان كان حقاً في الواقع لأنّ ذلك الإمكان 
والتهيؤ عبارة عن الاستعداد والاستعداد عندهم يبطل عند وجود المستعد له لكن 


(١)لاحاشية‏ الباغنويه ص 013. 

(؟) «الإشارات والتنبيهات: مع شرح المحقّق الطوسي .ج 7. ص له 

(5) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي .ج 7. ص ١‏ وفي هامش «ث»: يمكن أن 
يكون غرضه أنه بهذا الوجه وإن أمكن تصحيح كون البدن محلا لإمكان فساد الصورة لكنّه إنما يصح به 
كونه محلاً لامكان زوال ارتباط النفس به فقط لكونه محلاً لزوال ذلك من حيث هو ذات مباين أيضأ 
وأما لولم يزل بذلك الحدوث ذلك الإمكان والتهيؤ لكان اللازم أن لا يصح كون البدن محلا لزوال ذلك 
الارتباط أيضاً إذ بعد بقاء التهيؤ على حاله وجب حدوث النفس وارتباطه به ألبتة فافهم . آنا جمال 


رداك 
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لا مدخل له في الدليل , إذ حاصله انّ الشيء لا يجوز أن يكون محلا لوجود ما 
هو مباين له ولا لفساده بالضرورة والنفس مبايئة للبدن لكنها علّة للصورة الحالة 
فى البدن والبدن إذا استعد لحدوث تلك الصورة ظاهر وتلك الصورة لا يمكن أن 
يحصل إل بحصول علته فلا جرم لا بد أن يحصل تلك العلة أيضاً فاستعداد البدن 
للصورة صار استعداداً للنفس بالعرض وبذلك حصل وجود النفس وامًا استعداده 
لفناء الصورة فليس استعداد فناء النفس بالعرض لأنّ فناء الصورة لا يستلزم قناء 
النفس وظاهر أنه لا مدخل فيه لزوال الهيئة التى كان البدن بها مستعداً لحصول 
الصورة إذ على تقدير بقائها أيضاًكان الدليل بحاله كما لا يخفى . 

لا يقال : إذاكان الهيئة المذكورة باقية فلعل لا حد أن يقول ان تلك الهيئة لها 
ارتباط بالنفس فيجوز أن يكون البدن مع تلك الهيئة محلاً لقوة فساد النفس لأنّه 
لقن مباينا هاحتى لا يجوز أن يكون محا لقوة نسادها. 

لأنا تقول : تلك الهيئة أيضاً ليست لها ارتباط بالنفس إلا باعتبار انها 
يقتضي وجود الصورة ووجود الصورة موقوف على وجود النفس فحالها أيضأ 
كحال البدن بالنسبة إلى النفس فغاية ما في الباب أن يكون البدن مع تلك الهيئة 
محلا لقوة فساد الصورة . وقد عرفت انّه لا يوجب كونه محلا لقوة فساد النفس 
أيضاً فتديّر . 

قال المحاكم : لجواز أن يكون لانتفاء شرطها "١7.‏ 

فيه أنه يجوز أن يكون سبب عدم الصورة منحصراً فى عدم النفس فإذا 
استعد البدن لعدم الصورة وتم استعداده له لزم أن ينعدم النفس أيضاً بالضرورة 
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فكان استعداد عدم الصورة استعدادا لعدم النفس أيضاً بالعرض كما ان استعداد 
وجودها استعداد لوجود النفس بالعرض والتفرقة بينهما تحكم . 

قال المحاكم : فإن قلت : هب انّ عدم الصورة لا يستلزم انعدام النفس ,1" 

ظاهره كما يدل عليه ما ذكره في الجواب أن مراده ان عدم الصورة وان لم 
يستلزم عدم النفس لكنه يجوز انعدام النفس بحسب اعدام الصورة فهذا الجواز 
جهة مناسبة بين انعدام الصورة وانعدام النفس , فالبدن إذاكسان باعتبار هيئة 
مخصوصة مستدعياً لعدم الصورة ومحلًا لقوّة فسادها فيجوز أن يكون بهذا 
الاعتبار محلا أيضاً لامكان فساد النفس . لأنّ جهة فساد الصورة جهة مناسبة 
لفساد النفس لما عرفته . 

وحاصل الجواب : انّ جهة انتفاء الصورة ليست جهة بها يرتبط النفس 
بالبدن بل جهة عدم ارتباطها به إذْ بهذه الجهة يرتفع العلاقة بينها وبينه فيزيد 
المبايئة فلا يجوز أن يكون البدن بهذه الجهة محلا لقوة فسادها وهذا بخلاف 
جهة وجود الصورة, إذ بهذه الجهة توجد النفس ويوجد الصورة المنوعة للبدن 
ويتعلّق بالبدن تعلق التدبير والتصرّف وإيجادها للصورة المنوعة للبدن وتعلقها به 
كلاهما جهة المقارئة والارتباط فبهذه الجهة يجوز أن يكون محلاً لقوة وجود 
النفس. 

وانك بين بانه.يجوق أن يحمل السؤال على الإيراد الذي ذكرنا في 
الحاشية السابقة بان يكون مراده ان عدم الصورة وان لم يستلزم عدم النفس لكن 


يجوز أن ينعدم النفس بحسب انعدام الصورة بان يكون سبب عدمه منحصراً في 
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عدم النفس فحينئزٍ يجوز أن يكون البدن محلا لإمكان فساد النفس بالعرض 
لاستلزام ما يستدعيه وهو فساد الصورة فساد النفس كما فى جانب الوجود 
وحينئئ لا يتجه ما ذكره فى الجواب إذ بناء السؤال ليس على ان جهة أنتفاء 
الصورة جهة مناسبة لانتفاء النفس فيجوز أن يكون البدن بهذه المناسبة محللا 
لامكان فساد النفس بل على انّ الصورة لما كانت حالة فى البدن ومرتبطأ به فلا 
شك أنه جوز أن يكون محلا لإمكان فسادها .كما يجوز أن يكون محلاً لإمكان 
وجودها وقد اعترفتم به أيضاً وإذاكان محلا لامكان فسادها وكان عند تمام 
الاستعداد مقتضياً لفسادها وحلول صورة أخرى والفرض ان فسادها موقوف 
على فساد النفس فكان مقتضياً لفسادها أيضأ بالعرض وكان محلاً لامكان 
فسادها وكان عند تمام الاستعداد مقتضياً لفسادها وحسلول صورة أخسرى 
والغرض ان فسادها بالعرض'"'كما في جانب الوجود بعينه لكن لما كان الظاهر 
ان السؤال والجواب كلبهما من المحاكم نفسه وهو أعرف بقصده فليحمل السؤال 
على ما يطابقه الجواب هذا. 

نم هاهنا كلام آخر وهو ان غاية ما ذكرتم فى المقدمة التى ادّعيتم بداهتها 
عن أذ الثن يه لا يجوز أن يكون معلا بوجتوه عياب زلا لنساده التدالا بن من 
ارتباط بينهما؛ وأمَا أن ذلك الارتباط منحصر في الحلول فلا. ولو أنتم تدّعون 
ذلك!" فمجال المنع واسع وعلى هذا تقول : لا شلك ان بين النفس والبدن ارتباطاً 
تاماً وعلاقة شديدة وصداقة وكيدة حتى كأنهما صارا متحدين وارتفعت البيونة 
من البين وان لم يكن من جهة الحلول سواء قلنا انّ الهيئة التي كانت البدن بسببها 
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مستعدة لحدوث الصورة والنفس باقية بعد حدوثهما أو لا فيجوز أن يكون البدن 
بهذا الارتباط محلاً لامكان فساد النفس كما انّهِ باعتبار الارتباط الذي بينه وبين 
الصورة من جهة الحلول محل لإمكان فسادها ولا يلزم أن يكون فساد النفس 
وانتفاءها جهة مناسبة حتى يقال : ان النفس بهذا الاعتبار مبايئة للبدن, ألا يرى 
ان جهة فساد الصورة أيضا ليست جهة مناسبة بينها وبين البدن بل جهة مباينة مع 
انه محل لامكان فسادها. وظاهر ان الارتباط يجب أن يكون بين الأمرين 
نفسهما حتى يصير أحدهما محلا لوجود الآخر وفساده ولا يلزم أن يتحقّق 
الارتباط بينه وبين فساده أيضاً حستى يصير محلاً لقوة فساده وهو ظاهر 
والارتباط بين النفس والبدن حاصل على الوجه الأتم الاكمل كما قلنا. 

ويمكن أن يجاب بانّ البديهة حاكمة بان الشيء الذي له ارتباط ما بالآخر 
يكن أن ركوج مع لانكات سود الاعن وفماد كن حيت ع هذا الاز الال 
من حيثية أخرى فالبدن لما كان له علاقة الارتباط بالنفس من جهة تعلق التدبر 
والتصرف فيمكن كونه محلاً لقوة وجود النفس وعدمها من حيث هذه الملاقة 
ومحصّله يرجع إلى أنه يجوز ان يكون البدن محلاً لقوة علاقة تعلق التدبير 
والتصرّف بينه وبين النفس وعدم تلك العلاقة لا لوجود النفس وعدمها ونحن 
أيضاً نقول به لأنّ البدن محل لقوة انقطاع العلاقة بينه وبين النفس ولماكان البدن 
محلاً للصورة وكانت العلاقة بينهما علاقة الحلول ووجود الصورة فيه فكان 
البدن محلا لقوّة وجود تلك العلاقة وعدمها ووجود الصورة للبدن وعدمها عنه 
اما عين وجود الصورة وعدمها عين في نفسها كما هو رأي بعض أو مستلزمان 
لهما وعلى التقديرين يلزم أن يكون محلاً لوجود الصورة في نفسها وعدمها . 

وغاية الأمر أن يقال في جانب وجود النفس انّ وجود علاقة التعلق لما 
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كان موقوفاً على وجود النفس فالبدن بهذا الاعتبار محل لإمكان وجود النفس 
أيضاً وأمًا فى جانب العدم فلا يجري هذا القول لان عدم علاقة التعلق بينهما 
ليس موقوفاً على عدم النفس إذ يجوز أن يكون النفس باقية مع ارتفاع العلاقة 
إلا أن يقال يجوز أن يكون في بعض الصور ارتفاع العلاقة موقوفاً على عدم 
النفس فبهذا الاعتبار يكون البدن محلاً لإمكان عدمها بالعرض كما أوردته على 
ما ذكره الشارح فتديّر. 

قال المحاكم : هذا غاية توجيه الكلام هاهنا.(" 

كانه إشارة إلى عدم تماميته وتوجه الإيراد عليه على ما قررنا. 

قال الشارح : بل يكفيه فساد شرط ماء ولو كان عدميّا .!'" 

قد عرفت ما فيه من الكلام ثمَ لا يخفى أنّ هذا الدليل على بقاء النفس بعد 
خراب البدن كما رأيته وسمعته غير تام لكن يستفاد من الشريعة أنها يسبقى بعد 
الموت وأا انها لا تفنى قبل البعث أصلاً فلم يظهر من الشريعة فان كان ثبت انّ 
اعادة المعدوم محال فلا بدّ من القول ببقائها وعدم فنائها أصلاً لئلا يبطل البعث 
الثابت بالضرورة من شريعة نبيّنا يهُ وكذا دوام الجنّة والنار وأصحابهما الثابت 
كذلك وان لم يثبت فيجوز أن يفنى [قبل ] البعث ويعود عنده. 

قال المحشّي : أقول : هذا الكلام يدل على أنّ مدار اندفاع دليلهم 
والجواب عنه على ما يذكره.'"! 
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هذا سهو فى سهو لأنّ هذا الكلام لا يدل على ما ذكره أصلاً وما ذكره لا 
يعقل ان يكون جواباً عن قولهم قطعاً لأنّ قولهم إنّ النفس قديمة لأنّ الحادث لا 
بد له من مادة يقوم بها إمكان حدوثه والنفس لا مادة لها وحينئذٍ كيف يصمح أن 
يقال فى مقابله ان امكان الحدوث يستدعى المادة وامكان الفساد لا يستدعيها إذ 
هو عين ما ذكروه. 

ولو قيل لعل مراده ان الجواب هو ان امكان الحدوث يستدعي مادة لكن لا 
المادة التى زعمتم النى ليست للنفس أي المادة بالمعنى الا دعو ين د 
ما ذكروه فمع بعده جداً لامدخل حينئذٍ في الجواب لأنَ إمكان الفساد لا 
يستدعى مادة بهذا المعنى الذي يستدعيه إمكان الحدوث إل أن يقال المراد انه لا 
يستدعى المادة بهذا المعنى وان استدعى المادة بالمعنى المتبادر . لكن هذا 
مع بعده را دنا أورده من قوله : فوذلك كما وى كيف ومدار الدليل .يام 
لأنّ هذا لا ينافى كون مدار الدليل على انّ إمكان الفساد يستدعى مادة ومراد 
الباوخ لبس كسا هه لظهور شياده كما عرفت بل عرافةان افالاطوة وامباعة 
ذهبوا إلى قدم النفس لأجل انهم ما فرّقوا بين إمكان الحدوث وإمكان الفساد فى 
استدعاء المادة وزعموا أنّه كما ان إمكان الفساد يستدعى المادة بالمعنى المتبادر 
كما اعترف به غيرهم أيضاً كذئك امكان الحدوث أيضاً يستدعى المادة بهذا 
النفتى :و التق لمن لهاتعذه الداداقل يسكن عدرتها وأجناب عند يانه فرق 
بين إمكان الحدوث وإمكان الفساد كما مر أي انّ إمكان الفساد يستدعى المادة 
بهذا المعنى وإمكان الحدوث لا يستدعيها بل أنّما يستدعي المادة بالمعنى الأعم 
على ما مرٌ وجهه مشروحاً وهذا هو المعنى الصحيح الموافق لظاهر كلامه من 
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دون ارتكاب تكلف وتعسف أصلا . 

فليت شعري ما أغفل المحشّى عنه وسلكه مسلكاً آخر ولا يخفى انّ هذا 
هو بعينه ما ذكره المحشّي في توجيه كلام افلاطون وتابعيه والجواب عنه فتدبّر . 

قال المحاكم : وإلا لكان وجودها يتوقف على عدم الاستعدادات 
العدمية ؛(8 

لا محذور فى التزامه ولملّهم توهمواانٌ عدم الاستعدادات العدمية 
استعدادات وجودية وهى تنوقف على المادة فيلزم توقف وجودها على المادة 
وقد أبطلوه وفيه ما فيه . 

قال المحشّي : فإن قلت : لو سلم احتهاجها في زمان البقاء إلى البدن.!"" 

هذا وان كان كذلك في الواقع وقد سبق أيضاً مراراً لكن الظاهر من كلام 
الشارح كما عرفت أنه يزعم ان توقف وجود النفس على المادة يستدعى أن لا 
يكون لها فمل بذاتها وتبعه المحاكم أيضاً فلذا نفى التوقف هاهنا لثلا يلزم ذلك 
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قال الشيخ : لأنها تصير العقل المستفاد .0" 
لا حاجة إلى هذا في بيان صيرورة النفس العقل الفعال بل لا مدخل له فيه 
أصلاً . انّما هو لبيان صيرورة العقل الفعال عقلاً مستفاداً فافهم . 


)١(‏ «الإشارات والتنييهات: مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص 154. في هامش «ث» : لا يشفى أنّ 
على ما وجهه المحاكم من المقدمات اتحاد النفس بالعقل الفعال لكن نوجبهه ظاهر الفساد كما أشرنا 
إليه نيما كتبنا على المحا كمات ولا يفهم من كلام والدي طاب ثراء أنه على ما حمل كلام الشيخ وكيف 
وتجهه فقال ما قال ولمل مراده أن كلام الشيخ في هذا المقام خارج عن التوجيه . نعم لو أريد إشبات 
اتحاد العقل الفعال بالعقل المستفاد فليتجه ما ذكره بأن يقال إنّ النفس إذا عقلت شيداً تتحد بالمقل 
المستفاد والعقل الفعال يتصل بالنفس ويتحد معها على طريقتهم فيتحد أيضاً مع العقل المستفاد وعلى 
هذا فلا يبعد أن يقال إنَّ عبارة الشيخ كانت ولأنها يصير المقل المستفاد بالوار فسقط الواو من القلم 
فيكون دليلاً مقدماً على الدعوى كما يفمله الشيخ كثيراً لكن لا يخفى أنه إن أريد بالعقل المستقاد 
الصورة المعقولة كما يفهم من قول الشيخ على أن الإحالة إلى أخره فلا حاجة في يبان انعاد المقل 
الفعال ممه إلى هذا البيان إذ يكفي فيه تعقل العقل الفعال أيضاً لها وإن أريد به النفس في تلك المرتبة 
فليس إلا مجرد اصطلاح وليس موجوداً سوى النفس حتى يتعلق غرض بائيات اتحاد المقل مبعه 
فتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 


[الفصل الحادى عشر من النمط السابع ] 


قال الشارح : وذكر ان معناء هذا المفهوم الحقيقي من فولهم صار شيء 


شيئاً آخر ,لا 
الحصار المفهوم الحقيقي من هذا القول في الإيجاد كما يظهر من كلامه 


محل تأثل . 
قال المحشي : إذا وقع صفة للأول كما في قوله : «قد بطل كون الأول 
بالعرض ثانيم .1 


لا يخفى ان مُصيّراً إياه في هذا القول يمكن أن يكون وصفاً بحال 
المتعلّق!" أيضاً بأن يكون معناء أن بطل أنّهِ يكون الأول صار مصيراً الأول إياه 
أي الثانى وهو كقوله ثانياً بعينه بل الظاهر هذا الاحتمال بقريئة قوله ثانياً وان وقع 
صفة للثاني كما في قول الشيخ : أن المعدوم ثانياً ومصيراً اه هكذا وجدنا في 
بعض النسخ الذى عندنا تبعأ لما في المحاكمات ولم نجد عبارة الشيخ هكذا بل 
عبارته على ما هو عندنا في الشرح وشسرح الإمام : «أن كسان ببالعرض ثانياً 
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ومصيرا إيام»' 0 


وبالجملة مصيراً إياه فى هذا القول أيضاً يحتمل أن يكون وصفاً بحال 
الموصوف لأنَ المعدم عبارة عن الأول والعجب ان عبارة الشارح هي تفسير هذه 
العبارة من الشيخ ولا فرق بينهما أصلاً فكيف حكم بانّ هذا اللفظة في عبارة 
الشارح وصف بحال الموصوف وفي عبارة الشيخ وصف بحال المتعلّق . نعم 
لعبارة الشيخ توجيه آخر سنذكره ان شاء الله ويكون حيئئذٍ مغايراً لما فسّره 
الشارح لكن ظاهر ان نظر المحشي ليس عليه . إذ ليس في كلامه منه عين ولا اثر 
والعبارة التي بدّل عبارة الشيخ إليها من هذا القبيل هذه العبارة أيضاً يمكن حملها 
على الوصف بحال الموصوف ععبارة الشارح بل هي هي بعيئها كما عرفت. 

قال المحشّي ؛ فانّ الصاير الذي هو الأول وقع صفة للثاني .!"' 

فيه خلط لانّه لا يلزم أن يكون صفة للثاني بل هو جزء للمعدوم الذي هو 
عبارة عن الأول فيكون المعنى أنّه قد بطل أن يكون المعدوم الذي هو الأول كان 
ثانياً وصايراً هو إياه أي الثاني وحينئذٍ كان وصفاً بحال الموصوف ويحتمل أن 
يكون المعنى أَنْه بطل أن يكون الأول ثائياً وشيئاً يكون الأول صايراً إليه وحينئل 
كان وصفاً بحال المتعلق وهو الأظهر بقرينة ثانياً على ما ذكرنا سابقاً ايضاً وقد 
وقع منه هذا الخلط في قوله : «وان وقع صفة للثاني»!" أيضاً . نعم على التوجيه 
الذي سنذكره صفة لما هو الثاني في الواقع لكن كلامه لا يحتمل أن يكون بناره 


)١١‏ «الإإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي . ج .ص 557. ولكن عبارة الشيخ في الشرح 
الموجود منه عندنا طبعة «دفتر نشر كناب : أن كان بالفر ض ثانياأ ومصيراً إهاء. 

(؟) و«حاشية الباغنويه ص 858 . 

(؟) «حاشية الباغنوي» ص 058, حاشية النسخة, 
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عليه كما لا يخفى . 

قال المحشّي : ويظهر أيضاً أنّ ما أورده بقوله : «فإن قلت : المفروض أن 
الأوّل....مندفع ل 

وجه اندفاعه ان المصير إياه على ما ذكره وصف للأول بحال الموصوف. 

قال المحاكم : فنقول على هذا الفرض : إذا انّحد شيئان فصارا شيئاً 
واحداً... ازيل 

الأولى : أن يقال : إذا صار شيء شيئاً آخر إذ ظاهر كلام الشيخ بل صريحه 
هذا لا أن يصير شيثان شيئاً واحداً وهو الموافق لتفسير الشارحين . 

قال الشارح : لأنّ التقدير الثانى ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد ."ا 

لما ترك ابطال التقدير الثاني لظهور مناقضته للقول بالاتحاد لما كان ينبغي 
ان يقول حدث شىء آخر أو لم يحدث لأنّ عدم الحدوث ظاهر المناقضة للقول 
المذكور فما كان ينبغي أن يجوّزه لكم . والأمر هّن . 

قال الشارح : أي فقد بطل على تقدير كون المعدوم هو الأمر المتقدّم !"ا 

لا يخفى بعد هذا التوجيه من وجوه : أحدها : لزوم كون قوله : «حدث 
شيء آخر أو لم يحدث» حشواً لا طائل تحته على ما ذكره المحاكم مع ظهور 
مناقضة عدم الحدوث للقول المذكور فكان ينبغي تركه على وفق ما ذكره 
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الشارح فى توجيه ترك التقدير الثاني كما ذكرنا. 

وثانيها ترك التقدير الثاني وتوجبهه بالوجه الذي ذكره الشارح . 

وثالثها ترك أخت إن كان المعدوم'" في العبارة والحق توجيه كلام الشيخ 
بوجه آخر يسلم عن هذه اللأمور وهو أن يقال انّ قوله : «وان لم يحدث ....» إبطال 
للتقدير الثاني وان في قوله : «إن كان بالفرض» شرطية بكسر الهمزة وفاعل 
«بطل» ضمير فيه راجع إلى الموجود الذي كان قبل . 

وحاصل الكلام اله ان كان أحدهما غير موجود فان كان هذا الغير 
الموجود الذي عبر عنه الشيخ بالمعدوم هو الذي كان قبل فقد بطل الذي كان 
موجوداً وحدث شيء آخر وهو ليس من الاتحاد في شيء وان كان المعدوم هو 
الثاني والمصير إياه فلم يحدث شىء وكان الأول موجوداً باقياً بحاله ومنافاته 
للاتحاد أظهر ولفظة بالفرض يمكن تعلقه بكان والمعدوم وبالثاني أي فرض أن 
المعدوم ما هو الثاني أو كان المفروض عندنا هو الثاني أو كان المعدوم ما فرض 
أنه ثان وهذا توجيه وجيه منطبق على ظاهر كلام الشيخ من دون كلفة سالم عن 
المفاسد المذكورة كما لا يخفى . 

وأنت خبير بانّه على هذا التوجيه يكون مصيراً إياه صفة لما فرض ثانياً 
ولا بد أن يكون وصفاً بحال المتعلق كما أشرنا إليه . 


)١(‏ في هامش دث» :لا يتوهمن أنّ الثالث يرحع إلى الثاني فإن أجيب إذ كان المعدوم هو التقدير الثاني 
لأن كلا من ترك أحد التقديرين وذكر شرط بدون أخته في المبارة تكلف في نفسه مع قطع النظر عن 
استلزامه للآخر وهاهنا وجمه رابع وهو أنه إذا ترك التقدير الثاني لظهور مناقضته لسقول بالاتحاد 
فالتقدير الثالث وهو كونهما معدومين أولى بالترك . 

ووجه امس رهو أنّ التقدير الثالث على هذا التوجيه قد أبطل في ضمن إبطال التقدير الأول بما 
عمم فيه فإبطاله ثانياً لكرار فافهم . آقا جمال رحممه الله تعالى . 


[الفصل الثالث عشر من النمط السابع ] 


قال المحشّي : حيث قال عملاً غريباً لم يسبقه أحد إلى ذلك .7" 

يمكن أن يقال هذا القيد من الشارح لزيادة توضيح العلم الفعلي وتصويره 
وتوضيحه انه أراد أن يمثل العلم الفعلى بمثال يكون ع لما فعلياً صرفاً ليس 
بانفعالى إذ حينئزٍ يحصل الامتياز بين القسمين أظهر والمطلوب من التمثيل زيادة 
الوضوح والتميز فكلماكان الشىء اشدٌ امتهاز أو أكثر مباينة كان بالتمثيل أولى 
وهذا أمر شائع في التمثيلات التني في التقسيمات حيث تمثل للاقسام التي 
يمكن اجتماعها باعتبارين مثالا لا يتحقّق فيه الاجتماع وهاهنا نقول : إذا عمل 
أحد عملاً سبقه غيره إلى ذلك العمل فلمًا كان يمكن أن يرى ذلك العمل وعمل 
مثله وحينئزٍ وأن كان هذا العلم الحاصل له من رؤية ذلك العمل فعلياً بالنسبة إلى 
ما عمله لكنه انفعالي بالنسبة إلى ما عمله غيره فلم يحصل الامتياز التام المطلوب 
من التمثيل بين القسمين ففرض فرضاً يمكن أن لا يتحقّق فيه اجتماع القسمين 
زيادة للتوضيح والتميز وعلى هذا لا يتحقّق عدم ملائمة لهذا القول من الشارح 
لما قاله في ذيل «فإن قلت» حتى يستظهر بالاغماض عنه . 

قال المحشّي : وليس بفعلي وانفعالي بالنسبة إلى ماهيتها وحقيقتها.'"' 


.018 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
(؟) دحاشية الباغنوي» ص 548. فى هامش «ث» : ربما يقال :إنّه لا يلائم حمل الموجودات اللخارجية‎ 
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فيه أما أولاً فانّه يجوز أن يكون مراد المحاكم من الموجودات الخارجية 
أعيان الموجودات الخارجية وأشخاصها كما هو المتبادر منها فالعلم بالماهيات 
الكلية اذن خارج عن المقسم , وأمًا ثانياً فلأنا نلتزم انّه فعلي بالنسبة إلى الماهية 
لانّه مسب لوجودها في الجملة ولا يجوز أن يكون سببأ لها من جميع الوجوه , 
ألا ترى انّ من تعقل أمرأ كلياً وأوجد فرداً أولا منه فلا شك أنه يقال انّ هذا العلم 
بالنسبة إلى هذا الأمر علم فعلي انّ تحّق فى العرف نسبة العلم الفعلي والانفعالي 
إلى الأمر الكلي ولم يختص بالجزئيات مع انّه ليس سبباً لوجود هذا الأمر إلا في 
الجملة . إذ يجوز ان يوجد بعده شخص اخر فافهم . 

قال المحشّي : سواء فرض ان من سبقه عمل بمثله أو لا.!"' 

فيه نظر , لأنّه إذا لم يعمل هذا العمل لاهو ولا غيره فلا يكون موجوداً في 
الخارج والكلام في العلم بالموجودات الخارجية'" على ما قرر المحاكم إلا أن 
يقال مراده انّه سبقه أحد إلى ذلك العمل أو لم يسبقه لكنه عمله بعد ذلك وفيه بعد 
ومع ذلك يكون حشوأً" لفواً لا طائل تحته كما لا يخفى ولا يبعد أيضاً ان يقال 


3 هاهنا على أشخاصها , لأنّ الكلام في علمه تعالى , وهم ينفون علمه تعالى بالجزئيات على الرجه 
الجزئي كما سيجي. فعلمه تعالى ليس إلا بالكليات . وفهه أنّ هذا الكلام من قبل المحاكم وهو لم 
يحمل كلامهم على نفي الملم بالجزئيات على الوجه الجزئي . بل على نفيه من حيث تملقها بالزمان كما 
سيجيء فيندفع عدم الملائمة , فافهم . آقا جمال رحمه لله تعالى . 

.018 دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) في هامش «ث» :كان المحشي حمل الموجودات الخارجية على شأنه الوجود الخارجي بقرينة أن 
الظاهر من كلام المحاكم التخصيص بها لدفع النقص على الحصر بالعلم بالممتنمات فافهم. آا جمال 
رحمه الله تمالى . 

() في هامش «دث» : لم يظهر لي وجه كونه حشواً وما بواغ فيد . آقا حمال رحمه الله تعالى . 
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انه إذا عمل أحد عملاً ولم يرد غيره ولم يسمعه ويحيل من عند نفسه مثل ذلك 
العمل فلا يقال حينئزٍ انه علم بذلك العمل ححتى يكون نقضأ على الحصر 
المذكور'" فتأئل. 

قال الشارح : لامتناع انفعاله عن غيره.!' 

معئى الانقعال هاهنا غير معلوم حتى ينظر فى امتناعه وعدمه بالنسبة إليه 
تعالى ويمكن أن يقال ان العلم كمال مطلق للموجود ويستحيل أن يحصللله 
تعالى كمال من غيره لأنّ جميع ما سواه أفعاله ومعلولاته انا بواسطة أو بلا 
واسطة ومعلول الشيء ليس في مرتبته وما ليس في مرتبة الشىء لا يسمكن أن 
يصير سبباً لكماله لكن فيه أمور : 

أحدها: انّ العلم الانفعالي بالشيء لا نسآم ان كمال بالنسبة إلى من كان له 
علم فعلي به نظير ما يقولون : ان العلم الحضوري بالممكنات ليس كمالاً له تعالى 
بل كماله هو علمه الذي هو عين ذاته . 

وثانيهما: انّ فعل الشيء ومعلوله لا يمكن أن يكون موجداً لكماله لا أن لا 


)١(‏ في هامش «اث:: لم يظهر لي مراد والدي طاب ثراء إن النقض على الحصر المذكور لا يدوقف على 
أن يقال في الفرض المذكور إن علم بذلك الصمل بل النقض ليس إِلَّا باعتهار أنه إذا أدرك أحد عملاً لم 
يأخذء من غيره ولم يعمل به سواء عمله غيره أم لا فهذا العلم ليس بفعلي لعدم صيرورته علة لوجوده 
في الخارج ولا بانفعالي لمدم أخذه من الأمر الخارجي فتديّر . آقا جمال رحمه الله تعالى . 

(؟)«الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي ,ج .ص في هامش «ث» : لا يخفى انه لا 
حاجة في كلام الشارح إلى تعميم وإنّه يستقيم كلامه وإن حمل العقول المفارقة على المصطلح نعم قول 
الشيخ : وتجوز أن يكون الجوهر العقلي من ذاته إلى آخره يجب أن يعمم فيه بحيث يشمل الواجب 
تعالى وإلا لأمكن أن ينتهي السلسلة إلبه تعالى ولا يتسلسل وكان مراد والدي طاب ثراه هو ما ذكرنا 
فافهم . آقا جمال رحمه الله تعالى . 


ا ا ا ب ا . الحاشية على شروح الاإشارات 


يكون معدًأ له أيضاً كما مرَ فى النمط السادس . والشىء الذي يحصل منه العلم 
الايال اليس سيا معدا لد بواشري هيل قراط لايع رون حضون 
لقال مه ْ 

وثالتها : ان هذا الدليل لا اختصاص له بالعلم التعقلى الانفعالى بل يجري 
في الفعلي أيضاً كما سنذكره ان شاء الله تعالى فلا وجه لتخصيص الانفعالي به . 
نعم لو جعل العلم الفعلي بحيث يشمل علمه تعالى الذي هو عين ذاته فحينئذ لا 
يجري الدليل فيه ويختصٌ بالانفعالي فافهم . 


[الفصل الرابع عشر من النمط السابع ] 


قال الشارح : أعنى العقول المفارقة إلى غير النهاية "١!‏ 

يجب أن يعمّم العقول بحيث يشمل المبدأ الأول تعالى أيضاً وإلا لامكن أن 
ينتهى السلسلة إليه تعالى ولا يتسلسل . 

قال الشارح ؛ والأول الواجب تعالى يجب أن يكون علمه فعلياً كما مرٌ.''! 

ما مر هو أنه لا يمكن انفعاله تعالى عن غيره وقد عرفت حاله . ويمكن أن 
يقال على قياس ما ذكرنا آنفاً : إِنّه لا يمكن أن يحصل علمه تعالى من غيره 
لأنّكلٌ ما هو غيره تعالى من أفعاله ومعلولائه ولا يمكن أن يحصل العلم الذي 
هو الكمال المطلق من فعل الشىء ومعلوله وقد علمت أنّه يمكن المناقشة في 
كون العلم الانفعالى كمالاً وأيضاً هذا الدليل ينفى كون علمه تعالى بالصورة سواء 
كان من ذاته نعالى أو من غيره هذا . 

واعلم انّ الامام قال فى بيان هذا المطلب : «ولما ثبت انّ واجب 
الوجود عالم بالاشياء علمأ فعلياً وجب أن يكون له ذلك لذاته لا لغسيره»!". 
انتهى. 
(١)«الإشارات‏ والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص 519. 


(؟) «اللإشارات والتنبيهات؛ مع شرح المحقّق الطوسي . ج ”.ص 7998 . 
(5) باشرحي الإشارات» ج ”.ص 36. 
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وهو كما ترى لأنّ العلم الفعلي لا يجب أن يكون من الذات كيف ولنا 
أيضأ علوم فعلية حاصلة من غيرنا العم يما ذكرة في سيان أن:عنلمه تتعالى 
فعلى حيث قال: لأنّه لو كان انفعالياً لكان علمه مفتقراً إلى غير ذاته وهو 
محال. يمكن بيان هذا المطلب أيضاً بطريق الأولى وعلى هذا لا يبعد أن يقرأ 
كلمة «لما» مخففة بأن يكون مركّبة من اللام الجارة وماء الموصولة لثلا يرد ما 
أوردنا فافهم . 

قال الشارح : لأنّ الفاعل لا يكون قابلا ٠٠!‏ 

إثبات هذا في غاية الاشكال والأولى التمسّك فى وجه النظر بما ذكرنا من 
ان فعل الشيء لا يمكن أن يكون كمالاً له مع أن العلم كمال مطلق وقد عرفت 


المناقشة فى كمالية العلوم الانقعالية . 
قال الشارح : لأنْ الفعل بالقوة لا يخرج إلى الفنعل عسن غسير مسخرج 
خا 0( 
رجي . 


لا يخفى أنه فى محل المنع وفى النمط الثالث'"ما أقام دليلاً عليه بل ليس 
فيه إلا مجرّد ادّعاء هذه المقدّمة ثم لا يظهر وجه تخصيصه رحمه الله هذا النظر 
بالعلوم الانفعالية لأنّ المراد بالفعل”'' بالقوة ان كان ما لا يجب لذاته التعفّل سواء 
كان عاقلاً دائماً أو لا فكما لا يجب أن يكون العلوم الفعلية كذلك فلا يجب أن 
يكون العلوم الانفعالية كذلك . وكما يجوز أن يكون العلوم الانفعالية كذلك يجوز 
)١(‏ «اللإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج *. ص 515 . 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ”.ص لذفة 
() الفصل التاسم عشر من النمط الثالث . 
(4) كذاء والظاهر : بالعقل . 
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أن يكون العلوم الفعلية أيضاً كذلك وان كان المراد به ما لا يكون له التعفّل وقتاً ما 
وكان من شأنه التعفّل فهو أيضا ستساوي النسبة إلى الصلمين جسميعاً وجويباً 
وجوازاً هذا ولا يبعد أن يقال لعلّ متمشكه في ادّعاء هذه المقدّمة ما ذكرته آنفاً 
في وجه النظر الأول وعلى هذا وان اندفع النظر الأول لكن النظر الشاني ييصير 
أقوى وأظهر فانهم . 


[الفصل الخامس عشر من النمط السابع ] 


قال المحشي :لا يخفى أنّ عبارة الايجاب والاقتضاء متساويان ١.‏ 

لا يبعد أن يقال : الاقتضاء كانه صار في عرف المصنفين مرادفاً للاستلزام 
بخلاف الايجاب كما يظهر من تتبع عباراتهم وكان الأولى أن يقول المحاكم انّ 
الشارح قال: وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها للتصريح بان المراد ليس العلية بل 
الاستلزام فراراً من الاشكال . 


قال المحاكم : فلا مانع من إيراد المنع فى غيره.'"! 


.0915 «حاشية الباغنويا ص‎ )١( 

(؟) «المحاكمات» ج ".ص 0 ,7٠‏ في هامش دث» : كأنه طاب ثراه حمل كلام المحاكم على أنا سلمنا 
علمه تعالى بذاته من جميع الوجوه ويلزمهم منه علمه بمعلوله أيضاً لكن لا لم علمه تعالى بمعلوله 
من جميع الوجوه فلا بلزم علمه بمعلول معلوله أيضاً فأورد عليه ما أورد. ولا يخفى ما في حمل كلام 
المحاكم عليه من التكلف بل لا ريب في أن مراده ما هو ظاهر كلامه وهو أنَا سلّمنا علمه تعالى بذاته 
من جميع الوجوه وأنه يلزم منه علمه تعالى بجميع الموجودات باعتبار أنّها معلولة له ومن وجوهه لكن 
لانسلم ذلك في حق غيره تعالى أيضاً مع أن هذه القاعدة مستعملة فى ساير الموارد فيثبتون به العلم 
بالمعلول من العلم بالملّة في غيره تعالى أيضاً وحينئذ فلا يرد عليه ما أورده طاب ثراء كما ذكره وأمّاما 
أشار إليه من أنّما حمله أولآ هو ظاهر كلام المحانّي فكأنه بنا. على أنه حمل كلم المحشي على أنّه 
لدفع منع المحاكم في حقه تعالى وفي حمق غيره أيضاً بقرينة تعرضه لإانبات علمه تمعالى بالعقول 
المفارقة أيضأ من جميع الوجوه وحينئذ فبظهر منه حممله كلام المحاكم على الوجه الأول وظني أن 
المحشي أيضاً حمل كلام المحاكم على ما هو ظاهره وليس غرضه إلا إثبات علمه تعالى بذاته ممن 
جميع الوجوه لإبطال ما أشار إليه المحاكم من إمكان المنع في حقه تعالى أيضاً ويس غرضه دفع كلا 
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فيه نظر؛ لأنّ جميع وجوده غيره تعالى وجه من وجوهه تعالى باعتبار ما 
فلو سلم أنه تعالى عالم بجميع وجوهه فلا بد أن يسلّم انه تعالى عالم بجميع 
وجود غيره أيضاً إِلّا ان يقيد الكلام بجميع وجوهه التي له تعالى لا من باب 
الوصف بعال المتعلّق وحينئزٍ التفرقة بين الوصفين كأنّه يحكّم هذا إذا حمل كلام 
المحاكم على أَنْه فيما نحن فيه كما يفهم من ظاهر كلام المحشّى . وأمًا إذا حمل 
على أن في غيرهكما هو ظاهره فلا اتجاء لما ذكرنا فافهم. ‏ - 
قال المحشّي : وقد ثبت أن ما يمكن للواجب يحصل له بالفمل .01 
لم يقيموا عليه دليلاً قاطعاً ويمكن الاستدلال فى خصوص الكمالات 
بشرط اتصافه تعالى بها في وقت بما ذكرنا آنفً من الدليل أما في غير الكمالات 
والكمالات التي فرض امكانها فقط فلا, قوله :كان مستازماً للعلم بما هو وصف 
لازم لها. فيه نظر لأنّ ادّعاء هذا الاستلزام اما باعتبار ان هذا الوصف لماكان 
لازماً أو معلولاً لذات العلة التامة بخصوصها فيلزم من العلم بها العلم به فهو أول 
المسألة ولو ادّعى بداهته فما الحاجة في هذا المقام إلى توسط العلم بهذا الوصف 
بل ينبغى ان يدعى أولاً ان العلم بخصوص العلة يوجب العلم بخصوص المعلول 
اما أنه لازمه أو معلوله كما ادّعى المحاكم وكان توسيط هذه المقدّمة على ما 
1 منعيه وأما تعرضه لإاثبات علمه تعالى بالعقول المفارقة أيضاً من جميع الوجوه المتعلقة بذاته في ذاته 
وكذا المتعلقة بمعلولاته من المقول المفارقة ككونه علة لها حتى يثبت مئه علمه بمعلولاته إذ بمجرد 
إثبات العلم بالرجوه المتعلقه بذانه في ذاته لا يثبت ذلك كما لا يضفى هذا . 
نم على أي وجه حمل كلام المحشّي لابد من حمله على أنّ غرضه إِنّما هو إثبات علمه تعالى 
بمعلولاته المفارقة لا مطلقاً لعدم جريان دليله في المعلولات المادية لابتناء دليله على تجرد الوجره 
ولا يمكن دعوى ذلك فى الوجود المتعلقة بالماديات فتأتّل . أقا جمال رحمه الله تعالى . 
)١(‏ «حاشية الباغنوي» ص .04١‏ 


1 لممم هم من عع وو ...40-0-0000 الحاشية على شروح اللإشارات 


فعله الشارح لغواً لا طائل تحته وأمّا باعتبار انّه يجد العقل الاستلزام فى 
خصوص هذا الوصف بديهة فالتفرقة بين خصوص هذا اللازم أو المعلول وبين 
اللوازم والمعلولات الأخرى تحكم محض لا شاهد له ولا مؤيد على انّه لا يبعد 
أن يقال أنّ هذا الادعاء فى اللوازم والمعلولات الخارجية أقرب منه فى هذا 
الوصف الاعتباري مع انا نجد بديهة انه يحصل لنا العلم بخصوص ذوات الملل 
ولا يحصل لنا العلم بلوازمها ومعلولاتها مثلاً نعلم المثلث ولا نعلم ان زواياه 
مساوية لقائمتين وظاهر ان هذا المعنى مستئد إلى ذات المثلث والقول بانّه لعلنا 
لم نعلم كنه المثلث ولو كنا نعلمه لكان نعلم ذلك الوصف أيضاً تعسّف بعيد عن 
الحقّ فتدير . 

قال المحاكم : والعلم بهذه المقدّمة ضروري ولا يشكٌ عاقل ...7" 

قد عرفت انه ليس كذلك , نعم من علم جميع علل وجود شي وعلم علّيته 
علم وجود ذلك الشىء بعد الالتفات . 


.500 دالمحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 


[الفصل السادس عشر من النمط السابع ] 


قال الشارح : المقتضى لكون المدرك فاعلاً أتمٌ وجوداً من الإدراك 
الانفعالى 0١0,‏ 

ظاهر السياق يدل على انّه ليس فى الادراك العقلى انفعال وأنّماهو فى 
الادراك الانفمالي وفيه إشكال لأنَ الانفعال الذي في الادراك الانقمالي هو مجرد 
حصول صورة شيء في المدرك فلذلك حاصل في الفعلي أيضاً وان كان أمراً 
آخر فلا نعلمه فليبّن حتى ينظر فيه ويمكن أن يقال انّ فى الادارك الانفعالى 
انفعالاً فقط بخلاف الادراك العقلى فانّه وان كان فيه انفعال لكن يقتضى فعلا أيضاً 
وحينئلٍ لا إشكال . 

قال المحاكم : فلأنْ تعلّقها من الأول انفعالي وعلم الأول فعلى .''" 

المناسب للمقام ان يكون الانفعالي والفعلى بالمعنى المذكور هاهنا لكنه 
غير مستقيم لأنّ علم العقل الحاصل من الأول لا يلزم ان يكون مستفاداً من الأمر 
الخارجي حتى يكون الفعالياً بل الظاهر أن عندهم سبب للأمر الخارجي فيكون 
فملياً فيجب أن يحمل الكلام على انّ علم العقل من الأول سعالى انفعالي أي 
حاصل من الغير وعلم الأول فعلي ليس بحاصل من الغير وكان الأولى أن يقول 
بدل الانفعالى الفعلي الحاصل من الغير ومن الذات . 


.70١ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج ”.ص‎ )١( 
,507 «المحاكمات» ج *, صن‎ )1( 


1 ا رو الاك وال الشامية علق شرو الآقارات 


قال المحشّي : أقول : ليس كذلك . أما أولاً فلبعد المرجع على هذا 
التوجيه الل 

لا يخفى على من له أدنى درية باسلوب الكلام أن فصل الشيخ بين علوم 
العقول للاول تعالى وبين علها لما بعده بان الأول من اشراق الأول والثانى منه 
من ذاته صريح في انه ليس ضمير منه راجعاً إلى الأول تعالى ولا لكان الثاني 
أيضاً باشراق الأول تعالى فما معنى الفرق بينهما فلا يد من حمل الكلام على ما 
ذكره المحاكم والوجوه التى ذكرها المحشّى على خلافه ليست بشىء, أمًا الأول 
فضعفه ظاهر إذ مثل هذا القرب والبعد ممالا يعبأ به كما لايخفى .وأما الثاني فأمر 
التذكير والتأنيث سهلة ويمكن رجع الضمير إلى العقل الذي في ضمن العقول مع 
انّ مثل هذه الأأمور ممّا لا يضبط في الكنابة فلعله كان وقع سهوأً اما من الشيخ أو 
من الناسخين. وأمّاالئالث وهو لزوم اهمال حال ادارك العقول أنفسها ففيه انّ علم 
العقول بأنفسها علم حضوري فلا يمكن أن يقال أنّه يحصل من الأول تعالى فعلى 
توجيه الشارح أيضاً لا يكون داخلاً في الشق الثاني وعلى هذا كان هذا المعنى 
مرجحاً آخر للحمل على ما ذكره المحاكم إذ على تقدير رجع الضمير إلى الأول 
تعالى”" يحتاج إلى التخصيص إلا ان يفال كون ادراك العقول لانفسها من الأول 
تعالى باعتبار ان وجودها منه تعالى فكان ادراكها لانفسها الذي هو عين ذواتها 


0 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

() في هامش دث» : لا يخفى أنه على توجيه الشارح يشكل ما ذكره في علم كل عقل لما قبله من 
العقول أيضاً إذ يمكن أبضاً أن يكون حضورياً بل الظاهر من مذههم ذلك فلا يمكن الحكم بكونه 
من الأول وارتكاب التخصيص فيه أيضاً بعيد جد على أنه على هذا ينمكس حديث الاهمال إذ 
المهمل حيننذٍ على توجيه الشارح يكون أكثر منه في توجيه المحاكمم إلا أن يحمل الأول في 
توجيه الشارح أيضأ على الملّة مطلقاً كما في توجيه الإمام والمحاكم ولا يخفى بعدء عن سياق 
عباراته . آقا جمال طاب ثراه ‏ 


النصل السادس عشر من النمط السابع 00 


أيضاً منه تعالى ولا يخلو عن بعد أو يقال : انّ مراد المحشّي يعلم العقول بذواتها 
علم بعضها ببعض لا علمها بانفسها . 

فإن قلت : يمكن ادراج علم العقول بعضها ببعض في توجيه المحاكم أيضا 
لان قال: «علمها بما بعدها» ولا يلزم حمل ما بعدها على ما بعد الجميع بل يمكن 
حمله على ما بعد كل واحد فيكون علم كل عقل بما بعده داخلا فيه . 

قلت : على هذا وان دخل بعضه لكن لا يدخل كله بل يخرج علم كل عقل 
بعلمه من العفول وفيه انّ المحاكم لم يجعل الأول مختصاً به تعالى بل الظاهر من 
كلامه موافقاً نصريح كلام الامام ان المراد بالأول ما هو قبل الفعل أي علته كما ان 
المراد مما بعده معلوله وعلى هذا لم ببق شيء سوى علم العقول بانفسها وهو 
مشترك بين التوجيهين , وبالجملة لا شكٌ أن توجيه المحاكم أولى وأظهر . 

ثم هاهنا كلام آهر وهو انه ثبت عندهم انه تعالى لا يمكن أن يعلم بالعلم 
الحصولي فكيف قال الشيخ : «ان ادراك العقول للأول تتعالى بساشراق الاول»!" 
الذي هو عبارة عن إفاضة الصور منه تعالى على ما هو الظاهر ويمكن أن يقال: 
لعل مراده من الاشراق ليس هو إفاضة الصورة ‏ بل يكون معنى آخر به يحصل 
العلم الحضوري بالأول تعالى كما ان اشراق الشمس يصير سببأ للعلم الحصولي 
بالأشياء وكافن التعبير بالاشراق دون إفاضة الصورة إشارة إلى هذا, ولا يخفى اله 
على هذا يصير توجيه الشارح قريباً ‏ إذ يندفع عنه!" عدم الفرق بين القسمين . إذ 
)١(‏ «الإإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج 7.ص 721. 
(؟) في هامش دث» : لكن مع ذلك فيه ما أشرنا إليه من عيدم استقامته على القول بكون علم العقول بعللها 

من العقول أيضاً حضورياً إلا أن يحمل الأول في كلامه أيضاً على الملة مطلقاً فتأمل . أقا جمال طاب 
ثرا . 


ده وموم اليا لماي كلاو 0 1:04 العاشية على شروح الإشارات 


القسم الأول حينئذٍ يكون بالاشراق والعلم الحضوري والثاني بإفاضة الصورة 
والعلم الحصولي ويبقى عليه مجرّد لزوم التخصيص المذكور وأمره سهل . 

قال المحشي : والامام لما تعرض في شرح كلام الشيخ لحديث كون 
العقول عالمة بذواتها .0" 

لا يخفى أنّ الامام ما تعرض لعلم العقول بذواتها'" بل انّماذكر علمها بعللها 
ومعلولاتها ولعل مراد المحشّي بعلم العقول بذواتها ما ذكرنا في الحاشية السابقة 
من علم بعضها ببعض لا علمها بانفسها لكن على هذا أيضاً يرد ان الإمام ما حمل 
الاول على المبدأ الأول تعالى حتى يلزم عليه تفكيك الضمير بل صريح كلامه 
كما أشرنا إليه أنه حمل الأول على ما قبل العقل من علله قال هاهنا : «أما قوله 
ويئلوه ادراك الجوهر العقلية للاول باشراق الاول ولما بعده من ذاته فالمراد ما 


.5٠١ دحاشية الباغنوي»ه ص‎ )١( 

(1) في هامش «ثء: كأنّه غفل والدي طاب ثراء عن قول الإمام على ما نقله المحاكم : «فالمقول عالمة 
بذواتها من ذواتها» إذ مع هذا القول لا ريب أنّ الأمر كما ذكره المحشي ونظر المحشّي على ما نقله 
المحاكم وكأنّ والدي رحمه الله لم يلاحظ ما تقله وراجع شرح الإمام ولما لم يكن فيه ما تقله المحاكم 
من علم العقول بذواتها أورد ما أورد هذا . 

وأننا ما ذكره طاب ثراه في توجيه كلام المحشّي من أنّ المراد بعدم العقول بذواتها عسلم بعضها 
ببعض ففيه مع قطع النظر عما أورده عليه أنه لم يحكم الإمام بعلم بعضها ببعض بذواتها مطلقاً أي 
بالنسبة إلى عللها ومعلولاتها جميعاً بل بالنسبة إلى معلولاتها جميعاً بل بالنسبة إلى معلولاتها فقط 
وحينئذٍ لا يلزم عليه تفكيك الضمير إذ يمكن إرجاع الضميرين إلى العقل كما فعله المحاكم إلا أن يقال: 
نه حبنئذٍ يلزم إهمال حال ما قبله من العقول ولملٌ نظر المحشّي إليه فحكم بتفكيك الضمير للاحتراز 
عنه ولا يخفى بعده كيف وعلى هذا ما تسبه إلى الإمام قد ذكره المحاكم أيضاً فلم أورد التفكيك على 
الإمام دون المحاكم فكان يجب عليه أن يذكر شيئاً وجب التفكيك ببعض بكلام الامام وهو ليس إِلّاما 
أشرنا إليه من قوله الذي أشرنا إليه فما نقله المحاكم ونظر إليه المحشي ليس إلا إليه . فتأمّل . آقا جمال 
طاب ثرا . 


الفصل السادس عشر من النمط السابع ل ا د ا 
ذكرنا من ادراك العقل لما هو له أولى أى لعلّته ياشراق ذلك الأول أو اما ادراكه لما 
بعده فمن ذاته»!" انتهى وهو مصرّح بما ذكرنا وعلى هذا لا تفكيك للضمير أصلً 
كما لا يخفى. 

قال المحشي : ثم الباعث "٠,‏ 

أي للشارح . 

قال المحشّي : الايماء إلى ما قرّره. "ا 

هذه الايماء لا يخلو عن بعد. 

قال المحشّي : إن المراد ان الأول !ا 

هذا غير ملا ثم لما سيذكره الشارح بعد ذلك بقوله : «لأنّ مخرجها من القوة 
إلى الفعل عمل متصوّر بصور المعقولات فينطبع منه فيها بعض تلك الصور»ا"!إذ 
ظاهره ان المفيض للصور قد يكون غيره تعالى . 

قال المحشّي : وبما قرّرنا ظهر انّ توجيهه أولى ,0 


قد عرفت حقيقة الحال مشروحة. 


)١(‏ «شرحي الإشارات» ج تح بيه 

.5٠١ دحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(5) «دحاشية الباغنوي» ص .7١١‏ 

(4) «حاشية الباغنوي» ص .٠١١‏ 

(0) «الاشارات رالتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص م 
(1) دحاشية الباغنوي» ص ,7١١‏ 


[الفصل السابع عشر من النمط السابع ] 


قال الشارح : لااشكٌ في أن القول بتقرّر لوازم الأول في ذاته قول بكون 
الشيء الواحد قابلاً وفاعلاً معأ ١.‏ 

قد قيل: إِنّ ما نحن فيه ليس من هذا القبيل لأنَّ الاتصاف باللوازم لبس من 
قبيل القبول وإنّما القبول فيما لم يكن لازم وهذه الصور لوازم ذاته تعالى عندهم 
ولا يخفى ان دليلهم على هذا المطلب سواء عمّم في القبول بحيث يشمل اللازم 
أو أخرج اللازم ليس بتمام لكن الكلام هاهنا في أنّ هذا القول هو مناقض 
لمذهبهم أم لا ولعل ما قيل لم يكن بعيداً لأنهم استدلوا على هذا بانّ نسبة القابل 
إلى القبول الاإمكان ونسبة الفاعل إلى الفعل الوجوب وهاتان النسبتان متنافيتان, 
وهذا دليل على ان مرادهم ما سوى اللازم إذ النسبة إليه ليست بالإمكان وفيه ان 
عدم النسبة إليه بالإمكان ليس من جهة القابلية بل من جهة أخرى فلا فرق اذن 
بينه وبين غيره فافهم . 

قال المحاكم : وإلا لزم أن يكون فاعلاً قابلاً.''! 

على هذا يكون هذا المحذور راجعاً إلى المحذور الأول ولم يكن أمراً 
برأسه . 


0 «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص‎ )١( 
75021 (؟) «المحاكمات» ج 7ض‎ 


الفصل السابع عشر من النمط السابع اروعا ا لالس ل امو لفسا م مق 

فال المحاكم : وقول بان المعلول الأول غير مباين لذاته.!0 

ليس فيه محذور في ذاته بل باعتبار استلزامه المحذورات الآخر ى التي 
ذكرها فلا وجه لجعله محذوراً على حدة . 

قال الشارح : وبانه تعالى لا يوجد شيئاً ممّا يباينه بذاته .!' 

هذا أيضاً كسابقه , 

فإن قلت : ليس مراده انّ في هذين الأمرين محذوراً بل غرضه انه 
يلزم على الشيخ اشياء لا يقول به الحكماء . 

قلت : عدم قولهم بهذين الأمرين بناء على قوله بالأمور السابقة فليس 
المحذور في الحقيقة إلا لزوم المخالفة مع تلك الأمور فافهم . 

قال الشارح : إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهب الحكماء .ا" 

لعل منه لزوم التسلسل إِذ المعلولات غير متناهية في جانب الأبد ويلزم ان 
يكون بإزاء كلّ صورة ومع ذلك يكون مترتبة إذ الظاهر ان تلك الصور المتكثرة 
مترتبة ترتب العلية والمعلولية وإلا فيلزم صدور الكثرة عن واحد وهو خلاف 
معتقدهم . 

قال الشارح : انما ارتكبوا تلك المحالات ...0 

هذا من قبيل دفع الفاسد بالأفسد. 


)١(‏ «المحاكمات» ج ”.ص ىه 

(؟) «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص ل 
(؟) «اللإشارات رالتنبيهات» مع شرح المحقّق الطرسي .ج .ص 501. 
(4) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج .ص ا 


5134 لع ا را و 201 .ا الشاقية على شرو الاجارات 

قال المحشّي : وقد قال صاحب المحاكمات أنفأ 0١.‏ 

يمكن أن يقال لعل هذا القول من المحاكم بناء على مذهب القائلين بالصور 
الزائدة إذ الظاهر انّ مذهبهم بقدم تلك الصور على المعلولات وأمًا الشارح فلعله 
لم يذهب إليه , نعم إيراده الثاني متجه . 

قال المحاكم : أمّا الدليل الجدلي فأن يقال ....'"" 

كونه دليلاً جدليأ كأنه على الشيخ لاله يقول بان علمه بمعلولاته غير 
معلولاته فيستدلٌ عليه جدلاً بانه عين معلولاته ووجه كونه جدلياً هو أنه لم 
يثبت فيه كون علمه تعالى بمعلولانه ثابناً بالدليل' بل قال إنه مذهب القدماء 
وليس مذهب الشيخ وهذا بخلاف الطريق البرهاني الذي سيذكره أخيراً . إذ فيه 
يثبت بالدليل علمه تعالى بمعلولاته فافهم . 

قال المحاكم : فجميع عوارضها عوارضها .!"' 

المنع فيه ظاهر لكن لما كان المقام مقام الخطابة فلا ضير فيه . 

قال المحشّي : أقول: لما ذكر أن هذا البيان خطابي لا سجدي 
المناقشة ...6 


.1١١ «حماشية الباغنوي» ص‎ )١( 

(؟) «المحاكمات» ج ؟.ص 500. 

(©) وكذا شق كونه قائما بنفسه فإنّهِ لم يبطله بالدليل بل قال إن يلزم المثل الأفلاطونية ومراده أنّ الشييع 
لم يقل بها ولا يخفى أنّ جعل الدليل جداياً بأحد الوجهين تعشف إذ يمكن إحالة بطلان مذهب القدماء 
والمثل الأفلاطونية إلى ما استدلوا به على بطلانهما ليصير برهانياً فتأمل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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لا يخفى انّ هذا هو السؤال الثانى الذي سيذكره المحاكم ويجيب عنه فما 
أدري وجه إبراد المحتّي له هاهنا 57 

قال المحاكم :ثم أورد عليه سؤالين ,!0 

بناء الكلام على السؤالين تعسف ظاهر بل السؤال الثانى ليس فى الكلام 
منه عين ولا أثر فالصواب أن يقال : الشارح لمّا قال إن العاقل كما لا يحتاج في 
ادراك ذاته إلى صورة أخرى كذلك لا يحتاج في ادراك ما يصدر عن ذاتنه إليها 
واستشهد عليه بالصورة العقلية الصادرة من النفس حصل للسموهم مجال أن 
يقول: إن الصورة العقلية مدركة باعتبار حملولها فى النفس لا باعتبار صدورها 
فأجاب بان الحلول ليس شرطأ في التعقل وإلا لم يحصل تعقّل النفس بذاتها بل 
المعتبر فيه الحصول وظاهر انّ حصول الشيء للعلة ليس بأدون من حصول 
انه للقابل وعلى هذا لا حاجة إلى افحام السؤال الثاني ويكون الكلام 


4 منتضماً متفينا بدونه فتدبر. 
قال المحاكم : برهن على المطلوب بأنّه قد ثبت أنّ المبدأ الأول عالم 
بل امار 


لا يخفى انّ جعل الكلام خطابة وبرهاناً تعشف ظاهر بل الظاهر ان ما 
جعله برهاناً أضعف كثيراً مما جعله خطابة من دون ريبة فالحق أن يقال : ان كلام 
الشارح سواء جعل دليلاً أو سنداً للمنع ححيث أنه بصدد رفع الإشكال ومنصبه 
المنع الأصل فيه ما ذكره أولاً من عدم الاحتياج إلى صورة أخرى في ادراك 


)0( دالمحاكمات» ج ؟. ص أحية 
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الصور العقلية وما ذكره أخيراً من اتحاد العلّتين تقوية وتأييد له . 

فإن قلت : ليس كذلك بل هو برهان عندهم لأنّ صدور شيئين عن شيء 
واحد محال عندهم وان لم يكن كذلك في الواقع . 

قلت :هم أيضاً قائلون بجواز تعدد المعلول عند تعدّد اعتبار العلّة كما مرٌ 
مفصّلاً فالذات لما كان علمه بذاته اعتباراً مغايراً للذات وان كان عينها باعتبار 
جازأن يحصل التكثير بهذا الاعتبار في المعلولات بالذات على رأيهم أيضأ كما 
في الواقع فتأمّل . 

قال الشارح : من غير لزوم محال من المحالات المذكورة .!'" 

لايخفى أنّ هذا الطريق أيضاً ليس بشيء . 

ما أولاً: فلما ذكره المحشّي آنفاً من لزوم الايجاب بالنسبة إلى الصادر 
الأول وما يقال فى دفعه انّ ذات الباري تعالى بالنسبة إلى خصوص الصادر الأول 
بعزلة الشورة التماصلة تن الى المكون جل تماق بودن ذانذ تمان فنع أنه 
خلاف ما صرّح به الشارح من أن عقله تعالى للمعلول الأول عين ذات المعلول 
الأول. خلاف ما تقرّر مندهم ان حضور العلّة غير حضور المعلول وأيضاً إذا جاز 
هذا بالنسبة إلى الصادر الأول فلم لا يجوز بالنسبة إلى ما عداه أيضأ فلا يحتاج 
اذن إلى هذا التحقيق بل يكفي ان يقال علمه بذاته علم بجميع الموجودات . 

وأمَا ثانياً: فانّ العلم بغير الصادر الأول”"ان كان مجرّد العلم الذي هو عين 


5087 لاالإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي ,ج 7, ص‎ )١( 
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ذاته ففيه أيضاً المحذور »الذي قلنا في علم الصادر الأول ويلزم أيضاً عدم علمه 
تعالى فى الأزل بالحوادث تعالى عن ذلك وان كان غيره أيضاً من الصور 
الحاصلة فى الصادر الأول ففيه أن صدور علم الصادر الأول أي الصور الحاصلة 
فيه يلزم أن يكون بالايجاب ويلزم أيضاً احتياج الباري تعالى في علمه الذي هو 
صفة كمالية إلى الصادر الأول والصور الحاصلة فيه وجميعها من معلولات 
الواجب في أفعاله وقد مرّ غير مرّة ان فعل الشيء لا يكون كمالاً ولا سبب كمال 
له ويلزم أيضاً التسلسل في الصور الحاصلة في الصادر الاول ومع هذا كلّه يكون 
مخالفاً لما أجمع عليه المليون من حدوث ما سوى لله تعالى . 

فالصواب اذن القول بالّه تعالى يعلم جميع الأشياء في الازل تفصيلاً لا 
اجمالاً على ما قاله يعض عين ذاته وحينئذٍ لا محذور أصلاً وكما لا نقدر على 
العلم بكنه ذاته كذلك لا نقدر على العلم بكيفية كون ذاته علمأ بجميع 
الموجودات ولا محذور فيه فتدير. 

قال المحشي : ثمَ أثبت علمأ آخر من جهة أنّ صور الجميع مرتسمة فى 
العقل .0 

قد عرفت حقيقة هذا العلم . 


قال المحشّي : لكن لا شك انه اشتمل .1" 


)١(‏ في هامش :هه : من أنّ ذلك خلاف ما صرّح به الشارح من أن عقله تعالى له عين معلولاته الصادرة 
عنه , وخلاف ما تقرّر عندهم أيضاً من أنّ حضرر العلة غير حضور المعلول . وأيضاً لا يحناج إلى هذا 
التحقيق , بل يكفي أن يقال : علمه بذاته علم بجميع الموجودات . 
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متعلق بقوله : «وان كان أدون من الأُول»!". 

قال المحاكم : ونقول أيضاً : علم الله تعالى بالأشياء هو تميّز الأشياء عند 
لله" 

هذا ليس إلا مجرّد عبارة لا طائل تحته كما لا يخفى . 

قال المحاكم : واعلم انّ هذا الكلام لطيف دقيق جداً ."ا 

اما إشارة إلى ما قاله أو إلى ما قاله الشارح ان اعتقد ان قوله أمر مغاير لقول 
الشارح وان اعتقدهما واحداً فالمشار إليه على التقديرين واحد وعلى أي تقدير 
قد عرفت لطفه!' ودقّته ومتانته وقوّته , 

قال المحاكم : حاصل كلامه انّ الجزئيات... !ا 

قد عرفت انه يمكن أن لا يكون حاصل كلامه ذلك بل شيئاً آخر لا يبرد 
عليه ما أورده بقوله : «ونحن نقول»!5. 

قال المحشّى : وقد تحقّق فيما سبق أنّ تعقل الجزئيات المادية لا يكون 
إلا بتجريدها عن المادة.!" 

اعلم أنّه يمكن أن يكون المراد بانّ تعفّل الجزئيات المادية لا يكون إل 
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بتجريدها عن المادة وتوابعها ان تعقل الجزئيات المادية لا يكون لا بتجريدها 
عن المادة وتوابعها ان تعقل الجزئيات لا يكون إلا بأن يدرك نفس الماهية الكلية 
لا من حيث أنّها موجودة فان ادراكها من حيث انها موجودة انما هو من شأن 
الحواس والحاصل أن ليس المراد أنّ الماهية الكلية ينضم إليها شيء به ييصير 
جزئياً والحواس يدرك ذلك الشيء والعقل لا يدركه بل لا بدّ من تجريد الماهيّة 
عنه حتى يدركها العقل وكان ذكرهم تجريدها عن المادة قرينة على ما ذكرنا. إذ 
ظاهر انّ المادة ليست أمرأً ينضم إلى الماهية الكلية به يصير جزئياً الذي هو 
عبارة عن التشخص بزعم القائلين بهذا القول بل المراد ان الماهية الكلية إذا 
صارت موجودة يصير جزئياً وهى من حيث هي موجودة لا يدركها إلا الحواس 
أو العلم الحضوري والعقل أنّما يدركها لا من حيث هي موجودة وبهذا الاعتبار 
يجوز صدقها على كثيرين وعلى هذا لا يرد على الشيخ ما ذكره المحشّي ‏ إذ لا 
يلزم أن يوجد فى الشخص شىء يعزب عن علمه تعالى عن ذلك غايته انّه لا 
يدرك الأشخاص بالاحساس وقد قالوا: اله لا تقص فى ذلك بسل النقص فى 
تحقّقه وكما ان بعض الأفاعيل نقص في حقه تعالى وان كان في حقنا كمال كذلك 
بعض التعقلات . فرجع الأمر آخراً إلى ان الشيخ يقول بان لله تتعالى لا يدرك 
الجزئيات بالحواس بل انما يدركها بعنوان التعفّل ولا يظنٌ انّ هذا الذي ذكرنا هو 
الاحتمال الذي سيذكره المحشى فى أواخر هذه الحاشية من ان الفرق بين زيد 
والانسان بانّ الأول ادرك بالادراك الحسي والثاني ادرك بالادارك العقلي لأنّ ما 
ذكره هو قول من قال بانّ الفرق ببن الجزئي والكلى بنحو الادراك فقط كالمحقّق 
الدواني وصدر المحقّقين كما صرّح به المحشّي بقوله : «وان الفرق بين الجمزئي 
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والكلى بنحوي الادراك»'" وهذا القول سخيف جدأً وقد فصّلنا القول فيه فى 
تعليقاتنا على الشرح الجديد للتجريد ومن أراد الاطلاع على حقيقة الحال 
فليراجع إليها «فعند جُهينة الخبر اليقين»!"' ونحن لا نقول به بل نقول ان الجزئي 
والكلي مغايران في الواقع وان زيدا فى نفسه يمتنع فرض صدقه على كثيرين 
والانسان في نفسه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين لأنّ ششيئاً واحدا إذ أدرك 
بالحواس يحكم بالعقل بامتناع صدقه على ككثيرين وإذا أدرك بالعقل يحكم 
وإذ قد عرفث هذا فنقول : يمكن أن يوجه كلام الشيخ فى هذا الفصل بانّ 
الجزئيات إذا أردك بخصوصياتها على نحو ما يُدرك بالحواس فيكون متغيرة 
وأمًا إذا لم يدرك كذلك بل من جهة أسبابها كما يعلم المنجّم ان كسوفاً معيّئاً يقع 
فى زمان معين وان لم يعلم اله وقع أو لم يقع لأنّه باعتبار الاحساس فلا يكون 
متغيرة والظاهر من سياق كلام الشارح هاهنا أيضاً حمل كلام الشيخ على ما 
ذكرنا لكن العجب انه مع ذلك سيعترض على الشيخ فى الفصل الآتى ان كلامه 
)١(‏ باحاشية الباغنوي» ص .1١1‏ 
(1) فال في ««لسان العرب» ج 177 . س ٠١١‏ : وفي المثل : وعند جهينة الخبر اليقين . 
وقال في ص ١‏ ذيل مادة جفن -: كان يهودي من أهل تيماء حَمّار يقال له جُفيئة جار النبى 
ضربه ابن مر . وكان ليني سهم جار بهودي مار أيضاً يقال له عُصين . وكان رجل غطفاني أتى جفينة 
فشرب عند , فنازعه , أو نازع رجلاً عنده فقتله رخفي أمره, وكانت له أخت نسأل عنه . فمرّت يوماً 
على خُّصين وعنده أخوها. وهو أخو المقتول . فسألته عن أخيها على عادتها . فقال عُصين : 
نُسأل عن أخسيها كل ركب 2 وعند جُفينة الضشبر اليقين 
فلمًا سمع أخوها وكان عُصين لا يدري أنه أخوها ذهب إلى جُفينة فسأله عنه فناكره فقنله . ثم إنّ 
بني صرمة شَّدّوا على عُصين فقتلوه لأنّه كان سبب قئل جُفينة . ومضى قومه إلى حُصين بن الضّمام 
فشكوا إليه ذلك , فقال : فتلتم بهوديّنا وجارنا فقتلنا بهوديّكم وجاركم ‏ فأبوا ووقع ببنهم قتال شديد . 
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يشبه كلام الفقهاء من تخصيص العمومات لأجل المعارض فانَّه تخصيص علمه 
تعالى ببعض المعلولات لأجل لزوم محذور فيه أي حصول التغير في صفاته 
الحقيقية من الكلّية القائلة بان العلم بالعلة يوجب العلم بالمعلول ثم ذكر ان 
الصواب ان يدفع المحذور المذكور بانّ الكلية المذكورة لا يقتضي إلاان العلم 
بالعلّة يوجب العلم بالمعلول بنحو من أنحاء العلم ولا يقتضي خصوص 
الاحساس. 

فنقول : نه تعالى يعلم المحسوسات المتفيرة أيضأ لكن لا من طريق 
الحواس حتى يلزم التغير بل من طريق آخر لا تغيير فيه . 

وأنت خبير بانّه إذا حمل كلام الشيخ على ما ذكرنا لا يلزم عليه تخصيص 
أصلاً كما بيّنا وان ما ذكره الشارح من الصواب ليس شيئاً آخر غير ما ذكرنا إذ 
نفس ادراك المحسوسات بطريق الاحساس الموجب للتغير عنده تعالى واثيات 
ادراكه تعالى لها بطريق آخر بحيث لا يلزم تخصيص في الكلية المذكورة لا 
يتصوّر إلا بما قرّرناكما لا يخفى وحينئزٍ فحمل كلام الشيخ على ما ذكر ناكما هو 
الظاهر من كلامه ثمٌ الاعتراض عليه بما ذكره ثمْ القول بان الصواب هذا مع انّ ما 
ذكره من الصواب هو ما حمل عليه كلام الشبخ عجيب غاية العجب . 

ولو فيل : انه ما حمل كلام الشيخ على ما ذكرته بل حمله على ان العلم 
بالجزئيات يكون على وجهين أحدهما ما يكون بحذف الخصوصيات والثاني أن 
يكون مع الختصوصيات والثاني مستلزم للستغير دون الأول وحينئدٍ إسراد 
الاعتراض والقول بان الصواب كذا في محله . 

فنقول : هذا الحمل مع أنه حلاف ظاهر كلام الشارح هذا الفصل كما يظهر 
عند التأمل يرد عليه أنه ِمَ لم يحمل كلام الشيخ على ما ذكرنا وهو الذي ذكره في 
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الصواب حتى لا يرد عليه ما أورده . إذ ليس في كلام الشيخ ما ينافيه وما نقله 
المحشّى عنه قد عرفت أله يمكن توجيه والتوفيق ببنهما وللمتكلّف أن يحمل 
كلام الشارح على انّ الصواب في توجيد كلام الشيخ هذا ومع هذا أيضاً لا يخلو 
عن حزازة . 

ثم فى المقام شيئان : أحدهما أنه إذاكان زيد مثلاً مجرّد الانسان الموجود 
وفرض ادراكه لا من حيث هى الوجود فذلك الادراك ليس إلا إدراك ماهية 
الانسان فقط فيلزم ان يكون علمه تعالى بجميع افراد الانسان على السحو الذي 
قرّرنا عبارة عن العلم بماهية الانسان فقط وظاهر أنه كفر صريح وأمر فظيع لا 
يقول به مسلم . 

وجوابه : انه على ما قرّرنا لا يلزم ذلك إذ نقول انْ العلم بريد مثلاً من حيث 
الوجود احساس وزيد ليس إلا الماهية الموجودة لا أن ينضم إلى الماهية شىء 
أضر رلته تعالن إذااخلفة لاد سيك الوجود لا للزم أن يكن يعر عن عتلنه 
شيء لكن ليس علمه بجميع أفراد الانسان مجرّد علمه بماهية الانسان حتى 
يكون كفراً بل يعلم كل فرد من أفراد الانسان بصفات يكون منحصرة فيه في 
الواقع وان جوّز العقل صدقها على كثيرين فلم يلزم عدم التميز بين الأشخاص 
ولاعدم الاطلاع على خصوصيات أحوالها بل جميع الأشخاص مع جميع 
صفاتها وأحوالها معلومة له تعالى ممتازة بعضها عن بعض , نعم هذه الأحوال 
والصفات يجوز العقل صدقها على كثيرين لكن يكون في الواقع منحصرة في فرد 
ويعلم الله تعالى ذلك أيضاً أي يعلم انها منحصرة في الواقع فى فرد وعلى هذا لا 
محذور من هذه الجهة ولا سلّم أنه يمكن أن يوجد شخص لا يكدون له صفة 
منحصرة فيه في الواقع حتى يلزم فساد . 
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وثانيهما : ان القول بأنّ الأشخاص لا يعلمها الله تعالى من حيث الموجودية 
كما يدرك بالحواس وان فرضنا انهلا يستلزم فوت شيء عن علمه تعالى وهو 
الخصوصية لكن يمكن أن يقال ان الشخص من حيث الموجودية معلولة له 
تعالى بل الظاهر ان المعلول المتأصل هو هذا فعدم العلم به مسن هذه الحسيثية 
مستلزم لعدم علمه تعالى بمعلوله وأيضاً معلوم بالضرورة من السمع انه تعالى 
يعلم الجزئيات من حيث الموجودية وانكاره سفسطة فإذن القول بنفيه قول بما 
علم خلافه ضرورة من الشرع وهو كفر وأيضاً القول بان علمه تعالى بالجزئيات 
من جهة الاسباب كعلم المنجم مثلا وانّه يعلم ان الكسوف المعين يقع في نقطة كذا 
وقت كذا؛ ولم يعلم أنه وقع أو لم يقع هو أيضاً كفر صربح علم خلافه ضرورة من 
الدين . 

والحاصل انّ خصوصيات الأشخاص الواقعة في أزمنتها المعيّئة لا بد ان 
يدركها كما هي في ذلك الزمان على نحو ما يدركها بالسمع والبصر لكن لا بآلة 
والقول بخلاف ذلك كفر وأما ان هل يدركها كلا فى وقته بحيث لا يتحقّق بالنسبة 
إليه حال وماض ومستقبل أو لا كذلك بل كما ندركها فسنتكلم عليه ان شاء الله 
تعالى . 

قال المحشّي : فلا بد من الانتهاء إلى جزني حقيقي لم يندرج تحت ماهية 
كلية ,01 

قد ظهر مما سبق انَّه لا حاجة إلى ذلك وان الانتهاء إلى الجزئى لا يفيد فى 
دفع الاشكال الحاصل في ذلك العقام . 0 
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قال المحشّي : فمن هذا الوجه أيضاً يمكن له إدراك الجزئيات المادية .01 

هذا الوجه مستلزم لاحتياج الواجب في علمه إلى غيره . 

فإن قلت : علمه تعالى بخصوصيات الأشخاص كمما هى فى أزمنتها 
المعينة الذي قلت ان القول بنفيه كفر مخالف لما علم ضرورة من الشرع بأيّ وجه 
يتصور لأنّه ان كان من ذاته تعالى فيلزم أن يكون هذا في الأزل وهو خلاف 
الضرورة وأن كان بسبب غيره فيلزم الاحتياج . 

قلت : هذا العلم يمكن ان يكون بنحو الحضور على ما ذكره الشارح بان 
يكون المعلومات عين علمه تعالى . 

فإن قلت : حبنئزٍ نجه الاشكال من ثلاثة أوجه : 

أحدها : كون فعل الباري تعالى علماً له وكمالاً وقد مرّ ان فعل الشىء لا 
يكون كمالاً له. ش 

وثانيها : الاحتياج في العلم إلى الغير . 

وثالثها : لزوم التغير في علمه تعالى . 

قلت : يمكن دفع الأول بان مثل هذا العلم ليس كمالاً حقيقياً بل الكمال 
الحقيقى هو كون ذاته بحيث إذا وجد شىء كان حاضراً عنده وأمّا الحضور بالفعل 
قلرين دالا وهذا كنا انيدل لاص سن كمال كوئة يضرف اذل ساف يكن كانه 
حسنة وأماكتابته بالفعل فليس كمالاً و بذلك اندفع الثاني أيضاً بل الثالث إذ النغير 
في مثل هذه الصفة ليس بمحذور بل هو بمنزلة النغير في اللإضافات . 
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فإن قلت : على هذا الوجه الذي ذكره المحشّى أيضأ لا فساد فيهإذ 
الاحتياج في مثل هذا العلم قد اعترفت انّه جائز . ١‏ 

قلت : هذا وان لم يكن فيه فساد من جهة الاحتياج لكنه احتمال لاامحصّل 
له لأنّه إذا فال أحد بان صور الجزئيات يرتسم في نفس منطبعة وينمحي عنها 
وتلك النفوس مع الصور حاضرة عنده تعالى ويدرك الجزئيات بها فلم لا يقول 
أولاً بان تلك الجزئيات أنفسها حاضرة عنده تعالى ويدركها بذاتها وأي حاجة 
إلى توسيط تلك الصور . نعم إذااكانت الصور منطبعة فى نفس لا بد ان يكون تلك 
الصور أيضاً حاضرة عنده تعالى يدركها بالعلم الحضوري كما يدرك الأشياء 
ذوات الصور وأمًا كون العلم بتلك الأشياء منحصراً فى العلم بها من جهة الصور 
فلا وجه له هذا. ١‏ 

ثمٌ ان هذا العلم يمكن أن يكون عين الذات أيضاً ولا يلزم ان يكون حاصلاً 
في الازل إذ يجوز أن يكون الذات بشرط وجود الأشياء في الخارج كان هذا 
النحو من العلم بالأشياء كما انه قبل وجودها علم بها بنحو آخر والحاصل انه 
يمكن أن يكون ذاته تعالى علماً بالأشياء جميعاً بنحو خاص غير النحو الذي 
يدرك بالحواس دائمأ وعلماً بها بالنحو الذي يُدرك بالسمع والبصر بعد وجود 
الأشياء واشتراط هذا النحو من العلم بوجود الأشياء لا محذور فبه على ما ظهر 
آنفاً وللّه تعالى عالم بحقيقة ذاته وصفاته وكل هذه الأقاويل التى نتفوّه بها من 
باب الاحتمال والتخمين على حسب ما يبلغه عقولنا ولمل لله لا يؤاخذنا بها . 

قال المحاكم : بل ما صرّح به في تحقيق علم الواجب.١"‏ 
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هذا ليس بمحذور لأنّه هاهنا في تفسير كلام الشيخ وكونه مخالفاً لما هو 
الحق عنده ليس بضائر لأنّه قائل با كلام الشيخ فى مسألة العلم مخبط والتحقيق 
ما ذكره فافهم . 

قال المحاكم : فإنّ من عقل الجزئيات من حيث يجب بأسبابها صل 
عنده صور الموجودات المترتبة ,!" 

لا يريب من له أدنى مسكة فى أن تعقّل الجزئيّات من هذا الوجه الذي 
ذكرنا ليس إلا العلم السابق بها الذي هو بالعنوان الكلى كعلم المنجم مثلاً ويس 
من العلم بالجزئيات الذي فيه الكلام في شيء ولو سلم انه يجوز أن يكون العلم 
بالجزئي من جهة الاسباب علمأ جزئياً سطريق عسلم الحواس كالتخيّل مثلاً 
فنقول : ظاهر أنّ هذا الملم سابق والمقصود العلم الذي هو حال وجود الجزئيات. 

وتفصيل الكلام أن هاهنا احتمالات: 

أحدها : أن يكون مراده انه تعالى يعلم الجزئيات في الأزل من جهة العلم 
بأسبابها مثلاً يعلم من جهة العلم بالأوضاع الفلكية أنه يجب أن يحدث سنة كذا 
في شهر كذا فى يوم كذاكسوف جزئي معين في أول نقطة من الحمل وهو علم 
بالوجه الكلى أي لا تغيّر فيه كالعلم بالكليّات وهذا العلم نابت بحاله قبل 
الكسوف ومعه وبعده وعلمه تعالى هذا بالجزئيات وأسبابها جميعاً بوجه كلى أي 
بصورة كليّة لكن بوجه يكون منحصراً في الواقع في فرد معيّن وان كان يجوز 
العقل صدقه على كثيرين ولا يعلم حين وقوع تلك الأشياء انها وقعت وعند 
انقضائها انها انقضت وليست حال الوقوع مشاهدة له تعالى كما نشاهدها وهذا 
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الاحتمال وان كان ظاهر كلام الشيخ لكن فيه خلل من وجوه: 

الأول : ما أشرنا إليه سابقاً انه مخالف ظاهراً للمقدّمة القائلة بان العلم 
بالعلة يستلزم العلم بالمعلول لأنّ الجزئيات من حيث إِنها جزئية موجودية 
معلولة له تعالى فلا بد أن يعلمها بهذا الوجه والوجه الكلي لا يكفي . 

الثاني : الّ مخالف لما علم ضرورة من الدين فيكون كفرا , إذ لا شك انّه 
علم من الدين ضرورة انه يرى الأشياء ويسمعها حال وجودهاكرؤيتنا وسماعنا 
لا بالة وانكاره سفسطة وما مثله تعالى ‏ وله الأمثال العليا على هذا القول إلا 
كمثل منجم حبس في بيت مظلم لا يرى الليل والنهار ولا يشاهد الثابت والسيار 
لكن يعلم من جهة علمه بالرصد والحسنات وأوضاع الأفلاك انّه لا بد أن يقع في 
وقت كذا كسوف كذا وفي وقت كذا خسوف كذا وبينهما كذا لكن لا يراهما وقت 
الوقوع ولا يدري انّهما وقعا أو لم يقعا معاذ الله تعالى من هذا القول الفظيع والكفر 
الشنيع . 

الثالث : ان قول الشارح ايض يمكن حمله على هذا المعنى بل الظاهر من 
كلامه في هذا الفصل انه عمل كلام الشيخ على هذا المعنى فلا وجه لحمله على 
معنى آخر والابراد عليه إلا أن يكون نظره إلى ما سيذكره الشارح من الاعتراض 
على الشيخ وان الصواب ما قاله ثم على ما نقلنا .إذ على تقدير الحمل على هذا لا 
وجه لذلك كما ذكرنا آنفاً إلا على التكلف الذي ذكرنا . 

الرابع : انه على هذا كان ينبغي المحاكم أن يتعرض لدفع الاشكال الذي 
أورده على الشارح من انّ العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول فيجب أن يكسون 
الخصوصيات أيضاً معلومة له . إذ هذا الاشكال وارد عليه أيضاً . 

الخامس : انّ هذا لا يلائم ظاهر قوله بعد ذلك . بل هي حاضرة عنده في 
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أوقاتها أزلاً وأبداً , إذ هذا المعنى ليس فى حضور الجزئيات فى أوقاتها عنده 
تعالى وانّما يناسب ذلك الاحتمال الثالث الذي سيذكره أن شاء اله . 

السادس : انّه مناف أيضاً لما سيذكره من قول : «وأمًا ان ادراك الجزئيات 
المتغيّرة...» لاله يدل على انه قائل بانّه تعالى يعلم الجزئيات على الوجه الجزئى 
أي من حيث خصوصياتها لكن يدل على أنّ ذلك لا يستدعي الآلة الجسمانية كما 
زعم الشارح . 

ثانيها : أن يكون المراد ما ذكرنا فى الاحتمال الأول بعينه إلا انه يقول انّ 
العرنيات وأسبابها معلونة جديعاً بالوجد الممرثى كنا اثاتتفيل شيئاً بالوجه 
الجزئى ونوجده وهذا مع كونه مخالفاً لظاهر كلام الشيخ فيه أيضاً الخلل الأول 
الذي ذكرنا فى الاحتمال السابق والثانى والخامس بل الثالث أيضاً لأنّكلام 
الشارح في هذا الفصل لا يأبى عن هذا الحمل . 

نعم , كلامه فى الفصل الآتى آب عن ذلك ولا يمكن فيه التكلف الذي 
ذكرنا سابقاً على هذا الاعتمال كمال يخفى : وفيه أيضاً انّ ما أورده فى هذا 
العقام لبيان هذا المعنى من التوضيح وما قبله لا يفيد جزئية العلم التني هي 
مقصودة هاهنا. إذ غاية ما يلزم منه العلم بالوجه الكلى إلا أن يقال ليس مقصوده 
من التوضيح وما قبله إلا يبان العلم بالوجه الذي لا ينتير وأما جزئيته فكانه 
أحالها على ما ذكره من أنّ العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول والجزئى من حيث 
هو جزئي معلول فلا بد من العلم الجزئي به . وسيدفع آخراً ما توهم انّالعلم 
بالوجه الجزئي لا يمكن أن يحصل له تعالى بناء على امتناع الآلة الجسمانية في 
حقه تعالى . 

ثالثها : أن يكون المراد انه تعالى يعلم الجزئيات بالوجه الذي نشاهدها 
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حال وجودها لكن لا بآلة ولا بعنوان ما نعلم انه وقعت الان وانه يغيب عنا وقتاً 
وانّه يحكم عليه فى هذا الوقت أمَا بأنّه القضى وانعدم أو بأنّه سيجىء بعد ذلك . 
والحاصل زأنه يشاهد الموجودات كلّها فى أوقاتها أزلاً و اذا كبا يعافدها وقت 
وجودها ولا يغيب عنه شيء كما يغيب عدا وهذا الاحتمال هو الظاهر من كلامه . 

وفيه أيضاً خلل من وجوده: 

الأول : انه خلاف ظاهر كلام الشيخ كما لا يخفى . 

الثاني : أنّ ما ذكره في بيانه من التوضيح وما قبله ليس له ربط به أصلاً, إذ 
اللازم ممّا ذكره هو حصول العلم السابق بالجزئيات سواء قلنا بالوجه الكلى أو 
الجزئى كحال المنجم الذي ذكره وأما العلم بها حال وجودها وخصوصاً على هذا 
النحو الذي أراده من عدم دخول الزمان فيه من الحال والمضى والاستقبال وعدم 
تغيره بمرور الزمان فكلا . وأنت خبير بان هذا المعنى ممّا فيه دقة وخفاء وكان 
الواجب ان يجتهد في بيائه ويسعى فى توضيحه لا بأن يهمله ويتعررض لما هو 
غير محتاج إليه وحشو في البيان. 

الثالث : ان هذا المعنى ممًا لا يعتدل على طبيعة العقل وكيف يمكن أن 
يتصوّر الزمان الغير القار الذي يتصرم ويتجدد كل أجزائه مع ما وقع فيها إلى الأبد 
حاضر مشاهد فى الأزل عنده تعالى وأول ما فيه انّهِ يلزم أن يكون العالم كله 
موجوداً في الأزل. 

ولو فيل : انّه لا يلزم ذلك بل كل موجود في وقته والله تعالى محيط بالجميع 
ويشاهد كلا في وقته وأمَا نحن فلضيق أبصارنا وقلّة احاطتنا لا نرى الأجسزاء 
مجرّزا كما مثّل بالحبل الملون الذي نراه جميعاً من خارج والنملة الضعيفة البصر 
التي يتحرك عليه ترى ألوانه شيئاً فشيئاً وشبه بالمكان فإنٌ نسبته تتعالى إلى 
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جميع الأمكنة سواء لتعاليه عنها واحاطته بها بخلافنا ففيه أنّه مجرّد خيال 
ومحض هوس لا حقيقة له أصلاً لأنّ الوان الحبل والأمكنة أمور موجودة معاً 
بخلاف أجزء الزمان وما وقع فيها لأنها ليست بموجودة بل يعدم ويوجد. 

فإن قلت : ما معنى انعدام أجزاء الزمان إلا أنها ليست موجودة في أجزاء 
أخرى لا الها لمست موجودة فى الواقع , إذ وجودها في الواقع متحفّق البتة ولا 
يمكن أن يرتفع منه فليس عدمها إلا انها ليست في الأجسزاء الأخسرى كسما انّ 
المكان أيضاً ليس في مكان آخر. 

قلت : نعلم بديهة انّ الأجزاء الماضية والمستقبلة من الزمان معدومة في 
الواقع وما يقال فى مقابله كالشبه التي في الضروريات لا يستحق الالتفات إليه 
كيف ولو كان عدمها مجرّد ما ذكر لكان يجب أن يرى أجزاء الزمان الذي كنا 
موجوداً فيه والزمان الذي يكون موجوداً فيه معأ كلا في وقنه , غاية الأمر أن لا 
يرى أجزاء الزمان الذي لم يكن موجوداً فيه والباري تعالى لماكان موجوداً أزلاً 
وأبدا كان يرى جميع أجزاء الزمان من أوله إلى آخره . إذ نسبتنا إلى الزمان الذي 
هو ظرف وجودنا كنسبته تعالى إلى جميع الأزمنة فلم لانرى جميع أجزاء الزمان 


كلا في وقته. 
ولو قيل : هذا كما انا لا نرى أجزاء الأمكنة جميعاً لأنَا مكانيون بخلافه 
تعالى لأنّه لتجرد عن المكان يرى جميعه . 


قيل : ما معنى كوننا زمانياً أأريد به انطباقنا على الزمان كالحركة فليس 
كذلك أو اريد مقارنتنا معه فى الوجود في الواقع فذلك حاصل في حقه تعالى 
أيضاً أو اريد ان للزمان مدخلاً في وجودنا فظاهر أنّ هذا المعنى لا يستلزم ان لا 
نشاهد أجزاؤه كلافي وقته . وبالجملة الحكم ببطلان ذلك ضروري لا ينبغي 
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الالتفات إلى ما قيل فيه أو يقال . 

قال المحاكم : والحاصل : أنّ الموجودات من الأزل إلى الأبد معلومة لله 
تعالى .0" 


قد عرفت انه لا حاصل له. 
قال المحاكم : هكذا ينبغي أن يحقّق هذا المقام .''"' 
قد ظهر ما فى تحققه , 


قال المححاكم : وقوله : «وإنْما نسبها إلى مبدأ كذلك» أي انّما قال: منسوبة 
ولم يقل : معلولة لمبدأ نوعه في شخصه لأنّ الجزئي من حيث إن جزئي.....'9ا 

هذا التوجيه بعيد جداً والظاهر انّ مراد الشسارح رحمه الله انّه لم نسب 
الجزئيات وأسندها إلى مبدأ يكون منحصراً فى شخصه كما يشعر به قوله ؛ 
«كذلك» والحاصل أنه إِنَما نسب الجزئيات وأسئدها إلى طبيعة نوعية يكون 
منحصراً في شخص لأنّ علة الشخص لا بد أن يكون مشخّصة . 

فإن قلت : إذاكان الكلام في الجزئيات من حيث الطببعة كما قال والمراد 
انّ تلك الأشياء أنّما يجب باسبابها من حيث هي طبائع أيضاً فلملا يجوز إسنادها 
إلى مجرّد الطبيعة لا الطبيعة النحصرة في شخص . 

قلت ؛ لا شك ان المراد بالجزئيات الجزئيات الكائئة في الواقع من حيث 


)١(‏ «المحاكمات» ج ”.ص 7٠١‏ واعلم انّ المبارة في المصدر هكذا : والحال أنّ المجرّدات مسن 
الأزل .... ولكن الصحيح ما أثبتناء كما لا يخفى . 

زفق «المحا كمات» ج باضه 

زفذ «المحا كماثه ج لض 
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هي جزئية ولا يمكن اسنادها إلى الطبائع الكلية . نعم الكلام في انّ العلم بها من 
حيث هى طبايع سواء حملنا على أنه يفوت منها شيء في العلم على ما حسمله 
المحاكم والمحشّي أو انه لا يفوت شيء منها في العلم بل يعلم جميع الأشياء لكن 
لا بوجه جزئي » إذ هو مخصوص بالاحساس بل بالوجه الكلى على ما حملنا. 

فحاصل الكلام : ان الجزئيات من حيث يجب باسبابها الجزنية قد يحصل 
العلم بها من حيث هي طبائع بأي معنى حمله من جهة اسبابها من حيث هي 
طبائع أيضاً . وفي هذا العلم لا تغيّر . وقد يحصل العلم بها من حيث هي طبائع 
جزئية بالحواس وما يجري مجراه وهو يتغيّر بتغيّرها. 

قال المحاكم : وأقول : لو كان الكلام فسي الجزئيات من حسيث إِنّها 
طبائع ...37 


قد عرفت دفعه فلا نعيده!". 


قال المحاكم : فمعلوم من ذلك أن الكلام فى الجزئيات من حسيث هي 


جرائة1 
لا شك ان المراد الجزئيات من حيث هى جزئية لكن الكلام فى ان علمنا 
بالوجه الكلى لما عرفت. 


قال المحاكم : والوجه فى ذلك أَنّهِ إشارة .لكا 


5١١ «المحاكمات» ج .ص‎ )١( 
(؟) دهه : فلا يفيده.‎ 

إفذا «المحاكمات» ج الله 
(]) «المحاكمات» ج ”.ص .51١‏ 
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فيه بحث لأنّه ان أريد أن العلم بالوجه الجزئى بالمسببات الجزئية قد 
يحصل من العلم بالأسباب المطلقة ولا يتوقّف على الصلم بالأسباب الجزئية 
المعينة فما ذكره من الدليل لا يدل عليه , إذ غاية ما يلزم منه إن العلم بالكسوف 
الجزئي على الوجه الكلى يحصل من العلم يكون القمر في عقده معيئة في وقت 
معين , وأمّا العلم به بالوجه الجزئي فلا وهو ظاهر وان أريد أن العلم بها بالوجه 
الكلي لا يتوقف على العلم بالاسباب الجزئية فحينئذٍ لا يفيده فيما هو مقصوده 
من توجيه الكلام على وجه يكون المأخوذة فيه العلم بالوجه الجزئى على هو 
معتقده فى حمل كلام الشيخ كما هو الظاهر فتدبر. 

قال الشارح : فظهر من هذا البيان أنّ تحديد زمان الكسوف....(0 

اعلم انه قد وجدنا في شرح الإمام كلام الشيخ هكذا : «في وقت معين من 
زمان أول الحالين محدود»!". 

وأنت خبير بانّه بعد ذكر معين لا حاجة إلى ما بعدهكما ذكره الامام وفي 
نسخة الشارح لم نجد هذه اللفظة''' وحينئذٍ يكون محتاجاً إليه على ما قاله 
الشارح'" لكن لا يخفى أنه على هذا أيضاً كان يكف لفظة محدود ولم يكن 


(١)«الإشارات‏ رالتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي ,ج .ص لحقة 

(1) «شرحي الإشارات» ج ”ص "الا. 

(©) في هامش «ث» : أكثر ما رأينا من نسخ هذا الشرح أيضاً هذه اللفظة موجودة في عبارة الشيخ 
والظاهر أنّ مراد الشارح أنه لا بد من التحديد على ما ذكره الشيخ أو ما يجرى مجراء فإنّ غرضه تعليق 
وقث الكسوف بوجه كلي لا جزئي فلو اكتفى بقوله ممين لنوهم التميّن الجزئي فلا أصرح بأَنّْ تعينه 
على وجه كلي كماكان يكون له نسبة محدودة إلى أول الجمل [كذا] نتأمّل . آفا جمال رحمه الله تعالى . 

(؛) في هامش داث:: كذا بخطه طاب ثراه ولا يخفى أنه لبس في كلام الشبيخ في هذا الكتاب حديث 
الخسوفين فالظاهر بدله الكونين أو الموضعين فتأمّل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 
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حاجة إلى ما قبله لكن الأمر في أمثال ذلك هين . وليت تسعري انّ الامام لما 
نافش فيما ذكره لم لم يناقش في انْ ما ذكره الشيخ مسن كون الكسوف بين 
الخسوفين اللذين ذكرهما مما لا حاجة إليه أصلاً . بل يكفي أن يجد الكسوف 
بكونه في أول الحمل مثلاً فافهم . 


[الفصل التاسع عشير من النمط السابع ] 


قال الشارح : والسبب في ذلك انّ القدرة تستلزم الإضافة .'" 

فيه نظر , لأنّه لا مدخل لأن اضافة القدرة إلى أمر كلي في انها لا تتغيّر 
المضاف إليه , إذ نعلم بديهة انّ القدرة لوكانت على تحريك زيد فقط فائّها لا تتغير 
بانعدام زيد ولا مدخل في عدم ذلك التغيير لأنّ القدرة على تحريك زيد قدرة 
على تحريك ج ,بم كان مثل زيد فلذا لا يتغير بانعدام زيد وهو ظاهر. 

والتحقيق أنّ القدرة هيئة متمكئة في القادر بها يتمكن من تحريك زيد مثلاً 
والهيئة المذكورة كيفية مثلاً مقرّرة ليست بإضافة والتمكن من تحريك زيد اضافة 
لازمة لها وظاهر أَنّه بانعدام زيد لا يتغير الهيئة المذكورة وإن كان ستراآى أن 
لازمها قد تغيّرت ولكن ليست كذلك لأنّ لازمها في الحقيقة التمكن من تحريك 
زيد بشرط وجوده وحضوره عند القادر وهذا المعنى حاصل سواء كان زيد 
موجوداً أم لا. نعم التمكن بالفعل ليس حاصلاً عند عدم زيد أو عدم حضوره أو 
وجود مانع من التحريك مثلاً لكن هذا التمكن بالفعل ليس لازماً للقدرة حستى 
يتغيّر بتغيره بل اللازم لها هو التمكن بالقوة فظهر أن السبب في عدم تغيّر القادر 
بتغيّر المضاف إليه هو ما ذكرنا لاما ذكروه, وممًا يؤيّد ان ليس السبب ما ذكروه 
من أن المضاف إليه الأمر الكلي وهو لا يتغيّر أن إذا فرضنا أن زيدأً يقدر على كلّ 
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من الطعام فى وقت وفرض أنّ فى ذلك الوقت لم يوجد عنده طعام أصلاً فظاهر 
انّ قدرته على الأكل المذكور ثابتة فيه فلا بد من أن يتمسك بانٌ لازم القدرة 
المذكورة التمكن من أكل الطعام إذاكان موجوداً وهذا متمكّن وإن لم يكن 
الطعام موجوداً . فافهم . 

قال الشسارح : وذلك لأنّ العلم إنَّ كان يستلزم الاضافة إلى معلومه 
المعين....!” 

على رأي الشيخ وتابعيه من انّ العلم بحصول صورة المعلوم تغيره بستغير 
المعلوم ممّا لا شك فيه ومن أجلى البديهيات ولا حاجة فى بيانه إلى هذا التطويل 
الذي ارتكبه فلعله ارتكب ذلك التطويل لأجل أن يثبت تغيّره بتفير المعلوم وان 
فرض أَنّه اضافته وليس بالصورة . 

قال الشارح : فإن القدرة تتعلّق بالمقدور الكلى أولاً وبسببه بالمقدور 
الجزني الذي يقع تحت ذلك الكلى .ا" 

قد عرفت حقيقة الحال . 

قال الشارح : ولا صفاته المتقرّرة المتعلّقة بالاضافة ."' 

فيه بحث لأنْه إذا فرض أن الله تعالى علم أن زيداً الان فى الدار باعتبار 
كونه في الدار ثم زال عنه ذلك العلم وعلم انه خرج عنها باعتبار خروجه عنها فما 
الدليل من قبل الشيخ على بطلانه ؟ أهو حصول الصورة في ذاته تعالى وتكثرها 


.714 «الإإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج ”.ص‎ )١( 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي ؛ ج .ص لف‎ 
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وهو لا يتحاشى عن ذلك ؟ بل نقول ان علمه تعالى بحصول الصور المتكثرة أو ان 
هاتين الصورتين لما كانتا علما كانتا كمالاً ولا بد أن يكونا حاصلتين من ذاته 
وفعل الشيء لا يكون كمالاً له وهو لا يستقيم على ما ذهب إليه من ان علمه تعالى 
بحصول الصورة وان العلم لماكان كمالاً لكان زواله نقصاً وهو مستحيل على الله 
تعالى ففيه ان مثل هذا العلم لا يكون كمالاً أصلاًكيف والشيخ ينفيه عئه تعالى 
مطلقاً ولو سلّم اّه كمال في الجملة ففي وقت وقوع متعلقه وأما بعده فلا يكون 
كمالاً بل نقصاً والكمال فى خخلافه او ان التغيّر انما يكون فيما له مادة وهو محال 
على لله تعالى ففيه أنّه ما الدليل على ذلك كيف وقد اعترف الشيخ بجوأز التغير 
فى اضافاته تعالى والفرق بين هذا التغير والتغير فى الاضافات بالّه مفتقرة إلى 
المادة دونه تحكم . وبالجملة مطالب بالييان. 

فإن قلت :كيف الحال في هذه العلوم لا على رأي الشيخ بل على ما هو 
الواقع . 

قلث : قد م إشارة ما إليه سابقاً لنزده بياناً . 

فنقول : ان اعترفنا بالعلم الحضوري وقلنا : ان الممكنات باعتبار وجودها 
حاضرة عنده تعالى وعلم له فيلزم أن يكون الجزئيات المتغيرة علماً له تعالى 
ومثل هذا العلم ليس بكمال''" حقيقة بل الكمال حقيقة هو كون ذاته تعالى بحيث 
إذا وجد شيء كان حاضراً عنده وعلماً له وهذا الكون ثابت له أزلاً وأبدأً لا يتغير 
وهو عين ذاته باعتبار فلم يلزم تغيّر في كماله الحقيقي ولا كون فعله ومعلوله 
كمالاً له تعالى بل التغير حقيقة في الحضور والاضافات له تعالى وهو جبائز 


. في هامش «ه» : سيما ماكان منها مثل باب الحركات والأصوات والأشياء غير القارة‎ )١( 
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كالتغير في كونه رازقاً اليوم لزيد دون غد باعتبار كموت زيد في الغد إلى غير 
ذلك. 

وان لم نقل بالعلم الحضوري وقلنا ان علمه تعالى عين ذاته مطلقاً فهذه 
العلوم أيضاً لا بد أن يكون عين ذاته وكمالاً يعلم ان ذاته كيف يكون في الأزل 
علماً بجميع الموجودات مفصّلاً كذلك لا يعلم حقيقة كون ذاته في اللايزال علماً 
بالحوادث الحاضرة حال حضورها ولو ألزم على هذا التشغير فى كماله تعالى 
فجوابه ما مر من ان العلم بهذه الحوادث بالفعل ليس كمالاً بل الكمال انما هو 
العلم الأزلي السابق بها وكون الذات بحيث كلّما حدث شيء كانت علماً به بالفعل 
ولا تغير فى شيء منهما والله أعلم . 

ثم لا يخفى انه بما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن أن يثبت على طريقة الشيخ 
امتناع التغير في صفاته الحقيقية أيضاً إذ يجوز أن يكون صفة حقيقية كما لا 
بشرط . فإذا وجد الشرط وجدت وإذا زال زالت, معاذ لله . 

ولو قيل : انه يلزم احتياجه تعالى فى كماله إلى الغير فنقول : أوَّلاً: أنه لم لا 
يجوز أن يكون تلك الصفة لاكمالاً ولا تقصاً ولو سلّم ذلك وقلنا: انه لا واسطة 
بينهما فإذا جوّز الشيخ أن يكون غيره تعالى من الصور المتقرّرة فى ذاته كمالاً له 
تعالى فليجز أن يكون غيره شرطاً لحصول الكمال له بل هو أولى بالتجوبز وإذا 
قال ان الصور العلمية ليست بكمالات بل الكمال هو كون الذات بحيث بصدر 
عنها تلك الصور فمع انه مكابرة إذ لا شكٌ ان العلم السابق بتفاصيل الموجودات 
كمال فليقل فيما نحن فيه أيضاً فتدير . 
قال المحشّي : أقول : يمكن الجواب عن هذا النقض بأنْ الإضافات 


الفصل التاسعم عشر من النمط السابع 1 1 1[ 15 11111#1#151ذذذااا ا 
المحضة ليست كمالات معتداً بها 0١!‏ 

قد عرفت أنّ العلم بالحوادث أيضأ حال حضورها يمكن منع كونه كمالاً 
بل الشيخ قائل به فلا فرق أذن بينهما . 

قال المحشّي : ويمكن الجواب بأنّهِم لم يقولوا بوجود جميع الإضافات 
بل ببعضها فى الجملة .'") 

أنت خبير بان الفرق بين إضافة وإضافة مما لا شاهد له. 

قال المحاكم : لأنا نقول : تغيّر تلك الصفات سلبها عنه تعالى فى بعض 
الأوقات وإنه محال." 

قد عرفت حقيقة الحال. 

قال الشارح : ولا يكون لذلك الأمر وجود غير هذا التعقل !!) 

لا يخفى أنه وان لم يكن له وجود لكن له نفس أممرية وانكاره مكابرة 
أيضاً وهو ظاهر فلا بدٌ من القول بانّ مثل هذا التغير جائز وحينئلٍ يحتاج إلى بيان 
الفرق بين هذا التغير والتغيرات الأخرى فافهم . 


.1701 «حاشية البافخري»ه ص‎ )١( 
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قال الشارح : واعلم أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء !0 

قد مرّ فيما سبق ما يتعلق بهذا الكلام ولا بأس ان نزيده بياناً فنقول: 

هذا الكلام يحتمل أوجهاً: 

أحدها : أنه حمل كلام الشيخ على انه تعالى لا يدرك الجزئيات المتغيرة 
أي لا يدرك خصوصياتها التى هى عبارة عن الأمر المتشخّص بذاته والمسمى 
بالتخشص الذي نسبته إلى النوع نسبة الفصل إلى الجنس بل انّما يدرك طبائعها 
الكلية وحاصل إيراده عليه ان هذه الخصوصية ايضا من مسعلولاته فلا يعقل 
اخراجها من الكلية القائلة بان العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلولات باعتبار 
توهم لزوم محذور فيها وحينئذٍ فما ذكر فى الصواب يجب أن يحمل على انا لا 
نخرج الخصوصية المذكورة عن تلك الكلية بل نقول بانّها معلومة أيضاً لكن لا 
بوجه الاحساس والجزئية بل بوجه التعقل والكلية المذكورة لا يستدعى إلا لزوم 
الغلم بالتملول يتوم وما العلم يد برض اتات قلا اززال أوفيء نظن مق 
وجوه: 

الأول ؛ انّ الظاهر من كلام الشيخ ان مراده نفى العلم بالجزئيات من حيث 
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الفضل الحادي والعشرون من القمط السايع ... ....... ...ب .. مو حاو يد 


دخول الزمان فيه من الحال والمضي والاستقبال بانّ يعلم مثلاً انّ زيدأ في الدار 
الآن وليس فيه التعرض للخصوصية والتشخص أصلاً . 

الثاني : إذا فرضنا ان كلامه في الجزئيات باعتبار التشخص فَلِمَ لم يحمل 
كلامه في الجواب على ما ذكره الشارح في الصواب إذ ليس فيه ما يأباه وهو 
ظاهر, إلا ان يقال ما ذكرنا سابقاً انّ مراده بالصواب أنّه الصواب في توجيه كلام 
الشارح وفيه تكلف . ش 

الثالث : انّ ما ذكره في الصواب ليس بصواب لأنّ العلم بالشيء بالوجه 
العرضى حقيقة علم بذلك الوجه لكن لهذا الوجه نحو انطباق عليه فالخصوصية 
الجزئية المذكورة إذاكانت معلومة بالوجه الكل فلم يحصل العلم بكنهها أصلاً. 
ولاشك انّكنهها معلول والكلية المذكورة تسندعي لزوم العلم به أيضأ والحاصل 
انكل شيء يكون معلولاً يستلزم العلم بعليّة العلم بحقيقة ذلك الشيء على تقدير 
تمامية تلك المقدّمة ولا يجدي العلم بوجه وهو ظاهر. 

وثانبهما : أن يكون جميع ما ذكر في الوجه الأول باقيأ بحاله سوى توجيه 
الصواب بل بوجه'" بأن الجزئي ليس عبارة عن الماهية والأمر المذكور بل ليس 
إلا الماهية باعتبار الاجدوة وين نقول السلم بذلك الأمر على وجهين 
الاحساس وحينئذٍ به يكون مدركاً بالنحو الجزنيء والتعفّل . وعلى هذا يكون 
مدركاً بالنحو الكلي ولا يفوت في صورة التعفل شيء منه كسما في التقدير 
السابق . إذ ليس شيء سوى الماهية ولا تحقّق للخصوصية المذكورة وحسينئزٍ 
نقول : انّالله تعالى يدرك الجزئيات على نحو التعقل ولا يفوت منه شيء حستى 
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يكون منافياً للكلية المذكورة . 

غاية الأمر أن لا يكون الجزئى مدركاً له بالاحساس والكسلية المذكورة 
لانقتضي ذلك بل يقتضي العلم به بأي وجه كان . 

وفيه أيضاً النظر الأول والثانى من الانظار المذكورة فى الوجه السابق , 
وأما النظر الثالث فيتراآى ظاهرا أنه لا ورود له حينئزٍ لكن التحقيق انّه وارد 
أيضاً . إذ لا شك انّ الماهية الموجودة باعتبار الوجود معلولة بل هي المتأصل في 
المعلولية وفي صورة التعقل بالوجه الكلي لم يعلم الماهية الموجودة بل الماهية 
فقط وان فرض أنه يعلم معها صفات وأحوال كانت منحصرة في الواقع في ذلك 
الفرد الموجود , ولا أظنّك فى مرية منه . 

وثالثها : ان يكون حمل كلام الشيخ على ما يتبادر منه وهو الذي ذكره 
المحاكم وكان حاصل اعتراضه حينئذٍ ان الجزئيات من حيث هي متغيرة أي 
واقعة في الزمان معلولة له تعالى فلا بدٌ أن يعلمها كذلك بناء على الكلية المذكورة 
فالقول بانّه تعالى لا يعلمها كذلك للزوم التغير فى صفاته تعالى وهو محال 
تخمتيطن للمقدنة التقلية قاين بمعقول وعلى هذا لأايظه لقوله < «فالسؤاب» 
توجيه . 

ويمكن أيضاً ان يجاب عن اعتراضه بان الجزئيات المتغيرة من حيث 
التغير ومن حيث وقوعها في الزمان معلومة له تعالى لكن نقول انّه لا يعلمها من 
حيث أنّها بالنسبة إليه تعالى . 

بيانه : ان الجزئيات المتغيرة مثلاً واقع كلّ منها في زمان وليس بواقع في 
زمان آخخر وبيئه وبين جزئى آخر مثلاً نسبة بالتقدم أو التأخر أو المعية والفصل 
بحيما سند عدو بطو مو رمات والجرقات :ين عي هزه الأ سوال متعلولة لذ 


الفصل الحادي والعشرون من التمط السابع ل اام و ا اكه 


تعالى ومعلومة له أيضاً . إذ يعلم تعالى جميع ذلك وما يغنيه عنه تعالى انه لا يعلم 
انّ زيداً مثلاً دخل الدار في الآن بالنسبة إليه تعالى لكنه على انه دخل الدار في 
الآن بالنسبة إلى عمرو وفي الماضي بالنسبة إلى بكر وهكذا, والكلية المذكورة 
لاجفثضي إلا الملم بالجزئيات ونسبة بعضها إلى بعض التى هي بهذا الاعستبار 
معلولة وأما علمها بهذه النسبة بالنسبة إلى الواجب”" فلا. إذ ليس لها هذه النسبة 
حتى كان وجب أن يعلمها وللمتكلّف أن يحمل قوله : «فالصواب» على ما ذكرنا 
فى جواب الاعتراض فيصير حاصل كلامه انه حمل كلام الشيخ فى الجواب عن 
الشبهة ان الله تعالي لا يعلم الجزئيات من حيث التغير فأورد علمه انها من حيث 
التغير معلولة فلا بد أن يعلمها من تلك الحيثية بناء على المقدمة الكلية ثم ذكر انّ 
الصواب أن يقال انّ ادراك الجزئيات إذاكان بالحواس يلزمه التغير بالنسبة إلى 
المدرك وحينئز لا يجوز أن يقال انه لا يدركها لا من حيث التغير لأنّ التغير لازم 
له وهو أيضاً من جملة معلولاته فلا بد أن يعلمه . وأمّا إذاكان بطريق التعقل فلا 
هلزمه التغير بالنسبة إلى المدرك . فلا يلزم حجينئذٍ أن يعلمه وأمًا التغيّر الذي 
للجزئيات بالنسبة إلى أنفسها فهو يعلمه من دون لزوم محذور على ما بيّنا 
والكلية المذكورة لا يستدعي أن يكون العلم بالجزئيات من جهة الاحساس 
حمتى يلزم التغير بالنسبّة إليه تعالى وهذا وان كان فيه تكلف شديد لكنه أولى من 
أن يدع كلامه مهملا ئمٌ الإيراد بان كلام الشيخ ايضأ يمكن حمله على ما ذكره في 
الصواب قد عرفت دفعه . 

ولا يخفى أيضاً ان حمل الكلام على ما هو الظاهر من انَّهِ يعلم الجزئيات 
في الازل على الوجه الكلى ويعلم النسب بينها من دون أن يكون مشاهدة له 


. هب» : الجواب‎ )١( 


كه اللا ما ات جد الشاعية على راوع الاشازات 


وقت الوجود ففيه انه كفر ومخالف لما علم بالضرورة من الشرع وأيضاً ينافي 
الكلية المذكورة إذ الظاهر انه يلزم منها العلم بالجزئيات من حيث هى موجودة 
ولا يكفي علمها بالوجه الكل وان حمل على ما حمله المحاكم من انه تعالى 
يعلمها على الوجه الجزئي ويشاهدها كلا في وقته فهو مع أنه خلاف ظاهر كلام 
الشيخ فيه انّه لا يعتدل على العقل ولا يبلغ إلييه فهمنافلعل لله أن يسهل فهمه أنّه 
ولي ذلك . 

قال الشارح : فاعلم أن القضاء ...'0, 

اعلم انه على تقدير أن يقال انّ علمه تعالى بجميع الموجودات عين ذاته 
تعالى الأولى ان يجعل القضاء عبارة عن هذا الملم والقدر عبارة عن إيجاد 
الممكنات في الخارج مفصّلة كل فى وقته الصالح لايجاده فيه على حسب ما 
بقتضيه الحكمة السابقة وعلى هذا يكون الممكنات المجرّدة والمادية جميعاً 
داخلة في القدر لا في القضاء أصلاً. 
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( الفصل الثاني والعشرون من النمط السابع ] 


قال الشيخ : وبأنَّ ذلك واجب عنه وعن إحاطته به.!" 

ظاهره أنه عطف'" على قوله : «بالكل وبالواجب أن يكون عليه الكل» . 

وأنت خبير بأنّ هذا العلم مما لا مدخل له فى افاضة الممكنات فالأولى 
تركه في تفسير العناية التي يقولون انها منبع فيضان الخير في الكل . 

قال الشارح : وقد مر في النمط السادس أيضاً ذكره ذلك ,''" 

قال الشيخ : [في] ذلك النمط بعد تفسير العناية : «وهذه جملة سيهتدي 
سبيل تفصيلها»', والظاهر انه إشارة إلى ذلك في هذا النمط الذي نحن فيه لكن 
لا يخفى انه ما زاد هاهنا على ما ذكره فى ذلك الموضع ولعله لم يكن إشارة إلى ما 
هاهنا والله أعلم . 

م هاهنا إشكال وهو أنهم اسندوا فيضان الممكنات إلى العناية وفسّروها 
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(؟) الظاهر أن يجمل جملة مستأئفة ويكون تمليلاً لقوله : «فيكون مقدّماً عليه أي ولأنّ الكل واجب عنه 
وعن إحاطته فيكون الموجود وفق المعلوم ... ؛ إلى آخره. آقا جمال رحمه لله تعالى . 
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اا 21111110198 الحاشية على شروح الإشارات 


كما سمعت بعلمه تعالى بالكل وبوجود المصلح فيه فلزم من هذا أن يكون علمه 
سبباً لفيضان الممكنات فيكون ذاته تعالى باعتبار العلم بالأصلح موجباً 
ومستلزماً لفيضان الممكنات كلا فى وقته على حسب ما يقتضيه الحكمة البالغة 
ثم هم ذكروا في كيفية علمه تعالى بالموجودات كما مر أيضاً من الشيخ في هذا 
النمط انّه لما علم ذاته تعالى وذاته علّة ومستلزمة للمكنات والعلم بالعلة مستلزم 
للعلم بالمعلولات فلزم من ذلك علمه بجميع الموجودات على الترتيب الكائن 
فى الوجود ومن هذين الكلامين يلزم عليهم تهافت لأنّ ذاته تعالى إذاكان 
باعتبار العلم علّة للمكنات فكيف يستقيم الّهإذا علم ذاته يلزم أن يعلم معلولاته 
ولوازمه أيضاأ . إذمالم يحصل له العلم لم يكن شىء معلولاً ولازماً له بناء على ما 
ذكروه امن أن أعلمة بالكل رنظامة سين لافافلة الممكنات :وما ل يكن ململ 
ولازماً لم يحصل العلم به فلزم الدور عليهم ولا مخلص عن هذا الاشكال إلا 
بنفي القول با نٌكيفية علمه تعالى بهذا النحو الذي ذكروه من انّه انتقال من الملزوم 
إلى لازمه ولازم لازمه , وهكذا بل يقال: نٌكيفية علمه تعالى ليست بمعلومة لنا. 

فإن قلت : إذا قلنا : ان علمه تعالى ليس بهذا النحو فكيف يمكننا ابات 
علمه تعالى. 

قلت : اثبات علمه تعالى غير منحصر في هذا الطريق بل له طرق أخسرى 
غيره مثل انه يفعل الأفعال المحكمة المتّقئة التى يشهد البديهة بأنّ فاعلها عالم 
صدر عنه هذه الأفمال بقصد وإرادة وأيضاً يمكن الاستدلال بهذا الطريق أيضاً 
بان يقال : جميع الممكنات معلولة له تعالى اما بوسط أو بغير وسط والعلم بالعلة 
موجب للعلم [بالمعلول] فالله تعالى لما كان الما بذاته لزم أن يكون عالماً 
بمعلولاته أيضاً ولا يلزم من هذا الاستدلال محذور أنّما يلزم المحذور المذكور 
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ذا قلنا أنكيفية علمه تعالى بهذا النحو الذي ذكرناء ويقال: انّ هذا البرهان برهان 
لم وأما إذا لم يقل بذلك بل اكتفى بمجرّد اثبات إِنَّية العلم فلا فساد ولكن الظاهر 
من كلماتهم انّهم اعتقدوا نه برهان لم وان كيفية علمه تعالى بهذا النحو فتدبّر. 

قال الشارح : وموضع هذا البحث هو هذا الموضع .!" 

الظاهر أنّ مراده من هذا الكلام دفع ما أورد الامام ان التفسير الذي ذكره 
للغاية هاهنا هو التفسير الذي ذكره لها هناك من غير تفاوت أصلاً فلا فائدة فى 
الاعادة'" ولعل ما ذكره لا يدفعه لأنّ مراد الامام ليس أنه لم ذكر هذا النفسير 
مرّتين حتى يجاب بما ذكر كيف وهو قد ذكر الغرض من ذكر العناية في 
الموضعين بالنحو الذي قرّر الشارح بل مراده أن اعادة التفسير ممالا حاجة إليها 
بل كان ينبغي أن يحيل على السابق وعلى هذا ليس ما ذكره الشارح في مقابلته 
بل المتّجه أن يقال : ان الإعادة لعلّ عنده أولى من الحوالة لما فيها من تشويش ما 
للذهن. 
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[الفصل الثالث والعشرون من النمط السابع ] 


قال المحاكم : كالنار فإنّها تقتضي الصعود من الأرض "١.‏ 

كأنّه على سبيل التمثيل وإلّ فصدور الشىء من النار ليس منحصراً فى هذا 
الطريق ومع ذلك أيضاً فيه ما فيه إذ ماكان حاجة إلى هذا التمثيل البعيد كما لا 
يخفى . 

قال الشيخ :كان وجود القسم الأول واجباً.'"" 

معنى هذا الوجوب ليس بمعلوم لأنّه انكان بمعنى الضرورة واللزوم مع 
قطع النظر عن لزومه عن الوجوب بأحد المعنيين الآخرين اللسذين يذكرهما 
فظاهر انه لا دليل على ان فيضان ما ليس فيه شر وما شره قليل ضروري الصدور 
مع قطع النظر عن ما ذكرنا عن الخير المحض أي الوجود المحض لا سيما القسم 
الثاني وان كان بمعنى الوجوب الذي يقوله المعتزلة أي ما يكون تاركه مستحقاً 
لللُوم والذم فمع قطع النظر من أنّ الحكيم قائل به. أولاً نقول لا ضرورة ولا 
برهان على انّ إيجاد ما ليس فيه شر أو ما شره قليل واجب بهذا المعنى . غاية 
الأمر ان يُسلم ان إيجاد ما يتأتى منه الإدراك ليحصل له الالتسذاذ والبهجة إذا 
لم يكن فيه شر أصلاً حسن , وأمَا الوجوب فمشكل سلمنا الوجوب فيه لكن 
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الحسن أو الوجوب فيما ليس له ادراك أصلاً أو له مجرّد ادراك ذاته مثلاً من 
دون لذة وابتهاج فمحل تأمل عظيم , إذ لا يصل عقلنا إلى حسن ايجاد 
الجائزات مثلاً مع قطع النظر عن تضمنها لمصلحة لذوي العقول , إذ هو خارج 
عن محل النزاع . 

وإن أريد بالوجوب انه كمال للخير المحض ان يوجد الأشياء وهو 
لائق به ففيه أن الكمال في الافعال يرججع إلى الحسن العقلي على ما قاله 
بعض المحقّقين وقد عرفت حاله سلمنا انه سعنى آخمر لكن لا نسلّم انّ ذلك 
المعنى يوجد فى إيجاد غير من يتأتى منه اللذة والبهجة مع انّه أيضاً لا يخلو 
عن تأمل. 

فإن قلت : وقد سبق أيضا ان الفعل لا يمكن أن يكون كمالاً للفاعل . 

قلت :لا يلزم أن يقال ؛ أن أصل الفعل كمال بل أن يكون ذاته بحيث انّه 
يفعل كذا كمال. 

وليت شعري , كيف يمكن أن يحكم مثل عقولنا بالضرورة أو بالبرهان 
أن ايجاد عوالم من اليواقيت واللآليء فضلاً عن الخزف والأحجار حسن أو 
واجب منه تعالى وما قالوا انّ الجواد هو الذي يفيض الجود من غير عوض 
ولا غرض ان أرادوا بالجود ما يعم إيجاد مثل هذه الأمور أيضاً فنطالبهم 
بالبيان ان الجود الذي يطلق عليه تعالى بهذا المعنى وهو صفة كمال وان لم 
يريدوا ذلك فلا ينفعهم في هذا المرام وان كان بمعنى آخر فليبين حستى يسنظر 
فيه ولمل الحقٌّ ان لا يخوض أحد في هذا الباب ولا يحيل لمية إيجاده تعالى 
لهذه الأمور إلى مثل هذه الوجوه بل يرد علمه إلى الله تعالى ورسوله وأهل بيته 
عليهم السلام وكان التكلّم في القضاء والقدر الذي وقع النهى عنه في الشريعة 
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المحمدية صلَّى الله عليه وآله عبارة عن مثل هذه المباحث والله تعالى أعلم 
بحقيقة أفعاله . 

قال الشارح : وذلك مثل خلق النار فإنّ النار لا تفضل فضيلتها... .!' 

لأحد أن يقول أن النار لا يلزمها أن يؤذي ويولم ما يتفق لها مصادمته 
من أجسام حيوانية إذ يمكن أن يجعلها الله عليها بردأ كما جعلها على إسراهيم 
على نبيّنا وعليه السلام والقول بانّه أسضاً شر من حسيث ازالة خاصية النار 
ضعيف جداً لأن كون مثل هذا شراً ممّا ل محصّل له وسيجيء تفصيل القول فيه 
أن شاء الله وعلى تقدير كونه شراً لا شاك أنه انقص من احراق جسم الحسيوان 
وثوب الصالح الفقير فلم لا يؤثر هذا الشر على ذلك ولا يمكن الاجتراء على أن 
يقال لعله لا يمكن في جميع الموادٌ ومنع إحراق النار ما يلاقيه من الأجسام 
الحيوانية وثياب الصالحين بل كان له شرط يتحقق في بعض المواد إلا أن يقال : 
المنع في جميع الموارد كانه يوجب مفسدة أفسد من مفسدة عدم المنع , 
والحاصل أنّ مصبٌ الحكماء ها هنا المنع لأنّهم في صدد دفع الشبهة التي في 
هذا المقام من أنّه كيف صدر عن الخير المحض الشرور التي نراها في هذا 
العالم وحاصل الجواب انّه لعل أن يكون هذه الشرور لازمة للوجود ويكفيهم 


فإن قلت: فعلى هذا يجوز أن يقال ان الايجاد لعلّه كان يلزمه شر كثير غالب 
فكيف يمكنهم نفي وقوخ الشر الكثير . 


قلت : هم يقولون ان الإيجاد لو كأن في الواقع بحيث كان يلزمه شر كثير 
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لما صدر منه تعالى لأنّه فاعل بالاختيار وقادر على ما يشاء فماكان يلزمه أن 
يوجد شيئاً حتى يصدر شر كثير غالبا أما إذاكان يلزمه شر قليل فلا بأس بان 
يصدر منه بل يجب لأنّالأمر مردّد بين أن لا يوجد شيئاً وهو ترك الخير الكثير أو 
يوجد وهو فعل الشرٌ القليل وإيثار الثانى على الأول أولى بل يجب فلذا اختاره 
له تعالى . ١‏ 

فإن قلت : يمكن أن يوجد الخير المحض ولا يوجد ما فيه شر . 

قلت : ما فيه شر لعل خيريته غالبة فترك إيجاد ترك للخير الكثير لأجل 
الشر القليل وهذا هو الذي يظهر من كلام الشيخ ويمكن أيضأ أن يقال انّ ذلك 
الشيء وان لم يكن خبريته غالبة لكن يمكن أن يكون لازمأ للامور التي ليس 
فيها شر أصلاً إلا من جهة هذا اللزوم أو فيها شر لكن شر قليل بالنسبة إلى خيرها 
بحيث لا يعارض شرّه وشر لازمه خيرهما وحينئ أيضأ ترك هذا الأمر يؤدي إلى 
الأمر المذكور والحاصل ان اللازم أن يكون مجموع الموجودات من حميث 
المجموع خيره غالباً على شرّه لكن بشرط أن يكون ما فيه شر إما خيره غالبا 
على شره أو كان لازماً لما خيره كذلك بالحيثية المذكورة إذ لو لم يكن كذلك بل 
كان شه اما مساوياً لخيره أو غالباً عليه ولم يكن لازماً لما ذكرنا فلا بد أن لا 
يوجد وان فرض انّ شرّه منضمّاً إلى الشرور الأخرى التي في العالم أقل من 
الخيرات التى فيه فتدبر . 

قال المحاكم : ولااشكٌ أنّ فيه خلع صور واكتساء صور.!" 

كون مثل هذا شرأً محل نظر خصوصاً إذا اكتسى صورة أخرى أشرف . 


.5١5 «المحاكمات» ج ”.ص‎ )١( 
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قال المحاكم : فالصواب أن يقال : أمّا تأدي حركات الحيوانات....!" 

لا يخفى أن الظاهر من كلام الشيخ انّ مراده انّ أحوال الأجسام الحيوانية 
وأحوال النار معاً فى الحركات والسكنات يؤدي إلى اجتماعات ومصاكات 
مودي لان كل واعد من الاحوالين يؤدي إليها والمعنى حسينئذٍ ان الأجسام 
الحيوانية يلزمها حركات وسكنات في العالم وكذلك النار مثلاً فقد يتفق أن 
يجتمعا فى أثناء حركتهما أو سكونهما أو حركة أحديهما وسكون الأخرى 
ويحصل التأذي والألم وهو توجيه ظاهر خال عن التكلّف كما لا يخفى . 

قال المحاكم : وأمًا تأدي حركات مثل السار وسكناتها وو الحارٌ 
الو :1 

هذا تكلّف بعيد لا حاجة إليه بل ليس مراد الشيخ إلا ما ذكرنا من انّ النار 
ومثلها كالماء وغيره قد يتفق في اثناء سكوثها أو حركتها إِمَا قسرأ أو طبعا أن 
يلاقيها جسم حيوان ساكن أو متحرك . وليت شعري لايّ شيء ذهب هذا 
المذهب البعيد . 

قال الشيخ : وذلك فى أشخاص أقلٌ من أشخاص السالمين .'"' 

قد عرفت أَنّه على طريقتهم إذا لم يكن تلك الأشخاص أقل من أشخاص 
السالمين ولا الأوقات أقل من أوقات السلامة لكان أيضاً جائزاً إذكان تلك 
الشرور أقل بالنسبة إلى الخيرات التي في العالم لكن لما كان الأمر كذلك وكان 
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أيضاً هذا يصير ما هم بصدد بيانه وتوضيحه أقرب وأظهر فلهذا أخذه الشسيخ 
وأدخله في البيان فافهم . 

قال الشارح : كفقدان كلّ شيء ما من شأنه أن يكون له مثل الموت والفقر 
والجهل "١‏ 

هذا حد الكمال وضعه موضعه وسيتعرض الإمام في النمط الآتى على هذا 
الحد : «إن كان المراد من قولكم «من شأنه أن يكون له» أي يمكن الاتصاف به 
لزم أن يكون الجهل والاخلاق الرديئة كمالات لأنها صفات يمكن اتصاف النفس 
بها وان كان أمرأً آخر فاذكروه لينظر فيه»!" ويبحث الشارح ثمة ان المراد أنه 
يناسبه ويُصلحه ويليق به . 

وأنت خبير بان المناسبة والمصلحة واللياقة في بعض أحوال العقلاء كأنّها 
يحكم به العقل كالعلم والفقه ونحوهما وأما في غير ذوي العقول كما يدعونه في 
جميع الأشياء ويقولون انّ الوجود كمال فى جميع الأشياء وان يصح الثمرة كمال 
لها فالحكم به مشكل . إذ لا نعلم مناسبة ومصلحة ولياقة لوجود اللون ويصحٌ 
الثمرة مع قطع النظر عن مقايسته إلى الانسان وإدراكه لهما سلما المناسبة 
واللياقة لكن لا نسلّم كون وجدان مثل هذه المناسبات خيراً وفقدانه شرأً مثلاً . 
إذا لم يكن الغيرة موجودة كان شرا وإذا لم يدرك الغير كان شرّاً هذا مع قطم النظر 
عن نفعه ومصلحته للانسان إذ هو أمر آخر. 

ولو قيل : انا نسميهما بالخير والشر فلا نزاع في الاصطلاح لكن المراد انّ 
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مثل هذا الخير لا نسلّم انه يحسن أو يجب أن يراعيه الحكيم الخير في الايجاد 
مثلاً يجب أو يحسن أن يوجد كل شيء يمكن أن يوجد ويكون منع الوجود عنه 
بخلاً وافاضته عليه جودأ على ما يدعونه وبالجملة للكلام في هذا المقام مجال 
واسع . 

قال الشارح : وكذلك الآلام فإنّها ليست بشرور من حيث هي إدراكات 
للأمور.!0 

فيه بحث مشهور وان الالم وهو ادراك المنافى لم لا يجوز ان يكون 
شرا وان كان مطلق الادراك ليس شرا بل الظاهر انّ الامر ليس كذلك إذ ليس 
شرية ألم القطع مجرّد فقدان المضو إذ العضو الحذر إذا قطع كان يتحقّق 
هذا الفقدان مع اله ليس فيه الشرية التى في ققطعه إذا لم يكن حذراً فظهر ان 
الادراك شر. 

فإن قلت : لعله لم يكن الادراك شرا بل كان مقارنة أمر عدمي غير فقدان 
العضو وغير الحاصل في صورة الحذر كان هو شرا . 

قلت : الاحتمال في مقام الاستدلال غير نافع هذا . 

ثم انّه كما أمكن منع قولهم ان ليس الوجود شرا كما عرفت أمكن 
أيضأ منع قولهم العدم ليس خيراً كما هو الظاهر من كلامهم . إذ يجوز أن 
يكون عدم أمر مناسباً لشيء ولا يعابه كما ان سلب الشريك لائق بجنابه 
سبحانه فافهم . 
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قال المحاكم : أو نقول عدم كمال لموجود.!" 

الظاهر من عبارة الشارح ان قوله : «الشر في ماهيته عدم وجود أو عدم 
كمال الموجود»'" تعريف واحد للشر لا تعريفان والمحاكم جعلهما تعريفين 
وطريق الشارح أظهر كما لا يخفى . 

قال الشارح : فالشرور أمور إضافية .'"' 

لا يخفى أنّ هذا لا يتفرع على ما ذكره قبل الخوض في السطلوب من 
تحقيق ماهية الشر وحمله على التعقيب بعيد وكان الأولى أن يذكر هذا بعد شرح 


كلام الشيخ وتقرير مرامه فافهم . 
قال الشارح ؛ ووقوع التقاوم المقتضي لصيرورة البعض ممنوعاً عن 
كمالاي 1١‏ 


قد مر ان المطلوب ليس بمتوقف على هذا . بل أقلية الشارح بالنسبة إلى 
الكل كافية فيه لكن على هذا يصير أوضح وأقرب . 

قال الشارح : فإذن خوض الفلاسفة فيه من جملة الفضول .0" 

اعلم ان الإمام قال بعد هذا المقال : «وللفلاسفة أن يقولوا: ان غرضنا من 
هذا البحث أمران : أحدهما : ان نعلم ان مخلوقات الله تعالى من أي الأقسام 
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الخمسة المذكورة أي المقصور أن نعلم انّ المخلوقات خيرات محضة أو شرور 
محضة أو ممتزجة والثانى أنّ عندنا ان علم الله تعالى بالنظام الأكمل علّة لوجود 
ذلك النظام فيثبت انّ النظام الأكمل كيف هو حتى عرفنا ان ذلك داخل فى 


.  هتنأ‎ 0) 


الوجود» 

وفي الأمرين بحث: 

أمَا الأول : فلأنّه على ما ذكره من ان الفلاسفة لم يقولوا بالاختيار وله 
بالحسن والقبح العقليين!""كيف يتأتى منهم أن يثبتوا أنّ مخلوقات الله تعالى من 
القسم الأول والثانى من الأقسام الخمسة المذكورة أي مالا شر فيه أصلاً وما 
حون عالنه ان مزه علن ا اتغرو افاغلى :هذا يعور أن بكرن الأقسنام 
الباقية أيضأ . غاية الأمر أن يسلم نّ الوجود خير فلا يمكن أن يكون موجود 
يكون شرا محضاً فبطل واحد من تلك الأقسام لكن القسمان الآخسران بساقيان 
بحالهما . 

وأمًا الثانى : فلأنٌ اثبات كون علمه تعالى بالنظام الأكمل علة لوجود ذلك 
النظام انما هو بعد اثبات انه لا يمكن أن يصدر منه الشر المحض أو الشر الفالب 
والمساوي . إذ ظاهر انه قبل ذلك لا سبيل إلى اسبات ان علمه تسعالى بالنظام 
الأكمل علة لوجود ذلك النظام بل يجوز معاذ الله عند العقل أن يكون علمه تعالى 
بالنظام الغير الأأكمل علة لوجود ذلك النظام كما لا يخفى إلا أن يقال لعلهم 


.978 «شرحي الإشارات» ج 7ص‎ )١( 

(؟) في هامش «ث» : كان الإمام حمل كلامهم على أن استقرينا الموجودات وفتشنا عمًا فضيها من 
الخيرات والشرور فما وجدنا فيها سوى القسمين لا أنّه يجب أن يكون كذلك حتى يرد ما أورد طاب 
ثراه فتأمل . آقا جمال رحمه الله تعالى . 


الفصل الثالث والمشرون من النمط السابع لا ا ا م و ا 


تمسكوا بان ذاته تعالى أكمل فلا بدَ أن يكون فعله أيضأً كذلك ؛ فعلمه بالنظام 
الأكمل واسطة في صدور ذلك النظام وهو كما ترى . 

قال المحشّي : لكن نفوه في المعنى لأنّهم قالوا: إن فاعل مختار "١!‏ 

فيه بحث لأنّ الاختيار الذي قال به الفلاسفة ليس مجرّد أنه ان شاء فعل 
وان لم يشأ لم يفعل وان كانت المشيئة مقنضى ذاته تعالى بذاته بل هو مذهب 
الاشاعرة , غاية الأمر ان يقال: ان الاشاعرة لم يقولوا بان المشيئة واجبة الصدور 
بالنسبة إلى ذاته تعالى بذاته . بل قد يصدر وقد لا يصدر والفلاسفة قالوا بوجوبها 
ولايرتاب من له أدنى قدم فى الحكمة ان الفرق بين مذهب الاشاعرة والفلاسفة 
ليس بمجرّد هذا بل الحكيم لا يقول بانّ الفاعل المختار ارادته من ذاته بذاته 
سواء كان على سبيل الإيجاب أو لا. إذ لو لم يكن على سبيل الإيجاب فهو بعينه 
مذهب الاشاعرة القائلين بانّ الفاعل المختار يرجح أحد مقدوريه من دون 
مرجح وظاهر انّ الحكيم لا يوافق الاشاعرة في هذا المعنى ولوكان على سبيل 
الايجاب فهو بعيئه الايجاب وانّما اسمه الاختيار فقط على ما حسبه المحشّى .إذ 
ظاهر ان توسط الارادة التي هي أيضأ من مقنضيات الذات بذاته لا يؤثر في 
خروج مثل هذا ألفعل عن أن يكون مثل أفعال الطبائع بل هم يقولون كما قال 
المعتزلة ان الفاعل المختار لا بد ان يرجح أحد مقدوريه لشيء دون ذاته ودون 
الارادة الناشئة من ذاته بذاته على ما يقوله الاشاعرة من العلم بالمصلحة الخيرية 
ونحوهما والحاصل انه لا بد من أمر ملحوظ للفاعل كائن في طرف الفعل حتى 
نه لوكان ذلك الأمر الملحوظ فى طرف التركِ لاختار الدرك ولم يفعل الفعل 
ومثل هذا ليس إيجاباً وان كان ملاحظة الأمر المذكور لازمة للذات وكان الفعل 
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بعد تلك الملاحظة لازم وهذا سا يقولون انّ الوجوب بالاختيارلا ينافى 
الاختيار. ١‏ 

وبالجملة الفرق بين الايجاب والاختيار على رأي الحكماء والمعتزلة ان 
فى الاختيار يكون أمر ملحوظ للفاعل فى طرف الفمل وباعثاً له على الفعل 
بحيث لوكان هذا الأمر ملحوظاً في طرف الترك لشرك الففعل وما فعله وفي 
الايجاب لا يكون كذلك وأن اشتركا في وجوب صدور الفعل فيهما عن الفاعل 
وان كان من مجرّد ذاته لكن فى الاختيار وباعتبار ملاحظة هذا الأمر سواء كانت 
عين ذاته أو غيرهما وفي الايجاب لا باعتبارها . 

نعم , الاشاعرة لا يقولون بالوجوب أصلاً ولا بالّه لا بد من ملاحظة 
الأمر المذكور بل ان الفاعل يرجح أحد طرفي مقدوره لا لأمر عايد إلى الفنعل 
بل لذائه فقط , ولا يخفى أنّ هذا الفرق الذي ذكرنا بين الوجوب والاختيار 
فرق معقول جلي وان اشتراكهما في الوجوب لا يقدح في شيء أصلاً بل انّ 
ذلك الوجوب الذي قلنا فى الاختيار يؤكد الاختيار ويحققه كما قالوا بناء 
على انه إذا لم يكن ذلك الوجوب ولم يكن ذلك الفعل بحيث إذا شساء الفاعل 
باعتبار علمه ومصلحته ونفعه وجب أن يوجد ويتحقّق فكانٌ الفاعل ليس 
بمتمكّن في إيجاد ذلك الفعل بل الفعل عند نفسه وباختياره إذا شاء يأتي وإذا 
جاء لويات. 

وقد ظهر أيضاً بما قرّرنا ان المعنى الذي يقول به الاشاعرة فى الاختيار 
أقرب إلى الايجاب من المعنى الذي قاله الفلاسفة والمعتزلة . إذ في كل!" منهما 
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وإذ قد عرفت حقيقة الحال تبيّن لك فساد ما ذكره المحشّى إذ الفاعل على 
المختار بهذا المعنى الذي قرّرنا انه معتقد الحكماء والمعتزلة لا شك انّه يصع أن 
يسأل عن أفعاله بلم ولا يصح أن يقال في الجواب انه شاء والمشيئة مقتضى ذاته 
فيقطع السؤال بل لا بد أن يقال انّه شاء لانّه رأي مصلحة فيه وعلى هذا يتم الكلام 
فى مقابلة الامام إذكان حاصل إيراده ان الفلاسفة لم يقولوا بالفاعل المختار فلم 
يصمٌ أن يقال انه لِم فعل هذا دون ذلك لأنّ جوابه هوانّه نما وجدت هذه الأفمال 
عنه لأنّ ذاته كانت موجبة لها لذاته تعالى وكان يستحيل فى العقل عدم صدورها 
عنه سواء كانت الأفعال خيرات محضة أو شرور محضة, وإذ قد بين أنه يجوز هذأ 
السؤال على رأيهم اندفع هذا السؤال وبطل ما قاله المحشّى في جواب المحاكم 
كما لا يخفى . 

فإن قلت : صحّه السؤال لا يكفى فى المقام إذ فى صورة الايجاب أيضأ 
يكل البنؤال وبعات بان من الا 77 ١‏ 

قلت : المراد انّه يصحٌ هاهنا سؤال يصمح أن يترئّب على جوابه مدح وثناء 
ولوم وتثريب كما يشهد به العقل السليم لا مجرّد صحئّة السؤال والحاصل انّ في 
مثل هذه الصورة نجد من أنفسنا صحة الحكم بان الفمل الكذائي حسن والآخر 
قبيح وان كان الوجوب متحقّقاً بخلاف صورة الايجاب وكذا يمكننا ان نحكم بان 
الفاعل الكذائى كيف يجب أن يكون فعله مثلاً ويحكم بان الفاعل الذي له كمال 
العلم والقدرة والغناء والحكمة لا يصحٌ منه أن يفعل الظلم مثلاً ويمتنع منه وأما 
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إذا كان الفعل على سبيل الايجاب مسن دون توسّط علم وقصد وإرادة فلا 
يمكننا الحكم بانّ الله تعالى مثلاً لا يمكن أن يصدر منه الظلم والشر تعالى عن 
ذلك إذ يجرّز العقل على هذا التقدير أن يكون ذاته تعالى معاذ الله موجباً لذلك 
وهذا هو الفرق المفيد في مقامنا هذا فتأمّل فانٌ المقام لفموضه حقيق بالتأمّل 
فتأمل ,7 

قال المحشي : بل هذا مقتضى ذاته فينقطع السؤال.'"" 

قد عرفت حقيقة الحال وجلية المقال. 

قال المحشّي : وأمًا عند المتكلمين اللذين فسّروا الاختهار .''" 

فيه ان المعتزلة من المتكلمين يوافقون الحكماء فى معنى الاخحتيار ولا 
فرق بينهما أصلاً فيبقى المخالف منهم للحكماء فى هذا المعنى الاشاعرة وهم لما 
قالوا بان الفاعل المختار يرجح احد مقدوريه لا لأمر لم يصممٌ أن يقال معهم انِّالله 
تعالى لما أمكنه الترك فكان أولى بالنسبة إلى المعلولات فلم اختار الفعل , نعم 
هذا السؤال انما يصمٌ على رأي الحكماء والمعتزلة على ما قرّرنا وأوضحنا فظهر 
ان الأمر على عكس ما قاله المحشّى في هذا المقام والجواب ان المراد انّه يصح 
السؤال على رأيهم في تفسير القدرة فقط ولا يقدح فيه انّ رأيهم انّ الفاعل 
المختار يرجح أحد مقدوريه لا لأمر فلا يصح السؤال . إذ لا يلزم أن يبتنى الكلام 


, في هامشى ده» : إشارة إلى أنه يحكم المقل فطماً بامتناخ صدور الظلم والشر عن مثل ذاتته تعالى‎ )١( 
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على هذا الرأي فافهم . 

قال المحاكم : انما النزاع في المعنى الأخير .!" 

الظاهر أنّ الحكماء أيضاً قائلون بالحسن والقبح بهذا المعنى كما يقوله 
المعتزلة وهو الحق وعلى هذا فجواب الإمام ظاهر ولا يحتاج إلى ارتكاب 
الجواب الذي ذكره المحاكم مع ما فيه والعجب انّ المحاكم قال فى النمط 
السادس انّ الحكماء قائلون بهذه المعاني الثلاثة كلها للحسن والقبح واسند إلى 
الشارح أيضاً أن زعم أنّ الحكماء يقولون بها جميعاً وهاهنا نسيه وتكلم بخلافه 
إلا أن يحمل كلامه على أنه تنزّل عن هذه المرتبة من الكلام لكنه تكلّف بعيد ,لا 
يقال : لعل مراده بقوله: «اثما النزاع في المعنى الأخير» ان نزاع الاشاعرة 
والمعتزلة لا الحكماء والمعتزلة إذ على هذا يصير التعرض لعدم النزاع في الأولين 
والنزاع في الثالث لغوأ في الجواب وأيضاً لا يناسب حينئز في توجيه السؤال 
الذي ذكره لاإيراد لفظة النقض والكمال كما لا يخفى . 

قال المحاكم : فيتجه أن يقال : الله تعالى كامل بالذات ,!'! 

إن أراد ان فعله المصدري لا بدَ أن يكون كاملاً فسفيه ان الكمال والفعل 
يرجع إلى الحسن والقبح بالمعنى الأخير الذي ذكر انه متنازع فيه بين الحكسماء 
والمعتزلة ومع قطع النظر عن ذلك لا نسلّم ان فعل الكامل لا بدّ أن يكون كاملاً 
على ما ذكره المحشّى وكذا يرد المنع الأخير ان أراد الحاصل بالمصدر وسيجيء 
في هذا المنع كلام وأيضاً يرد على الوجهين انّ هذا هو الأمر الثاني الذي ذكره 
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الإمام في توجيه كلام الحكماء على ما قلنا سابقاً ووجهناه بما وجّهنا فلا وجه 
لجعله جواباً عن كلامه . 

غاية الأمر ان المحاكم حمل الكلام على السؤال باه كيف صدر عن 
الكامل الناقص والجواب عنه والامام أخذ كون النظام كاملاً مسلماً بناء على 
كمال ناظمه وحمل الكلام على أنّ النظام الكامل كيف هو ومجرّد هذا غير نافع 
فى المقام وهاهنا كلام آخر سيجىء ان شاء الله . 

قال المحشّى : أقول : للإمام أن يقول هذه المقدّمة مقدّمة خطابية 0١7.‏ 

فيه بحث إذ على تقدير أن يكون الفاعل مختاراً كما فرضه المحاكم وكان 
فعله ناشئاً من العلم والقصد وكان قادراً على جميع الأشياء وكان مع ذلك كاملا لا 
تفص فيه أصلاً فلا شك انّ العقل يحكم ضرورة انّ فعله لا يمكن أن يكون شرا 
وناقصاً سواء قلنا انّ الشر والنقص فى الفعل هو القسبح بالمعنى الثالث أو لا, 
وإنكاره مكابرة . نعم على تقدير الإيجاب هذه المقدّمة خطابية غير مسموعة فى 
المقام البرهانى وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق أيضاً . 

وبما قرّرنا اندفع المنع الذي ذكرنا فى الحاشية السابقة وظهر الفرق أيضاً 
بين الأمر الثانى الذي نقلنا عن الإمام بالتوجيه الذي وجهنا به وبين ماذكره 
المحاكم إذ المحاكم يدعى هذه المقدّمة بعد أن قرّر انّالله تعالى مسختار عند 


)١(‏ «دحاشية الباغنوي» ص 707 . ونى هامش ا«ث» : الظاهر أنّ هذه الدعوى إنما ينّجِه على القول 
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واحدة لا يحكم العقل بحسن أحدهما وقبع الآخر فلا سبيل للعقل إلى الحكم بأنّ فمل القادر المختار 
لاايكون شرأ وناقصاً إلا على سبيل الخطابة وبعد جعله خطابباً يمكن هذا الادعاء فى صورة الايجاب 
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الحكماء والإمام يدعيها بعد أن وضع انه تعالى موجب عندهم وقد عرفت أنّ في 
صورة الاختيار هذه المقدّمة ضرورية وفى صورة الايجاب خطابية فالفرق بين 
الكلامين بين , نعم يبقى على المحاكم مجرّد ما ذكرنا أن هذا الكمال الذي يدعى 
في الفعل ليس إلا الحسن بالمعنى الثالث الذي ذكر أنه متنازع فيه كما لا يخفى , 
وأا الشارح فكلامه سالم عن هذه الخدشة أيضاً لأنّه لم يقل بانّ الحّسن والقبح 
بالمعنى الثالث متنازع فيه بين الحكماء والمعتزلة والمحاكم لو لم ينس ما سبق 
منه وكان بين الكلام لماكان في كلامه غبار أصلاً . 

واعلم انه سيجيء عن قريب من الشيخ ما ظاهره انكار الحّسن والقبح 
العقليين وعلى هذا يكون كلام المحاكم هاهنا موافقاً للواقع بخلاف كلامه السابق 
لكن سنأوّل كلام الشيخ بحيث يمكن أن يجمع مع القول بهما . 

ثم لا يخفى أنّكلام الشارح وان أمكن حمله على ما ذكره المحاكم لكن 
الظاهر من سوقه انه ليبس منظوره ذلك , بل بناء كلامه على انّ الشرٌ لا يمكن 
صدوره عن الخيّر بالذات سواء كان مختاراً أو موجباً وسواء قلنا امسن والقبح 
العقليين أو لا وهو كما ترى . 

فال المحشّي : بل الوجه في توجيه الاشكال ما صوّرناه.7" 

قد عرفت انّ توجيه الاشكال على ما صوره المحاكم ليس ما فهمه 
المحشّي وأورد عليه أنه خطابي بل ما ذكرنا الذي هو برهانى وهو وما ذكره 
صورة المحشي متقاربان كما لا يخفى . 
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قال المحشّي : وهو موقوف على كوثه تعالى فاعلاً مختارا "١١.‏ 

قد ظهر انه لا توقف لتوجيه الاشكال على الوجه البرهانى على كونه تعالى 
فاعلاً مختاراً بالمعنى الذي ذهب إليه الحكماء أيضاً كما عرفت مشروحاً . 

قال المحشّي : وعلى كون أفعاله تعالى متّصفة بالحسن العقلى .'' 

ان أراد انّه يتوقف على كون أفعاله تعالى متّصفة بالحسن والقبح بالمعنى 
الثالث فقد عرفت انه ليس كذلك بل اتصافها بالمعنى الثانى أيضأ كاف كما اشرنا 
إليه وان اراد نه يتوقّف على الحسن والقبح العقلي وان كان بالمعنى الثاني فقد 
أخذه المحاكم وذكر انه معتقد الحكماء وبنى الكلام عليه . نعم يرد عليه ما مر غير 
مرّة أنّ الظاهر أنه لا فرق بين المعنى الثانى والثالث فى الأفعال وعلى تقدير الفرق 
الظاهر انّ الحكماء قائلون بالمعنى الثالث أيضاً كما ادّعاه المحاكم سابقاً فكان 
الصواب هاهنا أيضاً أن يجري الكلام على وفق ما سبق فافهم . 

قال المحشّي : أقول : ليس كذلك بل الشارح سلك طريقاً آخر لشوجيه 
كلام الشيخ ."ا 

هذا ليس بشيء أن هذه الطريقة خطابية كما اعترف به المحشّي أيضاً 
والطريق الذي حمل المحاكم كلام الشارح عليه برهاني على ما قرّرنا وهو 
متوقف على المئعين جميعاً بالضرورة كما ذكره المحاكم ولا شك ان حمله على 
الطريق البرهائي أولى وان كان متوقفاً على المنعين جميعاً . إذ وجه الاعتذار عن 
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ترك أحدهما ظاهر كما بيّن المحاكم . لكن قد عرفت انّ الظاهر من سوق كلام 
الشارح رحمه الله انّ مراده ليس ما ذكره المحاكم وعلى أي وجه كان حمله على 
ما ذكره المحاكم أولى من حمله على ما ذكره المحشّي فافهم . 

قال المحشّي : بل ان الفلاسفة لما بحثوا عن أفعاله تعالى ١.‏ 

فيه بحث ‏ لأنّهِ إن أراد الفلاسفة لما بحثوا عن أفعاله تعالى ووجدوا فبها 
شروراً أرادوا أن يبحثوا ان الشر الذي فى الممكنات من أي نحو كان بدون ان 
وأخوو| الد ان خور مسن :له يكن أن بهد رزدد الغار فيه دسي قينا 
ذكره الإمام من الأمر الأول من الأمرين المذكورين سابقاً فلا وجه لجعله الشارح 
جواباً عن كلامه من عند نفسه وأيضاً يرد عليه ما أوردنا عليه سابقاً من انّهِ لا يتم 
كلامهم حينئل أنه ليس فى أفعاله تعالى ما هو محض الشر أو ما يكون شرّه غالبا 
أ اويا كنا نينا وان أراد. اله يدون عن كينية سدور الشرومع أخد القاتية 
المذكورة كما يشعر به قوله مع انّه كان خيراً بالذات ففيه انه حينئزٍ جواب سؤال 
البتة ولا فرق بينه وبين الوجه الثاني الذي ذكره ولا يجدي في الفرق انا لا نأخذه 
جواب سؤال بل نجعله تحقيقاً فى المقام . إذ ليس هذا الفرق إلا بمجرّد التسمية 
والاعتبار وإل ففي الحقيقة لا فرق أصلاً كما لا يخفى . 

قال المحشّي : وكان المراد أَنّهِ يتوجّه هاهنا سؤال وإن كان خطابيا.'؟) 

فيه نظر . أمَا أولاً فلأنّه حينئذٍ يصير الأمر الثانى الذي نقلنا من الامام بعينه 
كما ظهر مثا سبق في رجوع كلام المحاكم إليه فلا ينّجه إيراده في مقابلته ولا 
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يخفى أنّ الوجه الذي دفعنا به هذا الإيراد عن المحاكم لا يجري هاهنا وأمّا ثانياً 
فلانّه بعينه ما حمل كلام المحاكم عليه فلم رد هذا الوجه على المحاكم باه 
خطابي لا برهاني واستحسنه من الشارح رحمه الله . 

نعم , بعد ماكان هذا الطريق مستحسناً وما كان فيه محذور. انما يرد على 
المحاكم أن يقال انّه ليس موقوفاً على منع المقدّمتين جميعاً بل ولا على واحدة 
منهما فحكم المحاكم بالتوقف ليس بصواب لا أن يرد على المحاكم بالخطابة ثم 
يقبل من الشارح وكأنه رجع عن كلامه السابق وبنى الكلام على أنْ الخطابية 
أيضاً كافية في المقام بناء على ان المقصود جواب السؤال ولا ضير في أن يكون 
السؤال خطابياً إذلا يقدح في مرتبة الحكيم أن يتعرّض لجواب سؤال يكون مبيناً 
على الخطابة بل هو من باب الاستظهار والاعستماد , نعم لا يصمح أن يكون 
مقدّمات براهينه خطابية وعلى هذا يصحٌ أن يكون مقصود الشيخ دفع هذا 
السؤال الخطابى بوحه آخر غير انه خطابى لا يرد فى المقامات البراهنية لكسن 
أشار إلى أنه حينئٍ لا يتوقف على منع المقدّمتين بقوله : «ولا يخفى أن شيئأ»!" 
ليظهر منه ان ما ذكره المحاكم وان كان يمكن دفع الايراد السابق عنه لكنه يرد 
عليه ايراد آخر فافهم . 

قال المحاكم : وكل وجود خير في نفسه وليس في الوجود شر أصلاً.'" 


قد عرفت ان الالم وجود وليس خيراً في نفسه وأيضاً وجود ما ليس 
بمدرك لا يظهر لعقولنا أنه خير ينبغى إذ يجب افاضته عن الله تعالى الذي هو 


الجواد المطلق ونه إذا لم يفض عليه الوجود مع إمكان وجوده كان بخيلاً على ما 
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يدعونه , نعم لا ينكر أنه يجوز أن يكون في مطلق الوجود معنى لا ندركه ويكون 
إيجاد كل شىء كان من قبيل الجمادات فيه جود وخيرية باعتبار انه إيجاد شىء 
فقط ولا فلا شكٌ أن في كل إيجاد منه تعالى حكمة سابغة ومصلحة بالفة لكن 
الكلام فى ان مجرّد إفاضة الوجود من حيث هى افاضة الوجود هل هى خير 
وجود أم لا والمدّعى ان عقلنا لا يصل إلى خيريتها مطلقاً وكان لا ينكرها أيضاً 
بل الطرفان عندنا على الاحتمال لكن يجزم قطعاً انّ في أفعاله تعالى جميعاً 
اخيرية ويضينا وسكوداً ملواء كان ال عهة إفاضذ الويجود أو وها دتر: 

قال المحاكم : وماهيّة الشر العدم .!"" 

قد ظهر مما ذكرنا أن فى كون العدم مطلقاً أيضاً شرأ تأئل مثلاً سلب 
الشريك يمكن أن يكون خيراً وكذا عدم الجمادات لا نعلم وجه شر يته ثم انهم إذا 
ادعوا ان كل عدم شر لا يرد عليهم ذلك لكن الظاهر من كلامهم انهم يدعون 
العكس الكلي أيضاً فافهم . 


20531 «المحاكمات» ب ”.ص‎ )١( 


|[ الفصل الرابع والعشرون من النمط السايع ] 


قال الشيخ : ولعلّك تقول :إن أكثر الناس الغالب عليهم الجهل وطاعة 
الشهوة والغضب....!" 

قد عرفت فيما سبق ان كون الغالب على نوع الشرٌ لا يقدح فى مقصوده إذ 
اللازم على طريقتهم أن يكون جميع خيرات العالم غالبا على شروره ولا يلزم 
كون خيرات كل نوع أوكلّ شخص غالية على شروره لكن الشيخ أراد أن يجري 
ذلك في النوع أيضاً تشديداً للأمر واحكاماً له وأيضاً نوع الانسان الذي هو 
أشرف أنواع الكائنات إذا ثبت انّ الغالب عليه الشر فيصير مظنّة انه يجوز أن 
يغلب الشر على جميع الممكنات بطريق الأولى فوجب أن ينفوا ذلك لثلا يصير 
مظئّة لذلك الوهم فافهم . 

قال المحاكم : فنقول : الكلام فى الموجود الذي هو الشر.!"' 

فيه نظر لأنَ الجهل البسيط الذي في الانسان إِنّا لأجل نقصان غريزته عن 
اكتساب العلوم أو لحصول موائع منه أو لتقصيره في طلب العلم والأول كانه شر 
على طريقتهم إذ خلق شيء بدون ان يعطي له ما يتوصّل به إلى كمالاته لعلهم 
يعدونه شرا منافياً للحكمة والخير والعذر بأنّهِ لعل المادة لا يطيع لقبول ذلك 


.7158 «الإشاراث والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي , ج .ص‎ )١١ 
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كالأصبع الزائدة والناقصة ليس بمسموع إذ على هذا يلزم تجويز أن يخلق الله 
جميع الخلائق ناقصة غير متمكنة من تحصيل كمالاتهم المطلوبة منهم باعتبار ان 
مادتهم لا يطبع للتمامية والظنّ أنْهِم لا يجوزونه , نعم هذا العذر يقولون به في 
بعض المواد النادرة ويدرجونه في قاعدة الشر القليل اللازم للخير الكثير والثاني 
والثالث أيضاً يرجع اما إلى مثل هذا أو إلى أمور وجودية مستلزمة للشرور , 
وبالجملة لا سداد فيما ذكره وأيضاً لاشكٌ ان الغالب على أكثر الناس وجود 
الاخلاق الردية لا مجوّد عدم الاخلاق الفاضلة وانكاره مكابرة وظاهر انها 
موجودات هي شرور وحينئذٍ لا يجري فيها هذا المذر الذي ذكره المحاكم . 

والأولى أن يقال في الجواب عن غلبة الجهل البسيط والاخلاق الردية 
على ما يستنبط من كلام الشيخفى الفصل الآتى أَنّها وان كانت شروراً وشقاوة إلا 
لها لما بوجتت التقاب الدائم والعذاب السرطة يتم مقاب :ضانعيها 
ويتخلص إلى سعة من رحمة الله تعالى دائمة فإذا قوبلت الشرور التى هى نفس 
هذه الأمور وكذا العقاب المنقطع الحاصل منها بالسعادة الأبدية الحاصلة بعد ذلك 
العقاب كانت الغلبة للسعادة ولا يكون لهذه الشقاوة قدر في جنب تلك السعادة 
وأيضاً يمكن أن يقال الجهل البسيط وان كان شرا فاشياً لكن لا يلزم منه غلبة 
الشر على نوع الانسان إذ الخيرات فيه كثيرة وأقلها الوجود الشامل لجميع النوع 
وهذا الجهل الشامل لعله لا قابلة وحده فكيف مع الخيرات والكمالات الأخرى 
التي يكون في هذه النشأة وان لم يأخذ حال النشأة الأخرى فافهم . 


[الفصل الخامس والعشرون من النمط السابع ] 


قال الشيخ : تنبيه : لا يقعنَ عندك أن السعادة فى الآخرة نوع واحد.'" 

قال الامام فى تفسيره : «لما ذكر ان الوسط فى العقائد والاخلاق أعنى 
النفوس الخالية منهما هو الغالب وحينئدٍ ربّما خطر ببال أنسان ان السبب للسعادة 
الآخروية ليس إلا العلوم فالنفوس الخالية عنها لا يكون لها شىء من السعادات 
فيكون الغالب على النفوس أن يكون معطلة لا يكون بين وجودها وعدمها 
فرق...!' إلى اخر ما قاله ولا يخفى أنّ قوله : «يكون معطلة لا يكون بين 
وجودها وعدمها فرق» لا يصح على طريقهم لأنهِم يعتقدون أن الوجود خير 
والعدم شر . نعم يصحٌ على ما ذكرنا أنه ليس بمعلوم ان يكون كل وجود خيرا بل 
المعلوم ان الوجود الذي له الادراك الذي يحصل له بسببه اللذّة والبهجة خير وأمًا 
ما سواه فليس بمعلوم وان كان يجدّزه العقل فالأولى على طريقتهم أن يقال مراد 
الشيخ بيان ان سعادات هذا النوع كثيرة غير محصورة لا نسبة لها إلى الآلام 
والشقاوات التى له فى هذه النشأة وفى النشأة الأخرى اظهار لفضل الله تعالى 
وجوده الذي لا يعد ولا يحصى واستصغار للآلام الحاصلة في النشأتين التي في 
جنب النعم الغير المتناهية التي اعدت لاكثر هذا النوع فافهم . 


(١)«الاشارات‏ والتنيبهات» مع شرح المحقق الطوسي ,ج ؟. ص 757. 
(؟) الشرحي الإشارات» ج 1ص 5م 


الفصل الخامس والعشرون من اللمط السابع ووو ف وسطافد وبطااا ما وو ا 


قال المحشى : فهذا كالتفسير للجهل ١١,‏ 

هذا مع انه لا يخلو عن بعد لا يلائمه قول الشارح ان ما عداهما يقتضيان 
شقاوة منقطعة أو لا يقتضيان . إذ الظاهر على هذا إفراد الضمير في المواضع 
العلاثة . 


,75١09 «حاشية الباغنوي» ص‎ )١( 
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قال الشيخ : أو لعلّك تقول : هلا أمكن أن يبرأ القسم الثاني عمن لحسوق 
الشه .0 

يمكن تقرير الوهم بوجهين: 

أحدهما : أنه هلا بمكن أن يجعل القسم الثانى بحيث أن لا يكون 
نذا سعر عن العر يدن أن يعمل الحا يعي لااتمدرتها الأسراق أى 
لا يكون فعلها الاحراق ؟ والجواب حيئئٍ ان الشار حينئزٍ لا تكون ناراً بل 
شيئا آخر . إذ النار هى الجسم الذي يقتضى بطبعه الاحراق فلو لم يكن كذلك 
لم يكن ناراً وحينئٍ يلزم اما على طريقة الحكماء أن لا يوجد الله تعالى النسار 
مع نه ممكن وجوده وليس شرّه غالياً على خيره ولا مساوياً فيلزم البخل 
تعالى الله عنه . وأما لاعلى طريقتهم أن يفوت الغرض والمصلح اندي يكون 
البتة في خلق النار وهو غير لاثق بالحكمة وكلام الشيخ ظاهر الانطباق على 
هذا الوجه . 

وثانيهما : أن يقال انه هلا يمكن أن يكون النار مثلاً بحالها من صدور 
الاحراق عنها لكن لا فى مادة يكون شرا كجسم حيوان وثوب فقير بل فى مادة 
يكون مطلعة كحزى الطب ملا يان يمنمها ال تعالى من الالغزاق عند ملاقاة 
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الحيوان مثل كما في قصّة إبراهيم على نبيّنا وعليه السلام والجواب حينئذٍ اما أن 
يقال : لعله لا يمكن منعها عن فعلها سواء كان منعاأ بالكليّة أو منعأ في الجسملة 
وجواب الشيخ يمك نحمله عليه بان يقال : مراده ان هذا الفعل لازم لها فلا يمكن 
صرفها عنه فلو فرض صرفها عنه فكان النار لم يكن ناراً ويفوت خلق النار وهذا 
الجواب كما ترى إذ لا يمكن الاجتراء على القول بانٌّالله تعالى لا يمكنه منع النار 
عن الاحراق دائماً واما ان يقال يمكن أن يمنع اله تعالى النار عن فعلها دائماً إذا 
وصل إلى جسم حبوان أو ثوب فقير لكن لله يمكن أن يفوت معه مصالح كثيرة 
زائدة على هذا الشر الحاصل من احراقها ويجوز أن يكون فوات تلك المصالح 
الكثيرة لازماً لهذا المنع بحيث لا يمكن أن يتحقّق هذا ولم يفت تلك المصالح 
حتى يقأل انّه لم لا يمنع مع حفظ تلك المصالح بحالها . وبالجملة لا بد بالأحرة 
من القول بأنّ بعض الشرور لازم بحيث لا يمكن أن يتخلف عنه وجسود بعض 
الموجودات وإلَا فلا ينقطع السؤال. 

وقد بقى هاهنا أمران ينبغي التنبيه عليهما : 

الأول : ان تخصيص شرية النار بأحراق جسم الحيوان أو شوب الفقير 
مثلاً على ما فى كلامهم على طريقة الحكماء كانه على سبيل التسمثيل وإلا 
فالاحراق مطلقاً عندهم شب لأنّه ازالة الصورة موجود يكون هي كماله 
كصورة الحطب مثلاً وهي شر عندهم وحيتئذٍ الإيسراد المذكور على الوجه 
الثاني لا يحسن اجراؤه في النار ونحوها إذ لو فرض منعها عن الاحراق مطلقاً 
فلا يتحقّق حيئئزٍ المصلحة المطلوبة عنها إلا أن يقال هلا يمكن أن يحصل مسن 
النار المصالح التي يكون الغمرض من احراقها للاجسام بدون أن يحصل 
الاحراق وأجزاء هذا الايراد على هذا الوجه فى غير النار مثل الحيّات والعقارب 


لف وتو .+ العاشية عل شروع الإشارات 


أظهر بأن يقال لِمَ لا يمنعها عن لذع الحيوان عند ملاقاته لها وأما لا على طريقة 
الحكماء فيمكن حمل التخصيص على حقيقته إذ لا يظهر شرية في احراق نحو 
الحطب فافهم . 

الثاني : أن الشر ية الحاصلة من النار من مطلق الاحراق على رأي الحكماء 
أو خصوص احراق الحيوان وثوب الفقير مثلاً لا على رأيهم يكون وقوعها من 
باب أنه يجوز وقوع الشرٌ القليل الملازم للخير الكثير عند الحكماء فلا يجب 
عوض على الله تعالى للحيوان الذي أحرقه النار وهذا مما لا يقبله الطبع السليم 
والعقل المستقيم ولا يعتدل عليهما أن يحترق سخص انسان لاجل انتفاع 
اشخاص أخرى أو لأجل انّه يوجد مركبات كثيرة إذ الوجود عندهم خير ويمكن 
أن يكون الخير الكثير الذي يقتضى لأجله هذا الشر القليل هو هذه الوجودات بل 
العواك فال على نا قالهالنعكل تون ن رلته قلق اله ننها لي ا طقل 
العوض إلى ذلك الشخص بحيث يرضى . 

فحينئذ محصل القول الحق فى المقام أن الشرور التى فى هذا العالم من 
النار مثلاً من الاششياء التي لا عقل لها متضمّنة لمصالح كثيرة لملها لا يسمكن 
حصول تلك المصالح بدونها وما يصل من هذه الشرور إلى الحسيوان مسن الألم 
وفقد العضو والمال يعوّضه الله تعالى من عند نفسه , اما فى هذه النشأة أو 
ون الأخرة يدر يسطل له الرضاوما كيت كذلف إوكان عي كلانان على نينا 
هر طروي لقم من | الاعراى بطلما 537 لايل نالعال في كين 
يكون ولعل الظاهر ان لا يقتضى شيئاً إذ احتراق الحطب على تقدير كسونه شراً 
أى شىء يصو ر أن يكوة اف مقايلة وال تعائن تحال عقيف الجنال».وأننا 
الشرور الحاصلة من المكلفين فإن كانت بالنسبة إلى حيوان فان كانت باذن 


الفصل السادس والعشرون من النمط السابع واج بو كسا امن ام لوووط او و 01 


لله تعالى فيرجع إلى الشق الأول ويجب العوض عليه تتعالى وهذا الموض 
الذي يذكره شامل لمثل أن يكون هذا الألم بحيث يستحقه المكلّف أو يدفع 
به ألما زائداً يستحقه وان كانت بالنسبة إلى غير ان كانت فظاهر انه لبس 
على المكلّف شىء وأمًا انَّ لله تعالى كيف صنعه فيها فليس بمعلوم والله 
تعالى أعلم. - 


[الفصل السابع والعشرون من النمط السابع ] 


قال الشارح ؛ والشيخ أجاب عنه أولاً بجواب....١'‏ 

فيه بحث لأنّ القول بانّ الافعال القبيحة يوجب الملكات الردية الراسخة 
وهى سبب للتألم والعذاب قول ليس عليه ضرورة ولا برهان وأنّما هو مجرّد 
احتمال إل أن يقال : ليس غرضهم مجرّد الاحتمال . 

بيانه : انّه يستشكل ويقال : ان العقاب ثبت بالشرع فكيف هو مع بوت 
القدر؟ 

فيقال في جوابه : أنه يمكن أن يكون العقاب من هذا القبيل لكن الظاهر ان 
ليس مرادهم انّ العقاب الثابت بالشرع كيف حاله بل ييدعون انّ المقل يحكم 
بالعقاب وهو العقاب النفساني الذي من باب المرض وحيئئدٍ يرد عليهم انه كيف 
يعلم بالعقل العقاب وان الملكات التى يحصل من الافعال يكون مولمة لككن لا 
يحصل الادراك فى الدنيا لاستفراق النفس بتدبير البدن بل ليس هذا كله إلا مجرّد 
احتمال بلا دليل وبديهة نعم العقل يحكم بوجوب مكافاة وانتصار المظلوم من 
الظالم وظاهر ان هذا لا يحصل من هذا الألم النفساني الذي من باب المرض بل 
لا بد أن يكون بوجه آخركما لا يخفى. 
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قال المحاكم : توقف القول به على اثبات المعاد الجسماني ١!‏ 

هذا مما لا دخل له في المقام . 

قال المحاكم : لأنّ أفعاله تعالى منزهة عن الأغراض ,!") 

قد عرفت أنّ كون أفعاله تعالى منزهة عن الغرض بالمعنى الذي أراده لا 
ينافي أن يكون فعله تعالى لأجل شيء وحينئذٍ يصحٌ السؤال بأنٌ العقاب لماذا؟ 

قال المحاكم : وإن كان السؤال عن سبب العقاب فجوابه ظاهر .!"ا 

فيه بحث لأنّ السؤال الذي أورده الشسيخ ليس إلا ان المعصية إذا كانت 
بالقدر وكانت واجبة فأي معنى للعقاب عليها وحينئزٍ فالقول في جوابه «بأن 
يرتكب العبد معصية فيعاقبه الله تعالى عليه» ليس بمستقيم أصلاً بل لا بد من 
الجواب بطريق آخر. اما بان يقال العقاب ليس من باب المجازاة للعمل بل من 
باب المرض اللازم منه تعالى , وهو الجواب الأول الذي ذكره الشيخ وهو انما 
يجري في النفسانى فقط ولذا نقضه الشيخ به , وأمًا العقاب الخارجي فلا بد فيه 
من مسلك آخر وقد تمسّك الشيخ في دفع السؤال فيه بالوجه الذي ذكره فظهر انه 
لا يلزم أن يقال أنه يرد السؤال بوجه آخر وهو أنَالله تعالى كيف يصدر منه انشر؟ 
وجواب الشيخ انما هو في مقابلة السؤال الذي أورده أولاً والذي ذكره المحاكم 
لا يصلح جواباً له أصلاً بل هو أول الكلام . 

فإن قلت : ما حاصل جواب الشيخ على تقدير كونه في مقابل السؤال 
(1) «المحاكمات»ج ”.ص 5 


زفق «المحاكمات» ج إففقة 
فيا «المحاكمات» ج افياية 


مكلا يسمه اح ووو لو ساةة 1 التاديي أ اعدو 1 اج نام لامر جيه مسي الحاشية على شروح الإشارات 


الذي أورده. 

قلت : حاصله انّ العقاب ليس على ان العاصي مستحق به حتى يقال ان 
صدور العصيان عنه على سبيل الوجوب أنه بالقدر فكيف يستحق العقاب به بل 
انما قدر العقاب لانّه سبب للانتهاء عن المعاصي وفيه مصالح كثيرة وهو وان كان 
شراً لكنه شر يتضمّن خيرات كثيرة وقد بيّنا ان ارتكاب الشّ القليل لأجل الخير 
الكثير جائز هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام . 

لا يخفى ان القول بان العقاب ليس على سبيل الاستحقاق قول مخالف 
للوجدان والضرورة لأنَا نعلم بالضرورة أنّ من فعل فعلاً قبيحاً كضر ب واحد فهو 
يستحق الضرب واللوم ولوكان أحد ضربنا نضرمه على سبيل الاستحقاق 
ويكون في نظرنا حسنأ ولا يخطر ببالنا أصلاًالّه يفيد في انتهائه عن القبيح وانتهاء 
غيره عنه ولا مجال للشك فيه فافهم . 

قال المحاكم : ولمّاكان الوفاء بذلك التخويف أيضاً من أسباب ذلك مؤكداً 
لهب 

فيه نظر . لأنّ الكلام في سبب العقاب الذي ثبت من الشرع وفرض الشيخ 
تسليم حمله على ظاهره وظاهر انّ العقاب الذي يثبت من الشرع هو العقاب في 
الآخرة وذلك العقاب لا معنى لكونه سبباً لارادة الأفاعيل الجميلة لأنّ الأفعال 
انما هى فى الدنيا وفى الدار الآخرة لا تكلف ولا عصيان حتى يقال انّ المقاب 
فعله يصير سبباً للأفعال الجميلة في الآخرة والحاصل انه لاشكٌ انّ التتخويف 
لأجل ارادة الأفعال الجملية في الدنيا والعقاب الذي ذكر انه مؤكد للتخويف لا بد 


للف «المحاكمات» ج و إفريية 


الفصل السابع والمشرون من النمط السابع ا 00 
أن يكون أيضاً مؤكداً لارادة تلك الأفعال لا أفعال الآخرة وهو ظاهر. 

فإن قلت : إذا لم يكن عقاب ولم يصمح أن يكون فلا يحصل التخويف . إذ 
التخويف انّما يكون عند تجويز أن يحصل العقاب فإذا فرض انه لا يجوز العقاب 
بناء على عدم نفعه فلا يحصل التخويف فلابدٌ من العقاب ليحصل التتخويف 
المفيد في إرادة الأفعال الجميلة . 

قلت :لا يلزم أن يكون عقاب في الواقع حتى يحصل التخويف بل يكفي 
أن يجعل لله المكلّف بحيث يجوز في نظره فعل العقاب في الآخرة وان لم يكن 
جائزاً في الواقع . 

فإن قلت : لعلّه لا يمكن ذلك إذ على تقدير عدم جوازه فى الواقع بناء على 
عدم نفعه يكون العقل السليم يدرك عدم إمكان وقوعه ولا يجوز وقوعه قسطعاً 
حتى يحصل التخويف . 

قلت : هب انه كذلك لكن نقول ان وقوع العقاب في الآخرة لا ثمرة له على 
وجه لأنّ تجويزه في هذا النشأة ان كان حاصلاً للمكلّفين فالتخويف حاصل 
سواء وقع أولا وان لم يكن حاصلاً فلم يتحقّق التخويف سواء حصل العقاب 
أيضاً أو لا فعلى أي وجه كان لا وجه لتوجيه العقاب بهذا الوجه . بل لا بد من 
توجيهه بوجه أخر فتديّر. 

قال الشيخ : لكن لا يلنفت لفت الجزئي لأجل الكلي .'"" 

قد أومأنا سابقاً إلى أن مثل هذا ليس بجائز ولا يعتدل على العقل ولا يصحٌ 
أن يعاقب أحداً لمصلحة حال أخرى وليس هو إلا الظلم الصريح تعالى لله عنه 


)١(‏ «الإشارات والتتبيهات» مع شرح المحقق الطوسي . ج .ص أخفة 


02 مسع مو هده ده ...ل.ل العاشية على شروح الإشارات 


علو ا كبيراً والاستشهاد الذي أورده من قطع العضو لصلاح البدن ففساده ظاهر . 
إذ الفساد والصلاح في هذا الفرض عائد إلى شخص واحد ففي الحقيقة يرتكب 
ذلك الشخص فساداً قليلاً لأجل نفسه لازالة فساد كثير عنها وظاهر أنه لا قبح 
فيه ولا ظلم وتخيّل حصول ظلم بالنسبة إلى العضو المقطوع لأجل صلاح ما في 
البدن مثل التخيّل الذي قيل في الشعر : 
مى كفت بخئده كون خر سأسر خر 
جو را تو خورى وجوب رامن خوبست 

ولو قيل ان بناء الاستشهاد على طريقتهم من ان وجود كل شيء خير 
وعدمه وعدم كماله شر فوجود العضو المقطوع وبقائه على حاله خير له . فازالته 
شر قليل ارتكب لأجل شر كثير وليس المنظور الخيرية والشسرية بالنسبة إلى 
صاحب العضو حتى يرد ما ذكرته قيل قد مرّ مراراً أن كون مثل هذه الأمور شرا 
منظور فيه فرضنا أنه شر ويرتكب في مثلها القليل لازال الكثير لكن كلامنا في انّ 
الآلام التي تصل إلى الحيوان يحكم المقل فيها بديهة بنّه لا يجوز أن يقال صحيح 
أن يوصل ألم إلى حيوان لأجل صلاح حيوان آخر وحيوانات أخرى بل هو ظلم 
صريح وعدوان فضيح تعالى لله عمًا يقول الظالمون . 

قال المحشّي : الأظهر في الجواب ما قالوا:إنّ العلم تابع للمعلوم دون 
العكس ,0 

لا يخفى انّ التابعية لا مدخل له في دفع الأشكال إذ الوجوب في الأفعال 
ثابت سواء كان العلم علّة لها أو تابعاً . والإشكال إِنّما ينشأً من الوجوب . 


,5١9 وحاشية الباغنوي» ص‎ )١( 


الفصل السابع والعمشرون من التمط السابع ا ا لول انالومو ف 


والحاصل أنّ علّية العلم لا يزيد في الاشكال شيئاً [و] ما ذكره المحشّي من 
الاشكال القوي فى هذه المرتبة التي أومأنا إليه من الكلام خلاف البديهة على ما 
صرّح به بعض الأفاضل وأيضاً برد أنّ مجموع تلك الارادات بحيث لا يشذ شيء 
كان يمكن أن لا يكون في الحالة التي حدثت فلا بد في وقوعه من سبب خارج 
على ما ذكروا في دليل اثبات الواجب فيتوجّه السؤال المذكور . 

قال المحشّي : إذ يقبح عند العقل عقاب أحد بفعل يصدر عنه بسبب....!١!‏ 

فيه نظر إذ لا قبح عند العقل في عقاب أحد باعتبار فعل صدر عنه بالقصد 
والإرادة وان كان واجبأ وقد بسطنا القول فيه في مقالة على حسدة فمن أراد 
توضيح الحال فليراجع إليها . 

قال البحشّي : فإذا قال العبد ؛ صدور المعصية مني بغير اختيار....!'" 

لا يخفى ركاكة هذا القول وشناعته بل كاد أن يكون كفراً وبالجملة ليس 
لأحد أن يجري على القول به في حقّه تعالى بل اختهاره اختيار صرف تام ليس 
فيه شائبة إيجاب وليس معنى الاختيار إلاهذا. نعم فيه وجوب فعله ومراده وهو 
ليس بمناف للاختيار بل يحقّقه ويؤكده على ما هو المشهور وقد أشرنا إليه فيما 
سبق وأن كان مراد المحشي بشائبة الإيجاب هذا الوجوب فلا نزاع معه لكن هذا 
ليس ممًا يستبعده عقول المعنقدين بالشرايع كما قاله فى الحاشية فظهر ان ليس 
مراده ذلك فتثّت ولا تتخبط . 


.3١١ «حاشية البافنوي» ص‎ )١( 
,2١١ (؟) دحاشية الباغنري» ص‎ 


ف م جد العباشية على شوج الإخارات 


قال المحشّي : وهي ظاهرة الدلالة .1" 

لا يخفى ما نقله عن بعض المحقّقين من الصوفية ليس أزيد من ان اختهاره 
تعالى ليس بعنوان اختيارنا في انه كان يتردد أولاً في الفعل ثم يترجح عنده أحد 
طرفيه كما هو فينا بل أحد طرفي الفعل متعيّن عنده ولا يمكن أن يقع غير مأ هو 
معلومه ومراده وهذا لايذل على ما ذكره أضلا بل يدل غلى الوجوب الذي ذكرنا 
وهو غير الإيجاب وأمًا لفظ الجبر الذي وقع في عبارة ذلك البعض فجبره سهل 


كما لا يخفى . 
قال المحشّى : ولعمري أنّ تحقيق هذا البحث على هذا الوجه مما لم يحم 
أحد حوله !"ا 


قد عرفت أن هذا الوجه ينبغى أن لا يحوم أحد حوله . 

قال الشارح : فذكر الشيخ انّ تلك المقدّمات ليس من الأوليات .!؟! 

لا يخفى ان ما يدّعيه الشيخ ويبنى الكلام فى هذا المقام وغيره من 
المقامات عليه من الله تعالى لا يفعل الشر لانه خير محض لا يصدر منه الشر اما 
أن يكون بناؤه على انّ المراد من الخير الوجود ومن الشر العدم ويُدَعى انّ العدم 
لا يصدر عن الوجود ففيه أولاً انّه ما الدليل على ذلك ودعوى البداهة غير 
مسموعة ومع ذلك لا يمكنه القول له لأنه معترف بانّ فى العالم ثسروراً لازمة 
للخيرات ولا بد أن يقول باستناد تلك الشرور إلى الوجودات فقد لزم عليه صدور 


)١(‏ دحاشية الباغنوي» ص . حاشية النسخة. 
(2) دحاشية الباغنوي: ص اك 
() «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج ”.ص 5537. 


الفصل السابع والعشرون من النمط السابع ا 


العدم من الوجود وأمًا أن يكون بناؤه على انّ ما هو كامل الذات ينبغي أن يكون 
فعله أيضاً مناسباً له فهذه المقدّمة ليست إلا خطابية محضة كما اشار إليه 
المحشّى أيضأ فيما سبق أو يكون بناؤه على أن من هو كامل ليس فيه نقص وله 
العلم بحقائق الأشياء والحكمة البالغة والقدرة الكاملة والغنى من كل شيء فلا 
ينبغي وبليق به أن يفعل أمراً فيه نقص ومفسدة . 

وأنت خبير بان هذا ليس إلا الحّسن والقبح العقلي الذي يدّعيه المعتزلة إذ 
ليس معنى قولهم إلا أن بعض الأفعال ممّا يلائم العقل وبعضه مما ينافره , كما أنّ 
بعض الأشياء يلائم الحواسٌ وبعضه لا يلائمها . واستحقاق المدح والذمٌ الذي 
يذكرونه ليس شيئاً غير هذا . وأيضأً الكمال والنقص الذي يستعمله في هذا المقام 
وغيره فى دلايله ومطالبة ليس إلا الأولوية والأليقية والمناسبة على ما سيصرّح 
به الشارح أيضأ فيما بعد . ولا يخلو أنّ الشيخ إما أن يقول بتحقّقها فى الصفات 
والأفعال جميعاً أو فى الصفات فقط , فإن قال بالأول فنعم الوفاق. إذ الكمال 
والنقص في الفعل ليس إلا الحسن والقسبح المقلي . إذ هما ليسا إلا الأليسقية 
والأولوية ونحوهما وعدمهما . والحسن والقبح أيضاً ليسا إلا هاتين. وان قال 
بالثانى فنقول :لا شك ان العقل لا يجد تفرقة بين الصفات والأفعال فى ذلك . فإذا 
كان يجد ان الصفة الفلانية كمال والأخرى نقص وكان هذا معنى محصلاً عقلياً 
ليس بناؤه على العرف والعادة ومصالح الجمهور ونحو ذلك وكان الحكم به من 
الأوليات فلا محالة يصحّ هذا الحكم أيضاً في الأشعال وكان مسن الأوليات 
والتفرقة تحكم محض ومكابرة صرفة . 

نعم لو كان مراد الششيخ ان بعضاً من الأشياء التي يقول المعتزلة بِحُسنها أو 
قبحها ليس حُسنه أو فبحه بديهياً بل كاد أن يكون بناؤء على العرف والعادة 


ين ل ا الما كوا ات ربا الخاضية على شررخ الإشارات 


ونحوهما فهو كذلك ولا نزاع معه لكن الظاهر من سياق كلامه ان الطريقة التي 
اختارها في دفع الاشكال عن طريفة الحسن والقبح العقلى وهي طريقة بقة المعتزلة 
وانها غير مستفيمة إلا أن يقال لعل مراده انّ المعتزلة طريقتهم فى هذا المقام انّ 
اعقاب حسن لأنّ العاصي مستحق له وهذا اليس بأو بل من جملة الأشياء 
التي حكم العقل بحُّسنها وقبحها مبنى على الرسوم والعادات والمصالح العامة 
بخلاف طريقة يقة النشيخ لأنّه يقول أن الصقاب ليس على سبيل الاستحقاق وان 
العاصى يجب أو يحسن أن يعاقب على عصيانه بل أنّه يجب أو يحسن وجوده 
في جملة الممكنات لأنّه من القسم الثاني الذي فيه خيرية كثيرة وشرية قليلة فما 
هو محط دفع الاشكال ليس بناؤه على الحسن والقبح العقلى وهو ان العقاب على 
سبيل الاستحقاق . نعم ما ذكره في بيان فائدة وجوده مبني عليه فظهر الفرق بين 
الطريقتين وعلى هذا ظهر انّه لا تصريح في كلام الشسيخ بنفي الحسسن والقبح 
العقلى بالمعنى المتنازع فيه كما أشرنا إليه سابقاً ويؤيده قوله : «ولعل فيها ما 
يصمح بالبرهان بحسب بعض الفاعلين»" إذ فيه اشعار بأنّه مسلّمة فى بعض 
المواضع , هذا غاية توجيه الكلام وفيه مع ما ترى ما أومأنا إليه سابقاً [من | ان 
العقاب على العصيان على سبيل الاستحقاق فتأمل . 

قال الشارح : فإذن بناء يبان أحكام أفعال الواجب الوجود عليها غمير 
صحيح .'"ا 

قد عرفت حفيقة الحال. 

قال الشارح : وأقول على الأول : الول بالقدر على ما ذهب إلينه 
)١(‏ «الإشارات والتنبيهات» مع شرح المحقّق الطوسي .ج .ص 714. 
(؟) «الاشارات والتنبيهات» مع شرح المحفّق الطوسي . ج 7. ص ؟75. 
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اعلم ان مراد الامام أن محصّل الاعتراض انّكم تقولون بالقدر وانكل ما 
في الكون على وفق علمه وقضائه تعالى ولا يمكن أن يكون على خلافه وإذا 
كان كذلك فالعصيان أيضاً كذلك ولا معنى للعقاب عليه فلِمَ العقاب ؟ 

والجواب بان التخويف حسن فكذا العقاب لأنّه يؤكده ليس في مقابلته إِذْ 
ما يقال فى العقاب يجري فى التخويف أيضاً بان يقال إذا لم يكن العصيان 
بالاختيار فلِمَ التخويف ؟ وذلك من وجهين: 

أحدهما : ما هو الوجه فى العقاب لأنّ تخويف أحد لا يكون مستحقاً 
للعقاب لا معنى له . ا 

وثانيهما : انه لا أثر له لأنّه إذا كان نظرنا انّ العقاب ليس بصحيح فكيف 
يتصوّر التخويف به لأنّ التخويف انما يكون عند تجويز وقوع ما يخاف منه وأمّا 
عند عدم تجويزه فلا خوف فلا تخويف. 

فلا بد أن يقال فى الجواب : ان العقاب ليس على ما تخيّلتم من انّه على 
سبيل الاستحقاق من جهة الفعل القبيح بل هو أيضأً من جملة الممكنات الواقعة 
بقدر فكما لا يطلب في كلّ ممكن ممكن أنّ علّته ماذا . فكذا في العقاب وليس 
مراده ان الأمور الواقعة بقدر ليست معللة بشيء أصلاً بل انه تعالى يوجده كيف 
يشاء ولا يسأل عمًا يفعل . 

فإن قلت : العقاب شر فكيف يدخل في القدر؟ 

فنقول : هذا القول في هذا المقام ممالا وقع له بعد ما بن كيفية دخول الشرٌ 


)١(‏ «الإشارات والتنييهات» مع شرح المحقّق الطوسي ٠‏ ج اللافقة 


7 00د العاشية على شروخ الإخارات 
مطلقاً في القضاء الإلهي بالبيان المفصّل . 

فإن قلت : لعل مراد الشيخ ايض ما ذكره الإمام من الجواب لتوضيح الحال 
وإزالة تردّد الخاطر في وجه دخول العقاب في القضاء بيّن ان فائدته ماذا؟ 

قلت : فيه أولاً : أنّ ترك ما هو محط الجواب وهو ان المقاب ليس على 
سبيل الاستحقاق من جهة الفعل بل انّما هو كسائر الأمور الموجودة فى القدر 
والاشتغال بما يس محتاجا إليه غير لائق . ١‏ 

وثانياً : ما ذكرنا سابقاً من انّ جعل العقاب الآخروى سبباً لارادة الفعل فى 
الذنا مثالا يس وعلد عدم التتاضه منه صر سبيئة التخويق أبضاً غير 
مستقيمة كما شرحنا . 

وثالثا : انّ أى وجه على هذا البناء حسن العقاب على حسن التخويف إذ 
هما سيّان فى سببيّة الفعل فكان ينبغى أن يقول : أن العقاب حسن لأنَّهِ سبِبُ 
للفعل ولا حاجة بل ولا فائدة في توسيط التخويف وهو ظاهر . 

وإذ قد عرفت ما هو مراد الامام ظهر لك اندفاع ما ذكره الشارح عليه إذ 
الإمام لا ينكر انّ القدر الذي يقول به الحكيم غير القدر الذي يقول به الاشاعرة 
وان ما في القدر معلل عنده لأنّ شيئاً من ذينك الأمرين لا ينافي ما هو مقصوده 
ومرامه كما بِيّنا فافهم وتثبّت . 

قال المحاكم : ثُمّ بعد تمهيدها أشار إلى أمرين : أح :سا اك..واب عن 
السؤال الأول ١١‏ 

قد ظهر أنه لا يصح شيء من الأمرين لا جوابه :.ن سوا الأول للإمام ولا 
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إبطاله لجوابه ولا حاجة إلى التصريح به. 
قال المحاكم : وقد تبيّن أنّ التخويف مقلم .07 


لا بظهر لهذا القول فائدة . 
قال الشارح : وليس فيما ورد من التنزيل حكم بأنٌّ الهالكين أكثر من 
الناجين :!" 


فيه نظر , لأنَ التنزيل مشحون بان المشركين أصحاب النار وهم فيها 
خالدون ولا شك انّ المشركين أكثر من الموحدين فى عصرنا هذا وي سائر 
الأعصار الماضية على ما يظهر من السير إلا في قرب زمان أبينا آدم على نبيّنا 
وعليه السلام والظاهر انه يكون كذلك فيما بعد أيضاً إلا في عصر الحجّة القائم 
عليه السلام وعلى هذا القول بان ليس في التنزيل حكم بانّ الهالكين أكثر بل 
يمكن أن يوجد فيه ما يناقضه محل تأمل . 

قد تم بحمد الله وتوفيقه الكلام في الدمط السابع ويتلوه ان شاء الله تعالى 
الكلام في النمط الثامن . 
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ا 1 
مركو كور علوم ادل 


[النمط الثامن 


فى 


يها 


البهجة والسعادة ] 


ا 1 
مركو كور علوم ادل 


[الفصل الأول من النمط الثامن ) 


قال الشارح : فنبه الشيخ في هذا الفصل على وجود لذّات باطنة .07 

هذا أولى مما ذكره الإمام من قوله : «اعلم انّ الشيخ كانه ادّعى الضرورة 
في اثبات لذّة وراء اللذات الحسيّة الظاهرة ثم اله فى الفصل الأول من هذا الدمط 
بين اللذات الخيالية والوهمية أقوى من الحسية الخارجية وفي الفصل الثاني بين 
أنّ اللذة العقلية أقوى من اللذات الحسيّة الخارجية»'" انتهى . 

لأنّما ذكره الشيخ فى هذا الفصل كما بيّن قوة اللذات الوهمية كذلك بيّن 
وجودها فالتخصيص ببيان القوة واحالة بيان الوجود إلى ادّعاء الضرورة ممًا لا 
وجه له. 

قال الشارح : فأن يكون العقلية أعظم منها أولى ."ا 

اعترض الإمام على قول الشيخ -: «فما قولك في العقلية» -بِأنّه اقناعي !! 
والشارح لعله لدفع هذا القول أقام الدليل الذي أورده. 

وأنت خبير بانّه لا يدفع قول الإمام لأنّكون اللذة ادراكاً ممنوع انما 
المسلّم انّ الادراك لازم لها وأمًا أنه عينها فلا وحينئذٍ لا نسلّم ان قوتها لازمة 
لقوتها على أن في كون الادراك العقلي أقوى أيضاً مجال تأمل . 
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[الفصل الثاني من النمط الثامن ] 


قال الشارح : صرّح في هذا الفصل بالردَ عسليهم بإئبات تسلك السعادة 
ولذلك وسمه بالتذئيب !0 

هذا هو الشرح المطابق للمتن وأمّا ما ذكره الإمام في تفسير هذا الفنصل 
بقوله: «لما أثبت فى الفصل المتقدم ان اللذة الباطنية أقوى أثبت فى هذا الفصل 
ان اللذة العقلية أقوى واحتج عليه بانّ الحال التي للملائكة لا شك انها أبهج وألد 
مما للبهائم وذلك يقتضي كون اللذة العقلية أقرى»'" انتهى . فلا يخفى ما فيه من 


عدم مطابقته للمتن. 
قال الشارح : ثم نبّه على مقصوده بالمقايسة بين حال الملائكة وما 
فوقها .ا" 


رد على الإمام حيث قال بعدما نقلنا عنه فى الحاشية السابقة : «واعلم 
انّه لا شك فى أنّ هذا الوجه اقناعى خطابى جداً»'" انتهى . وجه الردٌ ان المدعى 
بديهى وهذا تنبيه عليه فلا إيراد. 

قال المحاكم : بل ادراك وئيل للملائم .© 

سنتكلم عليه ان شاء الله تعالى . 
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[ الفصل الثالث من النمط الثامن ] 


قال المحماكم : بل لا بد مع ذلك من نيل ذاته ."ا 

لا يذهب عليك انّ هذا النيل ممّا لا يظهر معناه إذ في اللذات الحسية 
الظاهرة أيضاً ليس إلا إدراك الشىء اللذيذ وحصول صورة يساويه فى الحسن 
مثلاً في رؤية الحبيب ليس إل ارتسام صورته فى الباصرة وكذا الالتذاذ بالحلاوة 
ليس إلا ارتسام صورة الحلاوة في الذائقة وهكذا في سائر الحواس فما معنى هذا 
النيل الذي يذكرونه ولعل المراد منه حضور المادة التي ينتزع منها الصورة وهو 
أبضاً كما ترى إذ على هذا لا يتصوّر النيل فى الادراكات العقلية سيّما فى 
تصديقاتها وأيضاً سيذكر الشيخ انّ المادة لاامدخل له في اللذة بل لو أمكن أن 
يحصل في الحسٌ المشترك صورة المحسوسات لا من الخارج كان الالتذاذ 
الحاصل من ادراك الأشياء الخارجية باقياً بحاله من دون تفاوت . 

وبما ذكرنا ظهر أيضاً حال ما ذكره المحاكم قبيل هذا حيث قال : «أمَا إذا 
تخلص من هذه الشوائب فربّما تعتورها حال كالمشاهدة بالنسبة إليها وهو 
نيلها»!"' لما عرفت انّ فى المشاهدة أيضأ لا نيل سوى ارتسام صورة المرئى فى 
العين وعلى هذا لا يوجد في المقام شيء محصّل إلا أن يقال انّ الوجدان حاكم 


)١(‏ «المحاكمات» ج ييه 
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كلا تيت مامتم وهم الحاشية على شروح الإشارات 


بانّ الادراكات الظاهرية ألذَّ من الادراك الخيالى وكان المراد بالنيل الادراك 
الظاهري وهذا مع ما فيه من التكلف لا يحتمله كلام الشارح والمحاكم كما لا 
يخفى وان كان يمكن حمل كلام الشيخ عليه بتكلّف وإذ قد عرفت هذا علمت ما 
فى كلام المحاكم قبل هذا: «أو نقول اللذة ليست هى ادراك الملائم ققط بل ادراك 
ونيل للملائم»!" على ما أشرنا إليه هناك فتديّر, . . 

قال المحشّى : فالأصوب أن يقال : إن لم يحصل النيل بالقياس إلى ذات 
المحبوب....'" إلى آخر الحاشية . 

قد عرفت أنّ نيل عين المحبوب أيضاً ليس إلا بادراك صورته وحصولها 
في الباصرة وهو حاصل في الادراك الخيالي أيضاً وليس الفرق بين المشاهدة 
والخيال بان في الأولى تيل عين المحبوب في الثاني نبل صورته . 

وقد عرفت أيضاً انّ الفرق بحضور المادة وغيبتها أيضاً ممًا لا دخل له في 
قوَة الالتذاذ مع انّ هذا الحضور والغيبة ليس من النيل الذي ذكروه وعدمه في 
شىء كمالا يخفى فليس الفرق إلا بأن يقال: ان هذا النحو من الادراك أي 
المشاهدة وأخواتها الظاهرية أقوى وألذٌ من الادراك الخهالى من دون أن يتمشك 
بالنيل وعدمه لأنْه لا ينال منه المقصود كما قرّرنا. ا 

قال الشارح : بل هي إدراك حصول اللذيذ للملتذٌ ووصوله إليه.' 

فيه بحث ظاهر , اذ إدراك الحصول لا دخل له في اللذة أصلاً , إذ نشاهد 
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بالوجدان أن فى اكثر الأمر اللذة حاصلة بمجرّد ادراك اللذيذ دون أن يدرك 
حصوله ويشعر به وانكاره مكابرة . 

قال المحاكم : بل بإدراك حصوله وهو النيل ,!" 

قد مر الكلام فيه مفصلاً. 

قال المحشي : بل إِنْما اشترط النيل إلى معلوماتها فيما إذا تعلّق اللذة 
بمعلوماتها !"ا 

قد عرفت أن النيل إلى المعلومات لا معنى له إلا حسصول صورها في 
الذهن. 

قال المحشّي : مثلاً فرق بين أن يلتذٌ بالمحبوب وبين أن يلتذّ بتصوّره.'"! 

قد ظهر أن الفسرق بين الصورتين ليس بأن فسي الأول النسيل إلى ذات 
المحبوب وفي الثاني إلى صورته 

قال المحشّي : بل النفس إِنّْما تلتذٌ بأن يدرك أنّ نفسه مرتسمة بالصور 
المعقولة .فا 

لا يخفى انه على طريقتهم لذّة النفس في العلوم باعتبار معلوماتها لكن لما 
كانت في هذه النشأة مستغرقة في المحسوسات ألفه بها وبالصفات الذميمة لا 
يحصل لها هذه اللذة كما صرّح به المحاكم آنفاً وسيجيء أيضاً وأمًا التذاذها بائها 
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01 000.44 الحافية على شروع الإخنارات 
عالمة بها فهو لذَّة أخرى وهى حاصلة لها فى هذه النشأة أيضاً والمحشّى خلط 
يخ اللاين وسيجي: لها زياد اط ْ ْ 

قال المحشّي : وأمًا بعد الموت فيظهر عدم مطابقته له .7" 

فيه بحث ظاهر إذ على هذا يجب أن يرتفع عذاب صاحب الجهل المركب 
لزوال جهله الموجب له وهو خلاف ما صرّحوا به وليس مراد المحاكم إلاهذا 

قال المحشي : فالحقٌ في الجواب أن يقال أنّ عذابه للندامة والحسرة.' 

فيه بحث ظاهر إذ على ما ذكره لا وجه للندامة والحسرة إذ الندامة 
والحسرة اما على حاله في الدنيا بانّهِ لِمَ لم يحصل هذه الأشياء على وفق الواقع 
ليكون لتذاتها فى الدنيا فهو باطل إذ التذادة في الدنيا على حدّ سواء سواء كانت 
علومه مطابقة للواقع أو مخالفة لها لأنّه اعتقد في الدنيا انها موافقة للواقع وبهذا 
كان ملتذاً وماكان ينقض لذته من مخالفتها للواقع وهو ظاهر وابّا على حاله في 
الآخرة بانّه ِمَ لم يحصلها في الدينا على وفق الواقع ليكون في الآخرة ملتذاً بها 
وهو أيضاً باطل لأنّه بعدما علم انّ ما حصلها هو خلاف الواقع فقد علم هذه 
الأشياء على ما هو الواقع وهو الذي يخالف ما علمه في الدنيا فيجب أن يكون 
حيائز ملتذأ بها فما سبب الندامة والحسرة ؟ فافهم . 

قال المحشّي : كمثل من اشترى خزفاً بدرٌ في الظلمة .'"! 
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الفصل الثالث من النمط العامن اا 00 

الفرق بين ما نحن فيه على ما زعمه المحشّى وبين هذا المثال بيّن لا خفاء 
فيه كما قرّرنا . ١‏ 

قال المحشّي :كان متألماً به ألم دائمياً لعدم إمكان تداركه .7" 

قد ظهر ما فيه شروحاً . 

قال المحاكم : وسيبيّنه الشارح زيادة وبيان.!"ا 

سنتكلّم عليه هناك ان شاء الله تعالى . 

قال الشارح : أي حصول شيء يناسب شيئاً يصلح له.''" 

كون المناسبة والأصلحية واللياقة أموراً عقلية محل تأمّل لكن الحقّ انها 
يكون عقلية فى.الجملة أمّا ما ادعوه من أن وجود كلّ شيء خير وكمال له بهذا 
المعنى فهو فى محل التوقف انما المسلّم ان ذوي العقول بل ذوي الادراك يوجد 
أغياء يكن منامية لهم وأسلع.:واليق: بهم وقد الفداسية والأضلتيية والأليفية 
بحسب العقل لا بحسب العرف والعادة أو غيرهما ومنه يستخرج الحسن والقبح 
العقلى الكائن في العقلي المتنازع فيه عند الاشاعرة والمعتزلة وقد مر الكلام في 
ذلك فيما سبق أيضاً فتدبّر. 

قال الشارح : والوجه في ذكر ماهية اللذة والألم مع كونهما غسئيين عن 
التعريف.., .!غا 
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لا يخفى أنّ ماهية اللذة والألم أوضح مما ذكره الشيخ في تعريفها كثيراً 
والقدر الذي ذكره الشارح انّما يتمشى فيما إذا حصل من التعريف توضيح وتبيين 
وفيما نحن فيه الظاهر انه ليس كذلك فافهم . 

قال المحاكم : فذكر الشارح انه خير باعتبار انّه مؤثر "١1.‏ 

فيه نظر . لأنّ مراد الشارح هاهنا ليس الفرق بين الخير والكمال بهذا 
المقدار بل هذا هو الذي ذكره سابقاً حيث قال : «والفرق سينهما ان ذلك 
الحصول...»!' بل مراده الفرق بينهما بالعموم والخصوص كما هو مصرّح به 
وحاصل الفرق انّ الكمال هو ما ينحوه الشىء مطلقاً سواء كان باستعداده الأول 
أز القاتى والخيرما يشر باستعدادة الأول لمكون خط منه.:ولهذا مسجب من 
ان الشيخ بعدما صرّح بأنَّ الخير كمال مقيد بقيد ماكيف يقول الإمام أن كلامه 
مشعر بان الخير والكمال واحد وقد أشار الشارح فى السابق أيضاً بأنّ الخير 
أخصّ من الكمال حيث قال : «وأخَر ذكر الخير لأنّه يفيد تخصيصاً ما لذلك 
المعنى»'"' والعجب من المحاكم أن بعد هذه التصريحات يقول أن الفرق بينهما 
بالاعتبار'!' ويدفع اعتراض الإمام بهذا الاعتبار وبما ذكرنا ظهر بطلان قوله : «لا 
يستراب في انهما متساويان صدقا!" فافهم . 

قال المحاكم : فان من لاحظ صحته وجد لذة عظيمة ,7" 
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الفصل الثالك من التمط الغامن ااا د0001010102121 ا 


لا يخفى أن الظاهر من سياق كلام الشيخ ان بناء النقض والجواب على انّ 
الصحة من قبيل المحسوسات فالناقص يدعي انها خير وكمال محسوسة مع أنَا 
لا نلتذ بها والشيخ تسامح ويقول: انّ أصل محسوسيتها على ما ذكره الشارحان 
أو قوتها على ما ذكره المحاكم ممنوع لاستمرارها ولذلك لو حصلت بعينه لكان 
الالتذاذ بها عظيماً وحينئلٍ القول بان من لاحظ صحته وجد لذة عظيمة لامدخل 
له في المقام وحممله على انها ليست من قبيل المحسوسات حتى يلزم أن يكون 
محسوسة ما دامت حاصلة بل إِنْما يدرك بالعقل وعند ملاحظتها يحصل لذة 
عظيمة فلا نقض بعيد كلّ البعد كيف وما ذكره الشيخ من العلاوة ينافيه . 

فإن قلت : فعلي ما يحمل مسامحة الشيخ ؟ 

قلت :كان مراده أنّ الالتذاذ حاصل حال الصحة دائماً لكنها لدوامها 
واستمرارها يعقل عنها هذا ثم لا ندري أن الصحة من قبيل أي المحسوسات 
فتديّر. 


[الفصل الخامس من النمط الثامن ] 


قال الشارح : ولمًا لم يكن هذا النقض مذهوباً إليه بوهم فإنَّ الجمهور لا 
ينكرون لذّة الحلو بسبب كراهية بعض المرضى له .!" 

لا يظهر مراده من هذا الكلام فانّه كما كان النقض الأول من أن الصحة مع 
كونها خيراً وكمالاً مدركة والالتذاذ فلا يصح التعريف المذكور بناء على وهم 
انها مدركة كذلك النقض الثانى من ادراك الحلاوة مع كونها خيرا وكمالاً حاصل 
للمرضى مع عدم الالتذاذ فينتقض التعريف بناء على توهم انها خير وكمال 
للمرضى فلا فرق بينهما أصلاً وعدم انكار الجمهور لذة الحلاوة بسبب كراهة 
المرضى لها لا ربط له بالمقام أصلاًكما لا يخفى . 
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[[الفصل الثامن من النمط الثامن ] 


قال الشارح : ولذلك لم يقتصر الشيخ في ذكر ماهية اللذة والألم على ذكر 
الادراك :00 

قد عرفت ما فيه مفصّلاً فلا حاجة إلى أن نعيده . 

قال الشارح : لأنّ ذلك يقتضي تكراراً في المعنى .'" 

فيه نظر , لأن نيل اللذة غير النيل الذي فى اللذة لانّ النيل الشانى ستعلّق 
بالكمال والنيل الأول متعلّق باللذة فلا يلزم تكرار من ذكره في هذا المقام كيف 
وهو قد اعترف بانّ الذوق ينل اللذة فإذا كان في ذكر النيل تكرار للزم أن يكون 
في ذكر الذوق أيضأ تكرار مع انه ذكر الذوق ولا يمكن حمل الكلام على التكرار 
اللفظي إذ ليس في لفظ اللذة ذكر النيل مع ان صرّح بالتكرار المعنوي وبالجملة 
كلام الشيخ ليس بمستقيم . 

قال المحاكم : إذا حصل صارت ملتذة به !"ا 

فيه مسامحة لأنّ حصول الكمال لا يكون سبب اللذة بل ادراكه فكأنّه أراد 
بالحصول الادراك . 
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قال المحاكم : وهو أن يكون عالماً بالأشياء فإذا حصل حصلت اللذة لا 
محالة الل 


لا يخفى أنّكلامهم مردد بين أن يكون كمال النفس العلم بالأشياء وحينئزٍ 
لا يلزم ان يكون اللذة حاصلة بمحض حصول العلم على ما ذكره المحاكم لما قد 
عرفت انّ اللذة ادراك الكمال لا حصول الكمال بل يكون اللذة حمينئز حاصلة من 
العلم بالعلم وبين أن يكون كمالها ومطلوبها الأشياء وحينئٍ يكون اللذة حاصلة 
من ادراكها ويكون كما قال المحاكم اللذة حاصلة من حنصول العلم والظاهر 
بالمقايسة إلى الحواس هو الثانى لأنّ الظاهر أنّ الذائقة مثلاًطعم الحلاوة وادراكه 
لذة لها لا ان ادراكه كمال وملائم له إذ على هذا لا بد ان لا يحصل اللذة إلا بعد 
العلم بالادراك ونحن نجد بالوجدان ضرورة أنّ اللذة حاصلة وان كنا غافلين عن 
الادراك ولا يمكن أن يقال انّ الادراك كمال ويحصل من حصوله اللذة إذ يلزم ان 
يكون حصول كلّ كمال لذة مع انّه ليس كذلك إذ الحواس والعقل لها كمالات 
كثيرة ولا يحصل من حصولها لها إذة إلا ان يدعى ان خصوص هذا الكمال 
حصوله لذة أو مستلزم للذة ولا يلزم أن يكون كل كمال كذلك هذا. 

ثم لا يخفى انّه لا يتفاوت الحال في هذا المقام الذي الشيخ بصدده من 
اثبات اللذة العقلية وتفضيلها على اللذة الحسية سواء قلنا بالأول أو بالثاني إذ 
جميع ما ذكره جار على التقديرين فافهم . 


)0 «المحاكمات» ج ويه 


[الفصل التاسع من النمط الثامن] 


قال الشيخ : ثمّ بعد ذلك مثلاً لا يتمايز الذات ,!" 

هذا يومى إلى اتحاد العاقل والمعقول مع انه خلاف ما ذهب إليه وكانّه أراد 
التمايز في الخارج بناء على ان العلم ليس موجوداً فى الخارج ولا يخلو عن بعد. 

قال الشارح : وليس كما قال , فإنّ المحدود والحدّ يجب أن يكونا...." 

ما ذكره من الادراك متجه وأمًّا فى المدرك فلا وهو ظاهر. 

قال الشارح : ولمّا وجدوا ذلك الأمر حاصلاً للعقل حكموا بوجوده 
للعقل ." 

فيه نظر . إذ غاية ما ذكره أَنهُم وجدوا عند ادراك الحواس لملائمتها أمراً 
سمُوه باللذة سواء كان عين الادراك أو غيره فلو انهم وجدوا هذا الأمر عند إدراك 
العقل أيضأ لصح انّ اللذة حاصلة له لكنهم لم يجدوا ذلك بل ما وجدوا ان العقل 
أيضاً يدرك أشياء ملائمة له وبمجرّد ذلك لا يعبت انّ له أيضاً الأمر المذكور الذي 
نجد عند ادراك الحواس إذ يجوز أن يكون ذلك الأمر عين إدراك الحواس خاصة 
أو لازماً له وكون إدراك الحواس وإدراك العقل مشتركين فى الادراكية لا ينافى 
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لك ما ا او نه وأ بو كاده ...ب الاشية على شرو الاشارات 
ذلك وان سلمنا ان الادراك جنس إذ يجوز أن يكون خصوص نوع شيء عينأ 
لشىء أو مستلزماً له من دون أن يكو ن النوع الآخر كذلك إلا ان يدعوا البداهة في 
المطلوب ويكون ما ذكروه تنبيهأ عليه فافهم . 


[الفصل الحادى عشر من النمط الثامن ] 


قال الشارح : وعلى حصول التألم بها حينئزٍ لحصول سببه !١!.‏ 

اعترض الإمام بان لقائل أن يقول : «لم قسلتم ان حصول تلك الهسيئات 
الرديئة في النفس سبب لحسصول الآلام وما الدليل على ذلك ؟ فانّ هذه 
المقدّمة ليست من الأوليات الغنيّة عن البرهان»'" انتهى وأيضاً يمكن أن 
يقال: لعل تلك الهيئات لا يبقى بعد الموت وكانت الحياة شرطاً لها لا بد لنفيه 
من دليل. 

قال الشارح : على انّ تلك الآلام أشد من الآلام البدنية .!" 

هذا أيضاً يحتاج إلى دليل ودعوى البداهة غير مسموعة . 
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[الفصل الثانى عشر من النمط الثامن ] 


قال الشارح : ولا يكون بسببها تعذيب "١!,‏ 

فيه نظر . لأنّه سيذكر فى الفصل الآتى انّ الذين تفطّنوا لأنّ النفس كمالاً 
واشتاقوا إليه ولم يحصل لهم يكونون معذبين ما دام شوقهم باقياً وهذا مناف له 
لانّ ما فضى الغريزة يمكن أن يكون لهم شعور بان للنفس كمالاً وشوق إليه إلا ان 
يكون مراده بالتعذيب التعذّب الدائمي . 

قال المحاكم : لعدم انحصارهما فيه فانّ من العدمي عدم الاشتغال 
بالمعلوم.'"ا 

على هذا يصير ورود الايراد الذي ذكرنا فى الحاشية السابقة أظهر كما 
لأبطقى: ل 

قال المحاكم : الثاني الفرق بان النقصان في القوة العملية .'" 

فيه بحث أما أولاً : فلأن كون الهيئات مستفادة من الأفعال والأمزجة لا 
يستلزم زوالها بزوالها لأنّالأفعال والأمزجة ليست موجدة لها وإلآ لزم أن لا يبقى 
5 لواحن حرو جف لو ب ا 
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الفصل الثاني عشر من النمط الشامن تاونس ب اسم فاطو انو اا 


بعد الموت أصلاً مع انكم قائلون بانّها تزول بعد مدة قليلة أو طويلة بحسب شدة 
الرداء وضعفها على ما صرّح الشارح بل أنْما هي من قبيل المعدات فيجوز أن 
يصير تلك الهيئات الحاصلة باعداد الأفعال والأمزجة رايحة قوية بحيث لا يزول 
أبداً لا بدٌ لنفيه من دليل , 

وأا ثانياً: فلأن النقصان في القوة النظرية هاهنا ليس المراد به عدم 
الاستعداد والقابلية بحسب الفطرة للكمالات النظرية وإلّا فمئل هذا النقصان في 
القوة العملية أيضأ غير مجبور على ما صرّح به المحاكم بل المراد به ما خصوص 
الجهل المركب أو ما يشمله مع اعتقادات الموام والمقلدة وعلى التقديرين نقول: 
لاشك انّ للأفعال والأمزجة أيضاً مدخلاً فى تلك الأأمور فيمكن أن يزول بزوالها 
كما في نقصان القوة العملية على أنه على التقدير الثاني لا يمكن الحكتم بعدم 
الزوال لاثهم معترفون بانّ الاعتقادات الباطلة للعوام والمقلّدة يزول ولا يبقى 
دائماً وعلى التقدير الأول يرد ان إطلاق النقصان في القوة النظرية وإرادة الجهل 
المركب لا يخلو عن حزازة فافهم . 


[الفصل الثالث عشر من النمط الثامن ] 


قال الشارح : الذين يتعذبون بنقصانهم لاشتياقهم إلى الككمال الفائت 
عنه 0 

فيه نه يمكن أن لا يبقى الاشتياق بعد الموت إذ لا دليل على بقائه . 

قال الشارح : فإنّها إِنْما تلتذ بمشاهدة ما اكتسبته .'' 

هذا يدل بظاهره على انّ للنفس بعد الموت نيلاً للمعقولات غير الادراك 
وقد عرفت فيما سبق ان لا معنى للنيل ولمس سوى الادراك شميئاً إِلَا أن يكون 
المراد انه يصير الجزم واليقين هناك أشد من الجزم واليقين فى هذه النشأة وأراد 
بالنيل إياه وعلى أي وجه كان نقول أي دليل على انّ النيل يحصل بعد الموت 
سملنا انه يحصل بعد الموت أمر آخر ويشتدٌ اليقين لكن نقول : إذا حصل للنفس 
فى العلوم المطابقة نيل للمعلومات بأي معنى كان والتذاذ به فلا شك انه إذا لم 
يحصل له فى العلوم الغير المطابقة ذلك النيل والالتذاذ بل حصل له التألم 
والعذاب يحصل له العلم بانّ هذه العلوم غير مطابقة وإِلا لكان حالها أيضاً حال 
العلوم الأخرى فيزول جهله المركب ويحصل له العلوم المطابقة ويصير سعيداً . 

لا يقال : لعله لا يكون له علم مطابق . 
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أنه مع بعده كمال البعد لفرض الكلام فيما له علم مطابق لأنّهم يدعون انّ 
صاحب الجهل المركب معدِّب بجهله دائماً سواء كان له علوم مطابقة أخرى أو لا 
وذلك يكفينا في النقص سلمنا انّ لا جزم بانّه يتفطّن بما ذكرنا ويزول عنه الجهل 
لكن الاححتمال يكفينا ولا بدٌ في دفع الاحتمال من دليل ولبس . 

قال الشارح : فإنْها لا محالة تفقد بعد الموت ما رجته ١.‏ 

قل عرفت ما فيه . 
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[الفصل السابع عشر من النمط الثامن ] 


قال الشيخ : ولعلٌ ذلك يفضي بهم آخر الأمر....'0 
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[الفصل الثامن عشر من النمط الثامن ] 


قال الشارح : وهما محالان فضلاً عن أن يكونا واجبين !0 

استحالتهما ممنوعة وهو ظاهر والأولى أن يقال وهما ليسا بواقعين. 

قال المحاكم : أمّا الزيادة فهي فرض خلرٌ النفس من التعلّق بالبدن .'" 

لا يخفى انّ أمر هذا سهل كيف ولا بدٌ أن يكون هذه المقدّمة ملحوظة فلا 
فساد فى أخذها حينئلٍ فى العبادة . 

قال المحاكم : وأمَا النقصان فلأنّ قوله : ولا أن يكون ....!"' 

فيه نظر لأنّ قول الإمام : «وإلا لتعلّق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة»!'! 
إشارة إلى هذا القول من الشيخ كما لا يخفى . 

قال المحاكم : فانّه زيادة لا حاجة إليها .'0 

قد علمت ما فيه . 

قال المحاكم : أو يتدافع فلا يتعلّق به فلا تناسخ .51 
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لف م يا ا ا منود 15 النافية على شروح الاشبارات 

فيه أنه يجوز أن يدفع بعضها بعضا ويتعلق هي دونها . 

فإن قلت : هذا لماكان مستلزماً لتعطيل البعض وهو مناف لما عليه بسثاء 
الكلام على ما حسبه المحاكم فلذا لم يذكر فى الشقوق . 

قلت : تدافع الجميع أيضاً مستازم للتعطيل فلم أورده في ضمن الشسقوق 
والأولى أن يقال مراده بالتدافع أعم من وقع كل ما عداها أو دفع بعضها بعضاً 
والمراد بعدم التناسخ أيضاً كذلك أي لا يكون تناسخ حينئزٍ سواء كان بالنسبة إلى 
الجميع أو البعض المدفوع فافهم . 


هذا آخر ما تبشر لنا من الكلام على الشرح'" وشرح الشرح''' وحاشية المحقق 
الشيرازي الباغنوي واتفق الفراغ منه بحمد الله وحسن توفيقه يوم الاثنين رابع شهر 
شعبان المعظم سنة احدى وسبعين بعد الألف من الهجرة النبوية على يد مؤلفه المذنب 
الراجي لمغفرة ربّه الباري ابن جمال الدين محمد حسين الخوانساري أوتيا كتابهما يمينأ 
وحوسبا حساباً يسيرا . 

اتفق الفراغ من تحرير هذه الحاشية ليلة الجمعة منتصف شهر رمضان المبارك 
من شهور أثنين ومأة بعد الألف من الهجرة على مهاجرها ألف ألف السلام والتحية على 
يد أحوج عباد الله الغني ابن صفات اثله محمد رفيع ناثيني عفى عنهما بالنبي والوصي . 


. أي «شرح الإشارات والتنبيهات» للمحقّق الطوسي‎ )١( 
. أي «المحا كمات» لقطب الدين الرازي‎ )1( 
1109ه. ش على يد أحوج‎ / ١7 / ١8 اتفق الفراغ من تصحيح هذه الحاشية يوم السبت‎ 
. الخلق إلى رحمة الله الواسعة . أحمد العابدي‎ 


فهرس الموضوعات 


النمط الرابع في الوجود وعلله 
التشكيك العامي في الوجود المطلق 
الخلط بين ما فيه الاختلاف وما به الاختلاف 
الفصل الأول : في عدم انحصار الموجود في المحسوس.. . 
القدر المشترك موجود في الخارج..... 5200006 
الفصل الثالث : في برهان آخر على وجود أمر غير محسوس 
الفصل الرابع : برهان آخر. . . 
الاستدلال على عدم الماهية للواجب 
الفصل الخامس : في أنواع العلل 
الفصل السادس : في علل الماهية وعلل الوجود 
الفصل الثامن : الملة الأولى هي العلّة الفاعلية... . .... . 
الفصل الماشر : احمتهاج الممكن إلى الواجب 
الفصل الحادي عشر : في إثبات الواجب تعالى 
الفصل الثاني عشر : في بطلان الدور والتسلسل 
الفصل الثالث عشر : علّة الجملة هي علّة الآحاد أيضاً 
الفصل الرابع عشر ؛ احتهاج كل وسط إلى الطرف 
الفصل السادس عشر : كل كثرة مركبة مما به اشتراك وما به الامتياز 
الفصل السابع عشر : الفرق بين الوجود وصفات الماهية 
كيفية عروض المطلق 


للف ا ام وف انط 11 م ا مو ا لت تدم العافية على شروح الإشارات 


في عدم الماهية للواجب تعالى 

عفيدة الصوفية من وحدة الوجود والموجود 
الفصل الثامن عشر : البرهان على توحهد الواجب 

تفرير آخر للبرهان ... . 

النظر في البرهان على طريقة المتكلمين. ... . 

النظر في البرهان على طريقة الحكماء. 

دأب الشيخ في الكتاب 

إيراد الإمام بن الوجوب والتعين ليسا نبوتهين. 
الفصل التاسع عشر : برهان آخر على التوحيد . . 
الفصل العشرون : عدم زهادة التعيّن على ذات الواجب 
الفصل الحادي والمشرون : في نفي التركيب على الواجب 
الفصل الثاني والعشرون : عينية وجود الواجب لذاته 
الفصل الثالث والعشرون : نفي الجسمية عن الواجب . 
الفصل الرابع والعشرون : زيادة الوجود على الماهية في الممكنات . . 
الفصل الخامس والعشرون : الذبٌ عن بساطة الواجب 
الفصل الناسع والمشرون ؛ في لمية برهان الصديقين . 


النمط الخامس فى الصنع والإبداع 


الفصل الأوّل :كلام المتكلّمين في تعلّق المفعول إلى القاهل .. . ...... 


الفصل الثاني : الجواب عن كلام المتكلّمين . .. . 

الفصل الثالث : سيب احمتهاج المعلول إلى الله ...... . ... 
علة الاحتياج هو الحدرث أو الامكان....... . . . 
كون الإمكان عل للافظار............... .... . 
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يلل 


الوجوب بالغير علّة للانتقار 
الفصل الرابع : في إئبات وجود الزمان 
الفصل الخامس :في ماهية الزمان . 
الفصل السادس :ما يتقدّم على الحدوث 
الفصل السابع : في معنى الحدوث الذاتي. 
ارتفاع النقيضين عن المرتية . 
الفصل الثامن : عدم انفكاك المعلول عن علّته العامة .... 
الفصل العاشر : في استحالة الترجيح من غير مرجح .. . 
الفصل الحادي عشر : الواحد لا يصدر منه إلا الواحد 
المراد من هذه القاعدة . . 
قد يسلب عن الواحد أشياء كثيرة . . 
الفصل الثاني عشر : آراء القوم في الحدوث والإمكان .. 


النمط السادس في الغايات 
الفصل الأول : في تفسير الغني .. . 
الفصل الثاني : في الفرض ..... 500 
ا ا د 
الفصل الرابع :في لفسير المللك ..... 
الفصل الخامس : في تفسير الجود . . 


أتفان ادوع وقذم قار عد ارتل رخاتي 5 


الفصل السادس دفي تقسير الغاية والفرض 
الفصل السابع : نفي الحركة عن الواجب تعالى ..... 


لان 


رفذنا 


31 00 .... الحاشية على شروح الإشارات 


كل فاعل بالأرادة فهو مستكمل 
الفصل العاشر : البرهان على إثبات المقول 
الفصل الحادي عشر : في بيان الفاية لحركة الأجرام . 
الفصل الثاني عشر : في كثرة العقول 
الفصل الإثالت عشر : في الذبّ عمًا ذكره في الفصل السابق 
الفصل الرابع عشر : في معرفة العقول بوجه كلّي 
الفصل الخامس عشر : في نقسيم القوى 
الفصل السادس عشر : الحركة المتصلة هي المستديرة 
في بطلان حجّتهم 
الفصل التاسع عشر : القوة الجسمائية متناهية التأثير 
الفصل المشرون : ليس فى طبع الجسم اقتضاء الحركة غير المتناهية 
القصل الحادى والمشرون : اختلاف الحركات 
الفصل الرابع والعشرون : محرّك السماء أمر مفارق 
الفصل السادس والعشرون : النقس تقبل عن المقارق انفعالات 
الفصل الثامن والعشرون : في كثرة العقول 
الكرامات والمعجزات 
الفصل التلانون : اختلاف الأجرام العالية 
الفصل الحادي والثلاثون : برهان آخر على إتبات العقول 
المقل الأوّل علّةَ للحاوي 
الفصل الثاني والتلانون : العلل السماوي ليست بأجسام 
الفصل السادس والثلاثون : الجسم لا يكون علَّة لجسم 
الفصل التاسع والتلاثون : في كيفية تحقّق الكثرة 
خدم اباد الوجود والنامية فى الوجرد 
الفصل الأربعون : تقدّم الوجوب والإمكان على الوجود 


1 


لدان 


هرش الموطوطات ا د 16 جب يللم او و ل 000 


الفصل الثاني والأربعون : في ترتيب صدور الموجودات 


النمط السابع في التجريد 
الفصل الأوّل : في بقاء النقس 
الفصل الثاني : تعقّل النفس ليس بالآلة 
الفصل الثالث : برهان آخر 
الفصل الرابع : برهان آخر أيضاً ع 
الفصل الخامس : برهان آخر أيضاً .... 
الفصل السادس : مخايرة قوة الفساد لليقاء .. 
عدم انتظام كلام الشارح 
الفصل التاسع : بطلان اتحاد العاقل بالمعقول. . 
الفصل الحادي عشر : استحالة اتحاد شيء بشيء آخر. 
الفصل الثالث عشر ؛ في كيفية علم الواجب 
الفصل الرابع عشر : في تقسهم العلم الفعلي والاتقعالي 
الفصل الخامس عشر : فى إحاطة علم الواجب 
الفصل السادس عشر : في إدراك الواجب والعقول والنفوس. . 
الفصل السابع عشر : تقرّر لوازم الأول ... . ... 
في إدراك الجزئهات ... 
الاحتمالات في علم الواجب بالجزئهات 5 
الفصل التاسع عشر : في تقسيم الصفات. ........ ........ . 
العلم الحضوري بالممكئات .. 
الفصل الحمادي والعشرون : عدم التغيير فى صفات الواجب .. . 
العلم بالجزئيات على الوجه الكلّي 
الفصل الثاني والمشرون : في إحاطة علمه تعالى بالنظام الأحسن 


فك 
هه 


يلف لوا و ل ........... الحاشية على شروح الإشارات 


الفصل الثالث والعشرون : كيفية وقوع الشر في القضاء 554 
الفرق بين الأيجاب والاختيار مركا 

الفصل الرابع والمشرون : غلبة الشرّ على الناس. . . . للف 
الفصل الخامس والعشرون : أنواع السعادة الكرفى 
الفصل السادس والعشرون : في نفى الشرّ . يفف 
الفصل السابع والعشرون : بقي هنا أمران يفف 
كيفية دخول الشبٌ فى القدر لليف 

كثرة المشركين بالنسية إلى الموحدين ا 

النمط الثامن فى الببهجة والسعادة ل 

الفصل الأول : في اللدّة المقلية ١‏ لدف 
الفصل الناني : شرافة الكمال العقلي ذف 
الفصل النالت : فى تعريف اللّة والألم 7 
الفصل الخامس 9 قف اللذّة على الادراك 76 
الفصل الثامن : توقّف اللذّة لا يوجب الشوق إليها . . 76١‏ 
الفصل التاسع : في إنبات اللذَّة العقلية ووب 
الفصل الحادي عشر : الألم العقلي أقوى من الحسّي لل 
الفصل الثاني عشر : مراتب الشقاوة 911 
الفصل الثالث عشر : اليه والجامدين والمعرضين 0000 
الفصل السابع عشر ؛ بطلان التناسم ١‏ الله 
الفصل الثامن عشر : في مراتب الجواهر المجرّدة الس ا 


جكيده 


اثر حاضر. حاشيه بر بنج كتاب اسث كه همكى بر محور «اشارات و تتبيهاث» شيخ 
الرئيس بوعلى سبناست و نمام آن ححاشيدها را آفا حسين خوانسارى نوشته است: 
مئن اشاراتث. شرح محفقق طوسى بر اشارات؛. محاكمات قطبالدين رازي؛ ححاشيه 
بالغنوى بر محاكمات. حاشيه بدرش (آقا جمال خوانسارى) بر اشارات. 


اشر 


مؤسسه بوستان كتاب 

(مركز جاب و لشير دفتر تبليفات اسلامى حوزط علميذ للم) 

بوافتخار ترين ناشر بركزيدة كشمور 

نشائى دفتر مركزى؛ ايران: قم, اول خيابان شسهداء ص ب؛ /40119 

تلفن: 285819995188 , شاكس: 47501191/97365ئش ١‏ بحشس: ع1816117/891 


الحاشية على شروح الإشارات 
(الإشارات و شرح الإشارات و شرح الشرح و حاشية الباغنوي) 


جلد دوم 


مؤلف: آقا حسين خوانسارى 
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